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أبواب الأمان والصلح والمهادنة ' 2 


4 4"- عَنْ أنّسء عَن ال يكل قَالَ: « لكل عار لِوَاءٌ يَْمَ الْقَِامَة 
يُعْرَفُ به ». نكاد عليه . 


4- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : « لَكُلَ عادر لِوَاء يوم 


02 


ليام بز له بقار شنز الا وَلَّا غَادِرَ أَعظَمَ عَذْرًا مِنْ امير عَامَةٍ» . رَوَاهُ 


أَحْمَدُ و وه ل . 
وض لي عَن الى ب قَالَ: « ذِمّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاجِدَةٌ يَسْعَى 


0 ' 


بها أَدْنَاهُمْ ». رَوَاهُ أ 
5 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: عَن النبِيٍ بل تال : « إنَّ الْمَرْأَهَ لحد لَقَوم. 
ر 2 
يعني تُجيرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . روا الذي وَكَالَ: : حَسَنٌ غَرِيبٌ”* 


e 5 


حديثٌ تقد م في اول كتاب الدماء . 


.)١57 /7( وأحمد‎ ,)١57/5( ومسلم‎ »)١77/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم .)١57 .١47/0(‏ وأحمد (55/5). 

(9) «مسند أحمد» »)8١/١(‏ وهو في «صحيح البخاري» (5/5؟١21.‏ 9١١)ء‏ 
۹/۵( (1194/4ء ۱۲۰( و« صحيح مسلم» )١١0/5(‏ مطولا. 

)4( « جامع الترمذي » (4/ا89١).‏ 


5 المحلد العاشر 





و 


وقد أخرجة أبو داودء والنّسائىُ» والحاكة"''. وأخرجة أيضًا أحمدُ 
وأبوداود» وابنُ ماج“ من حديثِ عمروبن شعيب» عن أبيهوء عن جدَهٍ 
مرفوعًا بلفظ : « يد المسلمينَ على من سواهم» تتکافا دماؤهم. ويُجيرٌ عليهم 
آدناهم» ويرد عليهم أقصاهم» وهم يڏ على من سواهم ) . ورواه ابن حبّانَ في 


۳ 0 0 و 
( صحيحه » ( من حديث ابن عمرَ مطؤلا . ورواه ابن ماج من حديث 


معقل بن يسار مختصرًا بلفظ: «المسلمونَ يد على من سواهمء تنكافاً 
دماؤهم » . ورواهُ الحاكمٌ عن أبي هريرةً مختصرًا بلفظ : « المسلمونّ تتكافاً 
دماؤهم» . ورواهُ من حديثه أيضًا مسل بلفظ : « إن ذمَةَ المسلمين واحدة 
فمن أخفرٌ مسلمًا فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاس أجمعينَ » . وهو أيضًا متمق 
عليه" من حديث علي من طريق أخرئ بأطولَ من هذا. وأخرجة البخاريُ من 


حديث أنس » وأخرجه ابن أبى شی ^ من حديث أبى عبيدةً بلفظ : ( پُجیر 


على المسلمينَ بعضهم » وفي إسناده حسجاح بن أرطامٌ وهوّ ضعيف . وأخرجه 
أيضًا اح من حديث أبى أمامة بنحوه. وأخرجه أيضًا الطيالسئ فى 


«مسندو6''' من حديث عمروبن العاص بلفظ: ١‏ يُجيرٌ على المسلمينَ 
أدناهم ) . ورواة أحمث030) من حديث أبى هريرةً . 

.)١51/5( أخرجه: أبو داود (501"5)» والنسائي (۲۰-۱۹/۸). والحاكم‎ )١( 
.)۲۹۸۵( وأبو داود (4671)» وابن ماجه‎ »)۲۱١ /۲( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)75585( أخرجه: ابن ماجه‎ )٤( .)0495( أخرجه: ابن حبان‎ )۳( 
من حديث علي وليس من حديث أبي هريرة.‎ »)١5١/17( أخرجه: الحاكم‎ )0( 
من حديث علي.‎ )۱۱١ /٤( أخرجه : مسلم‎ 03 

.)۲۱۷ /٤( ومسلم‎ 2)١190-١75 /٤( أخرجه: البخاري‎ )۷( 

(۸) «مصنف ابن أبى شيبة»  .)۳۳۳۸۷(‏ (4) أخرجه: أحمد .)50١/0(‏ 
)٠١(‏ خرجه: الطيالسي .)1١58(‏ (۱۱) أخرجه: أحمد (0*10/5. 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۷ 


وحديتٌ أبي هريرةً المذكورٌ في الباب رواه الترمذيٰ من طريق يحيى بن 
أكثمء حدّئنا عبد العزيزٍ بن أبي حازم» عن كثير بنِ زيدِء عن الوليدٍ بن رباح» 
عن أبي هريرةً فذكره» ثم قال: وفي الباب عن أمّ هانئ» وهذا حديثٌ حسنٌ 
غريبٌ . انتهی . وقد تقدّمَ حديثٌُ أمٌ هانئ قربا . وأخرح أبو داود واللسائة 
عن عائشة قالت: « إن كانت المرأةٌ لتجيرٌُ على المؤمنينَ فيجوزٌ ». 


قوله: « يُعرفٌ به » في رواية للبخاريٰ : « يُنصبٌ » وفي أخرى لهُ: «يُرى ») 
ولمسلم من حديث أبي سعيدٍ: « عند استه » قال ابن المنير : كأَنّهُ عومل بنقيض 
قصدو؛ لأنَّ عادةً اللُواء أن يكو على الرّأسء» فنصبة عند السفل زيادة في 
فضيحته ؛ لأنَّ الأعيّنَ غالبًا تمتدٌ إلى الألوية» فيكونٌ ذلك سببًا لامتدادها للّذي 
بدت له ذلك اليوم» فيزدادُ بها فضيحة . 

قوله: « بقدرٍ غدرته » قال في ١‏ القاموس»: والغدرةٌ - بالضَّمٌ والكسر -: 
ما أغدرٌ من شيءٍ. قال القرطيئ: هذا خطابٌ منهُ للعرب بنحو ما كانت تفعل؛ 
لأنمُم كانوا يرفعونَ للوفاءِ راية بيضاءء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادرٌ 
ويذمُوةء فاقتضئ الحديثٌ وقوعَ مثل ذلك للغادر» ليشتهرٌ بصفته في القيامةٍ» 
فِيدْمُهُ أهلٌ الموقفِ . وقد زادٌ مسلمٌ في رواية لهُ: « يُقَالٌ هذه غدرة فلانِ » قال 
في ١‏ الفتح 6" : وأما الوفاءُ فلم يرد فيه شيءٌ» ولا يبعد أن يق كذلك. وقد 
ثبت لواءٌ الحمدٍ لنبينا وك . 


.)85:70( أخرجه: أبو داود (1/55؟)» والنسائى‎ )١( 
.)585/ ( ٩ فتح الباري‎ « (۲) 


۸ المجلد العاشر 


وفي حديثِ أنس وحديث أبي سعيدٍ دلي على تحريم الغدرٍ وغلظه لا سيّما 
من صاحب الولاية العامة ؛ لال غدرة يتعدّ ضررء إلى خلتي كثير» ولاه غير 
مضطرٌ إلى الغدر؛ لقدرته على الوفاء . قال القاضي عياض : المشهورٌ أنَّ هذا 
الحديتٌ ورد في ذم الإمام إذا غدرٌ في عهوده لرعيّتهِ أو لمقاتلته أو للإمامة التي 
تقلّدها والتزمَ القيام بها. فمن حاف فيها أو ترك الرّفقَ فقد غدرٌ بعهدو. وقيل : 
المراد: نمي الرَعيّة عن الغدرٍ بالإمام» فلا تحرج عليهء ولا تتعرّض لمعصيته» 
لما يترئبُ على ذلك من الفتنةه قال : والصّحيحٌ الأوَّلُ. قال الحافظ : 
ولا أدري ما المانعٌ من حمل الخبر على أعمّ من ذلك . وحكى في ١‏ الفتح )”") 
في موضع آخرٌَ 2 الغدرٌ حرام بالاتّفاق سواءٌ كان في حقٌ المسلم أو المي . 

قرله: «يسعئ بها أدناهم » أي: أقلّهم» فدخل كل وضيع بالنّصٌء وك 
شريف بالفحوئ» ودخل في الأدنى المرأةٌ والعبدٌ والصَّبِيُ والمجنون . 

فأمًا المرأةٌ فيدل على ذلك حديتُ أبي هريرةً وحديتٌ أمّ هانئ المتقدمُ . قال 
ابن المنذر : أجمع أهلْ العلم على جواز أمانٍ المرأة إلا شيئًا ذكرهُ عبدُ الملكِ بنُ 
الماجشونٍ صاحبٌُ مالك لا أحفظ ذلك عن غيره. قالَ: إِنَّ أمرَ الأمانٍ إلى 
الإمام» وتأوّل ما ورد مما يُخالف ذلك على قضايا خاصَّة. قال ابنُ المنذر: 
وفي قو النّبِيّ بلا « يسعئ بذمّتهم أدناهم » دلالهُ على إغفالٍ هذا القائل . قال 
في « الفتح »: وجاءَ عن سحنون مثل قول ابن الماجشونٍ»ء فقال: هو إلى 
الإمام إن أجازةُ جار » وإن رده رد. انتهول. 


.)580/5( ٩ «الفتح» (584/5). ش (؟) «الفتح‎ )١( 
«الفتح» (؟/ ؟/ا؟).‎ (۳) 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۹٩‏ 


وأمّا العبد فأجازٌ الجمهورٌ أمانهُ قاتل أو لم يُقاتل. وقال أبو حنيفة: إن قاتل 
جار أمانهُ وإلّا فلا. وقالَ سحنونٌ: إن أذنَّ لهُ سيّدهُ في القتالِ صح أمانهُ وإلّا 
فلا. 

وأمّا الصَّبِيُ فقال ابن المنذر : أجمع أهلُ العلم أن أمانَ الصّبيّ غيرُ جائز . قال 
الحافظ”'2: وكلامٌ غير يُشْعرٌ بالتّفرقةٍ بِينَ المراهق وغيروء وكذا المميّرُ الذي 
يعقلٌ» والخلافٌ عن المالكيّةِ والحنابلة. 

وأمّا المجنونُ فلا يصح أمانه بلا خلافٍ كالكافرء قال الأوزاعىٌ: إن غزا 
الذَّمّنُ مع المسلمينَ فأمّنَ أحدّاء فإن شاء الإمامُ أمضاهٌ وإِلّا فليردّهُ إلى مأمنه. 
وحكئ ابنُ المنذرٍ عن الوريّ أنه استثنئ من الرّجالٍ الأحرارٍ الأسيرٌ في أرض 
الحرب» فقال: لا ينف أمانة» وكذلكٌ الأجيرُ. 


7 و مر 6م ٠.‏ ر و 
بَابُ ثُبُوتِ الأمَانِ للكافر إذا كان رَسُولا 


5 4 "- عن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: جَاء ان النّوَاحَةٍ وَابْنُ أثال رَسُولَا مُسَيلِمَة 
إلى لني كل فَقَال لَهُمَا: ٠‏ أَتَضْهَدَانِ آي رَسُولُ الله؟ » قَالَا: تَشْهَدُ أن 
مُسَيلِمَةَ رَسُول الله . َال رَسُول الله ي : «آمَنْتُ باللَه وَرَسُولِهِء لو كُنْتُ 
قاقلا رَسُولَا لَقتَلدَكُمَا». قَالَ عَبْدُ الله : فَمَضْتٍ السْنَهُ أن الؤْسْلَ لا تفت . 


رَوَاهُ خمد" . 


(۱( «الفتح» (VEY‏ 
(۲) « مسند أحمد) .)۳۹٦/۱(‏ 


۱۰ المجلد العاشر 


وَعَنْ نيم بْنِ معو الأشْجَيِي قَالَ: « سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلا 
جين فُرئ كِتَابٌ مُسَيلِمَةَ الْكَذَّابِ قَالَ لِلرَسُولَينِ: فَمَا تَقُولَان أَنتُمَا؟ قَالَا: 
قول كما قَالَ. كَقَالَ رَسُولُ الله ككلله: « وَآللَّهِ لَوْلَا أن الوْسُلَ لا ُفْتَلُ 
لَضَرَيْتُ أَعْتَائَكُمَا ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُو0" . 

۹-وعَنْ بي راي مَؤْلَى َسُولٍ اله كل كَالَ: بَعَتَننِي ربش إِلَى 
الٿ يكل لما ربث الي بي وَقَعَ في لبي الإِسْلَامُ. فَفُلت: 
يَا رَسُولَ اللو لا أَرْجِعْ إِلَيهِمْ . ال : « إِني لا أخيس بِالْعَهْدِء وَلَّا خيس 
الْيُرُدَ وَلَكن ازجع إِلَيِهِمْء إن كان في ُلك الّذِي فيه الآنَ فَارْجِعْ » . رَوَاهُ 
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَقَالَ: هَذَا كَانَ في ذَلِكَ الرّمَانِء اليم لا يَضْلُخ”". 

وَمَعَْاهُ - وَآللّه أَعْلَمْ - أنه كَانَ في الْمَرَّة"" التي شَرَطَ لَّهُمْ فِيهَا أَنْ يرد 

حديتٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا الحاكم“. وأخرجة أيضًا أبو داود 
والنّسائيغ”” مختصرًا . 


« اللخيص ». وأخرجٌ أبو نعيم في الصحابة ‏ « أن مسيلمة بعت إلى الي 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۰٤۸۷‏ 2)5488 وأبو داود (751؟). 

(؟) أخرجه: أحمد (8/5)» وأبو داود (۲۷۵۸). 

(۳) فى نسخة «للمنتقى»: «المدة». 

دع أخرجه : الحاكم (۲/ ۳٤۱)ء‏ من حديث نعيم بن مسعود ولیس من حديث ابن عباس . 
(4) أخرجه: أبو داود (؟1/51؟)» والنسائى (51؟85). 

) أخرجه: أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » (1). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۱۱ 


. يا ثلاثة : وتينَ» وابنَ شغافٍ الحنفيّ» وابنّ النَوّاحة. فأمّا وتينُ فأسلم» وأما 
الآخرانٍ فشهدا أنه رسول اللَّهِ وأنّ مسيلمةً من بعدوء فقالَ: خذوهما. فأخذاء 
فخرجوا بهما إلى البيتِ فحبساء فقال رجلّ : هبهما لي يا رسول اللو ففعلَ». 


وحديثٌ أبي رافع أخرجة أيضًا النسائَئُ » وصحححة ابن م حبّانَ27 . 


قوله: « ابن النَوَاحَةٍ » بفتح النُونِء وتشديدٍ الواو» وبعدّ الألفٍ مهملة . وفي 
( سنن أبي داو »“ من طريق حارئة بن مضرّب « أنه أت عبد الله - يعني 
ابنَ مسعودٍ - فقال: ما بيني وبِينَ أحدٍ من العرب جنَةء وني مررٹ بمسجدٍ 
لبني حنيفةَ فإذا هم يُؤْمنونَ بمسيلمة. فأرسل إليهم عبد الله فجيءَ بهم 
فاستتابهم» غير ابن النّوَاحةٍ قال لهُ: سمعتُ رسول الله كل يقولُ: لولا أَنْتَ 
رسولٌ لضربتٌُ عنقكٌ. فأنتٌ اليومَ لست برسول. فأمرٌ قرظةٌ بنَ كعب فضربٌ 
عنقةٌ في السُوقٍء ثم قالَ: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحةٍ قتيلا في الوق ». 

قوله : ( وابنٌ أثال ) رض بضمٌ الهمزةء وبعدها مثلنة . قولك: لا أخيس » - بالخاء 
المعجمة» والسّين المهملةء بينهما ماه تحتيّةٌ - أي : لا أنقض العهدّء من خاس 
الشَّىءُ في الوعاء: إذا فسدّ. قوله: « ولا أحبس » بالحاء المهملة والموحدة. 

والحديثانٍ الأوَلانِ يدلَانِ على تحريم قتل المُسلٍ الواصلينَ من الكمّارٍ وإن 
تكلّموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمينَ. والحديثٌ الغَّالتُ فيه 
دليلٌ على أنه يجبُ الوفاءٌ بالعهد للكمّارٍ كما يجب للمسلمينٌ؛ لأنَّ الرّسالة 
تقتضي جوابًا يصلُ على يدٍ الرسولٍ» فكانَ ذلك بمنزلةٍ عمد العهدٍ. 


)١(‏ أخرجه: النسائي 2»)871١(‏ وابن حبان (/ل441). 
(۲) «سنن أبى داود» (755؟). 


۱۲ المجلد العاشر 


7 2 0 و 0 4 ےر اص 7 50 0 ر« ع 02 
بَابٌ ما يَجُورٌ مِنَ الشرُوط مَحَ الكفار وَمدة المُهَادَنَةِ غير ذلك 


سے 


۰“ عَنْ حَُدَْقَةَ ِن الْهَمَانِ قَالَ: ما مَتعَِي أَنْ أَشْهَدَ بَذْرَا إلا أني 
حرجت أَنا وَأَبِي الْحْسَيلٍ قَالَ: احا فار رن فَقَالُوا: كم ريون 
مُحَمّدَا؟ فَُلنَا: مَا نُرِيدُهُ وَمَا نُرِيدُ إلا الْمَدِيَهَ قَالَ: فَأَحَدُوا نا عَهْدَ الل 
وَمِثَاقَهُ لتَنطَلِقٌ إِلَى الْمَدِيئَةِ وََا قال مَعَهُ اتيا رَسُولَ الله يكل فَأَخْبَرْنَاُ 
احبر فَقَالَ: « انْصَرِقَاء تفي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْء وَنَسْتَعِينُ الله عَلَيِهُمْ. رَوَاهُ 
أَحْمَدُ لل 

وَتَمَسّكَ به م مَنْ رَأَى يَمِينَ الْمُكْرَهِ مُنْعَقِدَ 

-0١‏ وَعَنْ أَنْس : ينا فش ی قر ل لا 
جاءَ منم لا ره ليم َم جَاءَ [ ما ]”" رَدَدْتْمُوهُ عَلَينَاء فَمَالُوا: يا 
رَسُولَ الله أَنَكْتْبُ هَذَا؟ قَالَ: ١‏ تَعَمْ له من دمب يئا لهم قا فَأَبْعَدَهُ الله 
وَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ سَيَجْعَلْ الله ا لَه قرسا ورا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم". 

قوله: « وأبي الحسيل » بضمٌ الحاء المهملة» وفتح السين المهملة أيضًاء 
وسكونٍ ليا بلفظ الأصغيرء وهو والد حذيفةًه فيكونُ لفط الحسيل عطفَ 
بيان. قوله: ١‏ فاڈ شترطوا عليه أن من جاء منكم » إلخ. في لفظ البخاري الآني 
بعد هذا: « أنَّ سهيلا قال لبي يله : وعلئ أن لا يأتيك ما رجل» وإن كان 
على دينك إلا رددتة إلينا». 


)0( أخرجه : مسلم /٥(‏ 1۷1 618 5 وأحمد (ه/ .)۳۹٥‏ 


(۲) زيادة من «المنتقول». 
)۳( أخرجه : مسلم (0/ ةلال <(\V0‏ وأحمد .(Y1A/)‏ 
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قوله: ١‏ فقالوا: يا رسول اللَّهِ؛ إلخ. سى الواقديُ جماعةٌ ممّن قال ذلكَ 
منهم أسيدٌ بِنُ حضير وسعدٌ بن عبادةً. وذكرٌ البخاريُ في المغازي أنَّ سهل بن 
حنيفٍ كان ممّن أنكرٌ ذلك أيضًا. وقالَ الحافظ في « الفتح 16" : وقائل 
[ ذلك  ]‏ يُسْبهُ أن يكون هوَّ عمرٌ. ولابن عائذٍ من حديث ابن عباس نحوة. 
وسيأتي بعد هذا الحديثِ بسط قصَّةٍ الصلح» وقد أطال ابن إسحاق في القصّةٍ 
وزادَ عل ما عند غيره. وقد استدل المصئّفٌ بالحديثين المذكورين على جوازٍ 
مصالحة الكفَارِء على ما وقعَ فيهماء وسيأتي بسطٌ الكلام في ذلكَ. 

۲“ وَعَنْ عُروَةَبْنِ الرَبَيرِ عَنِ الْمِسْوَرٍ وَمَرْوَانَ يُصَدْقُ كل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا حَدِيتَ صَاحِبهِ قَالا: حرج ان كَل رَمَنَ الْحَدَيبيَة: حَتَّى إِذَا كَانَّ 
يبَغض الطريقٍ قال الب تكله : ١‏ إنَّ حالِدَ بن الوَليدِ بالعَمِيم في حل لِقْرَيْشٍ 
طليعَةء فَحُذُوا ذَّاتَ يمين ». وَل ما شَعَرَ بهن حال حى إا هم رة 
الجيشء فَانْطْلَقَ يَرْكُضٌ دَذِيرًا قرش » وَسَارَ النئ يك حى إذَا كان بالق 
التي يفبط عَلَِهِمْ مها برَكَتْ به نان كَقالَ الاس : حل حل . فَأَلَحَتْ 
فَقَانُوا: خَلَأتِ الْقَضْوَاءُء حَلَأَتٍ الْقَصْوَاءُء فَقَالَ الي تلله: ١‏ ما حَلَأتِ 
الْقَصْوَاءُء وَمَا اك لَهَا بحُلْقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حابس الفيل». قَالَ: « وَأَلّذِي 
نفْسِي يِه لا يسْألُوني حُطة يُعَظَمُونَ فيه حُرْمَاتٍ الل إلا أَعطَيتهُمْ إِياهَا ». 
م جرا ليث 


(۱) «فتح الباري » .)۳٤٤/٥(‏ 
(۲) سقط من الأصل» والمثبت من ١‏ الفتح ». 
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َالَ: كَعَدَلَ عَنْهُمْ حى نَرَلَ بأقصَى الْحُدَْبةِ عَلَى ثَمْدٍ قَلِيلٍ [المَاء]“ 
َبَرَض الاس تَبَوْضَاء كَلَمْ يَلْبَثِ الاس حَنَى نَرَحُوهُ وَشْكِيَ إلى 
رَسُولٍ الله يله الْعَطَشُء فارع سَهْمًا من تائيه ثُمْ أَمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوه 
فيهء فَوَاللُهِ مَا رَالَ يَحِيشُ لَّهُمْ بالرَي حى صَدَرُوا عَنْهُ فَبَينَا هُمْ كلك إذ 
جَاءَهُمْ َيِل بن وَرْقَاءَ الْخُرَاعِيٰ فِي تَر مِنْ قَوْمِهِ من خُرَاعَة وَكَانُوا عَيِبَة 
نضح رَسُولٍ الله يل مِن أل يَهَامَة كَقَالَ: إِنّي تَرَكْتُ كَعْبَ بن لَوَيّ 
وَعَامِرَْن لُوَيْء نَرَلُوا أَعْدَادَ مياه الْحُدَيِبية مَعَهُمْ الْعُودُ الْمَطَافِيلُ» وَهُمْ 
مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنْ الْبَيتِء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: « إا لَمْ نجئ لقتال 
قَإِنْ شَاءُوا مَادَدُهُم مده ولوا بيني وَبَينَ النّاسء فَإِنْ أَظْهَرْ قَإِنْ شَاءُوا أَنْ 
يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فيه الاس فَعَلُواء وَإِلَّا فَقَدْ جَمُواء وَإِنْ هُمْ أبوا فَوَآلذِي 
تفي بده لاهم عَلَى أي ف هذا ا نرد سَالِفَتِيء أو لَينقدَنَّ الله 
مره » . قال بُدَيْلَ : اا 

َانْطْلَقَ حى أَنَى قُرَيْشَاء كَمَالَ: لاف شافع ين له لز : وَقَدْ 
سَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلاء 3 5 ن نَعْرِضْهُ عَلَيِكُمْ فَعَلْنَا قْمَالَ سُفَهَاؤُهُمْ : 
َاحَاجَة لا إلى أن تُخْبرَنًا عَنْهُ بِشَيْءِ. وَثَالَ ذُو الرَأي مِنْهُمْ: هَاتٍ ما 
سَمِعْتَهُ يَقُولُ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذًا. دهم پا ال الأ 6ه 
َقَامَ عُرْوَةُبْنُ مَسْعُودٍ كَقَالَ: أَوٍ ف قوم َنَم بالوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: 


)غ2 من «النتقول) . 
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A 


َوْلَسْتٌ بِالوَلَدِ؟ َانُوا: بَلَى . قَالَ: فَهَلْ تَتَهِمُونِي؟ الوا : لا. قال: لشم 
تَْلَمُونَ أنّي اسْتَنْقَرتُ آهل عُكَاظٍ لما بَلْحُوا عَلَيَ جِلتُكُمْ بلي وَوَلَدِي 
وَمَنْ َطَاعَنِي؟ قَانُوا: لی . قال: فَإِنَّ هذا ذ عَرَض عَلَيكُمْ خط رُشْدِ 
بوا وَذَرُونِي آنه . قَالُوا: انيه . 

َه فجَمَلَ يكَلَمْ ال ب قال الي يك تخا ين قله مَل َثَالَ 
عَرْوَةٌ عِنْدَ ذلك : أي مُحَمّدُ رايت إن اسْتَأصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَء هَل سَمِعْتَ 
بأَحَدٍ من الْعَرَبٍ اجاح أَضْلَهُ قَبلَكَ؟ وَإِنْ تكن الأخرَئى فَإِئي وَاللَهِ َأرَى 
جوا - أو : ني لَأَرَ أَشْوَابَا ”“- من الئاس حَليقا أن يَفِرُوا وَيَدَعُوك . 
قال لَه پو بكر : امْصْصٌُ بِبَظر اللّات! أَنَخْنُ تَفِرُ عَنْهُ وَنَدَعْهُ؟! فَقَالَ: مَنْ 
ذَا؟ قَالُوا: بو يكر. ذا قَقَال: أمَا وَآلّذِي نَفْسِي بِيدِه لَولَا يد کائث لَك عِنْدِي 
وَلَمْ أجزك بها لَأَجِبنْكَ . قال : وَجَعَلَ كلم الت يل كَكُلّْمَا كَلْمَهُ أَحَذَ 
بلخيته وَالْمُغِيرَة بْنُ شُعْبة قَائِمْ عَلَى راس رَسُولٍ الله يل وَمَعَهُ السَّئِفٌ وَعَلَيهِ 
لِْغْمَرُ فَكُلّمَا أَهَُى عُرْوَةُ بيده إلى لِخية الي بك ضَرَبَ يَدَهُ َل السّيِفٍ 
وَقَالَ: خُر يدك عَنْ لِخية رَسُولٍ اللّه بل . ر عُرْوَةُ رَأْسَهُ كَقَالَ: مَنْ 
هَذًا؟ َالُوا: الْمُغِيرَةُ بن شُعْبَة.. قَالَ: أي عُدَرُء أَلَسْتُ أَسْعَى في عَدْرَتِكَ؟ 
وَكَانَ الْمُغِيرَةٌ د صَحِبَ كوا في الجاجاية فم ود أمْوَالَهُمْ نم جَاءَ 
فَأَسْلَم قَقَالَ الین كه : « آَمًا لْإِسْلَامُ َأَقبَنُ وَأَمَا الْمَالُ قلست مِنْهُ في 
شيْءٍ ) . 


)١(‏ هذا لفظ البخاري» وفى «المسند»: «أوباشًا» وفى نسخة عن البخاري «أوشابًا». 


1 المجلد العاشر 
م | إن عرو َل يرمق أَضحَابَ رَسُولٍ الله يله بِعَينِهِء قَالَ: فَوَآللَهِ ما 
نَنَحُمَ رَسُو ل الله كله نامه مه إلا وَقعَتْ في كف رَجُل هنهم َلك بها وَجْهَُ 
وَجِلْدَهُ َِذَا أَمَرَهُمْ بار ابتَدَرُوا أَمْرَهُ وَِذَا توضَأ كَادُوا يَقْتَيِلُونَ عَلَى 
وَضُوَبِه إا تكلم حَفْضُوا أَضْوَائَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَِهِ النّظرَ تَعْظِيمًا 
له قَرَجَعْ عُرْوَةٌ إلى أَضْحَابهِ فَقَالَ : : أي قوم الله أذ وَهَْتُ عَلَى الْمُُوكِء 
وَوَقْذْتُ َل فَيصَرَ وَكسْرَى وَالنّجَاشِيٌ » وَآللّهِ إِنْ رََيْتُ مَلِكَا قط يُعَظْمُهُ 
أَصْحَايْهُ مَا يعد ۾ أَضْحَابُ بُ مُحَمّدٍ مُحَمّدَاء الله إن ْم نُكَامَة إلا وَفَعتْ في 
كف رَجُل مِنْهُمْ َلك بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ دروا أَمْرَه وَإِذَا 
وض كَادُوا تيون َلَ وَضُويْهء وَإِذَ نكلم حَفَضُوا أَضْوَائَهمْ عِنَْه وما 
يُحِدُونَ إِلَه النّظرَ تَعْظِيمًا لَه وَإِنّهُ قَذ عَرَض عَلَيكُمْ خطة رُشْدٍ تاوما 

قال رَجْلْ مِنْ بَنِي كتائة: دَعُونِي آنه. فَقَانُوا: اثته. لما شرف عَلَى 
الي يك وأصحابه َال ال كي: « هذا فن وَهُوَ ِن قوم ُعَظَمُونَ الْبُدْنَ 
فَائِعَمُوهَا لَه ». فَبَعَنُوهَا لَه وَاسْتَفْبلَهُ الئاس يُلَبُونَء فَلَمَا رَأَئ ذَلِكَ قَالَ: 
سْبْحَانَ اللّهِ! ما ينغي لِهَؤْلَاءِ َنْ يُصَدُوا عَن لبت لما لما رَجَعَ إلَن أضحابه 
قال : رَأَيْتُْ البْذْنَ قذ قُلْدَتْ وَأَشْعِرَتْء فَمَا اَی أَنْ يُصَدُوا عَن الْبَبتِء فَقَامَ 
رَجُل مِنْهُمْ قال ا لَه مِكرَرُ بن حفص فَقَالَ : دعوني آنه . قَقَالُوا: انته . قلمًا 
أَشْرَفَ عَلَيهِمْ قَالَ لني تكله : « هذا مِكُرَرُ بْنُ حَفْصٍ وَهُوَ رَجُلُ فاجرٌ ». 
نَجَعَلَ يِكَلْمْ الي يل بيا هُوَ يُكَلْمُهُ جَاءَ سُهَيلُ بْنُ عَمْرو. 

قال مَعْمَرٌ : َأخْبَرنِي أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَة أنه لَمَا جَاءَ سُهَيْلٌ قال الي كلل : 
«قَدْ هل الله لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ ». 
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قال مَعْمَرٌّ: قال الرُهْرِيُ في حَدِيثِهِ : فَجَاءَ سُهَيْلُ بن عَمْرو فَقَالَ: هَاتِ 
اتب بَيئنا بینم كتَانَا. َدَعَا النَبئِ يكل الْكَاتِبَء مال ال يكل : 
« اكْيُبْ: بشم الله الرّحْمَنِ مَنِ الرجيم » ». فَقَالَ سُهَيلٌ : آمّا الَحْمَنْ فَوَاللّهِ مَا 
أَدْري ما هُوَء ولك أب باسك الهم كما ُنت تغلب قَقَالَ 
الْمُسْلِمُونَ : الله ا بها إلا بشم الله الرَحمَنِ الزجيم. َقَالَ اللي يكل : 
« اكب : باشيك الهم . ثم قال : « هذا مَا قَاضَئْ عَلَبِهِ مُحَمّدُ رَسُولَ الله 
كله . قَقَالَ سَهَيلَ : وََللّهِ لو كنا َعَم أك رَسُولُ اللَّه مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ 
البَيتِ ولا اتلاك ولكن أَكْتْبْ: مُحَمَّدُ بْنُ َد الل كَقَالَ الب كل 


و 


« وله إِني لَرَسُوَلُ الله وَإِنْ ل¿ كَدَْبَثْمُونِي» ُنْب : محمد بن عَبْدِ الله » . 

ال الؤْهرِيُ : وَدَلِكَ لِقَوْلِهِ: «لا يَسألوني خُطَةٌ يُعَظْمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ 
الله إلا أعَطَيمْهُمْ إئاها» . 

قَالَ الل كلل : «َلَئ أن نلوا يتا وبين البَتِ طوف بهِ». قَالَ 
سهَيْل : وَأللّهِ لا يَتَحَدَّتُ الْعَرَبُ 5 أُخَذْنَا ضَعْطةَ وَلَكِنْ َلك مِنَ الْعَام 
الْمُقْل . فَكَتَبَء فَقَالَ سُهَيلٌ : وَعَلَى أَنْ لا يأتِيِكَ يا رَجُلَّ وَإِنْ كَانَ عَلَى 
دينك إلا رَدَدْتَهُ إلَيَا. كَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللا كيف يُرَدْ إلى 
الْمُشركين من جاء مُلِما؟! قينا هم كََِكَ إِذ جاء بو جنل بن سبل بن 
مرو يرسف في ڦيوڍو وذ حَرَجَ يِن سل مكة حى رم با بتفسه بين 
أظهُر الْمُسْلِمِينَ َقَالَ سهَيْل : هَذَا يَا مُحَمَّدُ اول تا أقاضيك عليه أن تر 
إلى . فَقَالَ ان كلا : إنَالَم فض الْكتَاب بعد . قال : فَوَاللَهإذَنْلا أُصَالِحُكَ 
عَلَى شىء أَبَدَا. فَقَالَ اتن يكلله: « فَأَجِرْهُ لي ». قَقَالَ : ما آنا بمُجِيزهِ لَك . 


1۸ المحلد العاشر 








قَقَالَ: « بَلَى فَافْعَل ». قَالَ: ما أنا بقَاعِلٍ. قَالَ مر : ّى قَدْ أَجَرْنَاهُ لَكَ . 
قال بُو جَمْدَلِ : أي م مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ رَد إلى الْمُشْرِكينَ وقد جِنْتٌ 
مُسْلِمَاء ألا تَرَوْنَ ما قَدْ لَقِيتُ؟! وَكَانَ قَذ عُنْبَ عَذَابا شَدِيدا في الله . 


جم و 


قال: فَقَالَ عمد عُمَرُ نْنُ الْخَطاب : فَأنَبتُ رَسُولَ الله بي قَقُلْتُ ُ: الست نبي 
الله حَمًا؟ قَالَ: « بى ». قُلْتُ : أَلَسْنَا عَلَ الْحَقّ وَعَدُوْنَا على الْبَاطِلِ؟ 
قال : لى . قُلْتُ : َلِمَ نُعْطِي الدَنِيةَ في ديا إِذْنْ؟ قال : « إني رَسول الله 
وَلَْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي » . قُلث: أوَلَِسَ كُنت تُحَدَئْنا أا سأي ايت 
قَتَطوفٌ ب قال: « بَلَىء 3 أَنْكَ أيه الْعَام؟ » قُلْتٌ: لا. قَال: 
« فإك آنِيه وَمُطَوّفٌ بهِ». ق َيتُ با بر فَقُلْتُ : یا ابا بکرء لس 
هَذَا تبي الله حَمًا؟ قَالَ : بى . قُلْتٌ : + أن ل الحق ون عل اه 
قَالَ: بَلَى. قُلْتٌ: لِم نُغطِي الدَّنيَةَ في ديا إذَنْ؟ قَالَ : أا الرَجُلُء نه 
رَسُولُ الله ولیس يَعْصِي رَه وَهْوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكُ بِغَرْزِو وَآللّه إِنهُ عَلَى 
برك نك تأيه الْعَام؟ قُلتُ: لا . قال : فَإِنْكَ إِذَنْ آنيه وَمُطوْفٌ به. قال 

قَلَمّا فرع من قَضِيَة قَضِية اكاب قال لا لأضحابه: « قُومُوا فَانْحَدُوا 2 
اخلقوا» الله ماقام نهم أذ ڪه حت قال ذلك تلات مَرْاتِ لما لم يَعُمْ : 
نهم أَحَدَ حل عَلَى آم سَلَمَهَه َذَكَرَ لها مَا لقي مِنْ الئّاس» قَقَالَتْ 
م سَلَمَة : ا ت اللّه تحب ذَّلِكَ؟ ارخ وَلَا تُكَلْمْ أَحَدَا مِنْهُمْ كَلِمَةَ حَتّى 
كر بذك تنغو حال فيخلقك. غر كلم يكلم أذ مله ل قم 
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fr OE LT N (r SL‏ كر 2 کے ا 
ذلك نخر يدنه وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلقَهُء فلمًا رَأَوْا ذلك قاموا فُنَحَرُواء وَجَعل 
o 0 0 o‏ 7 و له 6 5 أ or‏ 25:7 2 ا ° 
بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَغضًا حَنَّى كاد بَعْضْهُمْ يَقْثْلَ بَعْضًا عَمَاء ثُمْ جَاءَ نِسْوَة 


مُؤْمِئَاتٌ فَأنْرَلَ الله عو وَجَلّ: اا لرن امآ إدا سكم الْمُؤْمتُ 
72 2 2ه <i‏ 2 وحص 8 E‏ ور 
مجرت - حت بلع 9# بعصم الْكوَاف 4 [الممتحنة: 11٠١-١‏ فطلق عمَرٌ يَوْمَئلٍ 
ارين كاتا لَه فى الشّرْكِء َرَو إِحْدَاهُمَا مُعَاويَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ 


-رة 
ت 


وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بْنْ أَميَة. 

م رَجَعَ النيْ يكل إلى الْمَدِيئَةِء فَجَاءَُ أبُو صير رَجُل مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ 
مُسْلِمُ كَأَرْسَلُوا في طَلَبِهِ رَجُلَينِء كَقَانُوا: الْعَهْدَ الذي جَعَلْتَ لاء دقُع 
إلى الَجْلَينِء فَحَرَجا په حت بَا ذا الْحلَيَةِ روا أكون تَمْرًا لهم مال 
أو بَصِيرٍ لِأَحَد الَجْلَينٍ : وَآللَ ني لََرَى سَيِفَكَ هذَا يا فلَانُ جَيدًا. فاسل 
الْآحَرٌُ قَقَالَ: أَجَلْ وَآللَّهِ إِنّهُ لَجَيْدُ لَقَدْ جَرَنْتُ به ثُمّ جَرْنْتُ. فَقَالَ 


ص 


عو ام 


KÎ ەو وو ر دك عرم 20و‎ ook 
بُو تصير: أرنى أنْظر إِلَيْهء فأمكتة مِئْهُء فَضَرَبَة به حى برد وَفْرَ الآخر‎ 
2 le n + 70 0 00 o orf و كل عم 2ت هي‎ 2 
: حت أت المديتة فدخل المَسْحِدَ يَعْدَو فقال رَسُول الله ڪيه حينَ رآه‎ 

»ا لكر f cl (Î a‏ لا ا ما ا ا 
« لقذ رَأى هَذا ذعْرًا ». فلمًا انتهى إلى الي 45 قال: َيِل والله صَاحِبِي 


كن 
592 


3 


7 دروو ك 70 0 o 0 2 “uz‏ ممع كع ٠ e‏ 
وَإِن لمَقَتّول» فخاءَ بو تتصير فقال : يا نبي الله قد اوفل الله ذمتك. قد 
a‏ ا 0 7 _ ٠‏ 7 وره 1 ٤ ٤‏ ۾ لاله or ٠‏ ۶ 6 مو 
رَدذتني إليهم ثم أَنْجَانِي الله مِنْهُمْ. فقال النْبيُ 45: « وبل امه! مسعر 
حَرْب لَوْ كَانَ لَهُ أحَدّ». فَلَمّا سَمِعَ ذلك عَرَف أنه سَيَرْدهُ إليِهم» فَخْرَجَ 

حت أتّى سيف البخر. 


2 


جا ر رە 7 م2 ر كه اس تع سد LQ‏ 
قال : وَتَمْلتَ مِنْهُمْ أبُو جَنْدَلٍِ بن سيل فلجق بأبي بَصِيرِء فجَعَل لا يحرج 
r‏ م 
0007 و مه 0 1 م 2 ا 0 2-6 4 ووه لوده 
من فردهة رَجل قد أَسْلمَ إلا لحق بابي بصير حتى اجتمعت مِنْهُم عصابةء 
ست" 





۲۰ المجلد العاشر 








كاله مَا يَسْمَعُونَ بير خَرَجَتْ رش إلى الشام | إلا ترصو 8 
َمَتلُوهُمْ وَأَحَدُوا أَمْوَالهُمْ كَأَرْسَلَثْ فريس إلى ال يكل فا 

وَالرّجِمَ لَما أَرْسَلَ لبهم أن ينغ فو آم لض ی 
وَأَْوَلَ الله عر وَجَلَ: اوو الى کف ایهم عم وَلْدِبَك عنم 

4 حَى بلغ مجه الهاي س رك هم له 
بن وَلَمْ ُقِرُوا پيم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ» وَحَالُوا بَيِنَهُ وَبَيْنَ الْبَتِ. رَوَاه 
أَحْمَدُ وَالْبْحَارِ ي 


لام 


وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ِلَفْظِ خُر وَفِيهِ: وَكَانَتْ خُرَاعَةٌ عَيِبَةَ رَسُولٍ الله يكل 
مُشْرِكُهَا وَمُسْلِمُهَا. وَفِبهِ: هَذَا مَا اصْطَلح عَلَيِهِ مُحَمدُ بُْ عَبْدِ الله 
وَسُهَيل بْنْ عَمْرِو عَلَى وضع الْحَرْبٍ عَشْرَ سِنِينَ يام فِيهَا الاس . وَفِيهِ: 
وإ يتا عَيبَة مَفُوفَة وإ لا إعْلَالَ ولا إسْلَّال وَكَانَ في شَرْطِهِمْ جين 
تبُوا اتاب ائه من أحَبٌ ان يَدْخُلَ في عَفْدِ مُحَمدِ وََهدِهِ َل فيه وَمَْ 
حب أن يَدْخُلَ في عَقْدٍ قرش وَعَهْدِجِمْ دحل فيه فَتََائبَثْ خُرَاعَةُ َقالُوا: 
خن في عَقْدٍ رَسُولٍ الله يل وَعَهْدِهِ. وََوَائبْثْ بو بكر فَقَالُوا: نَحْنْ في 
عَقدٍ فُرَيْشِ وَعَهَِجم. وَفِيه: فَقَالَ رَسول الله بل : «يا أبَا جَنْدَلِء اضبز 
وَاحْتَسِبْ؛ فَإِنَّ الله جَاعِلُ لَك وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا 
وَمَخْرَجًا ». وَفيه : فَكَانَ رَسُولُ الله ية يُصَلَي في الْحَرّم وَهْوَ مُضْطَْرِبٌ في 
الجل. 1 

.)۳۳۱ - ۳۲۸/٤( أخرجه: البخاري (۳/ 707 - 508), وأحمد‎ )١( 

(۲) « مسند أحمد ) (5/ 97 - .)۳۲١‏ 
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4619 "- وَعَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ قَالَا: لما كات ب سَهَيْل بن عمرو يَوْمَئِذِ 
کان فيمًا اڈ ترط عل الي اه لا بأنيك أَحد نا إن كان على بنك إلا 
رَدَدْتَهُ ليا وَخَلَْيتَ ینتا وَبَيِئَهُء فكرة الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنُْ وَأَبَى 
سْهَيِلٌ إلا ذَلِكَء فَكَاتبَهُ ال ي عَلّى ذَلِكَء هرد يَوْمَيِذٍ با جَئدَلِ إلى أبيه 
سْهَيلء وَلَمْ ياه أَحَدُ مِنَ الرّجَالٍ إلا رَه في يلك الْمُدَةِ ِن گان مُسْلِمَا 
وَجَاء الْمُؤْمَِاتُ مُهَاجِرَاتِ وَکائٽ ام كوم بت عُفَْة بن بي مُعَِطٍ مِمْنْ 
حرج إلى الب كله يَومئذٍ وهي عَاتَنْء كَجَاء اهلها يَسْأَلُونَ التي يل أن 

يزجفها لبهم قلخ يزجنها اهم لما نزن الله عر دل فيه 47 ب ٤‏ 
المُؤمكث مهنجت احرش أذ 4 ام يسين 3 إلى للا هم جود ك4 
[الممتحنة: .]٠١‏ ر لْبْخَارِي”"' . 

“٤‏ وَعَن الزُهْرِيٌ قَالَ عُرْوَةٌ: فَأَخْبَرَئنِى عَائِضَةُ أَنّ رَسُولَ الله لا 
كَانَ يَمْتَحِتُهُنَء وَبَلَغَنا أنه لَمّا أَنْوَلَ الله أن ا إلى الْمُشْرِكُينَ مَا نفو 
لى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَرْوَاجِهِمْ وَحَكَمَ َل الْمُسْلمِينَ أن لا يُْسِكُوا بيصم 
الكَوَافِر أن عُمَرَ طلّقَ امرَأَنَين : قُرَنبَة بت أبي اَم ابت جَْوَلٍ الْرَاعِيّ» 
روج فرَيِبَةَ مُعَاوية وروج الأخرَئ أو جهم» َلَما أبن الْكمًا كار أَنْ يُقرُوا 
اء ما أن قن المنطخوة على اجوخ زل لكان #ؤوإن اتک سىء من 

اروك انفقو إلى الكتار اب4 [الممتحنة: .]١١‏ 


)0( «( صحيح البخاري » (7/ 2715 .)۲٤۷‏ 
)۲( ( صحيح البخاري » .(Yo۸A/)‏ 
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وَالْمقَابُ: مَا يُوَدى الْمُسْلِمُونَ إلى مَنْ هَاجَرَت امْرَأَتَهُ مِنْ الكفارء فَأْمَرَ 
أن يُعْطِيٍ مَنْ ذَهَبَ لَه فج من الْمُسْلِمِينَ ما أَنْقَنَ مِنْ صَدَاقٍ نِسَاءٍ اكمار 
اللاتي هَاجَرْنَ وَمَا نعْلَمُ أَحَدَا مِنْ الْمْهَاجِرَاتِ ارْتَدَتْ بَعْدَ إيمَانها. أُخْرَجَهُ 
البخاري . 

وله «الأخابيش». أى: الْجَمَاعَةٌ الْمُجْتَمِعَةُ من قَبَائِلَ . والتَحبُش» : 
المع . 

وَدالْجَْبُ) : الْأَمْرْء يُقَالَ: ما فَعَلْت كَذَا فى جَنْبٍ حَاجَتىء وَهُوَ أنِضًا 
الْقِطعَةٌ مِنئْ الشَّيْءٍ 5 كُونُ مُعْظَمَهُ أو كَثِيرًا مِنْهُ. 

وَ١مَحْرُوبِينَ)‏ آي : مَسْلُوبِينَ قَذْ أصِيبُوا بحب وَمُصيبة» وَيُرْوَى: 
مؤتويدن وَالْمَعْنَى واجد. 

وَقَوْلَهُ: «الْعُودُ الْمَطَافِيلُ» يعي النْسَاءَ وَالصّبْيَانَ. وَ«الْعَائِذُة : الاق 
شرب عَهْدُعَا بالْولَادَةٍ. والنطيل». الي مَعَهَا َصِيلَهَا . 


وَ«الئَمَدُ : الْمَاءُ الْقَلِيلُ . 
وَ «التَبَوْض»: أَخَذهُ قَلِيلَا قَلِيلاء وَ«الْبَرَض)»: الْقَلِيل. 


وَ«الْأعْدَادُ» جَمْعْ عِدّ: وَهُوَ الْمَاهُ الَذِي لا الْقِطاعَ لِمَادَتِه. 
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وَاجَاشَتٌ 04 بالرَيٌّ » أي ف رَتْ 

عبد حه أذ : مَدْضٌْ سثه؛ لأنّ الحا انّمَا تَضْدُ ف نه 2“ 

واعيبة نصجه» أي : مؤضع سِره؛ لان الرَّجِلَ إنمَا ضع في عيبته حر 

و ١جَمُوا؛‏ أيْ: اسْتَرَاحُوا. 

وَ«السَّالِفَةُ صَفْحَةٌ الْعْنُق. 

TG لام‎ 7 

وَ «الخطة» : الْأمْرُ وَالشَأنُ . 

7 26م و re‏ و 8 0 ةك 7 0 

وَ «الأشوابُ»: الأخلاط مِنْ الناس» مقلوب «الاويّاش». 

o #85 31 0° 4 7 

وَ«الضغطة » - بالضمُ -: الشدَة وَالتَضبِيقٌ . 

وَ«الوَسْفٌ): مشي الْمُقَيَدِ. 

oho‏ )زمه :1م CU‏ و اكه 

و«الغزز لِلرَّخل» بِمَنْزْلةِ الركاب مِنْ السرج. 

م 21 ت ر ةه ت 

وَقَوْلهُ : «حتى برد : أئ: مات . 

و مسر خزب» أَيْ : موقد خزب» وَ«الْمسْعَرُ) وَ«الْمِسْعَارُ) ما يُحَمَل به 
الا مِنْ خَشَب وَنخوهِ. 

و 

و سيف الْبَخْر) : سَاحلة . 

و «انتعضوا مله»: كرهوا وَشَقَ حَلَيهم. 

7 02 و 8 

و «الْعَاتِنُ: الْجَارِيَةُ جين تُذرِك . 

NS EE ده‎ A BE era د‎ 

و «العَيبة» : المكفوفة المشرجةء وكنّى بذلك عن القلوب ونقائها مِنْ 
الْغْلَّ وَالْخْدَاع . 


١ ٤‏ المجلد العاشر 





وَ«الإِغْلَال»: الْخيانة . 
و «الْإِسْلَالٌ» م من «السّلّد) وَهِيَ السَرِقَة 
وَقذ جَمَعَ هذا الحَدِيتُ فوا كثيرة ة شير إلى بَعْضِهَا إِشَارَة تنب مَنْ 
يديره ِ ' بَقكتها . ا 
فيه: أن دا الْحُلَيمَةِ مِيقَاتٌ لِلْعُمْرَةٍ كَالحَجٌ . 
وَأَنّ تفلي الهقذي سنه في تَفْل السك وَوَاحِبهِ. 


وَأَنّ الإشْعَارَ سن وَس من الْمُكْلَةِ الْمَنهِيَ عَنْهَا. وَأ مير الْجَيش ينبَغِي 
لَهُ أن يَبْعَتَ الْعْيونَ أَمَامَهُ نَحْوَ الْعَدُوّ. 

أن الاسْتعَاََ بلْمُشْرِكِ الْمَونُوقٍ به في مر الْجهَادٍ جَائِرة لِْحَاجَةِ؛ لان 
َي الْخُرَاعِيَ كَانَ كَافِرَ وَكَانَتْ خُرَاعَةُ مَعَ كُفْرِهَا عَِبَةَ نُضْحِه. 

وَفِيه: اسْتِحْبَابُ مَشُورَةٍ اْجَيشِء إما لِاسْتِطَابة نُفُوسِهِمْ أو اسْتَغْلام 


وَفِيهِ: جَوَارٌ سَبِي دَرَارِي الْمُشْرِكِينَ بِالفِرَادِهِمْ قَبْلَ النَعَرْض لِرِجَالِهِمْ . 

في فول أبي بكر لِعُرْوَة: جَوَارُ النضرِيح باشم الْعَوْرَةٍ لِحَاجَةِ وَمَصْلّحَقِ 
انهل بفْخْشٍ مَنْهِيْ عَنْهُ. 

في قيام الْمُغِيرَة ة عَلَ رَأْسِهِ بالسَّيفٍ: اسْتِحْبَابُ الْمَخْرٍ وال با في 


الْحَرْب لإزهاب الْعَذُوٌّ وَأَنهُ ایس بدَاخلٍ في ذه لمن أَحَبٌ أَنْ يَتَمَئْلَ لَه 
الاس قيامًا . 
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وَفِيهِ: أن مَالَ الْمُشْرِكِ الْمُعَامَدٍ لا يُمْلَكُ بِعَنِيمَة بل يُرَدُ عَلَيه. 
وَفِبهِ: بيان طْهَارَةٍ النُحَامَةٍ وَالْمَاءِ لْمُْتَعْمَلٍ . 
وَفِيه: اسْتِحْبَابُ التَقَاوْلِء وَأَنّ الْمَكْرُوة الطَيرَةُ وَمِيَ النَشَاوُم. 

وَفِيهِ : أن الْمَشْهُودَ عَلَهِ إا عُرفَ اسه وَاسْم أبيه أَغئَى عَنْ ذِكْر الْجَد. 

وَفِيه: أن مُصَالَحَةَ اعدو عض ما فِيه ضَيِمٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَائِرَة 
لِلْحَاجَةٍ وَالضرُورَةِ دَفْمَا لِمَحَذُورِ أَعْظَمَ مِنْهُ. 

وَفِيه: أن من وَعَدَ أَوْ حَلَفَ لَيفْعََن َذَا وَلَمْ يُسَمْ وفتا فإ عَلَى 
الترَاخِي . وَفِهِ أ الجلاق نُسْكُ عَلَئ الْمُحْصَرِء وَأَنَ لَه نَخرَ هَذيهِ بالْجلٌ؛ 
أن الْمَوْضِعَ الَذِي نَحَرُوا فيد بالْسْدَيةٍ مِن الْجل بدَلِيلٍ قوله تعالى: 
ودی مكرتا د ب ل [الفتح : ]۲٠‏ . 

وَفِبه: أن مُطْلَقَ أَْرِهِ عَلَى الَْوْرِء وَأ الْأَصْلَ مُشَارَكَةُ أمته له في 
الأخكام . 

وَفيه أن شَرْطُ الود لا تتاو مَئْ حَرَجَ مُسْلِمَا إلى غَبرٍ بَلَدِ الإمام. 

وَفِيه : أنَّ النْسَاءَ لا يَجُورُ شَرْطُ رَدُّهِنّ ؟ للآية. 

وَقَدٍ اتُلِف في دُحُولِنَ في الصّلّحء فَقِيلَ: لم يَدْخُلْنَ فيه؛ لِقَوْلِهِ: 
عَلّى أن لا ايك ما رَجُلْ إلا َء وَقِيلَ: دَحَلْنَ فيه لقَوْلِهِ في رواية 
أخرئ : لا يأبيك ما أَحَد. لكن تسح ذَلِكَ أو بين كسَامهُ بالآية. 


و کا ني مآ ١‏ 
وفيما ذکرناه تبیه عل غيره. 
2 ر 
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2k 


ترله: عن المسور ومروان » هذه الرّوايةٌ بالسبة إلى مروانَ مرسلة؛ لاه 
لاصحبةً لهُء وأمّا المسورٌ فهيّ بالنسبة إليه أيضًا مرسلة؛ لأنّهُ لم يحضر 
القصّةً. وقد ثبت في رواية للبخاريٌ في أوَلِ كتاب الشّروطٍ من « صحيحه ۲“ 
عن الرهريٰ» عن عروة أنه سمعٌ المسورّ ومروانَ يُخبرانِ عن أصحاب 
رسول اللَّهِ فذكرا بعض هذا الحديثِ» وقد سمعٌ المسورُ ومروانٌ من جماعةٍ من 
الصحابة شهدوا هذه القصَّة كعمرّء وعثمانَء وعلىٌ» والمغيرة» وأمٌ سلمةء 
وسهل بن حنيفٍ» وغيرهم . ووقحَ في بعض هذا الحديثِ شيءَ يدل على أنه 
عن عمرَ كما سيأتي التنبيةُ عليه في مكانه . وقد روئ أبو الأسودٍ عن عروةً هذه 
القصّةّء فلم يذكر المسورٌ ولا مروانَء لكن أرسلهاء وكذلك أخرجها ابن عائذٍ 
في « المغازي ٠»‏ وأخرجها الحاكمٌ في « الإكليل » من طريق أبي الأسودٍ أيضًا 
عن عروة منقطعة . 


قرله: « زمنَ الحديبية » هيّ بئرٌ سمي المكانٌ بها. وقيل: شجرةٌ حدباءء 
صغّرت وسمّيّ المكانُ بها. قال المحبٌ الطَبِريُ: الحديبيةٌ قريةٌ قريبةٌ من مكةً 
أكثرها في الحرم . ووقحَ عند ابن سعدٍ « أنه ل خرجَ يوم الاثنين لهلالٍ ذي 
القعدة ». زاد سفيانُ عن الرْهريّ في رواية ذكرها البخاريٌ في المغازي» وكذا 
في رواية أحمدٌ عن عبدٍ الزات « في بضعٌ عشرةً مائةٌ» فلمًا أتى ذا الحليفة قلَدَ 
الهديّء وأحرمَ منها بعمرةء وبعتٌ عيئًا له من خزاعة ». وروئ عبد العزيز 
الآفاقىُ عن الزُهريٌّ في هذا الحديثِ عند ابن أبي شيبة”"2 « خرج بي في ألفٍ 
وثمانماثة» وبع عيئًا لهُ من خزاعة يُدعئ ناجية يأتيه بخبر قريش » كذا سما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه: ابن أبى شيبة (75480) . 
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ناجية» والمعروفٌ أن ناجية اسم الذي بعت معهٌ الهديّء كما جزم به 
ابن إسحاق وغيرةٌ. وأمّا الذي بعثهُ عيئًا لخبر قريش فاسمهُ بسرٌ بن سفيانَ» كذا 
سمّاهُ ابن إسحاقٌ» وهو بضمٌ الموحدة وسكونٍ المهملة على الصَّحيح. 

قوله: ١‏ بالغميم » بفتح المعجمة. وحكيل عياض فيها التُصغيرٌ. قَالَ 
المحبٌ الطَّبري : يظهرٌ أنَّ المراد كراعٌ الغميم الذي وقح ذكرهُ في الصّيام» وهو 
الذي بِينَ مه والمدينة . وسياق الحديث ظاه' أنَّهُ كان قريبًا من الحديبية» فهر 
غير كراع الغميم الّذي بين مكْة والمدينة. وأمّا الغميمٌ هذا فقالَ ابنُ حبيب: هو 
مكان بين رابغ والجحفةء وقد بيّنَ ابنُ سعد أنَّ خالدًا كان بهذا الموضع في 
مائتي فارس فيهم عكرمةٌ بن أبي جهل . والطليعة: مقدّمةُ الجيش. 

قوله: ١‏ بقترة » بفتح القافٍ والمثنّاةٍ من فوق وهوّ: الغبارٌ الأسودُء وفي 
نسخة من هذا الكتاب: ١‏ بغبرة » بالغين المعجمةء وسكون الموحّدةٍ. 

قوله: « حت إذا كان بالثية ؛ في رواية ابن إسحاق: فقال ككلةِ: « من 
يُخرجنا على طريقٍ غير طريقهم التي هم بها؟» قالَ: فحدّئني عبد الله بن 
أبي بكر بن حزم  :‏ أنَّ رجلا من أسلمٌ قالَ: أنا يا رسول الله فسلك بهم طريقًا 
وعرّاء فلمًا خرجوا منهُ بعد أن شق عليهم وأفضوا إلى أرض سهلق قال لهم : 
استغفروا اللَّهَ. ففعلواء فقالَ: والّذي نفسي بيده إا للخطَةٌ التي عرضت على 
بني إسرائيل فامتنعوا». وهذو التَّيّهُ هي ثنيّه المرار - بكسر الميم وتخفيفف 
الرَّاءِ -: وهيّ طريق في الجبلٍ تشرفٌ على الحديبية. وزعمَ الدّاوديٌ آنا ال 
التي أسفل مك وهو وهمٌ. وسمّئ ابن سعدٍ الذي سلكٌ بهم حمزةً بن عمرو 


ع 


الاسلميّ. 
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قوله: « بركت به ناقتة » في رواية للبخاريٌ : « راحلتة » و« حل » - بفتح 
الحاء المهملة وسكونٍ اللّام -: كلمةٌ تقال للنّاقةٍ إذا تركت السَّيرَ. وقال 
الخطابيُ : إن قلت حل واحدةً فبالسُكونٍء وإن أعدتها نوّنتَ في الأولئ 
وسكنت في الَانيةء وحكى غيرةٌ السُكونٌ فيهما والنّنوينَ» كنظيره في: بخ بخ» 
يقال : حلحلتٌ فلانًا: إذا أزعجتة عن موضعه. ترله: «فألځّت » بتشدید 
المهملةء أي: تمادت على عدم القيام» وهو من الإلحاح. 

قرله : « خلأت » الخلاء - بالمعجمة وبالمدٌ - للإبل كالحرانٍ للخيل» وقال 
ابنُ قتيبة : لا يكونُ الخلاء إلا للنُوقٍ خاصّةٌ» وقالَ ابن فارس : لا يقال للجمل : 
خلاء ولكن: ألحّ. والقصواء - بفتح القافٍ بعدها مهملةٌ ومد -: اسم ناقة 
رسول الله قيل: كان طرف أذنها مقطوعًاء والقّضْوٌ: القطمٌ من طرف الأذنٍ» 
وكانَ القياس أن تكونَ بالقصرء وقد وقح ذلك في بعض نسخ أبي ذرٌ. وزعمَ 
الدّاوديٌ آنا كانت لا تسبقٌ فقيل لها القصواءُ؛ لأنا بلغت من السّبتى أقصاة . 

توله: « وما ذاك لها بخلق » أي : بعادة. قال ابن بطالٍ وغيرةُ: في هذا 
الفصلٍ جوا الاستتار عن طلائع المشركينَ» ومفاجأتهم بالجيش طلبًا لغرّتهم» 
وجوار التَكْبٍ عن الطريقٍ السهل إلى الور للمصلحة» وجوازٌ الحكم على 
السّيءِ بما عرف من عادته وإن جار أن يطرأ عليه غيرةُ» وإذا وقح من شخص 
هفوةٌ لا يُعهدُ منهُ مثلها لا يُْسبُ إليهاء ويد على من نسبة إليهاء ومعذرةٌ من 
نسبهُ ممّن لا يعرف صورةً الحالٍ. 

قوله: « حبسها حابس الفيل » زادٌ ابنُ إسحاقٌ: « عن مك » أي : حبسها 
اللَهُ - تعالى - عن دخولٍ مكةٌ كما حبس الفيل عن دخولهاء وقصّةٌ الفيلٍ 
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مشهورةٌ. ومناسبةٌ ذكرها أنَّ الصّحابَةَ لو دخلوا مكَةَ على تلك الصّورة 
وصدّهم قريش عن ذلك؛ لوقع بينهم قتال قد يُفضي إلى سفك الدّماءِ وهب 
الأموالي» كما لو قذَّرَ دخولٌ الفيلٍ وأصحابه مكةء لكن سبق في علم الله - 
تعالئ - في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلقٌ منهم» وسيخرجٌ من 
أصلابهم ناس يُسلمونَ ويُجاهدونَ» وكا بمكةٌ في الحديبية جمعٌ كثيرٌ مؤمنونً 
من المستضعفينَ من الرّجالٍ والنّساءِ والولدانِء فلو طرق الصحابة مك لما أمنّ 
أن يُصابٌ منهم ناس بغيرٍ عمدٍء كما أشارٌ إليه تعالى في قوله: ولول رَِالٌ 
نە الآية [الفتح: .]۲٠١‏ 

ووقع للمهلب استبعادٌ جواز هذه الكلمةٍ وهيّ « حابس الفيل » على الله 
تعالى» فقال: المرادٌ: حبسها أمرُ الله عر وجل. وتعقّبَ بِأنَّهُ يجورُ إطلاقة في 
حقٌّ الله تعالى» فَيُقَالٌ: حبسها الله حابس الفيل» كذا أجابَ ابن المنير» وهو 
مبنيٌ على الصحيح من أن الأسماء توقيفيّةُ. وقد توسّط الغزالئُ وطائفةٌ فقالوا: 
محل المنع مالم يرد نص بما يُشْتق منةء بشرط أن لايكون ذلك الاسم 
المشتقّ مشعرًا بنقص» فيجورُ تسميتة الواقيَ؛ لقوله تعالى: «ومن كن 
السات يَوْمَيِذٍ مَقَدَ يَحتَةٌ)4 [غافر: 4] ولا يجورٌ تسميتة البنّاة وإن ورد قوله 
تعالى : مام بها بار [الذاريات: 40]. 

قال في « الفتح )”'2: وفي هذه القصَّةٍ جوارٌ التّشْبيه من الجهة العامة وإن 
اختلفت الجهة الخاصّةٌ؛ لأنّ أصحابٌ الفيل كانوا على باطل محض» وأصحاث 
هذه النّاقةٍ كانوا على حقٌّ محض» ولكن جاء الَشبيةُ من جهة إرادة الله تعالئ 





.)۳۳٣/٥( » «فتح الباري‎ )١( 








من الحرم مطلقًا. أمّا من أهل الباطلٍ فواضحٌ. وأمّا من أهل الحقٌ فللمعنق 
الذي تقدّمَ ذكرة. وقالَ الخْطَابيّ: معنئ تعظيم حرمات الله في هذه القصَّةٍ ترك 
القتال في الحرم» والجنوحٌ إلى المسالمةٍء والكفٌ عن إرادةٍ سفكِ الدّماء. 

ترله: «والّذي نفسي بيده» قال ابن القيّم”'©: وقد حفظ عن اللي كله 
الحلف في أكثرٌ من ثمانينَ موضعًا . قرله: « خطّةٌ ؛ بضمٌ الخاء المعجمة» أي : 
خصلةٌ يُعظّمونَ فيها حرمات الله مِن ترك لقتال في الحرم. وقيلَ: المرادُ 
بالحرماتٍ: حرم الحرم» والشَّهِرِء والإحرام. قال الحافظ؟"©: وفي الئَّالثْ 
نظرٌ؛ لأنهم لو عطّموا الإحرام ماصِدُوةُء ووقعٌ في رواية لابن إشحاق : 
« يسألونني فيها صلةً الرّحم » وهيّ من جملة حرماتٍ الله 

قرله: « إلا أعطيتهم إياها » أي : أجبتهم إليها. قال السّهيلىُ: لم يقع في 
شيءِ من طرق الحديث أنه قال إن شاء الله مع أَنّهُ مأمورٌ بها في كل حالقٍ) 
والجوابُ أنه كانَ أمرًا واجبًا حتمّاء فلا يحتاجُ فيه إلى الاستثناءء كذا قال. 
وتعقّبٌ بِأنّهُ تعالى قال في هذه القصّة «ِلَنَخْلُنَ السجد الحرم إن سا أله 
امیت 46 [الفتح: ۲۷] فقال: 9#إن شه اسه مع تمق وقوع ذلك تعليمًا 
وإرشادّاء فالأولئ أن يحمل على أنَّ الاستثناة سقط من الرّاوي» أو كانت 
القصّةٌ قبلَ نزول الأمر بذلكَ. ولا يُعارضهُ كونُ الكهفِ مكَيّة إذ لا مانعَ أن 
يتأخْرَ نزول بعض السورة. 

قرله: « ثم زجرها » أي : الناقةَ. فوثبت» أي : قامت. قوله: « على ثمدٍ) 
بفتح المثلّثة والميم أي : حفيرةٌ فيها ماء قليلٌ» يُقَالُ: ماءٌ مثمودٌء أي : قليل» 


. (۳٦ /( «زاد المعاد» (/7"07). (۲) «الفتح»‎ )١( 
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فيكونٌ لفط «قليل» بعد ذلك تأكيدًا لدفع توهُم أن يُرادَ لغةٌ من يقولٌ إِنَّ النّمد: 
الماء الكثيرء وقيلَ: النَّمدُ: ما يظهرٌ من الماء فى الشّتاءِ ويذهبٌ فى الصَّيفٍ. 

قولك: « يتبرّضة الاس ( بالموحدةق. وتشديدك الرَّاءِ» وبعدها ضاد معجمة 
وهوّ: الأخذ قليلًا قليلاء وأصلٌ البرض - بالفتح والسُكونٍ -: اليسيرٌُ من 
العطاء. وقال صاحبٌُ « العين»: هوّ جع الماء بالكقين. 

قوله: « فلم يلبث » لفظ البخاريّ : « فلم يبه ؛ بضمٌ أوّلهِء وسكون اللّام» 
من الإلباث. وقالَ ابن الین : بفتح اللام» وكسر الموحدة المثقّلقِّ أي: لم 
یترکوه یلبتٌ»› أي : : يقيم. . قولكه: « وشكي )2 به بضمٌ أوَّلهِ على البناء للمجهول . 
قولد: ١‏ فانتزعَ سهمًا من كنانته » أي: أخرجٌ سهمًا من جعبته. 


توله: ٠‏ ثم أمرهم أن يجعلوة فيه » في رواية ابن إسحاق أن ناجيةً بنَ جندب 
هو الذي نزلَ بالسّهم» وكذا روا ابن سعدٍ ر . قال ابنُ إسحاق: وزعمّ بعض أهل 
العلم آله البراة؛ ِنُ عازب . وروی الواة قدي آنه خالد بن عبادةً الغفاريٌ . ويُجمعُ 
بأتم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره. وفي البخاريّ في المغازي من حديثِ 
البراء في قصّةٍ الحديبية « أنه ية جلسٌ على البئرء ثم دعا بإناء فمضمض› 
ودعا د ثم صبّه فيهاء ڈ ثم قال : دعوها ساعة . ثم ّم ارتووا بعد ذلك ». ويُمكنٌ 
الجمع بوقوع الأمرين جميعًا . 

توله: ١‏ يجيش » بفتح أوله» وكسر الجيم» وآخرهِ معجمةٌء أي: يفورٌ. 
وقوله: ١‏ بالرّيٌ » بكسر الراء ويجورٌ فتحها . وقوله: « صدروا عن » أي : 
رجعوا رواءً بعد ورودهم. قوله: ١‏ بديلٌ» بموحدة مصِعَراء ابنُ ورقاء - 
بالقافٍ والمدٌ -: صحابيٌ مشهورٌ. قوله: ١‏ في نفر من قومه » سمّئ الواقدي 


۳۲ المجلد العاشر 





منهم عمرو بن سالم وخراش بِنّ أميّة» وفي رواية أبي الأسودٍ عن عروةً منهم : 
خارجةٌ بِنُ كرزء ويزيدٌ بنٌ أميّةَ كذا في « الفتح 6" . 

تولد: « وكانوا عيبةً نصح رسول الله كل ؛ العيبةٌ - بفتح المهملة» وسكونٍ 
التّحتانيّة» بعدها مود -: ما يُوضعٌ فيه الثَّيِابُ لحفظهاء أي: أنهم موضع 
الأصح لهُ والأمانة على سرّوء ونصح بضمٌ النُونِء وحكئ ابن انين فتحهاء كأنه 
شه الصَّدرَ الذي هر مستودعٌ الس بالعيبة التي هي مستودع الياب . وترله : 
« من أهل تهامة » بكسر المثثّاقٍ وهي : مکة وما حولهاء وأصلها من الهم وهو 
شَدَةٌ الحرٌ وركودٍ الريح. 

قولة: «إِني تركتُ كعبّ بن لوي وعامرٌ بن لؤيّ » إِنّما اقتصرّ على هذين 
لكونٍ قريش الّذِينَ كانوا بمكة أجمعٌ ترجمٌ أنسابهم إليهماء وبقيّ من قريش بنو 
سامة بن لؤيٌ» وبنو عوفٍ بن لؤيٌّ. ولم يكن بمكة منهم أحدٌء وكذلك قريش 
الظّواهرٌ الَّذِينَ منهم بنو تميم بن غالب» ومحاربٌُ بُ فهر. قال هشامُ بن 
الكلبيّ: بنو عامر بن لوي وكعب بن لوي هما الصريحانِ لا شك فيهماء 
بخلافٍ سامةً وعوفٍ» أي : ففيهما الخلافٌ. قال : وهم قريش البطاح »› أي : 
بخلافٍ قريش الطواهر. ۰ 

قوله: « نزلوا أعدادً مياه الحديبية » الأعدادٌ - بالفتح - جمعُ عد - بالكسر 
والتّشديدِ -: وهو الماءُ الذي لا انقطاع له. وغفل الدّاوديُ فقال : هو موضعٌ 
بمكة» وقول بديل هذا بُشعرٌ بألّهُ كان بالحديبية مياه كثيرةٌ» وأنَّ قريشًا سبقوا 
إلى التُرول عليهاء فلهذا عطش المسلمونَ حيتٌُ نزلوا على الثم المذكور. . 


.)۳۳۷ /٥( » «فتح الباري‎ )١( 





أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۳۳ 





قوله: معهم العودٌ المطافيلٌ » العود - بضمٌ المهملةء وسكونٍ الواوء 
بعدها معجمةٌ -: جمعٌ عائذء وهيّ: النَاقةٌ ذاتُ الْبِن. والمطافيلٌ: الأمّهاتٌ 
اللاتي معها أطفالها. يُرِيدُ نمم خرجوا معهم بذواتٍ الألبانِ من الإبل؛ 
ليتزؤّدوا ألبائها ولا يرجعوا حى يمنعوةُء أو كى بذلك عن اللساءِ معهنّ 
الأطفال» والمرادُ أنمّم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقامء 
وليكونّ أدعئ إلى عدم الفرار. 

قال الحافظ؟ : ويُحتملٌ إرادةٌ المعنئ الأعمٌ. قال ابن فارس: كل أنثئ إذا 
وضعت فهيّ إلى سبعة أيّام عائذِء والجمعٌ عودٌء كأمًا سمّيت بذلكَ؛ لأما 
تعودُ ولدها وتلتزمٌ الشَّعْلٌ به . وقال السّهيلىُ: سمّيت بذلك وإن كان الول هو 
الذي يعودُ بها؛ لأمّا تعطفٌ عليه بالشَّفْقةِ والحنوٌء كما قالوا: تجارةٌ رابحةٌ 
وإن كانت مربوحًا فيها. ووقعَ عند ابن سعدٍ: « معهم العو المطافيلٌ والنّساءُ 
والصّبيانٌ » . 


قرله: «قد نكتهم » بفتح أوله» وكسر الهاي أي: أبلغت فيهم حى 
ضعفتهم» إمَّا أضعفت قوتهمء وإِمّا أضعفت أموالهم . قوله: « ماددتهم » أي : 
جعلتٌ بيني وبينهم مده تترك الحربٌ بيننا وبينهم فيهاء والمراد بالئّاس 
المذكورين سائر كنار العرب وغيرهم. 

قوله: « فإن أظهر فإن شاءوا » هو شرط بعد شرطه والتّقدِيرٌ: فإن ظهرٌ على 
غيرهم كفاهم المئونة» وإن أظهر أنا على غيرهم» فإن شاءوا أطاعوني وإِلّا فلا 


. (TTA / 0) «الفتح»‎ (0 


[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


۳٤‏ المحلد العاشر 


تنقضي مدَّهُ الصلح إلا وقد جمواء أي: استراحواء وهو بفتح الجيم» وتشديدٍ 
الميم المضمومةء أي: قووا. ووقعٌ في رواية ابن إسحاق: « وإن لم يفعلوا 
قاتلوا وبهم قوة» وإنّما ردد الأمر مع أنّهُ جازمٌ بأد الله سينصره ويُظهرةُ؛ لوعد 
الله تعالى لهُ بذلك على طريق التَّرْلِ مع الخصمء وفرض الأمرٍ كما زعم 
الخصم . قال في ١‏ الفتح 636 : ولهذه النُكتة حذف القسمُ الأول وهوّ التصريح 
بظهور غيره عليهء لكن وقعَ النصريحٌ به في رواية ابن إسحاقء ولفظة : « فإن 
أصابوني كان الذي أرادوا » ولابن عائذٍ من وجه آخرَ عن الزُهريّ : « فإن ظهرَ 
النّاسُ علي فذلك الذي يبتغونَ» . فالظَّاهِرٌ أنَّ الحذف وقعٌ من بعض الرُواة 
تأدبًا . 

قولد: « حنَّئ تنفرد سالفتي » السَّالفَةٌ - بالمهملة» وكسر اللام» بعدها فاء -: 
صفحة العنق» وكنّئ بذلك عن القتل. قال الدّاوديٌ : المرادٌ: الموتُء أي : 
حت أموتٌ وأبقئ منفردًا في قبري . ويُحتملٌ أن يکود أراد أنه يُقاتلُ حنّى ينفرد 
وحدهُ في مقاتلتهم . وقالَ ابن المنير: لعلَّه يل نة بالأدنى على الأعلىء أي : 
إنَّ لي من القوّةٍ باللّه والحول به ما يقتضي أي أقاتلُ عن دينه لو اتفردثُ» 
فكيف لا أقاتلُ عن دينه مع وجودٍ المسلمينَ وكثرتهم ونفاذ بصائرهم في نصر 
دين الله تعالول . 

قوله: ١‏ أو ليُنفذنٌّ الله » بضمٌ أوّلهِ وكسر الفاءء أي: ليُمضينٌ اللّهُ أمرهُ في 
نصر ديه . ولفظ البخاري : « وليُنفذنٌ الله أمرهُ » بدون شك . قال الحافظٌ9' : 


)200 « فتح الباري » (73”8/0) . 
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أبواب الأمان والصلح والمهادنة كن 


وحسنٌ الإتيانٍ بهذا الجزم بعد ذلك التَّرددٍ للنَّسِيهِ على أَنّهُ لم يُوردة إلا على 
سبيل الفرض . ترله: ١‏ فقام عروةٌ بن مسعود) هر ابنُ معتّب - بضمٌ أوَّله 
وفتح المهملةء وتشديدٍ الفوقيّة المكسورة» بعدها موحّدةٌ - التَّعَفيُ. قرله: 
J‏ ألستم بالوالدِ » هكذا رواية الأكثر من رواة البخاريٌ. ورواية أبي ذرٌ: « ألستم 
بالولدٍ وألستٌ بالوالد» والصّوابُ الأوّلُء وهو الذي في رواية أحمدَ 
وابنٍ إسحاقٌ وغيرهماء وزاد ابن إسحاق عن الرُهري أن أمّعروة هي 
سبيعة بنثُ عبدٍ شمس بن عبدٍ منافٍ» فأرادَ بقوله: « ألستم بالوالدِ » أنُكم حي 
قد ولدوني في الجملة؛ لكونٍ أمّي منكم. 

قولك: ١‏ استنفرت آهل عكاظ » بضمٌ العين المهملة» وتخفيف الكافٍء 
وآخرُه معجمة» أي: دعوتهم إلى نصركم. ترله: ١‏ فلمًا بلُحوا» بالموحّدقٍ 
وتشديد اللام المفتوحتين» ثم مهملةٌ مضمومةٌ: أي : امتنعواء والتبلح : التَمنعْ 
من الإجابق وبل الغريمٌ: إذا امتنعَ من أداءِ ماعليهء زاد ابن إسحاق: 
«فقالوا: صدقتء ما أنتٌ عندنا بمنّهم ». 

قوله: « خطَهٌ رشدٍ» بضمٌ الخاءِ المعجمة» وتشديدٍ المهملةء والرُشدُ - 
بضعٌ الرّاءِ وسكونٍ المعجمة» وبفتحهما-: أي: خصلةٌ خير وصلاح 
وإنصافي . وقد بين ابن إسحاق في روايته أن سببَ تقديم عروةً لهذا الكلام عند 
قريش ما رآهُ من رڏهم العنيفٍ على من يجيء من عندٍ المسلمينَ. 

قوله: « آته » بالمد والجزم» وقالوا ائته بألفٍ وصل» بعدها همزةٌ ساكنة» 
3 مشاه من فوق مكسورة. 

تولد: ١‏ اجتاحَ » بجيم ثمّ مهملة» أي: أهلكٌ أهله بالكليّة» وحذف الجزاء 
من قوله: «إن تكن الأخرئ » تدبا مع الي كل والتّقديدُ: إن تكن الغلبة 





5 المحلد العاشر 








لقريش لا آمنهم عليك مثلاء وقولة: ١‏ فإني واللّه لأرئ وجومًا » إلى آخرةء 
کالتعلیل لهذا المحذوفٍ. قوله: ١‏ أشوابًا » بتقديم المعجمة على الواو كذا 
للأكثر. ووقعَ لأبي ذرٌ عن الكشميهنيٌ « أوباشًا» بتقديم الواو» والأشوابٌ: 
الأخلاط من أنواع شىء والأوباشٌ: الأخلاط من السّفلةَء فالأوباش أخصٌ 
من الأشواب . كذا في « الفتيم )© . 

قولك: « امصص ببظر اللّاتِ » بألفٍ وصل ومهملتين الأولئ مفتوحةٌ بصيغة 
الأمرء وحكى ابن النّينِ عن رواية القابسيّ ضع الضَّادٍ الأولن وخطأها. 
والبظرُ - بفتح الموحدة» وسكونٍ المعجمة -: قطعة تبقئ بعد الختانٍ في فرج 
المرأة» واللّاثُ : اسم أحدٍ الأصنام التي كانت قریش وثقيفٌ يعبدونهاء وكانت 
عاد العرب الم بذلكَ ولكن بلفظ الأمّ» فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة 
بإقامة من كانّ يعبدها مقامَ أَمّهِ» وحمله على ذلك ما أغضبة من نسبةٍ المسلمينَ 
إل الفرار. وفيه: جوارٌ النْطقٍ بما يُستبشعٌ من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منة 
ما يستحقٌ به ذلك . 

قوله: ١‏ لولا يد » أي: نعمةٌ. وقد بيّنَ عبدُ العزيز الآفاقيُ عن الزّهِريّ في 
هذا الحديث أنَّ اليد [ المذكورة ]”" هيّ أنَّ عروةً كان تحمّلَ بدية» فأعانة فيها 
أبو بكر بعونٍ حسن. وفي رواية الواقديٌ: بعشر قلائص . قوله: « بنعلٍ 
السّيفٍِ » هو ما يكونُ أسفلَ القراب من فضَّةٍ أو غيرها. قرله: ١‏ أخر يدك » 
فعلٌ أمر من التَأَخْيرٍ» زا ابِنُ إسحاق: « قبل أن لا تصل إليك ». 


)۱( » الفتح « )0/ .(T61‏ 
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قوله: « أي غدرٌ » بالمعجمة» بوزنٍ عمرّء معدول عن غادر» مبالغةٌ في 
وصفه بالخدر . قوله: « ألستُ أسعى في غدرتك » أي : في دفع شر غدرتك . 
وقد بسط القصّةً ابن إسحاق وابنُ الكلبيّ والواقديُ بما حاصلة أله خرج المغيرةٌ 
زيارة المقوقس بمصرّ هو وثلاثة عشر نفرًا من ثقيفب من بني مالي . فأحسنّ 
إليهم وأعطاهم وقصّر بالمغيرة» فحصلت لهُ الغيرةٌ منهم. فلمًا كانوا بالطريق 
شربوا الخمرّء فلمًا سكروا وناموا وثبّ المغيرةٌ فقتلهم ولحقّ بالمدينة فأسلمء 
فتهايجٌ الفريقانٍ بنو مالكِ والأحلافٌ رهط المغيرة» فسعئ عروةٌ بِنُ مسعودٍ 
وهو عم المغيرة حنَّئ أخذوا منهُ ديةَ ثلاثةَ عشرّ نفسّاء والقصّةٌ طويلةٌ. 

ترلك: « وأما المال فلسث منهُ في شيءٍ » أي : لا أتعرّض له لكونه مأخوذا 
على طريقة الغدر. واستفيد من ذلك أا لا تحلٌ أموال الكمّارٍ غدرًا في حال 
الأمن؛ لأنّ الرْفقة يُصطحبونَ على الأمانةء والأمانةٌ تؤدّئ إلى أهلها مسلمًا 
كان أو كافرّاء فإنَ أموالٌ الكمَارٍ إِنّما تحلُ بالمحاربة والمغالبة» ولعل الي كله 
ترك المال في يده لإمكانٍ أن يُسلمَ قومهُ فيردُ إليهم أموالهم . 

توله: « یرمق » بضمٌ الميم وآخرهُ قافٌ» أي : يلحظ . ترله: ١‏ ما يُحَدُونَ 
إليه النْظرَ » بضمٌ أوَّلهِء وكسر المهملةء أي: يُديمونَ. قوله: « ووفدت على 
قيصرَ » هو من عطفِ الخاص على العام» وخصٌ قيصرٌ ومن بعدة؛ لكونهم 
أعظمَ ملوك ذلك الرّمانِ. قرله: « فقال رجل من بني كنانة » في رواية الآفاقي : 
« فقام الحليس » بمهملتين مصغّْرّاء وسمّئ ابن إسحاق والرُبِيرُ بن بكار أباه 
علقمة» وهو من بني الحارث بن عبدٍ مناةً. 


قوله: ١‏ فابعثوها له » أي : أثيروها دفعة واحدةً. فى رواية ابن إسحاق : 
«فلمًا رى الهديّ يسيلُ عليه من عرض الوادي بقلائدو» قد حبس عن محلَه؛ 


۳۸ المجلد العاشر 


رج ولم يصل إلى رسول اللَّهِ يل ؛. وعند الحاكم « أله صاح الحليسٌ : 
هلكت قريش وربٌ الكعبة؛ إِنَّ القومَ إِنّما أتوا عمّارًا. فقال النَبِىُ ية : أجل يا 
أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك ». قالَ الحافظ : فحتمل أن يكونّ خاطبة على 


بعل . 


م 


قوله: ١‏ مكررٌ ) بكسر الميم» وسكونٍ الكافٍء وفتح الرَاءِء بعدها زايّء 
هو من بني عامرٍ بن لؤيٌ . قوله: ١‏ وهو رجل فاجرٌ » في رواية ابن إسحاق : 
«غادرٌ » ورجّحها الحافظء ويُؤيّدٌ ذلك ما في مغازي الواقديّ « أنه قتل رجلا 
غدرًا»)» وفيها أيضًا: « أنه أرادَ أن يبيتَ المسلمينَ بالحديبية» فخرجٌ في 
خمسينَ رجلاء فأخذهم محمَّدُ بن مسلمة» وهو على الحرس» فانفلتَ منهم 
مكررٌء فكأنهُ ب أشارَ إلى ذلك ». 

تولد: ١‏ إذا جاءَ سهيل بن عمرو» في رواية ابن إسحاقٌ: « فدعت قريش 
سهيل بنَ عمرو فقالوا: اذهب إلى هذا الرّجل فصالحة ». قولك: ١‏ فأخبرني 
يوب عن عكرمة » إلخ . قال الحافظ”"' : هذا مرسلٌ» م أن عبن من وم 
بذكر ابن عباس فيو لکن لهُ شاهدٌ موصول عنهُ عند ابن أبي شيبةٌ”") من حد 
سلمة بن الأكوع قال: « بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن مید ال 
إلى الب يل ليُصالحوة» فلمًا رأئ الي بي سهيلا قال : لقد سهْلَ لكم من 
أمركم ». وللطبرانيٌ”" نحوهُ من حديثٍ عبد اللّهِ بن السّائبٍ. 
)١(‏ «الفتح» (0/ .)١٤١‏ 


(۲) أخرجه: ابن أبى شيبة (354601). 
(۳) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الكبير » (١؟/17١).‏ 
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توله: ١‏ فدعا النَِّيْ به الكاتبَّ » هو علي طايه كما بيه ابنُ راهويه في 
« مسنده » في هذا الوجه عن الزُهريٌء وذكره البخاري أيضًا ذ في الصلح من 
حديث البراء. وأخرجٌ عمرٌ بُ شبّةَ من طريقٍ عمرو بن سهيل بن عمرو» عن 
أبيه أنه قال: الكتابُ عندنا كاتبةٌ محمّدُ بِنُ مسلمةٌ . قال الحافظ”": ويُجمعٌ أنَّ 
أصلّ كتاب ب الصلح بخط على كما هو ف في « الصحيح ٠»‏ ونسحح محمد بن 
مسلمة لسهيل بن عمرو مثلة. 

توله: « هذا ما قاضئ ' بوزنٍ فاعَلَء من قضيتُ الشَّيءَ: فصلتٌ الحكم 
فيه. قرله: « ضغطة » , بضمٌ الضادِ وسكونٍ الغين المعجمتين» > ثي طاءٌ مهملةء 
أي : قهرًا. وفي رواية ابن إسحاق « أا دخلت علينا عنوةً قرله: ١‏ فقال 
المسلمونّ » إلخ. قد تقدّمَ بيان القائل في أوَّلٍ الباب. 

قوله: « أبو جندلٍ » بالجيم والنُونٍ بوزنٍ جعفرء وكانَ اسمهُ العاصيّ فتركة 
لما أسلمء وکال محبوسًا بمكَةً ممنوعًا من الهجرةٍ وعذّبَ بسبب الإسلام» 
وکا سهيلٌ أوثقة وسجنهُ حينَ أسلمّ» فخرج من السّجن وتنكبَ ق 
وركبّ الجبال حى هبط على المسلمينَ» ففرح به المسلمونٌ وتلقّوُ. 
« يرسف » بفتح اول رضم المهملة: دما أ : می مني ی 
القيد. توله: « إِنَا لم نقض الكتاتَ » أي : لم نفرغ من كتابته . 

قوله: « فأجزهُ لي » بالراي» بصيغة فعلٍ الأمر من الإجازة؛ أي: أمض 
فعلي فيه فلا أردَهُ إليك وأستثنيه من القضبّة . ووقعَ عند الحميدي ذ في « الجمع “ 
بالرّاءِء ورجّح ابن الجوزيٌّ الزَّايّ. وفيه أنَّ الاعتبار في العقودٍ بالقولٍ» ولو 
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تأَخّرت الكتابةٌ والإشهاد» ولأجل ذلك أمضى الئَِنُ ية لسهيل الأمرّ في رد ابنه 
إليهدء وكا لل يكل تلطّفٌ معهُ بقوله : « لم نقض الكتات بعد » رجاء أن يُجيبه . 

توله: ١‏ قال مكررٌ : بلي قد أجزناه » هذه روايةٌ الكشميهنيئ» ورواية الأكثر 
من رواة البخاريٌ: « بل » بالإضراب. وقد استشكل ماوقعٌ من مكرز من 
الإجازة ؛ لأنّهُ خلافٌ ما وصفةه ية به من الفجور. وأجيبَ بأنَّ الفجورٌ حقيقةٌ: 
ولايستلزمٌ أن لايقعَ منهُ شي من البرٌ نادرّاء أو قال ذلك نفاقًا وفي باطنه 
خلافة» ولم يذكر في هذا الحديث ما أجابّ به سهيلٌ على مكرز لما قال ذلك . 
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وقد زعم بعض الشْرّاح أن سهيلا لم يُجبه؛ لان مكررًا لم يكن ممن جعل له 
أمرُ عقدٍ الصّلح بخلافٍ سهيل. وتعقّبَ بأنَّ الواقديٌ روئى أن مكررًا كان ممّن 
جا في الصّلح مع سهيل وكانٌ معهما حويطبٌُ بِنُ عبدٍ العرّى» لكن ذكرٌ في 
روايته ما يدل على أنَّ إجازةً مكرز لم تكن في أن لا يردَّهُ إلى سهيل» بل في 
تأمينه من التَعذيب ونحو ذلك وأنَّ مكررًا وحویطًا أخذا أيا جندل فأدخلاة 
فسطاطا وكا أب عنة. وفي ‏ مغازي ين عات تحر ذلك كله واف "ف 
مكرز - وكان من أقبل مع سهيل بن عمرو في التماسي الماع له جاد» 
وأخلّ بيده فأدخلهُ فسطاطا » قالَ الحافظ" : وهذا لو ثبت لكان أقوئ من 
الاحتمالاات الأول ؛ فال لم يُجزة با بأن ع عند المسامين؛ بل ليكف العذاب 


ما في رواية ١‏ الضحيح» الشابقة بقَةِ بلفظ «فقال مكرك : قد أجزناة لك » خاطث 


)01( «الفتح» (هلرهغ؟). 





أبواب الأمان والصلح والمهادنة ١‏ 


قوله: « فقال أبو جندلٍ: أي معشرٌ المسلمين » إلخ . زادً ابن إسحاق « فقال 
رسول الله يكِِ: يا أبا جندل» اصبر واحتسب؛ فإنا لا نقدرٌ» وإنَّ الله جاعلٌ لك 
فرجًا ومخرجًا ». قال الخطابئ : تأوّلَ العلماء ما وق في قصَّةٍ أبي جندلٍ على 
وجهين : أحدهما: أنَّ الله تعالئ قد أباح الَقية للمسلم إذا خافَ الهلاك» 
٠‏ ورخحصٌ لهُ أن يتكلّمَ بالكفر معَ إضمار الإيمانٍ إن لم تمكنة اوري فلم يكن 
رده إليهم إسلامًا لأبي جندلٍ إلى الهلاكِ مع وجود السّبِيل إلى الخلاص من 
الموت بالتّقيّة . والوجة الثاني : أنه نما ردّهُ إلى أبيهء والغالبٌ أن أباهُ لا بلع به 
إلى الهلاك» وإن عدذَّبهُ أو سجنهُ فل مندوحة بالتّميّةِ أيضًا. وأمّا ما يُخافٌ عليه 
من الفتنة فان ذلك امتحانٌ من اللَّهِ يبتلي به صبرٌ عبادهِ المؤمنينَ. 

واختلف العلماءُ هل يجورٌ الصّلحٌ معَ المشركينَ على أن يرد إليهم من جاءَ 
مسلمًا من عندهم إلى بلادٍ المسلمينَ أم لا؟ فقيلَ: نعم» على ما دلت عليه 
قصّةٌ أبي جندلٍ وأبي بصير . وقيلَ: لا وأنَّ الذي وقمَ في القصَّةٍ منسوحٌ. وأنَّ 
ناسخةٌ حديثٌ: ١‏ آنا بريءٌ من كل مسلم بِينَ مشركين » وقد تقذمَ وهو قول 
الحنفيّة . وعندٌ الشَّافعيّة يفصلٌُ , بين العاقل وبينَ الصبيٌ والمجنونٍ فلا يُردّانٍ. 
وقالَ بعضٌ الشَّافعيّةِ : ضابطٌ جواز الرّدٌ أن يكو المسلمٌ بحيثٌ لا تجبُ عليه 
الهجرةٌ من دار الحرب. 

قوله: الست نبىٌ اللّهِ حمًا؟ قالَ: بلى » زاد الواقديٌٌ من حديثِ أبي سعيدٍ 
«قال: قال عمرٌ: «لقد دخلني أمرٌ عظيمٌء وراجعتٌ الي كله مراجعة 
ما راجعتهُ مثلها قط ». قولك: « فلم نعطي الدَنيَة » بفتح المهملةٍ» وكسر النُونِ 
وتشديدٍ التّحتيّة. قوله: « أوليس كنت حدّئتنا » إلخ. في رواية ابن إسحاق : 
« كان الصّحابةٌ لا يشكُونَ في الفتح؛ لرؤيا رآها رسول الله اة فلمًا رأوا 


٤۲‏ المحلد العاشر 


الصلحَ دخلهم من ذلك أمرٌ عظيمٌ حى كادوا يهلكونّ ». وعندَ الواقديّ « إِنَّ 
الى بي كاد رأى في منامه قبلَ أن يعتمرٌ أنَّهُ دخلَ هو وأصحابة البِيتَء فلمًا 
رأوا تأخيرٌ ذلك شق عليهم ». 

قال في « الفتح 6" : ويُستفادٌ من هذا الفصل جوازٌ البحثِ في العلم حنّى 
يظهرَ المعنىء وأنَ الكلامّ يحمل على عمومه وإطلاقه حى تظهرَ إرادة 
الشخصيص والتقييدِء وأنّ من حلفَ على فعل شيءٍ ولم يذكر مده معيّنة لم 
بحث حل تقضي ایام حيانو. 00 

قوله: ١‏ فأتيت أبا بكر » إلخ. لم يذكر عمرٌ أنه راجعَ أحدًا في ذلك غيرَ 
أبي بكر لما له عندهٌ من الجلالةء وفي جواب أبي بكر عليه بمثل ما أجابٌ به 
الي بيا دلي علئ سعةٍ علمهء وجودة عرفانه بأحوالٍ رسول الله ية . قرله: 
« فاستمسك بغرزه » بفتح الغين المعجمة» وسكون الرَّاءء» بعدها زايٌ. قال 
المصنّفٌ: هو للإبل بمنزلة الركاب للفرس» والمرادٌ النّمسّكُ بأمرو وترك 
المخالفة له كالّذي يُمسك بركاب الفارس فلا يُفارقة . 

قوله: « قال عمرٌ: فعملتٌ لذلك أعمالا» القائل هو الرُهِريُ كما في 
البخاريٌّ وهو منقطعٌ ؛ لأنَّ الزُهريّ لم يُدرك عمرّ. قال بعض الشُرّاح : المرادٌ 
بقوله « أعمالا» أي: من الهاب والمجيءء والسُّؤالٍ والجواب» ولم يكن 
ذلك شكا من عمرّء بل طلبًا لكشن ما خفيَ عليهء وحنًا عل إذلالٍ الكمّارٍ بما 
عرف من قوّتهِ في نصرة الدذين. 


.)7155/0( » «فتح الباري‎ )١( 





أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۳ 


قال في « الفتح 2'6: وتفسيرُ الأعمالٍ بما ذكرٌ مردودٌ» بل المرادٌ به الأعمال 
الصّالحةٌ لتكمّرَ عن ما مضئ من عدم التُوقْفٍ في الامتثال ابتداة» وقد ورد عن 
عمرّ التصريح بمرادو» ففي رواية ابن إسحاق « وکال عمد له يقول: 
«مازلتُ أتصدَّقُء وأصومٌء وأصلي» وأعتقُ من الذي صنعت يومئظٍ مخافةً 
كلامي الّذي تكلّمتُ بهِ». وعندّ الواقديٌ من حديث ابن عبّاس قال عمرُ: 
١‏ لقد أعتقتٌُ بسبب ذلك رقابًا وصمتٌ دهرًا ». قال السّهيليْ: هذا السك الذي 
حصل لعمرَ هو ما لايستمرٌ صاحبة عليه» وإِنّما هو من باب الوسوسة. 

قال الحافظ”"': والّذي يظهرٌ أنه توقفٌ منهُ؛ ليقف على الحكمة» وتنكشفٌ 
عنهُ الشّبهةٌء ونظيرهُ قصّتهُ في الصَّلاةٍ على عبد الله بن أب وإن كان في الأولى 
لم يُطابق اجتهادهُ الحكمّ بخلاف الثاني وهي هذه القصّةٌء وإنَّما عمل الأعمال 
المذكورة لهذوء وإِلَا فجميعٌ ما صدرٌ عنهُ كان معذورًا فيه» بل هو فيه مأجورٌ؛ 
لاله مجتهد فيه . 

توله: « فلمًا فرغ من قضية الكتاب » زاد ابنُ إسحاق في روايته : « فلمًا فرغٌ 
من قضيَّةٍ الكتاب أشهدّ جماعةً على الصّلحء رجالا من المسلمينَ» ورجالا من 
المشركينَ منهم: أبو بكرء وعليٌء وعبدٌ الرّحمن بن عوف» وسعد بن 
أبي وقاص» ومحمّودٌ بنُ مسلمةًء وعبد الله بن سهيل بن عمرو» ومكرزٌ بنُ 
حفص وهو مشرك ». 

تولد: « فواللّه ما قامَ منهم أحدٌ » قيلَ: كأمهّم توقّفوا لاحتمالٍ أن یکو الأمرٌ 
بذلك للنّدبء أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصّلح المذكورء أو أن يُخِصّصهُ 
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بالإذنٍ بدخولهم مكة ذلك العام؛ لإتمام نسكهم» وسوَّغٌ لهم ذلكَ؛ لأنّهُ كانَ 
زمانَ وقوع النُسخ . ويُحتملٌ أن يكو أهمّتهم صورةٌ الحالٍ» فاستغرقوا في 
الفكر؛ لما لحقهم من الل عند أنفسهم م ظهورٍ قوّتهم. واقتدارهم في 
اعتقادهم على بلع غرضهم» وقضاءِ نسكهم بالقهر والغلبة» أو أخروا 
الامتثال؛ لاعتقادهم أنَّ الأمرّ المطلق لا يقتضي الفورَ. قال الحافظ : 
ويُحتملٌ مجموعٌ هذه الأمور لمجموعهم. 

قوله: ١‏ فذكرٌ لها ما لقي من الاس » فيه دليل على فضل المشورةء وأنَّ 
الفعل إذا انض إلى القولٍ كان أبلعَ من القولٍ المجرّدء وليسٌ فيه أن الفعل 
مطلقًا أبلعٌ من القولٍء نعم فيه أنَّ الاقتداء بالأفعالٍ أكثرٌ منه ؛ بالأقوال» وهذا 
معلومٌ مشاهدٌ. وفيه دليلٌ على فضل أمّ سلمةٌء ووفورٍ عقلها حتّئ قال إِمامُ 
الحرمين: لا نعلمُ امرأةٌ أشارت برأي فأصابت إلا أمّ سلمةً. وتعقّبَ بإشارة 
بت شعيب على أيها في أمر موسئ تاتا ونظير هذه لقص ما وق في غزوة 
الفتح؛ فإِنَ لني بيا أمرهم بالفطر في رمضانَء فلمًا استمرُوا على الامتناع 
تناولٌ القدح فشربَ» فلمًا روه يشربُ شربوا. ۰ 

قولك: « نحرّ بدن » زاد ابنٌ إسحاق عن ابن عبّاس أا كانت سبعينَ بدنةٌ» 
كان فيها جل لأبي جهل في رأسه برّةٌ من فضّةٍ ليغيظ به المشركينَ» وكا غنمة 
من في غزوة بد تولهء ‏ ودع حالق » قال ين إسحان : بلي أن لذي حلت 
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قوله: « فجاءهُ أبو بصير » بفتح الموحّدةء وكسر المهملةٍء اسمه عتبةٌ - 
بضمٌ المهملقء وسكونٍ الفوقية - ابن أسيدٍ - بفتح الهمزة - ابن جارية - 
بالجيم - اَمَف حليف بني زهرةً» كذا قال ابن إسحاق . وبهذا يعرف أنَّ قوله 
في حديث الباب « رجل من قريش » أي : بالحلفي؛ لأنّ بني زهرةً من قريش . 

تولك: « فأرسلوا في طلبهِ رجلين » سمّاهما ابنُ سعدٍ في « الطبقات » : 
خنيسٌ - بمعجمةٍ» ونونِ» وآخرهُ مهملةٌ مصمُّرًا - ابن جابر» ومولئ له يقال له 
كويرٌ. وفي رواية للبخاريّ: أن الأخنس بن شريقٍ هو الذي أرسل في طلبوء 
زادَ ابنُ إسحاق « فكتبّ الأخنس بن شريق والأزهرٌ بِنُ عبدٍ عوفٍ إلى رسول الله 
ی كتاباء وبعثا بو مع مولّئ لهما ورجل من بني عامر استأجراهُ ». انتهئ . 

قال الحافظ 0 : والأخنس من ثقيفٍ رهط أبي بصير» وأزهرٌُ من بني زهرةً 
حلفاء أبي بصير» فلكلُ منهما المطالبة بردّه. ويُستفادُ منه أن المطالبة بالود 
تختص بمن كان من عشيرةٍ المطلوب بالأصالة أو الحلفي. وقيلَ: إِنَّ اسم أحدٍ 
الرّجِلِينِ مرثد بُ حمرانَء زاد الواقديٌ: فقدما بعد أبي بصير بثلاثةٍ أيّام . 

قوله: ١‏ فقال أبو بصير لأحدٍ الرّجلين » في رواية ابن إسحاق: للعامريّ. 

وفي رواية ابن سعدٍ: لخنيس بن جابر. تولك: « فاستلّهُ الآخرٌ » أي : صاحبُ 
السّيفِ: أخرجة من غمده. قوله: « حتى برد » بفتح الموحّدة والرّاءء أي : 
خمدت حواسّةء وهوّ كنايةٌ عن الموت؛ لأنَّ المت تسكن حركتة» وأصلٌ 
٠‏ البرد السُكونُ. قال الخطابئُ: وفي رواية ابن إسحاق: فعلاه حى قتلة. 


زفق «الفتح» (/ ۹4). 
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قوله: ١‏ وفرٌ الآخرٌ» في رواية ابن إسحاقٌ: « وخرجٌ المولئ يشتدٌ» أي: 
هربًا. ترله: « ذعرًا» بضم المعجمة» وسكونٍ المهملة» أي : خوقًا. قرله : 
« قتلَ صاحبي » بضمٌ القافِ» وفي هذا دليلٌ علئ أئهُ يجورُ للمسلم الذي يجيء 
من دارٍ الحرب في زمن الهدنةٍ قتلُ من جاءَ في طلب رده إذا شرط لهم ذلك؛ 
لأنَّ الى ِ لم يُنكر على أبي بصير قتلهُ للعامريٌ» ولا أمرّ فيه بقودٍ ولا دية. 

قوله: « ويل امه ؛ بض اللّام» ووصل الهمزة› وكسر الميم المشدّدةٍ: وهىّ 
كلمةٌ ذم تقولها العربُ في المدح» ولا يقصدونّ معنئ ما فيها من الذَّم؛ لأنَّ 
الويلَ: الهلاك» فهو كقولهم: لأمّهِ الويلٌ ولا يقصدونء والويلٌ يُطلقُ على 
العذاب والحرب والرَّجِر. وقد تقدَّمَ شيءٌ من ذلك في الحجٌ في قوله للأعرابيّ : 
« ويلك » وقال الفرًاء: أصلهُ: وفى فلانء أي: لفلان» أي: حزن لهُء فكثرٌ 
الاستعمال» فألحقوا بها اللّامَ» فصارت كأما منها وأعربوهاء وتبعهٌ ابن مالك إلا 
نه قال تبعًا للخليل : إِنَّ « وي » كلمةٌ تعجّب» وهي من أسماءٍ الأفعالٍ» واللّامُ 
بعدها مكسورةٌ» ويجورٌ ضمُها إِنَاعَا للهمزة» وحذفت الهمزةٌ تخفيقًا. . 


توله: ١‏ مسعر حرب » بسر الميم» وَسِكُونٍ السين المهملة» وفتح العين 
المهملة أيضاء وبالنصب على التمييز» وأصلهُ من مِسعّرٍ حرب» أي يُسعرها. 
قال الخطابيُ : يصفةُ بالإقدام في الحرب والتّسعيرٍ لنارها. 

ترلك: ١‏ لو كان لهُ أحدٌّ» أي : يُناصرهُ ويُعاضدةُ. قوله: « سيف البحر » 
بكسر المهملة» وسكون التّحتانيّةَ» بعدها فاء» أي: ساحلهُ. قوله: « عصابةٌ » 
أي : جماعةٌء ولا واحدّ لها من لفظهاء وهي تطلقٌ على الأربعينَ فما دونها. 
وفي رواية ابن إسحاق « امم بلغوا نحو السّبعِينَ تفا وزعمَ السُهيلي أمم 
بلغوا ثلاثمائة رجل . 
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قولح: « ما يسمعونٌ بعير ») بكسر المهملة» أي : بخبر عير» وهی القافلة . 
توله: « فأرسل النَِّيْ كك إليهم » في رواية موسئ بن عقبة عن الزهريّ : 
« فكتب رسول الله اة إلى أبي بصيرء فقدمَ كتابة وأبو بصير يموتُ» فماتٌ 
وكتابُ رسول الله ية في يدوء فدفنه أبو جندلٍ مكانة وجعل عند قبره 


مسجدًا ) . 


وفي الحديث دليل على أن من فعلَ مثلَ فعل أبي بصير لم يكن عليه قود 
ولا ديةٌ. وقد وقعَ عند ابن إسحاق ١‏ أن سهيلَ بنَ عمرو لما بلغهُ قتل العامريّ 
طالب بديته؛ لاله من رهطوء فقال له أبوسفياتَ: ليس على محمد مطالبةٌ 
بذلك؛ لاله وف بما عليه» وأسلمهُ لرسولكم» ولم يقتلهُ بأمروء ولا على 
أبي بصير أيضًا شيءٌ ؛ لأنّهُ ليس على دينهم ». 

قوله: ١‏ فأنزل الله تعالى: وهر الَذِى کف دِيم ع [الفتح: 94]) 
ظاهرة آنا نزلت في شأنِ أبي بصير. والمشهورٌ في سبب نزولها ما أخرجة 
مسلعٌ''' من حديثِ سلمةٌ بن الأكوع» ومن حديث أنس بن مالكِ”" . وأخرجة 
أحمدٌ والنسائئ”" من حديث عبدٍ الله بن مغفّل بإسناد صحيح أنَا نزلت بسبب 
القوم الذِينَ أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمينَ غرّةء فظفروا بهم» وعفا 
الي بيا عنهم ٠‏ فنزلت الآيهُ كما تقدّمَ» وقيلَ في نزولها غيرُ ذلك . 

قوله: «علئ وضع الحرب عشرٌ سين » هذا هو المعتمدُ عليه» كما ذكرهُ 
ابن إسحاق في « المغازي » وجزمٌ به ابِنُ سعدِء وأخرجة الحاكمم من حديث 
)١(‏ أخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۹۱-۱۹۰). 


00( أخرجه : مسلم ..)۱۷٦/٥(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (81-87/54)» والنسائي في ١‏ الكبرئ » .)١١551‏ 
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عليٌ. ووقعَ في ١‏ مغازي ابن عائِ » في حديث ابن عباس وغيره أنه كان 
سنتين» وكذا وقعّ عند موسئ بن عقبةً. ويُجمعٌ بأد العشرّ السّنِينَ هيّ المذَّهُ 
التي وقعَ الصّلحٌ عليهاء والسنتين هي المدّةُ التي انتهئ أمرٌ الصّلح فيها حى 
وقعَ نقضه على يد قريش . وأمّا ما وقعَ في « كامل ابن عدي »٠‏ و« مستدرك 
الحاكم ا وفي ١‏ الأوسط » لاطبرانه ° من حديث ابن عمرٌ أنَّ مده الصلح 
كانت أربعَ سنينَ» فهو مع ضعب إسناده منكرٌ مخالف للصحيح . ۰ 

وقد اختلفٌ العلماء في المدّة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركينٌ» فقيل : 
لا جاور عشرٌ سنينَ على ما في هذا الحديث» وهو قول الجمهور . وقيل: تجوز 
الزُيادة. وقيلَ: لا تجاورٌ أربعَ سنينٌ . وقيلّ: ثلانًا. وقيلَ: سنتين» الأول هوّ 
الوّاجِحُ . 

قرله: « عيبةً مكفوفة » أي : أمرًا مطويًا في صدور سليمة» وهو إشارةٌ إلى 
ترك المؤاخذةٍ بما تقدّمٌ بينهم من أسباب الحرب وغيرهاء والمحافظة على 
العهدٍ الذي وقعَ بينهم. ترله: « وإِنّهُ لاإغلال ولاإسلال» أي: لا سرقةً 
ولا خيانة» يُقال: أل الرّجلُء أي: خانَء أمّا في الغنيمة فيُقال: غل بغير 
ألفء والإسلال من السَلَةء وهيّ: السّرقة. وقيلَ: من سل السُّيُوفٍء 
والإغلال من لبس الروع» وومَّاهُ أبو عبيدٍ. والمرادُ أن يأمنّ الئاس بعضهم 
من بعض في نفوسهم وأموالهم» سرًا وجهرًا. 

ترله: ١‏ وامتعضوا منهُ» بعين مهملة وضادٍ معجمةء أي: أنفوا وشقٌّ 
عليهم . قال الخليلٌ: معض - بكسر المهملة» والضَّادٍ المعجمةٍ - من الشيءِ» 


٠ ,)00/980( وابن عدي (7448/5)» والطبراني في «الأوسط»‎ »)5١ /۲( الحاكم‎ )١( 
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. وامتعض: توجّعَ منهُ. وقالَ ابن القطانِ: شق عليه وَأَنِفَ منهُ. ووقعَ من الرُواة 
اختلافٌ في ضبط هذه اللَفْظة فالجمهورٌ على ما هناء والأصيليُ والهمداني بظاءِ 
مشالةء وعندٌ القابسيّ : « امًعظوا » بتشديدٍ الميم» وعند النّسفِيٌّ: « انُغضوا » 
بنون» وغين معجمة» وضادٍ معجمةٍ غير مشالقٍ» قال عياض : وكنّها تغييرات حى 
وقعَ عند بعضهم : « انفضوا » بفاءِ وتشديدٍء وبعضهم: « أغيظوا » من الغيظ . 
ترله: « وهي عاتقٌ ؛ أي: شابّة . قرله: ١‏ تانجو الآيةَ [الممتحنة: ]١‏ ) 
أي : اختبروهنٌ فيما يتعلّقُ بالإيمانٍ باعتبار ما يرجم إلى ظاهر الحالٍ دون 
الاطلاع على ما في القلوب» وإلى ذلك أشارَ بقوله تعالى: اله عله اير 
[الممتحنة: ]٠١‏ وأخرجٌ الطبريٰ عن ابن عباس قال : « كان امتحانمنّ أن يشهدنَ 
أن لا إلة إلا اللَّهُ وأنّ محمّدًا رسول الله » وأخرج الطبريٌ أيضًا والبزّارُة'' عن 
ابن عبّاس أيضًا: « كان يمتحنهنٌء واللّهِ ماخرجنّ من بغض زوج» واللَ 
ما خرجنٌ رغبة عن أرض إلى أرض» واللَِّ ما خرجيَ التماسٌ دنيا  .»‏ 
قرله: «قالَ عروةٌ: أخبرتني عائشةٌ » هو منّصل كما في مواضعَ في 
البخاريٌ . ترله: ١‏ لما أنزلٌ الله أن يردُوا إلى المشركين ما أنفقوا » يعني قوله 
تعالى : ولوا ما افق فقا تاوا مآ ااه [الممتحنة : ۰ . قوله: « قريبة » بالقافٍ 
والموحٌدةٍ مصكرة في أكثر تسخ البخاري؛ وضبطها الدمياطي بفتح القافٍ وتبعة 
النّهبِيُء وكذا الكشميهنيٌ» وفي « القاموس »: بِالنَّصِغْيرٍ وقد تفتخ . انتهيل . 
وهي بنٹ أبي أميّة بن المغيرة بن عبدٍ اللَّهِ بن عمرٌ بن مخزوم» وهي أختٌ 
أمٌ سلمة ة زوج الي بي . 


. .)٦۷ /۲۸( أخرجه: البزار « كشف الأستار » (۲۲۷۲)» والطبري في «التفسر»‎ )١( 
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قوله: «فلمًا أبئ الكفَارٌ أن يُقرُوا» إلخ. أي: أبوا أن يعملوا بالحكم 
المذكور في الآيةء وقد رو البخاري في التكاح عن مجاهي في قوله تعالول : 
وَسَكَلُوا ا اق ولستاوا مآ اا [الممتحنة: ]٠١‏ قال: من ذهب من أزواج 
المسلمينَ إلى الكمَارٍ فليُعطهم الكمّارٌُ صدقاتمنٌ وليُمسكوهنٌ» ومن ذهب من 
أزواج الكمّارٍ إلى أصحاب محمَّدٍ فكذلك» هذا كله في صلح بين الي يله 
وبين قريش . 

وروى البخاريٌ”'' أيضًا عن الزُهريٌ في كتاب الشّروطٍ قال: بلغنا أنَّ الكمّارَ 
لما أبوا أن يُقرُوا بما أنفق المسلمونَ على أزواجهم كما في الآية» وهو أنَّ 
المرأةَ إذا جاءت من المشركينّ إلى المسلمينَ مسلمةً لم يردها المسلمونَ إلى 
زوجها المشركِء بل يُعطونة ما أنفقَ عليها من صدا ونحووء وكذا بعكسهء 
فامتثلَ المسلمونٌ ذلك وأعطوهم» وأبئ المشركونٌ أن يمتثلوا ذلك» فحبسوا 
من جاءت إليهم مشركة ولم يُعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فلهذا تزلت : 
وون اتک ى من ويك تفقوا نوأ إلى الْكدار ر مقن [الممتحنة: ١]أي:‏ أصبتم من 
صدقات المشركاتٍ عوض ما فات من صدقات المسلمات . 

قوله: «وما يعلمُ أحدٌ من المهاجراتٍ» إلخ. هذا المي لا يُردهُ ظاهِرٌُ 
ما دلت عليه الآيةُ والقصّة؛ لأنّ مضمون القصّدَ أنَّ بعض أزواج المسلمينٌ 
ذهبت إلى زوجها الكافر فأبئ أن يُعطيَ زوجها المسلمّ ما أنفق عليهاء > فعل 
تقديرٍ أن تكونَ مسلمة فالئّمَيُ مخصوصٌ بالمهاجرات» فيُحتملٌ كونُ من وقعَ 
منها ذلك من غير المهاجراتٍ كالأعرابيّاتِ مثلاء أو الحصرٌ على عمومهء 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 08؟7). 
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وتكونٌ نزلت في المرأةٍ المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلا فهربت منهُ إلى 
الكمار. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالئ: ون اتک ىء يِن 
ارك )4 [الممتحنة : ١‏ قال: نزلت في آم الحكم بنتِ أبي سفيانَ ارتدّت 
فتزوّجها رجل ثقفىّ» ولم ترتدٌ امرأةٌ من قريش غيرهاء ثم أسلمت معَ ثقيفٍ 
حينَ أسلمواء فإن ثبت هذا استثنيّ من الحصر المذكور في الحديثء أو يُجِمعُ 
ما لم تكن هاجرت فيما قبلَ ذلك . 

قوله: « الأحابيش » لم يتقدَّم في الحديث ذكرٌ هذا الأفظ» ولكنَّهُ مذكورٌ في 
غيره فى بعض ألفاظ هذه القصّة « أنه كيه بعت عيئًا من خزاعةً» فتلقاهُ فقال: 
إن قريشًا قد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك وصَادُوكَ عن ”'' البيتِ. فقالَ 
ال يكِِ: أشيروا عليّ» أترونّ أن أميلَ على ذراريهمء فإن يأتونا كان اللَهُ قد 
قطعٌ جنبًا من المشركين وإلا تركناهم محروبين . فأشارَ إليه أبو بكر بتركِ ذلك 
فقال : امضوا بسم الله“ . وه الأحابيش » هم بنو الحارث بن عبدٍ مناةً بن 


كنانة وبنو المصطلقٍ من خزاعة والقارّة» وهو ابنُ الهونٍ بُ خزيمة. 
بَابُ جَوَازْ مُصَالَحَةِ الْمُضْرِكينَ عَلّى الْمَالٍ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولَا 
هه 6- عَنٍ ابن عُمَرَقَالَ: أنى رَسُول الله ل أفل حر كقَائَلهُمْ حى 
لْجَأُمْ إلى قَضْرِمِمْ وَعَلَبَهُمْ عَلَى الأزض وَالرّرْع وَالنْخْلِء فَصَالْحُوهُ عَلَى 


.» في الأصل : «من». والمثبت من « صحيح البخاري‎ )١( 
.)١١١/١( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
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أَنْ يلوا نه وَلَهُمْمَاحَمَلتْ راهم وَلِرَسُولٍ الله لا الصَّفْرَاءُ وَالبَيضَاء ٠‏ 
وَالْحَلْقَةُ - وهي السَّلاحُ - وَيَخْرْجُونَ مِنْهَاء واد شترط لبهم أن لا يئو 
وَلَا يُعَْبُوا شَيئاء فَإِنْ فَعَلُوا فلا ذِمَةَ لَّهُمْ ولا عَهْدَ كَعَيْبُوا مَسْكا فيه مَالَ 
تلن الي ني خب كان اخ مقا لى خير جين أت الي 
َال رَسُولُ الله كلل لِعَمّ حي - وَاسْمُهُ سَعْيَةُ -: ١مَا‏ قعل مَسْكُ حى 
الي جَاءَ به مِن التضير؟ » ثَفَالَ: أَدْمَبَبْهُ التَمَقَاتُ وَالْحُرُوبُ. كَقَالَ: 
« الْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْمَالُ ُتَر من ذَلِكَ ». وذ کان حي فيل قَبْلَ ذَلِكَء كَدَقَمَ 
رَسُولُ الله يل سَعْيَةَ إلى ازير فُمَسَّهُ بعَذَابِء فَقَالَ: قَدْ رَأَئْتُ حَُيًا يَطوفٌ 
في خَرِبَةٍ ها هُا. قَذَّمَيُوا قَطَافُوا َوَجَدُوا الْمَمْكَ في الْخَرِبَة فَقَمَلَ الل 
ككل ابي أي الحُمَييء وَأَحدهُمَا روځ صَفِيَةَ بنْتِ حييٰ بن أَخْطبَ» وَسَبَى 
رَسول الله كله نِسَاءَهُمْ اَم وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ بالٽڪث الَّذِي تَكَنُواء 
وَأَرَادَ أَنْ ُجْلِيَهُمْ مِنْهَاء فَقَانُوا: يا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَكُونُ في هَِهِ ء الَْرْضِ 
نُصْلِحُهَا وَنَقُومْ عَلَيهَا. وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولٍ الله يل وَلَا لِأَصْحَابهِ غِلْمَانُ 
َقُومُونَ عَلَيِهَاء وَكَانُوا لا يَفْرْعُونَ أَنْ يَقُومُوا عَلَيهَاء فَأَعْطَاهُمْ حير عَلَى أن 
لهم الشَطرَ ِن کل رَرْعِ وَشَيْءِ ما بَدَا ِرَسُول الله ي. 

گان بد الله رواحة أيهم في کل عام يَوْصها علوم كم نهم 
الشَّطْرَء فَشَكوا إِلَى رَسُولِ الله ي شِدَّةَ خَرْصِهِ وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُء فَقَالَ 
بد الله : تُطَعِمُونِي السّحْتَ؟! وَآللَهِ لذ جشكمْ مِن عِنْدٍ أَحَبٌ الاس إِلَيّ» 
د َي مِنْ عِدَبَكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِوَالْحَتَازِيرِ وَلَا يَْمِلْني بُعْضِي إِيَاكُمْ 
وح حُبي اه عَلَى أن لا غدل عَلَيِكُمْ . فَقَالُوا : بهذا قَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض . 
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وکا رَسُول الله يك يُغطِي كل امرَأةٍ ِن نِسَائهِ نَمَاِينَ وَسْقَا ِن تَمْرٍ كل 
عام ورين ونغا من شیر لما گان من عر راء الا إن شر 
من فَوْقٍ بيب يٿ فُفَدَعُوا يَدَيْه فُقَالَ عُمَرُ بْيُ الْخَطاب : مَنْ كَانَ ا له سهم ب 7 


َليِخْضْر حى نَفْسِمَهَا بَينَهُمْ. فَقَسَمَهَا عْمَرُ بَينَهُم ال رنه 
لا نُخْرِجنَاء دتا ٽون فِيهَا كما اقرا رَسُولُ الله ي وَأَبُو بكر . قال عَمَرْ 
ِرَئيسِهِمْ: اترا سَقَطَ عَلَى قَوْلٍ رَسُولٍ الله ب : « كيف بك إِذَا رَقَصَتْ بك 
رَاحِلَنكٌ تخو الشام يونا ثم يما ثم يَوْمَا ». وَقَسَمَهَا عْمَرُ بَيِنَ مَنْ كَانَ شَهدَ 
يبر مِنْ أَهْلٍ الْحَدَيْبِيَة. رَوَاهُ البځاري . 


فيه من الْفِقْه : أَنَّ تبي تبي عدم الْوَقَاءِ بالشزط الْمَشْرُوطٍ يُفْسِدُ الصَّلْحَ حَنّى 


أنَّ قِسْمَةَ | 


يق الا وَالذُرْيَة وَأَنّ لثْمَار خَرْصًا مِنْ غير تَقَائْضِ جَائِرَة: 7 
عَقْدَ الْمُرَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةٍ مِن غير َفُدِير مُدّةِ جَائِرُ وأ مُعَاقةَ مَنْ يَكتُمْ مَالَا 
جار وَأ مَا فح عَنْوَةَ َجُورُ قِسْمَمُهُ بِيْنَ الْمَانِمِينَ» وَغَيِرُذَلَِ مِن الْقَوَائِدِ. 
”> وَعَن رجل م مِنْ جُهَيِئَةَ قَالَ: قال رَس سول الله عه : «لَعَلكُمْ 
تقَاتلُونَ وما فيَظْهَرُونَ عَلَيكُمْ يمون بأَمْوَالِهِمْ دون أَنْفْسِهِمْ وََبَنائِِمْ 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان فى « صحيحه » (0194)» والبيهقى فى ! سئنه »)١*7//57( ٩‏ وفى 
« الدلائل » (۲۲۹/5) بنحو لفظ المصنف. 0 1 
وأخرجه أبو داود في «( سننه ) )۳۰۰١(‏ مقتصرًا على وله إلى قوله: « وسقًا من 
شعير ). 
ينظر: دقح الباري» (94/6. 
وقد أخرج البخاري بعض ألفاظه في « صحيحه ٩‏ (9/ 157. لا( ۱۳۸ ۱٤١‏ 
ل (YE4‏ )1171/6((« (ه/ولا١).‏ 
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. فَنُصَالِحُونَهُمْ على صُلْح لا تصِيبُوا مِنْهُمْ قوق ذَلِكَ؛ فَإِنَهُ لا َد يلح ). 
(N) s4 - 1‏ : 
رواه ابو داود © . 

حديتٌ الرّجلٍ الذي من جهينة أخرجة أيضًا ابن ماجه» وسكت عنه 
أبو داود» وفى إسناده رجلٌ مجهول؛ لاله من رواية رجل من ثقيفٍ» عن رجل 
من جهينة . ورواه أبو داود أيضًا من طريق خالدٍ بن معدانّ» عن جبير بن نفير 
قال : « انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب رسول الله ية ؛ فذكرة. 

قوله: « على أن يُجلوا منها » قال في « القاموس »: جلا القومُ عن الموضع 
ومنة جلو وجلاء» وأجلوا: تفرّقواء أو: جلا من الخوف› وأجلى من 
الجدب» ثي قال : والجالية : أهل الذَّمةِ؛ لأنّ عمرٌ أجلاهم من جزيرة العرب . 
انتهئ . وقال الهرويٌ : جلا القومٌ عن مواطنهم وأجلئ بمعنى واحدٍء والاسم 
الجلاء والإجلاء. قرله: « الصَّفراءُ والبيضاء والحلقةٌ » بفتح الحاءِ المهملةء 
وسكون اللام» وهىّ كما فسره المصئّفث كاله : السّلاخ » وهذا فيه مصالحةٌ 
المشركينَ بالمال المجهول. 

ترله: «فغيّبوا مسکا» بفتح الميم» وسكون المهملة. قال فى 
« القاموس »: المسك: الجلد أو خاصض بالسَخْلةَ» الجمعٌ مسوك واء: 
القطعة منهُ. قولك: «لحيئ ٠‏ بضمٌ الحاءِ المهملة» تصغيرُ حيّ. وأخطبُ 


.07001١( سنن أبى داود»‎ « )١( 
وفي إسناده رجل مجهول.‎ 
وانظر : « الضعيفة » (/951؟).‎ 
ولم يعزه لابن ماجه وكذلك لم يعزه‎ »)٠١۷٠۷( (؟) ذكره المزي في « تحفة الأشراف»‎ 
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بالخاء المعجمةٍء وسعية: بفتح السّين المهملٍ» وسكون العين المهملةٍ أيضاء 
بعدها تحتيّةٌ . توله: « فمسّهُ بعذاب » فيه دلِيلٌ على جواز تعذيب من امتنع من 
تسليم شيءٍ يلزمة تسليمةُ وأنكر وجودة؛ إذا غلب في ظنٌ الإمام كذبة وذلك 
نوع من السياسة الشرعية . ۰ 

قوله: « فقتل الي َة ابني أبي الحقيقٍ » بمهملة وقافين مصمَّرًا: وهو رأس 
مهود خيبرَء قال الحافظ”2: ولم أقف على اسمهء وإِنّما قتلهما لعدم وفائهم 
بما شرطهُ عليهم؛ لقوله في أُوّلِ الحديث ١‏ فإن فعلوا فلا ذم لهم ولاعهد». 
تولك: « ما بدا لرسول الله » في لفظ للبخاري : « نقركم على ذلك ما شئنا ) 1 
وفي لفظ آخرَ لهُ: «نقركم م آقرکم الله » والمراد: ماقَدَرَ اللّهُ أنّا نترككم 
فيهاء فإذا شئنا فأخرجناكم تبيّنَ أنَّ الله قد أخرجكم. 

قول« ففدعوا يديه » الفدعٌ - بفتح الفاء والدّالٍ المهملةء بعدها عينٌ 
مهملةٌ -: زوالٌ المفصلء فُدعت يداهٌ: إذا أزيلتا من مفاصلهما. 
الخليلٌ: المَدَعٌ : عوج في المفاصل» وفي خلت الإنسانٍ: إذا زاغت القدمٌ من 
أصلها من الكعب وطرف السا فهو الفَدَُ. قال الأصمعي : هو زيمٌ في الكت 
بينها وبينَ الساعدِ» وفي الرّجل بينها وبينَ السا . ووقعٌ في روايةٍ ابن السّكن: 
« شدعٌ » بالشين المعجمةٍ بدل الفاء» وجزمٌ به الكرماني» قال الحافظ”" : وهو 
وهمٌ؛ لأنَّ الشّدغْ - بالمعجمة -: كسرُ الشَّيءِ المجرَّفٍ. قالهُ الجوهريٌ. ولم 
يقع ذلك لابن عمرٌ في هذه القصّقٌ والْذي في جميع الرّواياتٍ بالفاءء. وقال 
الخطابي: كان اليهودٌ سحروا عبد اللّهِ بنّ عمرّ فالتقٌت يداه ورجلاةُ. قال : 
ويُحتملٌ أن يكونوا ضربوةٌ» والواقعٌ في حديث الباب أَيّم ألقوهُ من فوقٍ بيت . 


)۱( «الفتح» (81/0؟). 
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قوله: « فقال رئيسهم : لا تخرجنا » لعل في الكلام محذوفًا. ووقعَ في رواية 
للبخاريّ في الشروط بلفظ : « وقد رأيت إجلاءهم فلمًا أجمعَ » إلخ. فيكونٌ 
المحذوفٌ من حديث الباب هوّ هذاء أي: لما جع عمرٌ على إجلائهم. قال 
رئيسهم : وظاهرٌ هذا أن سببَ الإجلاءِ هو ما فعلوةٌ بعد اللَّهِ بن عمرٌ. قال في 
« الفتح : وهذا لا يقتضي حصرٌ السّببٍ في إجلاء عمرَ إياهم» وقد وع لي 
فيه سببانٍ آخرانٍ: أحدهما: روا الرُهرِيّ عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة 
قالّ: «ما زالَ عمدٌ حى وجدّ اللّبت عن رسول الله يل أنّهُ قال : لا يجتمع 
بجزيرة العرب دينان. فقال: من كانّ لهُ من هل الكتابين عهدٌ فليأتٍ به أنفذة له 
ولا فإئي مجليكم. فأجلاهم ». أخرجة ابن أبي شيبة " وغيرة. ثانيهما: رواة 
عمرٌ بنُ شبّةٌ في « أخبارٍ المدينةٍ » من طريقٍ عثمانٌ بن محمد الأخنسيّ قال: لما 
كثرٌ العيال - أي : الخدم - في أيدي المسلمينَ وقووا على العمل في الأرض 
أجلاهم عمرُ. ويُحتملٌ أن يكودٌ كل من هذه الأشياء جزء علَةِ في إخراجهم . 
والإجلاء: الإخراجٌّ عن المالٍ والوطن على وجه الإزعاج والكراهة. انتهئ. 

توله: « كيف بك إذا رقصت بك راحلتك » أي: ذهبت بك راقصة نحو 
الشَّامِء وفي لفظ للبخاريٌّ : « تعدو بك قلوصك » والقلوصٌ - بفتح القافٍء 
وبالصًاد المهملة -: النّاقةٌ الصابرةٌ على السير. وقيلَ: الشَّابَةُ . وقيل: اول 
ما تركبُ من إناثِ الإبل . وقيل: الطويلة القوائم . فأشار بي إلى إخراجهم من 
خيبرَء فكانٌ ذلك من إخباره بالمغيّياتِ» والمرادٌُ بقوله: «رقصت» أي : 
أسرعت . قوله: ١‏ نحو الشّام » قد ثبت أن عمرَ أجلاهم إلى تيماءَ وأريحاء. 


(۱) «فتح الباري » (0718/0. 
(۲) أخرج نحوه ابن أبي شيبة (۳۴۹۹۲). 
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وقد وهم المصئّفٌ كاله في نسبة جميع ما ذكرهُ من ألفاظ هذا الحديث إلى 
البخاريٌّ, ولعلَّهُ نقل لفظ الحميديٌ في « الجمع بِينَ الصّحيحين ) والحميديٌ 
كأنهُ نقلَ السياق من مستخرج البرقانيٌ كعادته» فان كثيرًا من هذه الألفاظ ليس 
في صحيح البخاريٰء وإنّما هي في « مستخرج البرقانيٌ » من طريتق حمّادٍ بن 
سلمة. وكذلك أخرجَ هذا الحديتٌ بلفظ البرقانيّ أبو يعلى في ١‏ مسنده» 
والبغويٌ في ١‏ فوائدهو»» ولعل الحميديّ ذهلَ عن عزو هذا الحديث إلى 
البرقانيٌ وعزاهُ إلى البخاريّء فتبعة المصنّفٌ في ذلك» وقد نبّهَ الإسماعيليٌ 
علئ أن حمّادًا كان يُطوّلهُ تارة ويرويه تاره مختصرّاء وقد قدَّمنا الكلام على 
بعض فوائدٍ هذا الحديث في المزارعة. 

توله : « فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنَّهُ لا يصلح » فيه دليل علئ أَنَّهُ لا يجوز 
للمسلمينَ بعدَ وقوع الصّلح بينهم وبينَ الكمّارٍ على شيءٍ أن يطلبوا منهم زيادة 
عليه؛ فإ ذلك من ترك الوفاء بالعهدِء ونقض العهدٍ وهما محرّمانٍ بن 
القرآنٍ والسْنّة . 

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَارَ نَحْوَ الَو 
في آخر مَدَّةٍ الصّلح بَغْتَةَ . 

۷ح عَنْ سُلَيِمَانَ بن عَامِرِ تال : کان مُعَاوِيَةٌ يَسِيرْ بأزض اروم 
وَكَانَ يته وَبَيتهمْ أَمَدء اراد أن يذو مهم إا الْقَضَئ الْأَمَدُ غَرَاهُمْ 
إا شيخ عَلَى دَابة يَقُولُ: الله أكبّن الله أكْبَن وَفَاءُ لا عَدْرٌ إن 
رَسُولَ الله ي قَالَ: ١‏ مَنْ کان يئه وَبَينَ قَوْم عَهْدٌ فاد يَجِلَّنُ عُفْدَة 
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وَلَا يَشْدَنّهَا حى يَنْقَضِي أَمَدُهَا أو ينْْدَ يهم عَهْدَهُمْ عَلّى سَوَاءِ ». لع 
ذلك مُعَاوِيَةَ فَرَجَعَء فَإذَا الشَبخح عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود 
وَالتَرْمِذِيُ وص , 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النُسائيُ”"» وقال التّرمذيّ بعد إخراجه: حسنٌ صحيحٌُ . 

تولد: ١‏ وكانّ بينة وبينهم أمدٌ » إلخ . لفظ أبي داود: « كان بِينَ معاوية وبينَ 
الرُوم عهدّء وكاب يسيرُ نحو بلادهم حنَّئ إذا انقضئ العهدُ غزاهم» فجاءَ رجل 
علئ فرس أو برذونٍ». ترله: ١‏ وفاءً لاغدرٌ » أي : أن الله سبحانه شرع لعباده 
الوفاة بالعقودٍ والعهودء ولم يُشْرّع لهم الغدرّء فكانٌ شرعة الوفاءً لا الغدرٌ. 

توله: « فلا يحلّنٌ عقدةٌ » استعار عقدةً الحبل لما يقعُ بين المسلمينَ من 
المعاهدة» ونبئ عن حلهاء أي: نقضهاء وشدّهاء أي: تأكيدها بشيءٍ لم يقع 
التُصالحٌ عليه بل الواجبٌُ الوفاء بها على الصّفةٍ التي كان وقوعها عليها بلا 
زيادة ولا نقصان. قوله: « أو ينب إليهم عهدهم عل سواء » ابد في أصل 
اللّخةَ : الطرحٌ . قال في « القاموس »© : النَبذُ: طرحك السيءَ أمامك أو وراءك أو 
عامٌ. انتهئ. والمرادٌ هنا إخبارٌ المشركينَ بن الذَّمّةَ قد انقضت» وإيذائهم 
بالحرب إن لم يُسلموا أو يُعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون. 

وفي الحديث دليلٌ على ما ترج به المصنّفٌ البابَ من أَنَّهُ لا يجوز المسيرٌ 
إلى العدرٌ في آخر مد الصّلح بغتةٌء بل الواجبٌ الانتظارٌُ حى تنقضيّ المذّةٌ) 
أو النّبذّ إليهم على سواء . ۰ 


.)۱٥۸١( وأبو داود (۹٥۲۷)ء والترمذي‎ »)١١١/54( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)4851/9( » سنن النسائى الكبرئ‎ « )۲( 
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بَاب الكَفَارُ يُحَاصَرُونَ فَيَنْزِلُونَ عَلَى حُكم رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 


$ 


۸٨ح‏ عن ابي سَمِيدِ: أ اهل ُرَئظَةٌ روا عَلَى حُكُم سَعْدٍ ن مُعَادْ 
اَل رَسُول الله يك إن سَعْدٍ فاته عَلَى جمار» ما ئا ربا مِنَ 
الْمَسْجِدٍ قَالَ رَسُولُ الله كل : ١‏ قُومُوا إلى سَيْدِكُمْ - أو - خَيرِكُمْ ». فُقَعَدَ 
عند الي كك قال : « إِنَّ هَؤْلَاءِ نَرَلُوا عَلَى حُكمك ». قَالَ: فَإِنّي أَخكُم أن 
َل مُقَاتِلَتَهُمْ وَنُسْبَ ذْرَارِيُهُم . فَقَالَ: «لَمَدْ حكنت ما حَكُمَ به 
الْمَلِكْ ) وَفي لظ : « قَضَبِتَ بكم الله عزّ وجل ». ممق حلي . 

توله: « قوموا إلئ سيّدكم » قد اختلفٌ : هل المخاطبٌ بهذا الخطاب 
الأنصارٌ خاصّة أو هم وغيرهم؟ وقد بِّنَ ذلك صاحبُ « الفتح »"'' في كتاب 
الاستئذان. ترله: « فإني أحكم » في رواية للبخاريٰ : «فيهم »» وفي رواية له 
أخرى : « فيه أي: في هذا الأمر. 

تولد: « بما حكمّ به الملك » بكسر اللا وفي رواية: «لقد حكمتٌ اليوم 
فيهم بحكم الله الذي حكمٌ به من فو سبع سماواتٍ» . وفي حديث جابر عند 
ابن عائذٍ فقالَ: ١‏ احكم فيهم يا سعدُ. فقالٌ: اللَّهُ ورسولة أحُ بالحكم. قالَ: 
قد أمرك الله أن تحكم فيهم ». وفي روايةٍ ابن إسحاق : «لقد جکمت فيهم 
بحكم الله من فوقٍ سبعةٍ أرقعةٍ» . والأرقعةٌ - بالقافِ - جم رقيع : وهوّ من 
أسماءِ السّماءء قيل: سبيت بذلكٌ؛ لأا رقعت بالنُجوم . ۰ 





.)۷١ ومسلم (5/ ۰١۱)ء وأحمد (۳/ ۲۲ء‎ »)۱٤۳ /٥( ۰)۸۱ /٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
الفتح » ولحل/رله).‎ « (۲( 
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وهذا كلَّهُ يدفمُ ما وقح عند الكرماني بحكم الملكِ - بفتح اللّام - وفسَّرةُ 
بجبريل ؛ لال الذي كان ينل بالأحكام. قال السّيلنُ : من فوت سبع سماواتٍ 
معنا أنَّ الحكمَ نز من فوقٌ» قال: ومثلهُ قول زينبَ بنتِ جحش: زوؤّجني 
الله من نيه من فوق سبع سماوات. أي: نزلَ تزويجها من فوق. قال: 
ولا يستحيلٌ وصفهُ تعالئن بالفوق على المعنى لذي يليقٌ بجلاله» لا على 
المعنى الذي يسبق إلى الوهم من التحديدٍ الذي به يُفضي إلى التشبيه . 

وفي الحديث دليل على آنه يجوز نزول العدو عل حكم رجلٍ من 
المسلمينَ» ويلزمهم ماحكمٌ به عليهم من قتلٍ وسر واسترقاق. وقد ذکرَّ 
ب إسحاق أن بني قريظة لما نزلوا عل حكم سعد حبسوا في دارٍ بنتٍ 
الحارث. وفي رواية أبي السود عن عروةً: في دار أسامة بن زيدٍ. ويُجمع 
بينهما باتهم جعلوا ذ في البيتين . ووقعَ في حديثِ جابر عند ابن عائذٍ التصريح 
بام جعلوا في بيتين . قال ابن إسحاق : فخندقوا لهم خنادق فضربت 
أعناقهم» فجرى الدَّمُ في الخندق» وتسّمَ أموالهم ونساءهم وأبناءهم على 
المسلمينَ» وأسهم للخيل» فان أوَّلُ يوم وقعت فيه السهمان لها. وعند 
ابن سعدٍ من مرسلٍ حميدٍ بن هلال «أنَّ سعد بن معاذٍ حك أيضًا أن تكونّ 
دورهم للمهاجرين دون الأنصارء فلامة الأنصارٌء فقال: إني أحبيتث أن 
يستغنوا عن دوركم). 

واختلفٌ في عدّتهم» فعندٌ ابن إسحاق أَمّم كانوا ستَّماتَة وبه جزم أبو عمرٌ 
ابنُ عبد البرٌ في ترجمة سعدٍ بن معاذٍ. وعند ابن عائذٍ من مرسل قتادةَ : كانوا 
سبعمائة . قال السُهيليٌُ: المكثرٌ يقول: ما بينَ الّمانمائة إلى السّبعمائة. وفي 
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حديثِ جابر عند التّرمذيٰ والنّسائي وابن حبَّانَ”") بإسنادٍ صحيح أنّْهُم كانوا 
أربعمائة مقاتل» فيُجِممٌ بأنَّ الباقينَ كانوا أتباعًا. وقد حك ابن إسحاق أنه قيلَ 
ْم كانوا تسعمائة. 


ت 9۶ :0 وره ~7 2 
باب أخذٍ الجريَة وَعَقَدِ الذمة 


ی ی كر 1 لز اأ بع ا a‏ 
۹ح“ عن عمرَ: انه لم يَاخذِ الجزْيّة مِنَ المجوس حت شهد 
م2 م2 , دع 007 َه و 8 0 ا 6 8 م بي ع مم ت 
عبد الرّحْمَنِ بْنُ عؤفٍ آن رَسول الله 45 أَخَذْهَا مِنْ مَجُوس هَجَرّ. رَوَاه 
كم لم ا 0 دعم شيعه Dass or‏ 
أَحمّد.ء والبخاری› وَأَبْو دَاودَ وَالتَوْمِذِيُ” . 
Ca 2‏ 6 4ے سر وو - .0 - 0 .> 07 ٠‏ 
وني رواية : ان عمر ذكرَ المحوس فقال: ما ادري كيف اصنع في 
RS ° 4‏ 0 ن 0 3 2 5 هرو ف 8 2 2 ا 
أمرهم؟ فقال له عبد الرّحْمَن بْنُ عَوْفٍ: آشهد لسَمِعْتٌ رَسُول الله يلا 


يَقُولَ: « سُنُوا بهم سُنَةَ أل اتاب ». رَوَاهُ الشافيه”" . 
وَهْوَ دَلِيل عَلَى أَنّهُمْ لَيِسُوا من أفل الكتاب. 


و يج 2و 


“٠۰‏ وَعَنٍ المُغِيرَة ن شغبّة آنه قال لِعَامِلٍ كسْرَئ : أمَرَنَا بنا يكل أن 
ُقَاتِلَكم حى تَعْبُدُوا الله وَحَدَهُ أو تُوَدُوا الْحِرْيةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْمْخَارتُ9؟؟ , 


)1( « سنن الترمذي » »)۱١۸۲(‏ و« سنن النسائي الكبرئ » »)۸1۲١(‏ و« صحيح ابن 
حبان ) (£۷۸€» .)1٩۸۳‏ 

(۲) أخرجه: البخاري »)١١١ /٤(‏ وأحمد »)۱۹٤ /١(‏ وأبو داود »)۳٠٤۳(‏ والترمذى 
٠ . (0A)‏ 

(۳) « ترتيب مسند الشافعي » (۲/ »)١7١‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب - فذكره. ٠‏ 
ومحمد لم يدرك عمر. وانظر: ١‏ الإرواء » (54؟١).‏ 

(5) أخرجه: البخاري )١١8/5(‏ ضمن أثر مطول. 
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ت 


۱ -وَعَن ابن َبّاس قَالَ: رض س أَبُو طالپ فَجَاءَنْهُ فرَيْش وَجَاءَهُ 
ابي يك وَسَكَوهُ إلى أبي طالب فَقَالَ: يا اد بن أجي» ما رید من فيك 
قال : أذ هع كلما دين لهم بها لقرب. وَنَوَدْي | پم بها العم 
الْجرْيَة » . قَالَ: كَلِمَة وَاحِدَة؟ قال : « كَلِمَةَ وَاحِدَةٌ قُولُوا AS:‏ 
قَانُوا: إِلَّهَا وَاجِدَا! ما سَمِعْنَا بِهَذَا في الْمِلّةِ الآخِرَةٍ إن هَذَا إلا اختِلاقٌ. 
ال : قََرَكَ فِيهمُ القْرآنُ مص لمران ذى رر إلى قله : إن مآ إلا 
یه [ص: 2170-١‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيتٌ حسَة7"'. 

حديثٌ عمرَ وعبدٍ الرّحمن ورد بألفاظ من طرق» منها ما ذكرةٌ المصنف . 
وقد أخرجة الترمذى بلفظ : « فجاءنا كتابُ عمرّ: انظر مجوسٌ من قبلك 
فخذ منهم الجزية» فإنَّ عبد الرّحمن بنَ عوف أخبرني» فذكرة. وأخرجج 
أبو داود" من طريتي ابن عباس قال : « جاءَ رجل من مجوس هجر إلى الئَِيّ 
پیا فلمًا خرجّ قلت لهُ: ما قضاء الله ورسوله فيكم؟ قال : شرّء الإسلامٌ أو 
القتلُ. وقالَ عبد الرّحمن بن عوفي: قبل منهم الجزية. قال ابنُ عبّاس: فأخدٌ 
الاس بقولٍ عبدٍ الرّحمن وتركوا ما سمعتٌ». وروى أبو عبيدٍ في ١‏ كتاب 
الأموال » بسند صحيح عن حذيفة : « لولا أي رأيتُ أصحابي أخذوا الجزية 
من المجوس ما أخذتها ». 

وفي « الموطا 6 عن جعفر بن محمّدِء عن أبيه أنَّ عمرّ قال: «لا أدري 


)١(‏ أخرجه: أحمد 27١1/١(‏ 240757 والترمذي (۳۲۳۲). وإسناده ضعيف. 
(۲) أخرجه: الترمذي .)۱٥۸١(‏ (۳) « سنن أبي داود » (07055. 
)٤(‏ «الموطأ» (۱۸۷). 
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ما أصنعٌ بالمجوس» فقالَ عبد الرّحمنٍ بنُ عوفٍ: أشهدُ لسمعتٌُ رسول الله 
كه يقول: سوا بهم سنّةَ أهل الكتاب ». وهذا منقطمٌ» ورجالهُ ثقاتٌ. وروا 
الارقطني وابنُ المنذرٍ في الغرائب » من طريقٍ أبي علي الحنفي عن مالك 
فزادَ فيه: عن جده. أي: جد جعفر بن محمَّدِء وهو أيضًا منقطعٌ ؛ لأنّ جده 
علي بنَ الحسينٍ لم يلحق عبد الرّحمنٍ بنَ عوفٍ ولا عمرّء فإن كان الصضميرٌ في 
« جد » يعودٌ إلى محمد بن علي فيكونُ متّصلا؛ لأنّ جدّهُ الحسينَ بن علي 
سمعٌ من عر بن الخطاب ومن عبد الرْحمن بن عوفي . وله شاهدٌ من حديثِ 
مسلم بن العلاء بن الحضرميٌ» خر جه الطبراتة © في آخر حديث بلفظ : 
«سنُوا بالمجوس سل أهل الكتاب » قال ابن عبدٍ الب" : هذا من الكلام العام 
الذي أريدٌ به الخاصٌ ؛ لان المراة سه أهل الكتاب في أحذٍ الجزية فقط . 


واستدل بقوله: « سنّةَ أهلٍ الكتاب » على أمُّم ليسوا أهلَ كتاب» لكن روئ 
الشَافِعي وعبدٌ الرّرَّاقِ”'' وغيرهما بإسنادٍ حسن عن علي : « كان المجوسٌ أهلٌ 
كتاب يدرسونة وعلم يقرءونة» فشربٌ أميرهم الخمرٌ فوقعَ على أختوء فلمًا 
أصبح دعا أهل الطّمع فأعطاهم وقالَ: إِنَّ آدمَ كان يكح أولاده بناتى 
فأطاعوةء وقتلّ من خالفةُ» فأسرى على كتابهم» وعلئ ما في قلوبهم منه» فلم 
يبق عندهم منه شيءٌ». وروی عبد بنُ حميدٍ في تفسير سورة البروج بإسنادٍ 
صحيح عن ابن أبزئ : «لمّا هزم المسلمونَ أهلّ فارسٌ قال عمرٌ: اجتمعوا. 
فقالَ: إِنَّ المجوسٌ ليسوا أهلّ كتاب فنضعٌ عليهم» ولامن عبدةٍ الأوثانٍ 
فنجري عليهم أحكامهم» فقال عليٌ: بل هم أهلُ كتاب » فذكرٌ نحوةُء لكن 


.)٤۳۷ /۱۹( «المعجم الكبير ) للطبراني‎ )١( 
.)١195519( «التمهيد» (؟57/5١١). (۳) «المصنف»‎ )۲( 
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قالّ: « وقعَ على ابنته ». وقال في آخره: « فوضعٌَ الأخدود لمن خالفة ». فهذا 
حبَةٌ من قالَ: كان لهم كتابٌ. 

وأمّا قول ابن بطالٍ : لو كان لهم كتابٌ ورفعَ لرفع حكمة» ولما استثني حل 
ذبائحهم ونکاځ نسائهم . فالجوابٌُ أنَّ الاستثناة وقعَ للأثر الواردٍ؛ لأنَّ في ذلك 
شبهةً تقتضي حقنّ الذّم بخلاف التكاح فإنَّهُ مما" يُحتاط لهُ. وقالَ ابن المنذر : 
ليسّ تحريمٌ نكاحهم وذبائحهم متَّفقَا عليه» ولكن الأكثرٌ من أهل العلم عليه . 

وحديثٌ ابن عبّاس أخرجة النّسائئُ أيضّاء وصحّححة التّرمذي والحاك”" . 

قوله: « حى تعبدوا الله وحدة » إلخ. فيه الإخبارٌ من المغيرة بأد اللي كله 
أمرَ بقتالٍ المجوس حى يُؤْدُوا الجزية» زادَ الطبراني”" : « وإنا واللّه لا نرجع 
إلى ذلك الشَّقاءِ حى نغلبكم على ما في أيديكم ». قوله: « وتؤدي إليهم بها 
العجمُ الجزيةً » فيه متمسَّكُ لمن قال : لا تؤخد الجزيةٌ من الكتابيّ إذا كانَ 
عربيًا. قال في ١‏ الفتح *“ : فأمّا اليهودُ والنّصارئ فهم المرادُ بأهل الكتاب 
بالانّفاقي. وفرّقَ الحنفيّةُ فقالوا: تؤحذٌ من مجوس العجم دونَ مجوس العرب . 
وحكئ الطحاويّ عنهم أا تقبل الجزيةُ من أهل الكتاب ومن جميع كمَّارٍ 
العجم» ولا يبل من مشركي العرب إلا الإسلامٌ أو السَّيفُ. وعن مالكِ: تقبل 
من جميع الكمَّارٍ إلا من ارتدّ. وبه قالَ الأوزاعيُ وفقهاء الشَّام. وحكئ 


.)5857/5( » الفتح‎ ١ في الأصل: « ممن». والمثبت من‎ )١( 
.)٤۳١ /۲( » سنن النسائي الكبرئ » (41/17» ۱۱۳۷۲)» و« مستدرك الحاكم‎ « )۲( 


(۳) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الكبير » (0٠؟5"59/5)»‏ بدون هذا اللفظ . 
(:) «فتح الباري » (559/5). 
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ابن القاسم عن مالك أُمّا لا تقبلُ من قريش . وحكئ ابن عبدٍ البرٌ الاتفاق على 
قبولها من المجوس» لكن حكئ ابن الينِ عن عبدٍ الملكِ آنا لا تقب إلا من 
اليهودٍ والأصارى فقط. ونقلَ أيضًا الاتفاق على أنه لايحلُ نكاحٌ نسائهم 
ولا أكلُ ذبائحهم. وحكئ غيرهُ عن أبي ثور حل ذلك. قال ابنُ قدامةً: وهذا 
خلافٌ إجماع من تقدَّمهُ . قال الحافظ” : وفيه نظرٌء فقد حكئ ابن عبد البرٌ عن 
سعيدٍ بن المسيّب أنه لم يكن يرئ بذبيحة المجوسيٌ بأسًا إذا أمرهُ المسلم 
بذبحها. وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاءِ» وطاوس» وعمرو بن دينارٍ آم 
لم يكونوا يرود بأسًا بالنَّسِرّي بالمجوسيّة. وقال الشَّافعيُ: تقبل من أهل 
الكتاب عربًا كانوا أو عجمّاء ويلتحق بهم المجوسٌُ في ذلك. قال أبو عبيدٍ: 
ثبتت الجزيةٌ على اليهودٍ والنّصارئ بالكتاب وعلئ المجوس بالسّنّة . 

قال العلماء: الحكمةٌ في وضع الجزية أنَّ الذي يلحقهم يحملهم على 
الدّخْولٍ في الإسلام مع مافي مخالطة المسلمينَ من الاطّلاع على محاسن 
الإسلام . واختلف في السّنةٍ التي شرعت فيهاء فقيل : في سنةٍ ثمانٍ. وقيل: 
في سنو تسع . 

7- وَعَنْ عَم بن عَبْدِ الْعَزِير: ن الي اة كَتَبَ إلى آهل الْيَمَنِ : 
١‏ إن عَلَّى كَل إِنْسَانِ مِنْكُمْ وتار كل سَنَةٍِ أو قِمَتَهُ مِن الْمَعَافِرٍ ». . يَعْنِي هل 


الم مِنْهُم . رَوَاهُ الشَافِعِىُ فى ١‏ مستَدِہ . 


)0( «الفتح» 04/0(. 
(0) « ترتيب مسند الشافعى » .)۱١۹/۲(‏ 
وهو مرسل؛ لكن يشهد له ما أشار إليه المصنف من حديث معاذ. 
[ نبل الأوطار - ج ٠١‏ ] 
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سے وەت 35 2 س ١ qr 2 ٠‏ 
وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْمَعْن فى كِتاب الرَّكَاةٍ فى حَدِيث لِمُعَاذِ 7" . 


47" وَعَنْ عَمْرِو بن عَوْفٍ الْأنَصَارِيٌ : أنّ رَسُولَ الله يكل بَعَتَ 
ا عيدب الْجَاحٍ إلى اَن بَأِي بجزتيقاء وكَانَ رَسْولُ الله كله 
صَالَحَ اهل البَحْرَئْنِ وَآَمَرَ عَلْيِهِمْ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمَِ . ممق عَلَيِه'". 

4- وَعَنٍ الزّهْرِي قَالَ: قبل رَسُولُ الله يكل الجرْيةَ من هل الْبَحْرَئْنِ 
وَكَانُوا مَحُوسًا. رَوَاهُ أَبُو عُبَيِدٍ في « الْأَمْوَالٍ »7 . 

54" وَعَنْ أنّس : أَنّ ال كل بَعَتَ حَالِدَ بن الْوَلِيدٍ إلى أَكَيدِرٍ َوْمََ 


َأَحَذُوهُ فَأَنَوا به َحَقَنَ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجزْيَة . رَوَاهُ أب داد . 
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى آنا لا تَحْتَصُ بِالْعَجَم؛ لن كدر دَوْمَة عربِيْ ِن عسّانَ. 
5- -وََن ابن َبّاس قال : صَالَحَ رَسُولُ الله ية آهل نَجْرَانَ عَلَى 

لهي حُلَةٍ الضف في صَمَر٬‏ وَالْبَتِيهُ في رَجَب يُودُونَهَا إلى الْمُسْلِمِينَ 

وَعَارِيَةِ ثََائِينَ دِرْعًا وََلَائِينَ فَرَسَا وَتَلَائِينَ بَعِيرًا وََلَائينَ مِنْ كل صِنْفٍ مِنْ 
َضْئَافٍ السْلاح يَغْرُونَ بهَاء وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِئُونَ لَهَاحَنَى يَرْدُوها عَلَيِهمْ إن 
كذ بيس كيذ ناث فذر على أ ل ]ها تن لابخرع لهم قل 


4 


ولا يتوا عَنْ ينهم ما لَمْ يُحَْدِنُوا حَدَنَاء أ يأكلوا الرّبًا. أَخْرَّجَهُ 
00 


ت 


أَبُو داو 


.)16179( تقدم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (٤/۱۱۷)ء‏ (۱۱۲/۸)» ومسلم (۸/ ۲۱۲)ء وأحمد .)١7/5(‏ 
)۳( «الاموال 4 .(A€)‏ 

(5) » سنن أبي داود» (۳۰۳۷). )٥(‏ « سنن أبي داود» .)٣۰٤۱١(‏ 
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حديثٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز هو مرسلٌ» ولكنَهُ يشهدٌ له ما أشارَ إليه المصئّفث 
من حديثٍ معاؤء وقد سبق في باب صدقةٍ المواشي من كتاب الرَّكاقٍء وفيه: 
« ومن كل حالم دينارًا أو عدلهُ معافرٌ » وقد قدَّمنا الكلامَ عليه هنالك. 

وحديثٌ الزُهريٌ هو أيضًا مرسلٌ. وقد تقدّمَ ما يشهدٌ لهُ في أوَّلٍ الباب. 

وحديثٌ أنس أخرجة أيضًا البيهقئْ''2» وسكت عنهُ أبو داود والمنذري» 
ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ. وفيه عنعنةٌ محمد بن إسحاقٌ. 

وحديثٌ ابن عبّاس هو من رواية السّدّيٌ عنهُ. قال المنذري: وفي سماع 
السّدَيّ من عبدٍ الله بن عباس نظرٌء وإنّما قيل إِنَّهُ رآهُ ورأئ ابن عمرَء وسم 
من أنس بن مالك وكذا قالَ الحافظ”" : إِنَّ في سماع السُّدّيّ منهُ نظرّاء لكن 
له شواهدٌ: منها: ماأخرجة ابن أبي شيب" عن الشَّعبِيَ قالَ: «كتبَ 
رسول اللَّهِ اة إلى أهل نجرانٌ - وهم نصارئ - إِنَّ من بايعَ منكم بالرّيا فلا 
ذم له ». وأخرجَ أيضًا عن سالم قال: ١‏ إِنَّ أهلَّ نجرا قد بلغوا أربعينَ ألقاء 
وكانَ عمرٌ يخافهم أن يميلوا على المسلمينَ فتحاسدوا بينهم» فأتوا عمرٌ 
فقالوا: أَجْلِنا. قالَ: وكانٌ رسول اللّهِ بي قد كتبّ لهم كتابًا أن لا يُجلواء 
فاغتنمها عمرٌ فأجلاهم» فندمواء فأتوهُ فقالوا: أقلنا. فأبئ أن يُقيلهم» فلمًا 
قدمّ علي أتوهُ فقالوا: إِنّا نسألكَ بخط يمينكِ وشفاعتكِ عند نبيّكٌ إلا ما أقلتناء 
فأبن» وقال: إِنَّ عمرّ كان رشيدٌ الأمر. 
)١(‏ «السنن الكبرى » للبيهقي .)١185/4(‏ 
(9) «التلخيص» (9/5؟5). 


(۳) « مصنف ابن أبي شيبة ) (015لا؟). 
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ترله: « من المعافرٍ » بعينٍ مهملة وفاء: اسم قبيلة» وبها سمّيت الاب 
وإليها يُنسبُ البزّ المعافريٌ . 

توله: «الأنصاريّٰ » كذا في « صحيح البخاريٌ »» والمعروف عند أهلٍ 
المغازي أنه من المهاجرينَ. وقد وق أيضًا في البخاريٌ أنه حليف لبني 
عامر بن لؤٌ» وهو يشعرٌ بكونه من أهل مكّة. قال في الفتح »: ويُحتملٌ 
أن يكونٌ وصفهُ بالأنصاريٌ بالمعنئ الأعمّ» ولا مان أن يكونٌ أصلهُ من الأوس 
والخزرج› نزلٌ مكة وحالف بعض أهلهاء فبهذا الاعتبار يكونٌ أنصاريًا 
مهاجريًا . قال : ثمّ ظهرٌ لي أن لفظة الأنصاريٌ وهم وقد تفرد مها شعيبٌ عن 
الرهريّء ورواهُ أصحابٌ الزُهريٌ عنة بدونها في ١‏ الصحيحين ) وغيرهماء وهو 
معدودٌ في أهل بدرٍ باتفاقهم» ووقعٌ عندٍ موسى بن عقبة في « المغازي ' أنه 
عميرٌ بِنُ عوفٍ - بالتصغير . 

تولد: « إلى البحرين » هيّ البلد المشهورٌ بالعراق» وهو بينَ البصرة وهجرٌ. 
وقولك: ١‏ ويأتي بجزيتها » أي: يأني بجزية أهلهاء وكانّ غالبٌ أهلها إذ ذاك 
المجوس» ففيه تقويةٌ للحديث الذي تقدَّمَ. ومن ثم ترج عليه السات « أحدٌ 
الجزية من المجوس » وذكرٌ ابن سعدٍ ١‏ أنَّ التي اة بعد قسمة الغنائم بالجعرانة 
أرسل العلا إلى المنذرٍ بن ساوي عامل الفرس على البحرين يدعوةُ إلى 
الإسلام فأسلمَ» وصالح مجوس تلك البلادٍ على الجزية. 

توله : « وكانٌ رسول اللّهِ ية ؛ إلخ . كان ذلك في سنة الوفودِ سنةٌ تسع من 
الهجرة. ترله: إلى أكيدر» بضمٌ الهمزقء تصغيرٌُ أكدرَ قال في 


.)50777/5( » «فتح الباري‎ )١( 
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« التلخيص »“: إن ثبت أن أكيدرًا كان كنديًا ففيه دليلٌ على أن الجزية 
لا تختص بالعجم من أهل الكتاب؛ لأنّ أكيدرًا كان عرييًا. انتهى . 

وله : « صالح رسول الله ا آهل نحرانَ ») إلخ . هذا المال الذي وقعت 
عليه المصالحةٌ هوّ فى الحقيقة جزيةٌ» ولكن ما كان مأخودًا على هذهو الصَفة 
يختص بذوي الشّوكة»ء فَيُوْخِذٌ ذلك المقدارٌ من أموالهم» ولا يضربة الإمامُ 
عل رءوسهم 

تولك: « إن كان باليمن كيدٌ ذاتُ غدر » إِنَّما انت الكيدّ هنا؛ لاله أرادٌ به 
الحربّء ولفظ « الجامع »: « كيد إا بغدر » وفي « الإرشاد»: ١‏ كيدٌ أو غدرٌ» 
وهكذا لفظ أبي داود. ترله: ١‏ ولا يخرجٌ لهم قس » بفتح القافٍء وتشديدٍ 
المهملة بعدهاء قال في ١‏ القاموس »: وهو رئيس النُّصارى في العلم. توله: 
« أو يأكلوا الرّبا» زادَ أبو داودَ « قال إسماعيلٌ: قد أكلوا الرّبا». 

17" وَعَن ابن شِهَاب قَالَ: وَل مَنْ أغطئ الْجِزْيَةَ مِن أهل الكتاب 
َل نَجْرَانَ وَكَانُوا نَصَارَى . رَوَاُ أبُو عبَيدٍ في « لوال . 

4- وَعَنِ ابن عباس قَالَ: کائتِ مرا تكونُ مِفْلاة» فْتَجْعَلُ عَلَى 
ها إن عاش لَهَا ولد أَنْ تُهَوْدَهُ فَلَمَا أُجْلِيْ : نو النُضِيرٍ كان فيهِمْ مِنْ 
أْتاءِ الْأَنَصَارٍ فَقَانُوا: : لا نَدَعُ اا كَأنْرَلَ الله عر وَجَلَ ل راه فى 


ان [ابقرة: 565]. رَوَاهُ أَبُو دَاوُه0" . 


هُوَ دَلِيلُ على أَنَّ الْوَلَِيَ | إِذَا تَهَوَدَ َر وَبَكُونُ کیره م مِنْ أل الْكتَاب . 


.)٦۷( » «الأموال‎ )۲( .(o/6) « التلخيص‎ 00١١ 
.)55405( )» سنن أبي داود‎ » (۳) 
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5-65 وَعَن ابن أي تجيح فَالَ: فلت لَمُجَامِدٍ: مَا شَأَنُ آَل الشّام 
لهم أَرْبمَُ ناير أل امن عَلبهِمْ ديتار؟ قال : جيل ذلك ين قبي 
الِْسَارٍ. أَخْرّجَهُ البْخارئ . 

وحديثٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا النسائئُ”"'» وقد رواهُ أبوداود من ثلاث 
طرق» والنّسائيُ من طريقين» وجميع رجاله لا مطعنّ فيهم. 

تولد: « مقلاة » بكسر الميم» وسكون القافٍ. قال في مختصر « النّهاية »: 
هي المرأهٌ التي لا يعيشٌ لها ولدٌ. تولد: ١‏ فأنزلَ الله عَرّ وجل : لا اه فى 
لدي [البقرة: 1107 » فيه دليلٌ على أَنّهُ إذا اختارَ الوثننٌ الدخول في اليهوديّة أو 
النّصرانيّة جار تقريره على ذلك؛ بشرط أن يلتزم بما وضعهٌ المسلمونٌ على 
أهل الذَمَةِ . 

قوله: « ما شأنُ أهلِ الشام » إلخ. أشارٌ بهذا الأثر إلى جواز التَّهاوتِ في 
الجزية» وأقلُ الجزية عند الجمهور دينارٌ في كل سنةٍ من كل حالم؛ لحديثِ 
معاذٍ المتقدّم وما ورد في معناة» وظاهرهٌ المساواةٌ بينَ الغنيٌّ والفقير وخصتة 
الحنفيّة بالفقير . قالوا: وأمّا المتوسّط فعليه دينارانٍ وعلئ الغنيٌ أربعةٌ» وهو 
موافقٌ لأثر مجاهدٍ المذكور. وعند الشّافعيّةِ أن للإمام أن يُماكس حنَّى يأخذها 
منهم» وبه قال أحمد. ٠‏ 


)١(‏ « صحيح البخاري » )۱۱١ /٤(‏ تعليقًا. 
(۲) « سنن النسائى الكبرئ » .)١١985(‏ 
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وحكئ في « البحر 200 عن الهادي» والقاسم» والمؤيّدٍ باللّهء وأبي حنيفة 
وأصحابه أَمَّا تكونٌ من الفقير اثنتي عشرة فل ومن الغنيٌ ثمانيًا وأربعينَ» 
ومن المتوسّطٍِ أربعًا وعشرينَ. وتمسّكوا بما. رواة أبوعبيدٍ من طريقٍ 
أبي إسحاقٌ» عن حارثةَ بن مضرّب» عن عمرَ «أَنّهُ بعت عثمانٌ بن حنيفٍ 
بوضع الجزية على أهل السَّوادٍ ثمانية وأربعينَ» وأربعة وعشرينَ» واثني 
عشرٌ). قال في ١‏ الفتح »" »: وهذا على حساب الذَّينارٍ باثني عشرّ. 

وأخرجة البيهقي”" من طريقٍ مرسلةٍ بلفظ: « إل عمرٌ ضربّ الجزية على 
الغنيٌ ثمانيةً وأربعينَ درهمّاء وعلى المتوسّطٍ أربعة وعشرينٌ» ‏ وعلئ الفقير 
المكتسب اثني عشرٌ ». وأخرج البيهقيئ”*' أيضًا عن عمرّ « أنه وضعَ على أهل 
الذّهبٍ أربعةً دنانير» وعلئ أهل الورق ثمانية وأربعينَ ». وأخرجٌ أيضًا عنه أنه 
قال : « دينارٌ الجزية اثنا عشرّ درهمًا ». قال: ويُّروى عنهُ بإسنادٍ ثابتِ: ١‏ عشرةٌ 
دراهم ». قالَ: ووجهة التّقَويمُ باختلافٍ السعر. وقالَ مالكُ: لا يزيد على 
الأربعينَ» وينقص منها عمّن لايُطيقُ. قال ف في ١‏ الفتح »: وهذا يحتملٌ أن 
يكونٌ جعلة عل حساب الدينار بعشرة» والقدة الذي لا بد منهٌ دينارٌ. 

وحكى في « البحر »”*' عن الفس الرَّكيّة» وأبي حنيفة» والشّافعيٌ في قول 


له عمو 


له آنه لا جزية على فقيرٍء وهذا يُخالفٌ ما حكاهُ ذ في ١‏ الفتح » عن الحنفيّة 


.)۲۲۱/۳( «البحر»‎ )١( 

)۲( فح الباري » (5/ 559). 

(۳) « سنن البيهقي » .)١97/4(‏ 

(5) « سنن البيهقي » (9/ ١۱۹-٦۱۹)ء‏ بلفظ : « علئ أهل الورق أربعين درهمًا ». 
(6) «البحر) (۳/ ۲۲۲). 
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والشَّافعيّةِ كما قدّمناء ولعلٌ ماوقعَ من عمرٌ وغيره من الصحابة من الرّيادةٍ على 
الذينار؛ لام لم يفهموا من الي ا حا محدودًاء أو أنَّ حديثٌ معاذ 
المتقدّمَ واقعةٌ عين لاعمومَ لهاء أن الجزية نوعٌ من الصّلح كما قدّمناء وقد 
تقدّمَ ما كانَ يأخذهُ َة من أهل نجرانَ. وحكى في « البحر 206 عن الهادي أنَّ 
الغنىّ من يملك ألفَ دينارٍ نقدًا وبثلاثةٍ آلافٍ دينار عروضّاء ويركبٌ الخيل 
ويتختَّمُ اللهبَ. وقال المؤيّدُ باللّهِ: إن الغني هو العرفيُ. وقرَّاهُ المهديء 
وقال المنصورٌ باللّهِ: بل الشّرعىُ . 

قال في ١‏ القت : واختلفٌ السَّلفُ في أخذها من الصَّبىّ. فالجمهورٌ 
قالوا: لا تؤخڈ عل مفهوم حديثٍ معاذء وكذا لا تخد من شيخ فانٍء 
ولا زمن» ولا امرأق» ولا مجنونٍ» ولاعاجز عن الكسبء ولا أجير» ولامن 
أصحاب الصوامع في قولٍ. والأصحٌ عند الشّافعيّة الوجوبُ على من ذكرَ 


ص 


اخرًا. انتهل. 

وقد أخرجٌ البيهقي” "' من طريقٍ زيدٍ بن أسلمّ عن أبيه « أن عمرّ كتبَ إلى 
أمراءٍ الأجنادٍ أن لا تضربوا الجزيةً إلا على من جرت عليه المواسى» وكانً 
لا يضربٌ على النّساءِ والصّبيانِ». وروا من طريق أخرى بلفظ : « ولا تضعوا 
الجزية على النْساءِ والصّبِيانٍ ». ولكنّهٌ قد أخرج أبو عبيدٍ في « كتاب الأموالٍ » 
عن عثمان بن صالح, عن ابن لهيعةء عن أبي الأسودٍء عن عروةً قال: « كتبّ 
رسول الله كك إلى أهل اليمن أنه من كان على وديته أو نصرانيّته فَإنّهُ 
)١(‏ «البحر» (۳/ ۲۲۲). 


)۲( «الفتح' 0/5" ). 
(9) » سنن البيهقي الكبرئ » (۹/ .)١1986‏ 
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لا ينزعهاء وعليهِ الجزيةء على كل حالم ذكر أو أنثئئ» عبدٍ أو أمة؛ دينارٌ وافٍ 
أو قيمتة ». ورواه ب زنجويه في « الأموال» عن النْضرٍ بن شميل» عن عوفٍ» 
عن الحسن قالَ: كتبّ رسول الله ية فذكرةٌ. قال الحافظ”'2: وهذانٍ مرسلانٍ 
يُقَوّي أحدهما الآخرٌ. وروى أبوعبيدٍ أيضًا في «الأموالٍِ» عن يحيئ بن 
سعيدِء عن قتادةٌ» عن شقيقٍ العقيليٌء عن أبي عياض» عن عمرٌ قالَ: 
١‏ لاتشتروا رقيقَ أهل الذَّمّةِ فم نهم آهل خراج يُؤْدَي بعضهم عن بعض». 
م وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : « لا قَضلَح قِبْلنَا قبلتا 
في أَرْض» ولیس َل مُسْلِم جي ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود" . 
لاخلخ به لن شوم الجزية بالإشلام؛ وَل ل الْمَئْع مِنْ إخدَاثِ بَيعَةٍ 


و كنِيسَةٍ 

۱“ وَعَنْ رَجُل من بني تَغْلِبَ: آنه سَمِعَ رَسُولَ الله كلل يفَو 
١‏ ليس على المُسلمينَ عْشُورٌء إِنَّمَا الْعْشُورٌ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَصَارَىْ ». 9 
أَحْمّدُ وَأَبُو داو 


م6 بي .م 


7 وعَن نس : أن امرَأَة يَهُودِيَة انث رَسُولُ الله يكل بشاةٍ مسمومة 
اکل مِنهَاء قجيء ٻها إلى رَسُول الله يا اها عَنْ ذَلِكَ» فَقَالَتْ : أَرَدْثُ 


.)۲۲۷ /٤( «التلخيص»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد 27١7 /١(‏ ۲۸۵)ء وأبو داود 7"٠77(‏ 007") من طريق قابوس بن 
أبي ظبيان» عن أبيه؛ عن ابن عباس به. 
وانظر: الإرواء (1781). 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ 5/ا2). ».)5٠١ /٥(‏ وأبو داود :)۳۰٤۹(‏ 


وإسئناده ضعيف . 
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أن أَقْتْلَكَء فَقَالَ: «ما گان اللّهُ لِيِسَلْطَكِ عَلَى ذَلِكَ ». تال : فَمَانُوا: آلا 
تَقْتْلّهَا؟ قَالَ: «لا». فَمَا زْلْتُ أَعْرِفُهَا في لَهَوَاتِ رَسُولٍِ الله كلله. رَوَاهُ 
خمد وَمُسْلِهُ”". 

وَهُو ديل عَلَى أن المَهدَ لا َه ف تقض بِمِثلٍ هَذَا الْفِغل . 

حديثٌ ابن عباس سكت عنهُ أبو داودّء ورجال إسناده مونّقونَ وقد تكلم 
في قابوس بن الحصين بن جندب» ووثَّقَهُ ابن معين. وقال المنذري: أخرجة 
الترمذئ . وذكرٌ أنه مرسل» ويشهِدٌ له ما تقدّم أنه يك قال : « المسلمٌ والكافرٌ 
لا تتراءی ناراهما» . وأخرح مالك في « الموطإ» عن عن ابن شهاب أن الي 
لا قال : « لا يجتمع دينانٍ في جزيرة العرب » : قال ابِنُ شهاب : ففحص عمرٌ 
عن ذلك حنَّئ أتاهُ اتلج واليقينُ عن الئِيْ يكل بهذا فأجلئ يهود خيبرٌ. قال 
مالك : وقد أجلئ عمرٌ هود نجرانَ وفدك . ورواةٌ مالك في « الموطإ »”؟2 أيضًا 
عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمعٌ عمرَ بنَ عبدٍ العزيز يقول: بلغني أَنّهُ كانَ 
من آخر ما تكلّم به رسول الله يل أن قال : « قاتل الله اليهود والتصارئ اتخذوا 
قبورٌ أنبيائهم مساجدّء لايبقئ دينانٍ بأرض العرب» . ووصلهُ صالح بنُ 
أبي الأخضر عن الزُهريّ» عن سعيدٍء عن أبي هريرةٌ. أخرجهُ إسحاق في 
« مسندو»ء ورواه عبد الوّرَاقٍِ”*) عن معمرء عن الزُهريٌ» عن سعيدٍ 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)۱٤/۷(‏ وأحمد (۲۱۸/۳). 

وأخرجه أيضًا البخاري .)۲٠٤/۳(‏ 
(۲) « سنن الترمذي » (5373) . (*) « موطأ مالك » (0065). 


(4) «موطأ مالك » (065). 
)٥(‏ « مصنف عبد الرزاق ٩‏ (19759). 
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المسيّب فذكرهُ مرسلاء وزاد «فقال عمرٌ:. من کان منكم عند عهدٌ من 
رسول الله اة فليأتِ به وإِلا فإني مجليكم ». وروا أحمد في « مسندو ۲ 
موصولا عن عائشةً» ولفظهُ قالت: «آخْدُ ما عهد رسول الله بل أن لا يترك 
بجزيرة العرب دينانٍ». أخرجهُ من طريتي ابن إسحاق» حدّثني صالخ بُ 
كيسان عن الرّهِرِيٌ» عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبةً عنها. 

وحديث الرّجلٍ الذي من بني تغلب أخرجة البخاريٌ في ١‏ التّاريخ »° 
وساق الاضطرابَ فيهء وقال: لا يُتابعٌ عليه. قال المنذريٌ: وقد فرض ال 
يكل العشورٌ فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق. وقد أخرجة أبو داو" 
أيضًا من طريق أخرىئ من حديثِ حرب بن عبيدٍ اللو» عن جد أبي أَمَهِ» عن 
أبيه قالَ: قال رسول الله يكلِِ: « إِنّما العشورٌ على اليهودٍ والنُصارئ». وليسّ 
على المسلمين عشورٌ» . ولم يتكلم أبو اود ولا المنذري على إسنادوء 
وأخرجة أيضًا من طريق أخرئ عن حرب بن عبيدٍ الله فقال: « الخراجُ » مكان 
« العشورٍ ». وأخرجة أيضًا من طريق أخرى : عن رجل من بكر بن وائل» عن 
خاله قالَ: « قلتٌ: يا رسول الله أَعشِرُ قومي؟ قالَ: إِنّما العشورٌ على اليهودٍ 
والنُصارى ». وقد سكت أبو داود والمنذريٌ عنة» وفي إسناده الرّجِلْ البكريٰ› 
وهو مجهولٌ» وخالهُ أيضًا مجهولٌ» ولكّهُ صحابىٌ. 

قرله: « لا تصلخ قبلتان » سيأتي الكلامُ على ذلك في الباب الذي بعد هذا . 
قرله: ١‏ ولیس على مسلم جزية » لأا ّما ضربت على أهل الذَّمّةِ؛ ليكونَ بها 
)١(‏ « مسند الإمام أحمد » 76/0 (. 


)۲( » التاريخ الكبير » (؟5/١/ .)5١‏ 
(۳) « سنن أبي داود» ,)5١55(‏ 


۷٦‏ . المجلد العاشر 


حقنٌ الدّماءِ وحفظ الأموالٍء والمسلمٌ بإسلامه قد صارَ محترم الدّم والمالٍ. 

قولد: ١‏ عشورٌ » هيّ جم عشر وهو واحد من عشرة» أي: ليس عليهم غيرٌ 
الزكاةٍ من الصرائب والمكس ونحوهما. قال في ١‏ القاموس»: عَشَّرَهم 
يَعْشِرهم عَشْرًا وعُشورًا: أحذّ عُشْرَ أموالهم. انتهئ. وقالَ الخطابىُ: يريد 
عشور النّجاراتٍ دونَ عشور الصدقاتِ . قالَ: والّذي يلزمٌ اليهود والتُصارئ من 
العشورٍ هو ما صولحوا عليهء وإن لم يُصالحوا عليه فلا شيءَ عليهم غيرُ 
الجزية. انتهئن. ولعلَهُ يريد على مذهب الشَّافعيٌ. وأمًا عند الحنفيّة والريديّة 
مهم يقولوتَ: يُوْخْدٌ من تَجَارٍ أهل الذَمَة نصفٌ عشر ما جود به إذا كان 
نصابّاء وكانَ ذلك الاتَارٌُ بأماننا. ويُؤخدٌ من تجار أهل الحرب مقدارٌ 
ما يأخذونَ من تجارناء فإن التبسّ المقدارٌُ وجب الاقتصارٌ على العشر . 

وقد أخرجٌ البيهقئ”" عن محمَدٍ بن سيرينَ أن أنس بن مالكِ قال له: 
« أبعثك على ما بعثني عليه عمرٌ. فقال: لا أعملُ لك عملا حبّى تكتبَ لي 
عهد عمرّ الذي كاد عهدّ إليكّء فكتبّ لي أن تأخدٌ لي من أموالٍ المسلمينَ ربع 
العشرء ومن أموالٍ أهل الذَّمّةِ إذا اختلفوا للتّجارةٍ نصف العشرء ومن أموالٍ 
أهل الحرب العشرٌ». وأخرجٌ سعيدٌبنُ منصورٍ عن زياد بن حدير قال: 
« استعملني عمرٌ بن الخطّاب على العشورء فأمرني أن آخدّ من تجارِ أهل 
الحرب العشرّء ومن تجار أهلٍ الذّمّةِ نصف العشرء ومن تجار المسلمينَ ربعَ 
العشر ». وأخرج مالك عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: « كان عمرُ 


(1) « سنن البيهقي » (۹/ .)51١‏ 
(؟) «الموطأ» (۱۸۹). 
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يأخذٌ من القبط من الحنطةٍ والرّيتِ نصف العشر» يُرِيدُ بذلك أن يُكثرٌ الحملَ 
إلى المدينة ». ولا يُوَخْذٌ ذلك منهم إلا في السَنة مرّةٌ؛ لظاهر اقترانه بربع العشر 
الذي على المسلمينٌ. ا 

وأمّا اشتراط التصاب والانتقالٍ بأمانِ المسلمينَ -. كما قالهُ جماعةٌ من 
الزّيديّةِ - فلم أقف في شيء من السّنّةِ أو أفعال الصحابة على ما يدل عليه 
وفعلٌ عمرٌ وإن لم يكن حه لكنَهُ قد عمل النَّاسُ به قاطبة» فهو إجماعٌ 
سكوتيٌ . ويُمكنٌ أن يُقال: لايسلمٌ الإجماعٌ على ذلك والأصلُ تحريمٌ أموالٍ 
أهل الذّمّةِ حنّى يقومَ دليل» والحديثُ محتمل. 

وقد استنبط المصدّفُ كله من حديثِ ابن عبّاس المذكورٍ في الباب المنعَ 
من إحداثٍ بيعة أو كنيسة . وأخرجٌ البيهقيئغ” من طريقٍ حرام بن معاوية قال : 
كتبّ إلينا عمرٌ: ١‏ أبوا الخيل» ولا يُرفمُ بِينَ ظهرانيكم الصّلِيبُء ولا تجاوركم 
الخنازيرٌ » . وفي إسناده ضعفٌ. وأخرجة أيضًا الحافظ الحرّانيُ» وروئ 
ا بن عديٌ”' عن عمرٌ مرفوعًا : « لا تبنئ كنيسةٌ في الإسلام ولا يُجِدَّدُ ما خربَ 
منها» . وروی البيهقئ”" عن ابن عبّاس: « كل مصر مضّر المسلمونٌ لا تبنى 
فيه بيعةٌ ولا كنيسةٌ» ولا يُضربٌ فيه ناقوس» ولا بباع فيه لحم خنزير». وفي 
إسناده حنش» وهو ضعيفٌ . وروى أبو عبيدٍ في « كتاب الأموالٍ » عن نافع 
عن أسلمَ « أن عمرّ أمرّ في أهل الدَّمّةِ أن تر نواصيهم» وأن يركبوا على الأكفٌ 
عرضًاء ولا يركبوا كما يركب المسلمونٌ» وأن يُونّقوا المناطقّ » . قال أبو عبيد : 
)١(‏ « سنن البيهقي » (۲۰۱/۹). 


(؟) «الكامل لابن عدي » .)5١07”/:5(‏ 
(۳) « سنن البيهقي » .)5١١/4(‏ 
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يعني الرّنانِير. وروى البيهقئ عن عمرّ « أنه كتبّ إلى أمراء الأجنادٍ أن يختموا 
رقاب أهلٍ الذمَةَ بخاتم الرّصاص» وأن تحر نواصيهم» وأن تشد المناطق ». 

وحديثُ أنس المذكورٌ في الباب استدل به المصنّفٌ هه على أن إرادةً القتل 
من الذَّمّيٌّ لا ينتقض بها عهدةٌ؛ لأنَّ الى اة لم يقتلها بعد أن اعترفت بذلكٌ» 
والقصّةُ معروفةٌ في كتب السّير والحديث. والخلافٌ فيها مشهورٌ. 

وقد جزم بعضٌ أهل العلم باه يقل من سب اللي بي من أهل الذَّمّدَ 
واستدل بأمر الي يل بقتل من كان يشتمهُ من كمَّارٍ قريش كما سبق . وتعقبة 
ابنُ عبدٍ الب بأ كفّارَ قريش المأمورٌ بقتلهم يوم الفتح كانوا حربيْينَ. وأخرج 
عبد الوّزّاقٍ7” ' عن ابن جريج قال : « أخبرتٌ أن أبا عبيدة بن الجرّاح وأبا هريرة 
قتلا كتابيّينِ أرادا امرأةٌ على نفسها مسلمةً ». وروئ الببهقة © من طريق 
الشَّعبِي عن سويدٍ بن غفلةَ قال: ١‏ كنا عند عمرٌ وهو أميرُ المؤمنينَ بالشّامء 
فأتى نبطي مضروبٌ مشجّحٌ يستعدي. فغضبّ عمرٌ وقال لصهيب: انظر من 
صاحبٌُ هذا. فذكرٌ القصّةً فجيء به فإذا هرّ عوف بن مالك» فقال: رأيتة 
يسوق بامرأةٍ مسلمة» فنخسٌ الحمارَ ليصرعهاء فلم تصرعء ثم دفعها فخرّت 
عن الحمار فغشيهاء ففعلتٌ به ماترىء فقالَ عمرٌ: واللّه ماعلى هذا 
عاهدناكم. فأمرَ به فصلبّ. ثم قال : يا أا النّاسُء فوا بِذمَّةِ محمد بي فمن 
فعلّ منهم هذا فلا ذمَةَ له ). 

اب قنع أل ال بن تخت اجا 

8406- عَنٍ ابن عَبّاس قَالَ : اعد برَسُولٍ الل كل وَجَعْهُ يوم اْحمِيسٍ 
(۱) اسن البيهقي»؟ .)5١7/9(‏ (0) « مصنف عبد الرزاق » (۱۹۳۸۱). 
(۳) « سنن البيهقي » (۲۰۱/۹). 
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صن جند مؤته بكلا «أغرجوا المشركين ين جزيرة اقرب 


وي 


وَأَجِيرُوا الْوَفْدَ يتخو ما كُنتُ أَجِيرُهُمْ »» وَنَسِيتٌ الاك . ممق عَلَيه2'". 

وَالشَّكَ من سُلَيِمَانَ الْأَخْوَلٍ. 

3*4 وڪن عَمَرَ : نه سَمِعَ رَسُول الله يله ب يَقُولَ : ١‏ لَأَخْرجَنٌ ع الْيَهُودٌ 
وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ الْعَرَبِ حا حى لا أَدَعَ فِيها إلا مُسْلِمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وم لم وَالتَرْمِذِيُ وص . 

هع "- وَعَنْ عائشة قالت: ا ما عهد رَسُولُ اللّه ككل أن قال: 
لا ترك بجزيرة ة الْعَرَبِ دِيتان ۲" 

*- وَعَنْ بي عُبَيدَة بن الجَرّاح قَال: آخر ما تكلم ب به رَسُولُ اللّه 
ِكل : « أخرجُوا يه يَهُودَ أَهل الْحِجَازِ وَل ؛ نَجْرَانَ مِنْ جَرِيرَةٍ الْعَرَبِ ». 
رَوَاهُمَا خمد . 

۷“ وَعَن ابْن عُْمَرَ: أنَّ عُمَرَ أخلى ليهو وَالنْصَارَى مِنْ أزض 
الْحِجَازِ وَذَّكَرَ يَهُودَ خَيْبَرَ إل أَنْ قَالَ : أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إلى نَيِمَاءَ وَأَرِيحَاءَ . 
رَوَاهُ الْبْخَاريُ”* . 

حديثٌ عائشةً قد قدّمنا أنه رواة أحمدٌ فى « مسندو » من طريق ابن إسحاق 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۸٥ /٤(‏ ومسلم (98/0)» وأحمد (۲۲۲/۱). 

(۲) أخرجه: مسلم »)١5١ /٥(‏ وأحمد (۲۹/۱)ء والترمذي .)١15017(‏ 


(۳) «مسند أحمد) (5/ 5لا 6ل/ا؟). )٤(‏ مسند أحمد .)١90/١(‏ 
)0( «( صحيح البخاري » (75/5 ١‏ ). 
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قال : حدّثني صالحٌ بِنُ كيسانَ» عن الزُهريٌ» عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة 
عنها . 

وحديثٌ أبي عبيدةً أخرجة أيضًا البيهقث”"2, وهو في (١‏ مسن مسدّد ) وفي 
« مسندٍ الحميديٌ » أيضًا. 


| قوله: « من جزيرة العرب » قال الأصمعئ : جزيرةٌ العرب: ما بين أقصئ 
عدن ي إلى ريف العراق طولاء ومن جَدَّةَ وما والاها من أطرافٍ السام 
عرضاء وسمّيت جزيرةً لإحاطة البحار بهاء يعني: بحر الهن» وبحرٌ فارس» 
والحبشة. وأضيفت إلى العرب ؛ لأا كانت بأيديهم قبلَ الإسلام» وا 
أوطانهم ومنازلهم. قال في « القاموس »: وجزيرةٌ العرب : ما أحاط بها بحر 
الهندِء وبحرٌ السام ثمّ دجلةٌ والفراتُ» أو ما بينَ عدنٍ أبينَ إلى أطراف الشّام 
طولاء ومن جُدّة إلى ريف العراق عرضًا. انتهئ . ۰ 

وظاهرٌ حديث ابنِ عباس أنه يجبٌ إخراج كل مشركٌ من جزيرة العرب» 
سواءٌ كان يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيّاء ويُؤيّدُ هذا ما في حديث [ عائشةً ] © 
المذكور بلفظ: « لا ترك بجزيرة العرب دينان » . وكذلك حديثٌ عمرَ 


وأبي عبيدة بن الجرّاح؛ لتصريحهما بإخراج البهود والأصارى. وبهذا عرف أذ 


ما وقعَ في بعض ألفاظٍ الحديثِ من الاقتصارٍ على الأمر بإخراج اليهود لا يُنافي 
الأمرَ العامّ؛ لما تقرّرَ في الأصول أن الننصيصٌ على بعض أفرادٍ العام لا يكونُ 
مخصّصًا للعام المصرّح به في لفظ آخرَء وما نحن فيه من ذلكٌ. 


. )۲۰۸/۹( » سنن البيهقي‎ « )١( 
بالأصل : (عمر). والمثبت كما بالمتن.‎ (۲) 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۸۱ 








قرله : « ونسيتٌ النّالغة » قيل : هي تجهيرٌ أسامةء وقیل : يحتمل اا قولۀ 
ي : لا تتخذوا قبري ونا وفي « الموطإ» مايه يُشِيرٌ إلى ذلك . 

وظاهرٌ الحديث أنه يجبُ إخراجُ المشركينَ من كل مكانٍ داخل في جزيرة 
العرب . وحكى الحافظ في ١‏ الفتح ٠‏ في كتاب الجهادٍ عن الجمهور أن 
لذي يُمنعٌ من المشركونٌ من جزيرة العرب هو الحجازٌ خاصّة» قال : : وهو مكةٌ 
والمدينةٌ واليمامةٌ وما والاهاء لا فيما سوى ذلك مما يُطلقُ عليه اسم جزيرة 
العرب؛ افاي الجميع على أن اليم لا يُمنعونَ منها مع آنا من جملةٍ جزيرة 
العرب. قال : وعن الحنفيّة : يجورٌ مطلقًا إلا المسجدّ. وعن مالك : يجوز 
دخولهم الحرم للتجارة . وقال الشّافعيٌ : لايدخلونٌ الحرم أصلا ِل بإذن 
الإمام لمصلحة المسلمين. انتهئ . قالَ ابنُ عبد البرّ في « الاستذكار » ما لفظة : 
قال الشّافعيُ : جزيرةٌ العرب. التي أخرجَ عمرٌ اليهود والئٌصارئ منها مكةٌ 
والمدينةٌ واليمامةٌ ومخاليفها. فأمًا اليمنُ فليس من جزيرة العرب. انتهى . 

قال في « البحر »" : مسألةٌ : ولا يجوز إقرارهم في الحجازٍ إذ أوصئ ييا 
بثلاثة أشياء : إخراجهم من جزيرة العرب الخبرٌَ ونحوةء قال: والمرادٌ بجزيرة 
العرب فى هذه الأخبار مك والمدينةء واليمامةٌ ومخاليفهاء ووجٌء والطائف 
وما يُسبُ إليهماء وسمّيٌ الحجازٌ حجارًا لحجزه بِينَ نجل وتهامة. ثم حكئ 
كلام الأصمعيّ السّابقء ثمّ حكئ عن أبي عبيدة أنه قال: جزيرةٌ العرب: هيّ 
ما بينَ حفر أبي موسئ وهو قريبٌ من البصرة إلى أقصئ اليمن طولاء وما بين 
يبرينَ إلى السّماوةٍ عرضًا. ثم قال : لنا ما روئ أبو عبيدةً : «إنَّ آخرَ ما تكلم به 


)00( « فتح الباري ») (5/ 1ل .)١‏ (۲) «البحر) (509/5). 


. المحلد العاشر‎ AY 








لني بي : أخرجوا اليهود من جزيرة العرب » الخبرٌ. وأجلى عمرٌ أهل الم 
من الحجازء فلح بعضهم بالشام» وبعضهم بالكوفة. وأجلئ أبو بكر قومًا 
فلحقوا بخيبرَ. فاقتضى أنَّ المراد الحجارٌ لا غير. انتهيل. 

ولا يخفئ أنّهُ لو كان حديتٌُ أبي عبيدة بِاللّفظٍِ الذي ذكرهُ لم يدل على أنَّ 
المرادٌ بجزيرة العرب هو الحجارٌ فقط. ولكنّهُ باللّفظٍ الذي ذكرهٌُ المصنّفٌ» 
فيكونٌ دليلًا لتخصيص جزيرة العرب بالحجاز» وفيه ما سيأتي . 

قال المهدي في « الغيثِ » ناقا عن الشَّفاءِ للأمير الحسين: إِنّما قلنا بجوازٍ 
تقريرهم في غيرٍ الحجاز؛ لأن الي كَل لما قال: « أخرجوهم من جزيرة 
العرب » ثم قال: « أخرجوهم من الحجاز » عرفنا أن مقصودهٌ بجزيرةٍ العرب 
الحجازٌ فقطء ولا مخصّصٌ للحجاز عن سائر البلاد إلا برعاية أنَّ المصلحة في 
إخراجهم منة أقوئ» فوجبّ مراعاةٌ المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها 
في إخراجهم . انتهئ . 

وقد أجيبَ عن هذا الاستدلالٍ بأجوبة: منها: أن حمل جزيرةٍ العرب على 
الحجازء وإن صح مجارًا من إطلاقٍ اسم الكل على البعض؛ فهر معارض 
بالقلب» وهو أن يُقال: المرادُ بالحجاز جزيرة العرب» إمّا لانحجازها بالأبحارٍ 
كانحجازها بالحرارٍ الخمس» وإمّا مجارًا من إطلاقٍ اسم الجزءٍ على الكل 
فترجيحٌ أحد المجازين مفتقرٌ إلى دليل» ولا دليل ِل ما ادّعاٌ من فهم أحدٍ 
المجازين . ومنها : أن في خبر جزيرة العرب زيادة لم تغيّر حكمٌ الخبرء والزّيادة 
كذلك مقبولةٌ . ومنها: أن استنباط كونٍ عل التقرير في غير الحجاز هي المصلحةٌ 
فرع ثبوتٍ الحكم - أعني : التّقريرَ - لما علمَ من أن المستنبطةً إِنّما تؤخدٌ من 
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حكم الأصل بعد ثبوته» والدّليلُ لم يدل إلا على نفي الثقربر لا ثبوته؛ لما تقد 
في حديث : ا والكافر ر تتراءیٍ ناراهما ' وحديث Yo:‏ ترك بجزيرة 
أن الع كراهة اجتماع دبنين: فلو فوضنا لله لم يقع لص إلا على إخراجهم 
من الحجاز لكان المتعين إلحاق قي جزيرة العرب به؟ لهذه العلّق فكيف 
والنّص الصحيح مصرّح بالإخراج من جزيرة العرب؟ . 

وأيضًا: هذا الحديتٌ الّذي فيه الأمرُ بالإخراج من الحجاز فيه الأمرُ بإخراج 
أهل نجران» كما وقعَ في حديث الباب» وليسّ نجرانٌ من الحجازء فلو كان 
لفظ « الحجاز » مخصّصًا للفظ « جزيرة العرب » على انفرادوء أو دالا على أنَّ 
المراد بجزيرة العرب الحجارٌ فقط؛ لكان في ذلك إهمال لبعضٍ الحديثٍ» 
وإعمالٌ لبعضء واه باطلّ. 

وأيضًا: غايةٌ مافي حديث أبي عبيدةً الذي صرح فيه بلفظ « الحجازِ » 
مفهومةُ معارض لمنطوق ما في حديث ابن عباس المصرّح فيه بلفظ « جزيرة 
العرب »» والمفهومٌ لا يقوى على معارضة المنطوق فكيف يرجح عليه؟ . 

فإن قلت : فهل يُخصَص لفظ « جزيرةٍ العرب » المنزّلُ منزلة العام لما له من 
الإجزاء بلفظ ١‏ الحجاز » عند من جور التخصيص بالمفهوم؟ قلتٌ: هذا 
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المفهومُ من مفاهيم اللّقبء وهو غير معمول به عند المحمّقينَ من أنَمَةٍ 
الأصولٍء حى قيلٌ: نه لم يقل به إلا الدَقَاقٌ . وقد تقرّرٌ عند فحولٍ أهل 
الأصولٍ أن ما كان من هذا القبيل يُجعلٌ من قبيل التنصيصٍ على بعض الأفرادٍ 
لا من قبيل التّشخصيصء إلا عند أبي ثور. 


قوله: « آهل الححاز » قال فى « القاموس ): والحجارٌ: مك والمدينةٌ؛ 


N4‏ المحلد العاشر 








والطائفٌ ومخاليفها؛ لأا حجزت بين نجدٍ وتهامةً» أو: بِينَ نجدٍ والسّراة أو 
لأا احتجزت بالحرارٍ الخمس: حرَّةٍ بني سليم» وواقمء وليلى» وشورانَء 
والئّار. انتهی . 
بَابُ ما جَاءَ في بَدَاءَتِهِمْ بالنّحِيَةَ وَعِيَادَتِهمْ 

40 8- عَنْ أَبِي هُرَئِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي : « لا تبْدَءُوا الْمَهُودَ 
وَالنُصَارَئ بالسّلام» وَإِذَا لَقِيُمُوهُمْ في طرِيقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إلى أَضْبَقِهَا». 
متمق عليه . 1 

۹“ وَعَن س قَالَ: قال رَسُوَلْ الله كله : « إذا سَلَم عَلَيْكْ اهل 
الكتاب فَقُولُوا: وَعَلَيكمْ ». ممق عَلَيه2" . 

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَخمَد”": « فَقُولُوا: عَلَيكُمْ » بغَئِرٍ وَاو. 

° َعَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: قال رَسُولْ الله كلهِ: « إن الْيَهُودَ إِذا سل 
أَحَدُهُمْ إِنْمَا يَقُولَ: السام عَلَيْكُمْ قل : عَلَبِكَ ». متمق عَلَيه“ . 

في رِوَابَةِ لأخمَدَ وَمُمْلِه0”: « وَعَلَيِكَ » بِالْوَاو. 





)١(‏ أخرجه: مسلم »)٥/۷(‏ وأحمد (؟5577/5). 
: وإنما أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» .)١١١١١١١١۳(‏ 
(۲) أخرجة: البخاري (۷۱/۸)ء ومسلم (۳/۷). وأحمد (۳/ .)۹٩۹‏ 
(۳) « مسند أحمد» (۳/ .)۲١۱۲‏ 
(5) أخرجه: البخاري (9/ ٠‏ ۰ ومسلم »)٤/۷(‏ وأحمد (/4). 
)0( «صحيح مسلم » (5/0)» و«مسند أحمد» (۱۳/۲). وهي أيضًا للبخاري في 
« صحيحه ») (۸/ ۷۱). 
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1" وَعَنْ عَائْفَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطّ مِن الْيَهُودٍ عَلَى رَسُولٍ الله لل 
َقَانُوا: السّامُ عَلَيِكَء قَالَثْ عَائِشَةُ: فَتَهِمْتْهَ كَقُلْتُ: عَلَيكُمْ السام 
وَاللّعْتَةُ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولَ لل كله: « مهلا ا عَائِضَدُ إنّ الله يُحِبُ 
الرَفْقَ في الأمر كُلْهِ ». فَقُلْتُ : يا رَسُولَ اللّى ألَمْ تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ قَقَال: 
« قد قُلْتُ: وَعَلَيكُمْ ». مفو مق عليه . | 


وَفِي لَفْظِ : ١‏ عَلَيِكُمْ » أَخْرّجَا جا . 
87" وَعَنْ عُفَْةَْن عَامِر قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله لا : « إِنّي رَاكِبٌ عَدَا 
إآى بَهُود فلا تَْدُوهمْ السام ودا سَلْمُوا علي َقُولُوا: وَعَلْيكُم». 


َوَاهُ آحمَد م 


قوله: ١‏ لا تبدءوا اليهود » إلخ. فيه تحريمٌ ابتداء اليهودٍ والتُصارى بالسّلام» 
وقد حكاهٌ النُوويُ”*' عن عامّةٍ السَّلفٍ وأكثر العلماء. قالّ: وذهبت طائفةٌ إلى 
جواز ابتدائنا لهم بالسّلام» روي ذلك عن ابن عبّاس» وأبي أمامة؛ 
وابن محيريز» وهو وجه لبعض أصحابنا حكاة الماورديٌ» لكنّهُ قال : 
يقول: السَّلامُ عليك. ولايقول: عليكم. بالجمع. واحتجٌ هؤلاءِ بعموم 
الأحاديثِ الواردة في إفشاء السلام» وهو من ترجيح العمل بالعامٌ علي 
الخاص . وذلك مخالفف لما تقرّرٌ عند جميع المحققينّ› ولا شك أن هذا 


.)1١94/5( ومسلم (5/7)» وأحمد‎ 207١ 2١5 /8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
أخرجه: مسلم (7/ 5)» وهذا اللفظ ليس في البخاري.‎ )۲( 

(۳) «مسند أحمد» .)١5"/5(‏ 

.)١50/١5( «شرح مسلم»‎ )٤( 


كم 1 المحلد العاشر 








الحديتٌ الوارد في النّهي عن ابتداء اليهودٍ والنّصارى بالسّلام أخصٌ منها 
مطلقًاء والمصيرُ إلى بناء العام على الخاصٌ واجبٌ. وقال بع أصحاب 
الشافعيٌ : يكره ابتداؤهم بالسّلام ولايُحِرّمُء وهوّ مصيّرٌ إلى معنى النّههي 
المجازيٌ بلا قرينة صارفة إليه. وحكئ القاضي عياض عن جماعة نه يجوز 
ابتداؤهم به للضرورة والحاجة» وهو قول علقمةً والنّخعيّء وروي عن 
الأوزاعيّ أنه قال : إن سلمتَ فقد سلَّمَ الصالحودًء وإن تركتٌ فقد ترك 
الصّالحونَ. 

تولد: ١‏ وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها» أي: ألجئوهم 
إلى المكانٍ الضَّيّقٍ منها. . وفيه دليلٌ على أله لا يجوز للمسلم أن يتركَ للم 
صدرٌ الطريق» وذلكٌ نوع من إنزالٍ الصَّغْارٍ بهم والإذلالٍ لهم قال التُوويٌ : 
وليكن التَضِيقُ بحيب لايقعٌ في وهدة» ولا يصدمهُ جدارٌ ونحوه. 

قوله: ١‏ فقولوا: وعليكم » في الروايةِ الأخرئ: ١‏ فقولوا: عليكم» وفي 
الرواية الكّالئة: « فقل : عليكَ » فيه ليل على أنه ُردُ على آهل الكتاب إذا وقع 
منهم الابتداء بالسّلام» ويكونٌ الرَّدُ بإثباتِ الواو وبدونهاء وبصيغة المفردٍ 
والجمع. وكذا برد عليهم لو قالوا: السا بحذف الام وهو عندهم 
الموثُ. ۰ 

ل الوق في د شرج مسلم 40. افق العلماءً على الرّدٌ على أهل الكتاب 
إذا سلّمواء لكن لا يقال لهم : وعليكم السلام» بل يقال : عليكم فقط » أو: 


وعليكم ؛ فقد جاءت الأحاديثٌ بإثباتٍ الواو وحذفهاء وأكثرٌ الرّواياتِ بإثباتها . 


000 شرح مسلم» (5/15١-ه6:١).‏ 





أبو اب الأمان و الصلح والمهادنة AV‏ 





قال: وعلئ هذا في معناهٌ وجهانٍ: أحدهما: أنه على ظاهره فقالوا: عليكم 
الموثٌء فقال: وعليكم أيضًاء أي : نحن وأنتم فيه سواءً كلنا نموثٌُ. والثّاني : 
أنَّ الوا هنا للاستئنافٍ لا للعطنٍ والنَّشْرِيكِء وتقديرةٌ: وعليكم ما تستحقونة 
من الذّم. وأمّا من حذف الوا فتقديرةُ: بل عليكم السّام. قال القاضي: اختارَ 
بعض العلماء - منهم ابنُ حبيب المالكيُ - حذف الواوء فتقديرة: بل عليكم 
السَّامُ. وقالٌ غيره بإثباتها. قال: وقال بعضهم: يقول: عليكم السَّلامُ بكسرٍ 
السّينء أي: الحجارة. وهذا ضعيفٌ. قالَ الخطابيُ: عامّةُ المحدّثينَ يروونَ 
هذا الحرفٌ « وعليكم » بالواو» وكا ابن عيينةً يرويه بغير واو . قال : وهذاهوّ 
الصوابُ؛ لأنّهُ إذا حذف الواوّ صارَ كلامهم بعينه مردودًا عليهم خاصّة» وإذا 
ثبت الواؤٌ اقتضئ الشركة معهم فيما قالوهُ. 

قال الوويٌ”'': والصَّوابُ أنَّ إثباتَ الواو جائرُء كما صححت به الرّواياث» 
وأنَّ الواوَ أجودُء ولا مفسدةً فيه؛ لأنَ السَّامَ الموتُ» وهو علينا وعليهم» فلا 
ضرر في المجيء بالواو. وحكول النّوويٌ بعد أن حكول الإجماع المتقدم عن 
طائفة من العلماء أنه ليرد على أهل الكتاب السَلام . قال : ورواة ابن وهب 
وأشهبُ عن مالك» وحكئ الماورديٰ عن بعض أصحاب الشّافعيّ أنه يجورٌ أن 
يقال في الرَدٌ عليهم : وعليكم السَّلامُء ولكن لا يقول: ورحمة الله. 

قال الووى": وهوّ ضعيفٌ مخالفٌ للأحاديث . قال : ويجورٌ الابتداء على 
جمع فيهم مسلمونٌ وكمَّارٌء أو مسلمٌ وكافرٌء ويقصدٌ المسلمينَ؛ للحديث النَابتِ 
في الصّحيح « أنه ية سلّمَ على مجلس فيه أخلاط من المسلمينَ والمشركينٌ ». 


.)١55/١5( لشرح مسلم»‎ )۲( .)١55-1١54/15( «شرح مسلم»‎ )١( 


AAR‏ المحلد العاشر 





ترله: « إِلٌ الله يُحبُ الرَفقَ في الأمر كله ؛ هذا من عظيم خلقه اة وكمالٍ 
حلمه. وفيه حت على الرّفق» والصّبرِء والحلمء وملاطفة الاس مالم تدع 
حاجةٌ إلى المخاشنة. وفي الحديثِ استحبابٌ تغافل أهل الفضل عن سفه 
المبطلينَ إذا لم يترئّب عليه مفسدةٌ. قال الشّافعىُ: الكيّسٌُ العاقلٌ: هو الفطنٌ 
المتغافلٌ . 

488" وَعَنْ اس كَالَ: گان عَم يَهُودِيٌ يَخْدُمُ رَسُولَ الله بل 
فْمَرِض» اناه ال ي يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأسِهء فَقَال لَه : أشي ». فَنَظرَ 
إلى أبيه ۾ وَهْوَ عِنْدَهُء فَقَال لَهُ 4: أطِعْ ًا الْقَايِمء أَسْلَمَ فخْرَجَ النَبِيُ ا 
رَو يَقُول: « الْحَمْدُ لَه الي أَنْقذَهُ بي مِنَ الا » . روَا أَحْمَدُء وَالْبُخَارِي 


أيُو داو 


٠.‏ اة 04 0" ل رع 2 ر لال 5ت داري 

وفي رِوَاية لأخمّد"' أنَّ غُلّامَا يَهُودِيًا كان يَضَعْ للب يي وَصْوءَهُ 
وَيتَاولَهُ تَعْلَيه فَمَرضء فَذَكَرَ الْحَدِيثٌ. 

ترله: ‏ كانَ غلامٌ يبوديٌ ؛ زعم بعضهم أن اسمهُ عبد القددوس . 

وفي الحديث دليلٌ على جواز زيارة أهل الذَّمّةِ إذا كان الزَّائَرُ يرجو بذلك 
حصول مصلحة دينيّة كإسلام المريض. قال المنذريُ: قيل: يُعادُ المشرك 
لِيُدعئ إلى الإسلام إذا رجيّ إجابتة» ألا ترئ أنَّ اليهوديّ أسلمٌ حينَ عرض 
عليه الب كَل الإسلامَ» فأمًا إذا لم يطمع في الإسلام ولا يرجو إجابتهُ فلا 


.)70905( أخرجه: البخاري (۱۱۸/۲)» وأحمد (۳/ ۲۸۰)» وأبو داود‎ )١( 
.)١ا/له‎ /۳( «مسند أحمد)‎ )۲( 





أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۸۹ 


ينبغي عيادقة. وعكذا اقل ابن بال : إن ا نشرع عا امرك ذا رجي أ 
٠. e it Ff sote ۰ (VW. e‏ . 5 لوس في 
قال الحافظ”' : واي بظهر أن ذلك يختلف باختلافٍ المقاضدء فقد يقعُ 
بعيادته مصلحةٌ أخرئ. قال الماوردى: عيادةٌ الذَمّىَ جائزةٌء والقربةٌ موقوفةً 
على نوع حرمة تقترنٌ بها من جوار أو قرابة. وقد بوّبَ البخاريُ على هذا 
الحديث : باب عيادة المشرك. 


بَابُ قِسْمَةٍ خُمُس الْعَنِيمَةٍ وَمَضرفِ الْفَيْءِ 


“٤‏ عَنْ یھر نن مُطيم قَالَ: مَشَيِتُ ئا وَعُْمَانُ إلى التي كله 
فلا : أَعطَيتَ :: ني الب بن حمس خير وتركتا. قال: «إِنْمَا بو 
ميب وتو مام ية واب ». ة قال جبَير: وَلَمْ يشم الي بي لبني 

عَبْدِ شَّمْس وَلَا لبي ئل شَيْنًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبخَارِي؛ وَالنْسَائِيُ ؛ 


هن ع سا ر 


وَفِي رواية: [ نا ق رسو اله يي سهم ذي لزي من شير بن بتي 
اشم وبني الْمُطَلِبِ - جفْتُ آنا وَعَثْمَانُ بْنُ م عَفَانَ فَقَلْنَا : ي رَسُولَ الله 
َؤْلَاءِ بو هاشم لا بكر َضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَذِي وَضَعَكَ الله عَرْ وَجَلَ 
مِنْهُمْ» أَرَأَيْتَ إخواتتا من بني الْمُطْلِبٍ أَعْطَيتهُمْ وَتَرَكْتنَاء وَإِنّمَا تحن وَهُمْ 
)١(‏ «الفتح» (۱۱۹/۱۰). 


(۲) أخرجه: البخاري (5/ .)۱۷١‏ وأحمد (5/ ۰۸۳ 80)» والنسائي (۷/ 170)» وابن 
ماجه (۲۸۸۱) . 


۹۰ المحلد العاشر 


ملك بمَنْزلة وَاحِدَةٍ . قال : « إِنْهُمْ لم يُقَارِقُوني في جَامِلِيَةٍ ولا إسلام» وَإِنْمَا 
ئو عام وبئو امل شيء واج ؛ . قال : ثم شبك بين ت أَصَابعِه . روه 
أَحْمَدُ: وَالنّسَائِيُ ٠‏ وَأَيُو دَاود » وَالْبُرْقَانِنُ» وَذّكَرَ أَنهُ ء ¿ شزط مُسْلِم . 
قرله: « مشيتٌ أنا وعثمانٌ » إِنّما اختص جبيرٌ وعثمان بذلك؛ لأنَّ عثمانٌ 
من بني عبد شمس وجبيرًا من بني نوفل » وعبدُ شمس ونوفلٌ وهاشمٌ والمطّلبُ 
هم بنو عبدٍ منافٍ» فهذا معن قولهما: « ونحنٌ وهم منك بمنزلة واحدةٍ » أي : 
في الانتساب إلى عبد مناف . 
توله: ١شيءٌ‏ واحدٌ » بالشين المعجمة المفتوحة والهمزةء كذا للأكثر. 
وقال عياض : هكذا في البخاريٌ بغير خلافٍ. وفي رواية للكشميهني 
والمستملي بالمهملة المكسورة وتشديدٍ التّحتانيّة» وكذا كانَ يرويه يحيئ بن 
. قال الخطابيُ: هر أجودٌ في المعنئ. وحكاهُ عياض رواية خارج 
شيع وقال : الصوابُ روايةٌ الكافة؛ لقوله فيه: « وشبَّكَ بِينَ أصابعه » 
وهذا دليل على الاختلاط والامتزاج» كالسيءِ الواحد» لاأعلى التمثيل 
والتنظير ٠‏ ووقع في رواية أبي زيدٍ المروزيٌ: « شيءٌ أحد ») بغير واو وبهمز 
الألفِ» فقيل : هما بمعئئ. وقيلَ: الأحدٌ: الذي ينفردُ بشيءٍ لا يُشاركة فيه 
غيرةُ» والواحدٌ أوَّلُ العدد. وقيل : الأحدٌ: المنفردٌ بالمعنول» والواحد المنفرد 
بالات . وقيلَ: الأحد: لنفي ما يُذكرٌ مع من العددٍء والواحد: اسم لمفتاح 
العدد ومن جنسه. وقيل: لا يقال أحدّ إلا لله تعالى» حكيل ذلك جميعة 


و 


عياض . 


.)١7١ /۷( وأبو داود (5980)» والنسائي‎ »)8١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 





أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۹۱ 


قوله: « ولم يقسم» إلخ. هذا أوردهٌ البخاريُ في كتاب الخمس معلْقَاء 
ووصلة في المغازي عن يحيئ بن بكير» عن اللْيثِ» عن يُونسٌ بتمامه» وزادَ 
أبوداود بهذا الإسنادٍ: واد أبو بكر يُقسَمْ الخمسٌ نحو قسم رسول الله وك 
غير ائه لم يكن يُعطي قربئ رسول اله کي وکال عمرٌ يُعطيهم منهُ وعثمانٌ 
بعدهُ. وهذه الرّيادة مدرجةٌ من كلام الزُهريّ . 

٠‏ واش الذي لأجل اعطن الي له بني المطلب مع ني هاش دون غبرهم 
تقد تدم لهم من المعاضدة لبني هاشم والمناصرة. فمن ذلك أنه لما كتبت 
قريش الصَّحيفَةَ بينهم وبينَ بني هاشمء وحصروهم في الشّعب؛ دخل بنو 
المطلب مع بني هاشمء ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس» كما ثبت ذلك 
في كتب الحديثٍ وَالسيرٍ. 


وفي هذا الحديثِ دليل للشّافعي ومن وافقة أن سهم ذوي القريئ لبني هاشم 
والمطّلب خاصّةً دون بقيّة قرابة الي يك من قريش . وعن عمر بن عبدٍ العزيز : 
هم بنو هاشم خاصَّةً. وبهِ قال زي بنُ أرق وطائفةٌ من الكوفيّينَ» وإليه ذهب 
جميعٌ أهلٍ البيت. وهذا الحديثٌ حجة لأهل القولٍ الأوّلِ. وقد قيلَ: إن النَْيّ 
بيا إنّما أعطئ بني المطلب لعلّة الحاجة. ورد بأنهُ لو كان الأمز كذلكَ لم 
يخصٌ النَبِي بيا قومًا دونَ قوم. وأيضًا الحديثُ مصرّحٌ باه إِنّما أعطاهم 
لكونهم هم وريه هاشم شية واحدّء وبمنزلةٍ واحدة؛ لكونهم لم يُفارقوة في 
جاهليّة ولاإسلام. ٠‏ 


وي 
mne‏ 


والحاصل أنَّ الآيةَ دلت على استحقاقٍ قربئ الى بي وهي متحقّقةٌ في بني 
عبدٍ شمس وبني نوفل. واختلفت الشَّافعيّةٌ في سبب إخراجهمء فقيل : العلَه 
القرابةٌ معَ النُصرةء فلذلك دحل بنو هاشم وبنو المطلب» ولم يدخل 


۹۲ اا المحلد العاشر 


و 


بنو عب شمس وبنو نوفل؛ لفقدانٍ جزء العلة أو شرطها. وقيلَ: سببٌ 
الاستحقاقٍ القرابة» ووجدّ في بني عبد شمس ونوفل مانعٌ؛ لكونهم انحازوا 
عن بني هاشم وحاربوهم. وقيل : إن القربول عام خصصته السنّة . 


6" وَعَنْ عَلِيّ قَالَ: اجْتَمَعْتُ أا وَالْعَبّاسُ وَفَاطِمَةُ وَرِدُ بُ حار 
عِنْدَ النيَ كله فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنْ رَأَنْتَ أن تُوَلْنِي حَقَّنَا مِنْ هَذَا 
افع قَالَ: عل ذَلِكَ فَمَسَمتُهُ حياة رَسُولٍ الله ب ثم وَلَانِيهِ بُو بكر 
می كائث آخِرُ سََةِ من سى عُمَرَء فَإنُّ تاه مَالَ كَثِيرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ 


دعو (Necar‏ 
وأبو داود ٠.‏ 


5- وَعَنْ علي قال : وَلَّانِي رَسُولُ الله تكله حمس الْحُمْس فَوَضَعْئَه 
مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولٍ الله يكل وَحَيَاةَ بي بكر وَحَيَاةَ عَم . رَوَاهُ بُو اود . 

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَصَارِفَ الْحُمْس حَمْسَة . 

4417 "- وَعَنْ يزيد ن هُْمُرٌ: أن َجدَةَ كَنَبَ إلى ابن عَبّاسٍ يسال عَنْ 
الْحُمْسٍ لمن هُو؟ فَكَمبَ لَه ان عباس : كت تَسألتي عَنْ الْحُمْسٍ لِمَنْ 
هُوَ؟ ئا تقوك: هو لاء فأب عَلَينَا ؤمتا ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء ومنل . 


. وإسناده ضعيف‎ .)۲۹۸٤( وأبو داود‎ »)۸٤/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
و« العلل‎ .)۲٠۳/١( » و« الضعفاء الكبير‎ »)۳۸١ /۲( » راجع: «التاريخ الكبير‎ 
.)۲۸۰ - ۲۷۹ /۳( » للدارقطنى‎ 

000 المصدر السابق. 

(۳) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۹۷)ء وأحمد .)۳٠۸ 2594/١(‏ 





أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۹۳ 








في رِوَاية: أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيّ جين حَحَرَجَ في فنئة ابن الربيْر أَرْسَلَ إلى 
ابن عَبّاس يِسْألَهُ عَنْ سَهْم ذِي الْقُربَى لِمَنْ يِرَاهُ؟ كَقَالَ: هُو لَنا لفُزبى 
رَسُولٍ الله کل قَسَمَهُ رَسُولُ الله كله لَهُمْء وَكَذْ كان عُمَرْ عَرَضٌ عَلَينَا 
شَينَا نة َأَنِتاُ دُونَ حَقَُا فَرَدَدنَاهُ لَه وََبينا أن تفل وَكَانَ الذي عَرَض 
عليه أن ين نَاكِحَهُمْ وان يفضي عَنْ عَارِمِهِمْ وَأَنْ بغي فَقِرَهُمْ؛ 
وَأ أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَسَائك0 . 

4- وَعَنْ عْمَرَ بن الْخَطَابٍ قَالَ: كَائث أَمْوَالُ بني النَضِيرٍ مِمًا 
اء الله عَلَ رَسُولِهِ مما لَمْ يُوجف عَلَيهِ المُسْلِمُونَ بِحَيلٍ ولا ركاب 
انث لِلئّبئ كلل فَكَانَ يُنْقِقُ عَلَى أَهْلِه تَفَقَةَ سيه . 
وَالْكُرَاع عُدَةَ في سيل الله . مو مقن عل . 

حديثٌ علي الأول في إسناده حسينٌ بِنُ ميمونٍ الخندقيُ» قال أبو حاتم 
الرّازی : ليس بقويٌ الحديث» يكتبُ حديثةة. وقال علي بن المدينيٌ : لیس 
بمعروف . وذكرٌ له البخاريٰ في « تاريخه »7 هذا الحديتٌ قال: وهو حديتٌ 
لا يتابع عليه . وزاد أبو داود بعد قوله: ١‏ فإِلَهُ أتاهُ مال كثيد » ما لفظهُ : « فعزل 


حمّنا ثمّ أرسل إلىّ» فقلت : بنا عنهُ العام غئّ» وبالمسلمينَ إليه حاجةٌ» فاردده 





(1) أخرجه: أحمد /١(‏ ۰ ) والنسائي (۷/ ۱۲۹) . 
(۲) أخرجه: البخاري (57/5) (5/ 185)» ومسلم ,)١6١/60(‏ وأحمد .)٤۸ 270/1١١‏ 
)۳( » التاريخ الكبير /١( ٩‏ ۲/ 386). 


4 المجلد العاشر 








عليهم. ثم لم يدعني إليهِ أحدٌ بعد عمرّء فلقيتُ العبّاسّ بعدما خرجتٌ من عندٍ 
عمرّء فقالَ: يا علىُء حرمتنا الغداةً شيا لا يُردُ علينا أبدّاء وكانَ رجلا داهيًا ». 

وحديثٌ علي الثاني في إسناده أبو جعفر الرَّازِيُ عيسى بن ماهان» وقيل : 
ابنُ عبد الله بن ماهانٌ» ونَّقهُ علي بن المدينيٌ وأبنُ معين» ونقلَ عنهما خلافُ 
ذلك» وتكلّمَ فيه غير واحد. قال في ١‏ التقريب »: صدوقٌ سي الحفظ 
خصوصًا عن مغيرةً» من كبار السّابعة» مات في إحدى وسنَّينَ . وتمامٌ الحديثٍ 
عند أبي داو : « فأتيّ بمالٍ - يعني : عمرٌ - فدعاني» فقلتٌ: خذهُ. قال: خذهُ 
فأنتم أحقٌ به. قلت: قد استغنينا عنهُ. فجعله في بيت المال ». 


قوله: ‏ وعن يزيد بن هرمرٌ» بضمٌ الهاءء وسكونٍ الرّاءء وضمٌ الميمء 
وبعدها زايٌ. ترله: «أنَّ نجدة» بفتح التُونِء وسكونٍ الجيم» بعدها دال 
مهملةٌ» وقد تقدّمَ ذكرة. ۰ ۰ 

قوله: « وكانت أموالٌ بني النُضيرٍ » إلخ. قال في ١‏ البخاريّ *: قال 
الزُهرِيُ: كانت غزوةٌ بني النُضير - وهم طائفةٌ من اليهودٍ - على رأس سنَةٍ 
أشهر من وقعة بدرٍ قبل أحدٍ. هكذا ذكرهُ معلَمّا» ووصلهُ عبد الرَرَاقِ'“ في 
« مصئّفهِ ؛ عن معمرء عن الزُهريٌ اتم من هذا. وهو في حديثٍ عن عروةٌ: 
ثم كانت غزوةٌ بني النضيرٍ - وهم طائفةٌ من اليهودٍ - على رأس سن أشهرٍ من 
وقعة بدر» وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله كَل 
حب نزلوا على الجلاءِء وعلئ أنَّ لهم ما أقلّت الإبلُ من الأمتعة والأموالٍ إلا 
الحلقةً - يعني: السّلاح - فأنزلَ الله فيهم سيم ب إلى قوله: لاو 


.)۹۷۳١( » صحيح البخاري » (5/؟١١). (۲) « مصنف عبد الرزاق‎ « )١( 
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اسر [الحشر: -١‏ ؟] وقاتلهم حى صالحهم على الجلاءء فأجلاهم إلى 
السّام» وكانوا من سبط لم يُصبهم جلاءٌ فيما خلاء وكا اللّهُ قد كتبّ عليهم 
الجلائ ولولا ذلك لعذّبهم في الدُنيا بالقتل والسّبي ». 

وحكئ ابن التين عن الذّاوديّ أنَهُ رجح ما قال ابن إسحاق من أنَّ غزوةً بني 
النضيرٍ كانت بعد بئرٍ معونة مستدلا بقوله تعالى : مإوَاولَ لين هرهم ين أَهَلٍ 
لكت من سَيَاصهِمْ# [الأحزاب: ]٠١‏ قالَ: وذلكَ في قصَّةٍ الأحزاب. قال في 
« الفتح “ : وهو استدلال واو؛ فإ الآيةَ نزلت في شأَنِ بني قريظة فام هم 
الْذِينَ ظاهروهم» أي: من الأحزاب» وأمّا بنو النّضيرٍ فلم يكن لهم في 
الأحزاب ذكرٌء بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ماوقعَ من 
إجلائهم» فاه كان من رءوسهم حي بنُ أخطبّء وهو الذي حسّنَ لبني قريظة 
الغدرٌَ وموافقة الأحزاب حى کان من هلاكهم ما كان فكيف يصيرٌ السَّابِقُ 
لاحمًا. انتهى . 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب فيها دلي على أنَّ من مصارفٍ الخمس قربى 
رسول الله ياه وقد تقدّمَ الخلاف في ذلكٌ. وروی أبوداوة في حديثٍ « أنَّ 
أبا بكر كان يقسمٌ الخمس نحو قسم رسول الله اة غير أله لم يكن يُعطي قرب 
رسول الله ية وكانَء عمرٌ يُعطيهم منهء وعثمانٌ بعدة». 

وقد استدلَ من قالَ: إن الإمامّ يقسمٌ الخمسّ حيتٌ شاءَ بما أخرجة 
أبوداوة”'' وغيرةٌ عن ضباعةً بنتِ الزٌبير قالت: «أصاب اَن يكل سبيّاء 


درق « فتح الباري « (TT. /V)‏ . 
)۲( « سنن أبى داود ») (۲۹۸۷). 
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فذهبتٌ أنا وأختي فاطمة نسألهُ» فقالَ: سبقتكما يتام بدر » وفي الصحي ٠‏ 
أن فاطمة بنك رسول ال اة اشتكت ما تلقئ من الرّحئ مما تطحنٌ» فبلغها 
أن الي بي أتيّ بسبي» فأتتهُ تسألهُ خادمًا » فذكر الحديتٌ وفيه : « ألا أدلّكما 
على خير مما سألتما. فذكرٌ الذّكرٌ عند النُوم ». 

قال إسماعيلٌ القاضي : هذا الحديثٌ يدل على أنَّ للإمام أن يقسمٌ الخمسّ 
حيتٌ يرئ؛ لأنّ الأربعةَ الأخماس استحقاق للغانمينَ» وانّذي يختصض بالإمام 

هو الخمسٌُ . وقد منع النَبِىُ با ابنتهُ وأعرً الاس عليه من قرابته» وصرفةُ إلى 
غيرهم . وقال بنحو ذلك الطبريٌ والطحاويٌ. قال الحافظً 9 : في الاستدلالٍ 


بذلك نظرٌ؛ لأنّهُ يُحتملٌ أن يكونّ ذلك من الفيء. 
تولد: ١‏ مما أفاءَ اللهُ على رسوله » قد تقدّمَ الكلامُ عليه في مصرف الفيء . 
8- وَعَنْ عَؤْفِ بن مَالِكِ: أن رَسُولَ الله ب كان إذَا ناه ايء 
قَسَمَهُ في يَوْمِهِ» فَأَعْطَئ الْآجِلَ حَطَّينِء وََعْطَئ الْعَرَبَ حَطَا . روه أبُو داو 
وَذَكَرَهُ أحْمَدُ في رواية أي طالب وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنّ. 
”5 وَعَن أي هْرَيْرَة: أَنَّ ال يلل قَالَ : ما آغطیگم ولا تنگم 
ئا قاس َضَعْ حَيتُ أُيِرْتُ ». رَوَاهُ اناري“ 
وَيَختج به مَنْ لم يَرَ المَيْءَ ملكا 
)١(‏ « صحيح البخاري » (۸/ ۸۷)» و« صحيح مسلم .)۸٤ /۸( ٩‏ 
(؟) «الفتح» .(Y11/0‏ 


(۳) أخرجه: أبو داود .)۲۹٥۳(‏ وهو عند أحمد فى « المسند » (5/ 276 59). 
2 « صحيح' البخاري » .)٠١7 /٤(‏ 
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۱“ وَعَنْ رَيْدِ ن أَسْلَم : أن ابن عُْمَرَ دحل عَلَى مُعَاوِيَة 
حَاجَتُكَ يا با عَبْدِ الوَحْمَنِ؟ قَثَالَ: عَطَاءٌ الْمُحَرّرِينَء فَإِنِي رَأَيتُ 

سول الله يكل وَل مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بدأ بالْمُحَرّرِينَ. رَوَاهُ آَبُو داد“ . 

حديثٌ عوفٍ بن مالك سكت عنه أبو داودّ والمنذريٌ» ورجالٌ إسناده ثقاتٌ» 
وزاة ابن المصمّى: ١فدعيئاء‏ وكنتٌ أدعئ قبل عمارء فدعيتُ» فأعطاني 
حظين » وكانَ لي أهل» ثم دعا بعدي عمارٌ بن ياسرء فأعطيّ حظًا واحدًا »). 

وحديثٌ زيدٍ بن أسلم. سكت عنة أبو داود والمنذري› وفي إسناده هشامُ بن 
سعدٍء وفيه مقال. 

قوله: « فأعطئ الآهلّ » أي : من له أهلٌ» يعني : زوجة . وفيه دليل على أنه 
ينبغي أن یکول العطاءً على مقدارٍ أتباع الرجل الّذين يلزمٌ نفقتهم من النّساء 
وغيرهنٌ ؛ إذ غيرٌ الروجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة . 

قوله: « ما أعطيكم » إلخ. فيه دليل على التفويض» وأنَّ النَفَعَ لا تأثيرَ فيه 
لأحدٍ سوى الله جَلَ جلاله. والمرادٌ بقوله: «أضمٌ حيثٌ أمرثٌ » إِمّا الأمرْ 
الإلهاميئ» أو الأمرُ الذي طريقةٌ الوحي. وقد استدل به من لم يجعل الفيء 
ملكا لرسول الله بل وقد تقدّمَ تفصيلٌ ذلك 

قوله: «عطاءً المحرّرينَ ؛ جممُ محرّر: وهو الذي صارٌ حرًا بعد أن كان 
عبدًا. وفي ذلك دليلٌُ على ثبوتٍ نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأثمّقَ 
وأمّا نصيبهم من الزّكاةٍ فقد تقدّمَ الكلامُ فيه . وقد أخرجَ أبو داود "“ من حدي 


.)59107( السنن » (5961). (۲) « سنن أبي داود»‎ « )١( 


[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 
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عائشة « أن الي ية أتيّ بظبية ”'' فيها خرزٌء فقسمها للحرّةٍ والأمة. قالت 
عائشةٌ : كان أبي يقسمٌ للحرٌ والعبدٍ. ترله : « بدا بالمحرّرين » فيه استحباتُ 
البداءةٍ بهم» وتقديمهم عند القسمة على غيرهم , 

۲“ وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا : « لو قد جاءَڼي مَل 
خرن لذ أَطيك مكذ وَمَكَذَا وَمَكذًا ». قَلَمْ يَجئ حى فض ال 
يك فَلَمّا جَاءَ مال الْبَخْرَيْن ن مر أب بر ماديا قتَادَ : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ 
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رول الله كل دين أو ةلبأ انيه فَقُلْتُ : إن رَسُولَ الله يك قَالَ لي ' 


كذا وكذاء فَحَنّى لى حَثْيَةَ وَقَالَ: عَدَّمًا. فَإِذَا هى حَمْسُمِائَةَء فَقَال: حُذ 


۳“ وَعَنْ عُمَرَ ِن عَبْدِ العَرِير: : آنه كَتَبَ أَنَّ مذ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضع 
الفَيْءِ قَهُوَ مَا حَكمَ فِيه عُمَرُ بْنُ الخَطابء قَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَذلا مُوَافقًا لِمَولٍ 
لني ي : «جَعَلَ الله الحم عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وله »» كَرَضٌَ الْأَغطِية 
وَعَقَدَ لآل الْأَديَانٍ ذِمةَ بمَا قُرَض الله عَلَيِهِمْ م مِنَ الْجِرْيَة» وَلَمْ يَضْرِبُ فِيهَا 

و عو سيوع (TD)‏ 
بِحُمْسٍ ولا متم . رواه ابو داود 

حديثٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز فيه راو مجهول» وأيضًا فيه انقطاعٌ؛ لأنَّ عمرّ بنَ 
عبد العزيز لم يدرك عمرّبِنَ الخطاب» والمرفوع من مرسل. وقد أخرجٌ 
أبو داو“ من طريق أبى ذرٌ كيه قالَ: سمعتٌ رسول الله لل يقولٌ: « إنَّ 
)١(‏ الظبية: جراب صغير عليه شعر. وقيل: هى شبه الخريطة والكيس. « النهاية » . 
(۲) أخرجه: البخاري (۲۰۹/۳) »)۱٠١ /٤(‏ ومسلم (۷/ »)۷١‏ وأحمد (07017/7). 


)۳( » السئن 4 (471). 
)£( » سنن أبي ذاود» »)۲۹٦۲(‏ و( سنن ابن ماجه ) .)١١8(‏ 
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الله تعالّى وضع الحقٌّ على لسانٍ عمرٌ يقول به ». أخرجة أيضًا ابِنُ ماجه» وفي 
إسناده محمد بن إسحاق» وفيه مقالٌ مشهورٌ قد تقدمَ. 

تولد: « مال البحرين » هرّ من الجزية .. وقد قال ابن بطال: يُحتملٌ أن يكونّ 
من الخمس أو من الفيء. وفي « البخاريٌ 6"'' في باب الجزية « أن اللي كله 
بعت أبا عبيدة بنَ الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتها - أي : بجزية أهلها - وكانَ 
الغالبٌ م إذ ذاكَ مجوسس ». وقد ترجمّ النّسائئْ على هذا الحديث ١‏ بِابُ أخلٍ 
الجزية من المجوس ». وذكرٌ أبن سعد « أَنَّ الي كه بعد قسمة الغنائم 
بالجعرانةٍ أرسل العلا إلى المنذرٍ بن ساوي عامل الفرس على البحرين يدعوةٌ 
إلى الإسلام فأسلم» وصالح مجوس تلك البلادٍ على الجزية ». 

قولد: « آمرَ أبو بكر مناديًا يُنادي » قال الحافظ”2: لم أقف على اسمهء 
ويُحتملٌ أن يكونٌ بلالا. توله: « فحثئ لي » بالمهملة والمثلّئة. قرله: 
« حثية ) إلخ. في رواية للبخاريٌ : « فحثئ لي ثلانًا » وفي رواية لهُ: « وجعلٌ 
سفيانٌ يحثو بكفَّيهِ » وهذا يقتضي أنَّ الحَثيةً ما يُوْخدٌ باليدين جيعًاء والّذي قالهُ 
أهل اللّةٍ أن الحَنِيةَ ما تملا الكفٌء والحَفنة ما تملأ الكفّينَء ثم ذكرَ أبو عبيدٍ 
الهرويّ أنَّ الحثية والحفنةَ بمعئّى» والحثية من حى يحڻِي» ويجوزٌ حَثوةٌ من 
حثا يحثوء وهما لغتان. 

توله: « جعلٌ الله الحقّ على لسان عمرٌ» فيه منقبة ظاهرةٌ لعمرٌ. قوله: 
« ولم يضرب فيها بخمس » فيه دليل على عدم وجوب الخمس في الجزيةء 
وفي ذلك خلافٌ معروفٌ في الفقه. ۰ 


.)١؟/5( «الفتح»‎ (۲) .)۱۱۸-۱۱۷ /٤( » صحيح البخاري‎ « )١( 
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445 عن مال بن أؤْس قَالَ: كان عُمَرُ يَحْلِفُ عَلَى أَيْمَانِ نَلَاثِ : 
وَآللّهِ مَا أَحَدٌ أَحَقُ بِهَذَا الْمَالٍِ مِنْ أَحَدِءِ وَمَا أَنا احق به مِنْ أَحَدِء وَوَاللّهِ ما 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدْ إلا وَلَهُ في هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إلا عَبْدَا مَمْلُوكَاء وَلَكِنَا 
على مَتَازِلِنَا مِنْ تاب الله وَقَسْمِئَا مِنْ رَسُولٍ الله اة فَالرَجُلُ وَبَلَاوُهُ في 
الإسلام» وَالرَجُلُ وَقِدَمُهُ في الإسلام» وَالرَجُلُ وَعَْنَاوُهُ في لاا 
وَالرَجُلُ وَحَاجَنَهُء وَوَاللُهِ لَئْنْ بَقِيتُ لهم وتن نَّ الرّاعِيَ بجَبَل صَنْعَاءَ حظة 

مِنْ هَذًَا الْمَالِ وَهْوَ يَرْعَى مَكَائَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ في ١‏ مُسْنَدِهِ "'2. 

6" وَعَنْ عُمَرَ أَنّهُ قال يَوْمَ الْجَابية وَهُوَ يَخْطْبُ الاس : إِنَّ الله عر 
وَجَلَ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ وَقَاسِمًا لَهُ. ت ثم قال : َل الله قَاسِمُهُء وَأَنَا 
بائ بأل التي يكل ثُمّ أَشْرَفِهِمْ . رض لازو الي ب عَشْرَةَ آلافٍ إلا 
جَوَئِرِبَةَ وَضْفِيَةَ وَمَِمُونَة» فَقَالَثْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ الله كله كَانَ يَعْدِلُ 
يئا فَعَدَلَ بَبنَهْنَ عُمَر٬‏ كم تال : إِنّي بائ بأضحابي الْمُهَاجِرِينَ الْأَولِينَ 
ْنَا رجا مِنْ دِيَارِئَا ظُلْمَا وَعُذْوَانَاء َم أَشْرَفِهِمْ. فَفَرَضَ لِأَصْحَاب بَدرِ 
ِنْهُمْ حَمْسَةَ آلا وَلِمَنْ كَانَ شَهِدَ بَذرَا مِنَ الْأنْصَارٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ. وَكَْرَضَ 
لمن شَهِدَ أَحْدَا تة آلف قَالَ: وَمَنْ أَسْرَعَ في الْهِجْرَةٍ أُسْرعَ به ذ 
الْعَطَاءِ» وَمَن أَبْطَأ في الْهِجْرَةٍ أبطئ به في الْعطَاءِء فلا َُومَن رَجْلَ إلا متاح 
رَاحِلَتِهِ . روَا امد . 


.)٤١/١( المسند»‎ « )١( 
5لاع).‎ - ٤۷٥ /۳( «المسند»‎ )۲( 
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الأثرُ الأول: أخرجة أيضًا البيهقيُ. 

والأرُ الآخرُ قال في ١‏ مجمع الزائ“ : رجالُ أحمدّ ثقاتٌ. 

والأثرانٍ فيهما أنَّ عمرّ كانَ يفاضل في العطاءِ على حسب البلاء في الإسلام 
والقدم فيه والْمَناءِ والحاجة» ويفضلٌ من شهد بدرًا على غيره ممن لم يشهدء 
وكذلك من شهد أحدًا ومن تقدم في الهجرة. وقد أخرجَ الشَافْعيُ في « الام » 
أن أبا بكر وعليًا ذهبا إلى التسوية بِينَ الناس في القسمةء وأ عمرّ كان يفضل . 
وروئ البزارٌ والبيهقيُ من طريقٍ أبي معشر» عن زيدٍ بن أسلمء عن أبيه قال : 
«قدمَ على أبي بكر مال البحرين فقالَ: من كان لهُ على رسول الله لا عد 
فليأتِ » فذكرٌ الحديتٌ بطوله في تسويته بينَ الناس في القسمة» وفي تفضيل 
عمرٌ الناسّ عن مراتبهم. وروی البيهقيُ من وجه آخرٌ من طريقٍ عيسى بن 
عبد الله الهاشمىٌ» عن أبيه» عن جدو قالَ: ١‏ أتت عليًا امرأتان » فذكرٌ القصّهً 
وفيها: ‏ إنّي نظرتُ في كتاب الله فلم أرَ فضلًا لولدٍ إسماعيلَ على ولدٍ 
إسحاق » وروئى البيهقىُ عن عثمانٌ أيضًا « أنه کان يفاضل بينَ الناس كما كان 
عمرٌ يفاضلٌ ). 

قوله: « وما أنا أحقُ به من أحدٍ » فيه دلِيل على أنَّ الإمام كسائر الناس» 
لافضل له على غيرهِ في تقديم ولا توفير نصيبٍ. 

قوله: « إلا عبدًا مملوكا » فيه دلِيلٌ على أله لاانصيبَ للعبدٍ المملوك في 
الما المذكورء ولكنّ حديتٌ عائشةً المتقدّمَ قريبًا الذي أخرجة أبو داو عن 
٠‏ عائشةً ١‏ أنَّ النّيّ بي أتي بظبية فيها خرزٌ فقسمها للحرّةٍ والأمة». وقول 


0( مجمع الزوائد » (7/5). 


1۰۲ المجلد العاشر 








عائشة: إن أبا بكر كاد يقسمٌ للحرٌ والعبدِ» ولا شك أنَّ أقوال الصَّحابةٍ 
لا تعارض المرفوعَ ؛ فمن العبيدٍ اجتهادٌ من عمرّء الي ب قد أعطئ الأمةّء 
ولا فرق بينها وبِينَ العبدٍء ولهذا كان أبو بكر يُعطي العبيد. 

توله: « ولكنًا عل منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله بيا فيه 
إشعارٌ أن التفضيل لم يقع من عمرٌ بمجرّدٍ الاجتهادٍ» وأنّهُ فهم ذلك من الكتاب 
العزيز والسََةِ التُّويّةِ. قوله: ١‏ وغناؤة» بالغين المعجمة» وهو في الأصلٍ 


e و‎ 


الكفاية» فالمراد أن الرّجِلَ إذا كان لهُ في القيام ببعض الأمورٍ ما ليس لغيره كان 
مستحقًا للتّفضيل . تولد: ١‏ لئن بقيتُ لأوتينٌ الرّاعي » فيه مبالغةٌ حسنةٌ؛ لأنَّ 
لرَاعيّ السّاكنّ في جبل منقطع عن الحي في مكان بعيدٍ إذا نال نصيبه فبالأولئ 
أن ينالهُ القريبُ من المتولي للقسمة» ومن كان معروفا من النّاسء ومخالطا 
لهم. 

قوله: ١‏ يوم الجابية » بالجيم وبعد الألف موحّدةٌء وهي : موضمٌ بدمشق 
على مافي ١‏ القاموس » وغيرو. قوله: ١‏ فنا نا أخرجنا من ديارنا» هوّ تعليلٌ 


للبداءةٍ بالمهاجرينَ الأَوَّلِينَ؛ لأنَّ فى ذلك مشْقَّةَ عظيمةً» ولهذا جعلة الله قريئًا 
لقتل الأنفس» وكذلك فى بعدٍ العهدٍ بالأوطان مشقَّةٌ زائدةٌ على مشفَة من كان 


قريب العهدٍ بهاء والمهاجرونٌ الأوَّلونَ قد أصيبوا بالمشقّتين» فكانوا أقدمّ من 
غيرهمء ولهذا قال ذ في آخر الكلام : «ومن أسرعَ في الهجرةٍ أسرعٌ به في 
العطاء » إلخ . 

والمرادُ بقولي: « فلا يلومنّ رجلّ إلا مناخ راحلته » البيانُ لمن تأخّرَ في 
العطاء باه أتي من قبل نفسه حيتٌ تأخْرَ عن المسارعة إلى الهجرةء وأناځ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة 1۳ 


راحلتة» ولم يهاجر عليها. ولكنّهُ كى بالمناخ عن القعودٍ عن السَّفرٍ إلى 
الهجرةء والمناح - بضمٌ الميم - كما في «القاموس ». 

11 وَعَنْ قيس بْنِ أبي حازم قَالَ : كَانَ عَطاء الْبَذْرِيِينَ حَمْسَةَ آلافٍ 
حَمْسَةَ آلافٍ . وَقَالَ عُمَرُ: هم على من بعد . 

۷“ وَعَن تانع مَوْلَى ابن عْمَرَ: أنَّ أ شر كان فَرَض لِلْمْهَاجِرِينَ 
الْأَوَلِينَ أَرْيَعَةَ آلاف» وَفْرَض لابن عَمَرَ مر لاله آلاف وَحَمْسَمِانَة فقيل لَه : 
هُوَ مِن الْمْهَاجِرِينَ فلم نَم أقضتة ين زم آلا قال : إِنَمَا هَاجَرَ به أَبُوهُ 
يَقُولُ: لیس هُوَ کمن هَاجَرَ يتفْسِي”" 

- وَعَنْ أَسْلَّمَ مَوْلَى عُمَرَ قال : حَرَجْتُ مع مرن الطاب إلى 
السُوقء تَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأةٌ شَابَةٌ فَقَالَتْ: يا ام مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ » هَلَكَ رَوْجِي 
وَتَرَكَ صِبْيَةَ صغَارًاء َل ما ينجو كُرَاعَاء ولا لَهُمْ رَرْعَ ولا ضَرْعْء 
. وَخَشِيتَ ت أَنْ تأكُلَهُمْ الضَبْعْ وَأَنَا ابه به خَمَافٍ بْنِ إِيمَاءِ الْغِمَاريٌ. وقذ شَهِدَ 
أبي الْحَدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولٍ الله اة فَوَقَفَ مَعَهَا عَمَرْ وَلَمْ يَمْض . وَقَالَ: مَرْحَبَا 
بسب قَريب. ثم الصَرَفَ | إلى بَعبرٍ ظَهِيرٍ کان مَربُوطا في الذَارِء فَحَمَلَ 
عليه راي ملافا لقا وجل ُما لق وبا م الها جام 

: يا 
0 


زيي أت ها فَقَالَ: كلتك نك قوالله إني ی 1 


.)١١١ /٥( » صحيح البخاري‎ « )١( 
.)8١ /٥( » صحيح البخاري‎ ١ (۲) 


٤‏ المجلد العاشر 





داعا قد كذ حَاصرًا جضن زا تا فَافْتَحَاهُ فَأَصْبَحْنَا تَسْتَفو ٤‏ سهْمَائَهُمَا فيه 


و 
7 ع ماع 
يدا 


َرَوْنَ أَبَدَأك قل آ له ابْدأ بالأْرب لاقب بك قَالَ: بل أَبْدَ 
فَالأْرب بِرَسُولٍ الله يكل رَوَاهُ الشّافعكِ0) 

:للم عنم عم مز رز رین مزالا 
وأنّهُ لا يلحق بهم من عداهم وإن هاجرٌ ونصرٌ؛ لحديث: ١إ‏ إنَّ اللّهَ اطلعَ على 
اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) . وقد َقدّمَ هذا الحديثٌ 
وشرحه . 

ترله: « إِنّما هاجرّ به أبوةُ » فيه دليل على أنَّ الهجرةً التي د يستحقٌ ہا كمال 
أجر الذين والدنيا هي التي تكونُ باختيار وقصدٍء لا مجرّدٍ الانتقالٍ من المكانٍ 
إلى المكانٍء فإِنّ ذلك وإن كان هجرةً في الصورة والحقيقة لكل كمال الأجر 
يتوقّفُ على ما قدَّمنا. ولهذا جعلٌ عمرُ هجرةً ابنه عبد الله كلا هجرةً. وقالَ: 


إِنّما هاجرّ به أبوة. مع أنه قد كان مميرًا وقتّ الهجرة . 


۹“ وَعَنّ محمد بن علي : أن عُمَرَ لَمّا دَوّنَ الدَوَاود ينَ قَالَ: بمنْ 
بالاقرَ 


قوله: ١‏ ما يُنضجونَ » بضمٌ أوَّله ٿم نونٍء ثم ضادٍ معجمة» ثم جيم » أي : 
لم يبلغوا إلى سن من يقدرٌ على الطبخ» ومع ذلك فليسوا بأهل أموالٍ يستغنونَ 
بغلّتهاء ولا أهلٍ مواش يعيشونٌ بما يحصل من ألبانها وأدهاما وأصوافها. 


)0غ( «( صحيح البخاري » .)١908/65(‏ 
(؟) « المسند» (7557/1). 
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توله : « الضبعٌ ٠‏ بضم الباء وسكونهاء هي مؤنّثةٌ : اسم لسبع - کالڏئب 
معروفي» ولكن ليس ذلك هر المرادٌ هناء إِلّما المرادُ السَنةٌ المجدبةٌ . قال في 
« القاموس »: والضّبِعٌ كرَجُل: السَّنَةٌ المجدبة. 

كوله: « خفافٌ» بكسر الخاءٍ المعجمةء وفاءين خفيفتين بينهما ألفٌء 
وإيماء - بفتح الهمزة وكسرهاء والكسرٌ أشهرٌء وسكونٌ الياء. توله: « فوقفَ 
معها عمرٌ » أي : لم يُجاوز المكانٌ الذي سألتهُ وهوّ فيهء بل وقف حت سمعٌ 
منهاء ثم انصرفٌ بعد ذلك لقضاءِ حاجتها. والمرادُ بالنّسبٍ القريب: الذي 
يعرفة السَامعٌ بلا سرد لكثير من الآباءء وذلك إِنّما يكونُ في الأشرافٍ 
المشاهير. ا ش 


توله: « وجعل بينهما نفقة » أي : دراه . قال في « القاموس ©: النَفقةُ : 
ما تنفقةُ من الدراهم ونحوها. قوله: ١‏ ثكلتك أُمْكَ » قال في « القاموس »: 
التُكل - بالضّمْ -: الموتٌء والهلاك» وفقدانُ الحبيب أو الول ويُحرّكُ 
وقد تله كمَرِحَ» فهو اكل وثكلانُ» وهيّ اكلّ وثكلانةٌ» قليلةٌ» وتكولء 
وأتكلت: لزمها التكلٌ. فهي مُتْكلُ من مثاكيل. انتهن. قوله: « نستفئ » قال 
في ١‏ التّهاية »: أي : نأخذها لأنفسنا ونقتسمها. ٠‏ 

توله: « بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله يكل » فيه مشروعيّة البداءة 
بقرابة الرّسِولٍ كه وتقديمهم على غيرهم . 


10 5 001 
و2 لح وت 





أبْوَابُ السّبَقِ وَالرَني 
بَابُ ما يَجُورٌ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ بعوض 


"© عَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله كلا : « لا سَبَقَ إلا في حف 
أو صل أو حافر ). رَوَاهُ الْحَمْسَو0ثن وَل يَذْكُرْ فيه ابن مَاجَهُ : « أو 
نَضْلٍ ». 

-١‏ وَعَن ابن عُمَرَ قال : « سَابَقَ رَسُولُ الله کل د ين الَْيل كَأَرْسِلَتْ 
تي ضُمِرَتْ مِنْهَاء وَأَمَدُهَا الْحَفْياءُ إلى نة الداع وَآلَتِي لَمْ تُضْمَرْ أَمَدُهَا 


ت 


عار كرس ۹ o‏ 2 4 ت اس Dll‏ 
يِه الوَدَاع» إلى مَسْحِدٍ بَنِي رُرَنِقِ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَة''. 


وَفِي « الصَّحِبِحَيْنِ ' عَنْ مُوسَئ بن عُفَبَة أنّ ب بين الْحَفيَاءِ إلى تنية الداع 
سِنَّة ميال أو سَبْعَة" . 


وَلِلْبْخَارِيٌ : قَالَ سَفْيَانُ: مِن الْحَفْيَاءِ إلى د نة اوداع حَمْسَةٌ أَمْيَالٍ أو 
0 اح و كيه أ مم لاسي 4 4 : 
سته › وَمِنْ لَب الداع إلى مَسْجِدٍ بني رُرَئْقِ ميل ميل . 
)۱( أخرجه : أحمد )¥/ «(V4‏ وأبو داود (:لاه7 2 والترمذي )¥۷( والنسائي 
۲۲۹/7۲)». واين ماجه (۲۸۷۸). 
(۲) أخرجه: البخاري /٤( )١١5/١(‏ ۳۷ ۳۸) (۱۲۹/۹)ء ومسلم (5/ 0 ۳۱)ء 
وأحمد (0/۲. أل 00), 
(۳) أخرجه: البخاري (٤/۳۸)ء‏ ومسلم .)۳١/١(‏ 
 )٤(‏ صحيح البخاري » .)۳۸/٤(‏ 


أبواب السبق والرمى ۱۰۷ 


حديثُ أبي هريرة أخرجة أيضًا الشَّافِعَي والحاكمْ من طرق وصححةُ 
ابنُ القطانٍ وابنُ حبَّانَ'' وابنُ دقيق العيد» وحسّنهُ التٌرمِذْيُ» وأعلَّهُ الدّارقطنئ 
بالوقفف» ورواهُ الطبرانة“ وأبو الشيخ من حديث ابن عباس . 

قوله: ١‏ لا سبق » هو بفتح السّينِء والباء الموحٌدةٌ مفتوحة أيضًا: ما يُجِعلٌ 
للسّابقٍ على سبقه من جعل. قالهُ الخطَابيُ وابنُ الصلاح» وحكئ ابنُ دقيقٍ 
العيدٍ فيه الوجهين. وقيل: هو بفتح السين وسكونٍ الموحٌدة: مصدرٌء 
وبفتحها: الجعلٌ. وهوّ ابت في كتب اللّغةِ. رقولك: « في خفٌ » كنايةٌ عن 
الإبل» والحافر عن الخيل. والنّصلٍ: عن السّهمء أي: ذي خفٌء أو: ذي 
حافر» أو: ذي نصل» والنّصلُ: [ حديدة] " السّهم . 

وفيه دليلٌ على جوازٍ الباق على جعل»ء فإن كان الجعلُ من غير 
المتسابقينَ» كالإمام يجعلة للسّابق؛ فهو جائ بلا خلافِ» وإن كان من أحدٍ 
المتسابقينَ جار ذلك عند الجمهورء كما حكاهٌ الحافظ في ١‏ الفتح )64 وكذا 
إذا كان معهما ثالثٌ محلل بشرط أن لا يُخْرجَ من عنده شيا ليخرج العقدُ عن 
صورة القمار» وهو أن يُخرجَ كل منهما سبقّاء فمن غلب أخذ السّبقين» فإِنَّ 
هذا مما وقع الاتَفاقُ على منعهء كما حكاهُ الحافظ في ١‏ الفتح ». ومنهم من 
شرط في المحلّل أن يكونَ لا يتحقَّنٌ السَّبقٌ . 


() « صحیح ابن حبان ) (5190). 


(؟) ١‏ المعجم الكبير » للطبراني .)٠١1/55(‏ 
(۳) في الأصل: « حديد». والمثبت من « القاموس ». 
(5) «فتح الباري » .)۷۳/١(‏ 
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وهكذا وقح الانّاقُ على جوازٍ المسابقةٍ بغيرٍ عوض» لكن قصرها مالك 
والشَّافعيُ على الخف والحافر والنّصل» وخصّهُ بعض العلماء بالخيل» وأجازهُ 
عطاءٌ في كل شيء . وقد حك في « البحر ١06‏ عن أبي حنيفةً أن عقدَ المسابقة 
على مالٍ باط . وحكئ عن مالك أيضًا أنَّهُ لا يجوز أن يكونَّ العوض من غير 
الومام . وحكئ أيضًا عن مالكِ وابنٍ الصَّبَاْ وابن خيرانَ أنه لا يصح بذل المالٍ 
من جهتهما وإن دخل المحلّلٌ. وروئ عن أحمدٌ بن حنبل أنه لا يجوز السب 
على الفيلة. وروى عن الإمام يحيئ وأصحاب الشّافعيّ أنه يجوز على الأقدام 
مع العوض . 

وذكرٌ في « البحر »”' أنَّ شروط صحََةٍ العقدٍ خمسةٌ: الأوّلُ: كونٌ العوض 
معلومًا. الثّاني: كود المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء. الثَالتُ: كو 
السَّبقٍ - بسكونٍ الموحدة - معلومّاء يعني: المقدارٌ الذي يكونُ من سبق به 
مستحقًا للجعل . الرّابِعٌْ : تعيينُ المركوبينَ. الخامس : إمكانُ سبق كل منهماء 
فلو علي عجر أحدهما لم يصمّ؛ إذ القصدٌ الخبرةٌ. 

ترله: « ضمرت » لفظ البخاريٌ « التي أضمرت » و« التي لم تضمر » 
بسكون الضَّادٍ المعجمق والمرادٌ به أن تعلفٌ الخيلٌ حى تسمنّ وتقوئ» ثّ 
يلل علفها بقدر القرت. وتدخل بِيئَاء وتغشَّى بالجلالٍ حنّى تحمئ فتعرقٌ» 
فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري» هكذا في ١‏ الفتح ». 
وذکرَ مثل معناه ذ في « النّهاية )» وزادَ في « الصحاح » : وذلك في أربعينَ يومًا. 


.)١٠١ 5 /5( «البحر»‎ )۲( .)٠١١/١( «البحر»‎ )١( 
.(VT/Y) » الفتح‎ « (۳) 


أبواب السبق والرمي الخال 


قرلد: « الحفياء » بفتح المهملةء وسكون الفاءء بعدها تحتانيّة ثي همزةٌ 
ممدودةٌ» ويجورٌ القصرٌ. وحكئ الحازميٌ تقديمٌ التّحتانيّة على الفاء. وحكى 
عياض ضمٌ أوّله» وخطأهُ. قوله: ٠‏ ثنيةٌ الوداع » هيّ قريبٌ [ من ] 7" المدينة 
سمّيت بذلكٌ لأنَّ المودّعينَ يمشونَ مع حاجٌ المدينة إليها. قولك: « زريقٌ » 
بتقديم الراي. 

والحديثٌ فيه مشروعيّةُ المسابقة وأا ليست من العبث» بل من الرّياضة 
المحمودةٍ الموصّلةٍ إلى تحصيل المقاصدٍ في الغزوٍ والانتفاع بها عند الحاجةء 
وهيّ دائرةٌ بِينَ الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . قال القرطبيٌ : 
لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدَّوابٌ وعلى الأقدام» 
وكذا الرَّمِيُ بالسّهام واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التّدرْبِ على 
الجرى . 


3 
- 


وفيه جوازٌ تد تضميرٍ الخيل» وبهِ يندفعٌ قول من قال : إِنْهُ لايجودٌ؛ لما فيه من 
مشقَّة سوقهاء ولا يخفئ اختصاص ذلك بالخيل المعدَّةٍ للغزو. وفيه مشروعيَّةُ 


١ ۲‏ ون لي تر أن الي كك سب بالْخَيلٍ وَرَاهَنَ. وَفِي لَفْظِ : 
بَينَ الْخَيِلٍ وَأعْطى السَّابِقَ ». رَوَاهُمَا أخمَدٌ . 
قن لفن شبد أن ال بك سَبّقَ بَيِنَ | َيل وَفضْل القرّحَ في 
الْعَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو“ 


.)4١ 1۷ /۲( ليس بالأصل . (؟) «المسند»‎ )١( 
. )7801/9/( وأبو داود‎ »)١51//7( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


۱1۰ المجلد العاشر 


4" وَعَنْ أَنْس وَقِيلَ لَهُ: أَكُُمْ يُرَاِئُونَ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل 
أكَانَ رَسُولُ الله يكل يُرَاِنُ؟ قَالَ: نَعَمْ الله لَقَدْ رَامَنَ عَلَى فَرَس يقال له 
سَبْحَةٌ فُسَبَقَ الئّاسء بهش لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ. رَوَاهُ خمد . 

هه" وَعَنْ أَنّس قَالَ: كانت لِرَسُولٍ الله يكل نَاقَةٌ تسم الْعَضْبَاءَ 
وَكَاَتْ لا تُسْبَنُء فَجَاء أَْرَابِيَ على فود لَه َسبَقَهاء اشد دَلِكَ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ وَكَانُوا: سُبقَتْ الْعَضْبَاءُ . فَقَالَ رول الله ل : إن حَمّا على الله 
أن لا يَرْقَمَ شيا من الدُنيا إلا وَضَعَهُ. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَالْبََارِيْ” . 

حديثٌ ابن عمرٌ الأول أخرجة أيضًا ابنُ أبي عاصم من حديث نافع عنةء 
وقرّئ إسنادهُ الحافظ. وقال في « مجمع الزَّوائدٍ 00 رواه أحمد بإسنادين 
رجال أحدهما.ثقات. ويشهد له ما أخرجة ابنُ حيَّانَ7*" وا بن أبي عاصم من 
حديث ابنٍ عمرٌ بلفظ « أن اني كله سابق ب بِينَ الخيل وجعل بينهما سبمًا ». 


أ 


وفي إسناده عاصم بن عمرّء وهو ضعيفٌ. وقد اضطربٌ [فيه] رأيٌُ 
ابن حبّانٌَ» فصحححَ حديثهُ تارةٌ» وقالَ في « الضعفاء » : لا يجوز الاحتجاحٌ به. 
وقال في « الثّقاتِ »: يُخطى؛ ويُخالفٌ , 

وحديتٌ ابن عمرٌ الثاني سكت عنة أبو داود والمنذريٰ» وصحححة ابن حبّانَ. 


.)٠١١ /۳( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۳۸/٤(‏ وأحمد ("/ 107). 
)۳( » مجمع الزوائد » 5/0 ). 

)4( « صحيح ابن حبان » (558489). 





أبواب السبق والرمى 1۱۱ 


وحديثُ أنس الأول قال في « مجمع الروائد »“: رجالٌ أحمدٌ ثقاتٌ. 
وأخرجة أيضًا الدَارميُ والدّارقطنن والبيهقئ”© من حديث أبي لبيد قال : « أتينا 
أنسٌ بنّ مالكِ » وأخرج نحوةُ البيهقئ”" من طريقٍ سليمانَ بن حرب”*'» عن 
حمّادٍ بن زيدٍ أو سعيدٍ بن زيدِء عن واصل مولئ أبي عتبة قال: حدثني 
موسيئن بن عبيدٍ قال : « كنا في الحجر بعد ما صلينا الغداةً» فلمًا أسفرنا إذا فينا 
عبد الله بنُ عمرّء فجعل يستقرينا رجلا رجلا ويقولٌ: أينَ صلَيتَ يا فلانُ؟ 
حى قال : أينَ صلَيتَ يا أبا عبيدٍ؟ فقلت : هاهنا . فقا : بخ بخ» ما نَعلمٌ صلاة 
أفضلّ عند اله من صلاةٍ الصّبح جماعة يوم الجمعة. فسألوةُ: أكنتم تراهنونَ 
على عهدٍ رسول الله يلله؟ قال : : نعم» لقد راهنَ علئ فرس يقال لها سَبحةٌ 
فجاءت سابقة ). 


قوله: ( سق ») بفتح السين المهملة» وتشديد الموخدة» بعدها قاف . ترله: 
« وفضلٌ القرّح » بالقافٍ مضمومة» وتشديدٍ الرّاءء بعدها حاءٌ مهملةٌ جع 
قارح» وهوّ: ماكملت سنه كالبازلِ من الإبل. توله: «سبحةٌ» بفتح 
المهملة» وسكون الموحدةء بعدها حاءٌ مهملةٌ هو من قولهم : فرس ص 
إذا كان ب مد اليد في الح لد ١‏ » بالباء الموححدةء وال 

حسن ين في ي قو فبهش و 
المعجمةء أي: هش وفرحَء كذا في « التلخيص » . 


(۱) «مجمع الزوائده (577-1775/6). 

١ 20‏ سنن الدارمي » (۲/ ۲۱۲)» و« سنن الدارقطني » »)”*:1١/5(‏ و« السنن الكبرى » 
للبيهقي .)١١/٠١(‏ 

)۳( «سنن البيهقي» 1/6١‏ ). 

(5) في الأصل: «حزم»» خطأ. 

(6) «التلخيص» (598/5). 


۱۱۲ المجلد العاشر 


قوله: ١‏ تسمّئ العضباءً » بفتح العين المهملة» وسكون الضاد المعجمة» 
ومد الياءء وقد تقدّمَ ضبطها وتفسيرها غيرٌ مرَةِ. قوله: « وكانت لا تسبق » زاد 
البخاريُ: قال حميدٌ: أو لا تكادُ تسبنُء شك منهُ. وهو موصول بإسناد 
الحديث المذكور» كما قال الحافظ . قرله: « فجاء أعرابئ » قال الحافظً”"' : 
لم أقف على اسم هذا الأعرابيّ بعد التَبّع الشَّدِيدٍ. 

قوله: «علئ قعودٍ» بفتح القافٍء وهوّ: ما استحقٌ الرُكوبَ من الإبل. 
وقال الجوهريٌ: هو البكرٌ 2 حى يُركبّ» وأقلءُ ذلك أن يكونّ ابن سنتين إلى أن 
يدخل في السادسة فيُسمّى جملا. وقال الأزهريٌ: لا يُّقَالُ إلا للذكرء ولا تال 
للأنشى قعودةٌء وإِنّما يقال لها: قلوصٌ. وقد حكى الكسائي في « النّوادر» : 
قعودةٌ للقلوص» وكلامٌ الأكثر على غيره. وقال الخليلُ: القعودةٌ من الإبل : 
ما يقتعدة الرّاعي لحمل متاعوء والهاءٌ فيه للمبالغة. قوله: ١‏ أن لايرف شيئًا » 
إلخ. في رواية موسئ بن إسماعيلَ: «أن لايرتفعَ ؛ ٠»‏ وكذلك في رواية 
للبخاريٌ»ء وفي رواية للنّسائيٌ""' : « أن لا يرفع شيءٌ نفسة في الدّنيا » . 

وفي الحديثٍ اتاد الإبل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه التّرهِيدٌ في الدُنيا 
للإشارة إلى أ كل شيءٍ منها لا يرتفمٌ إلا انْضْعْ . وفيه حسنٌ خلق النَبِيّ كلل 


بَابُ ما جَاءَ في الْمُحَلّلِ وَآدَابِ السّبَقٍ 


5" عَنْ ابي هُرَئِرَة: أن الي ككل ال: «مَن أَدْخَلَ كَرَسَا بين 


.)7578/5( «الفتح» (074/5. (۲) «سئن النسائي»‎ )١( 


أبواب السبق والرمي ١‏ 








كرَسَينِ وهو لا يمن أن نيق فلا بَأسَ» وَمَن أدْحَلَ هرسا بي ذَرَسَين وهو 
آمِنٌّ أن يَسْبقَ فَهُوَ قِمَارٌ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَء وَابْنُ مَاجَة . 

07" وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنَصَارٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله يك : « الْحَيلَ 
اة : فْرَسٌ ربط الوَجُلٌ في سَبيل الله مئه اجر وَرُكُويْهُ أَجْرٌ وَعَارِيَته 
َجْرٌء وَعَلَقُهُ اجر . وَفْرَسٌ يُثَالِقُ فيه الرَجُلُء وَيْرَاهِنُ» فمن وزْرٌ وَعَلَفَهُ 
وء وَرُكُوبُُ وزد . وَفْرَسٌ لِلْبَطتَدِ فَعَسَئ أَنْ يَكُونَ سَذَادَا مِنَ الْمَفْرِ إن شَاءَ 
الله »7 . 

6 وَعَنِ ابن مَسْعُودِه عر عن اللي ل قَالَ: « الْخَيْلُ ثَلَانَةَ: فَرَس 
لِلرَّحْمَنِ رَس لِلإِنْسَانِء وَفَرَسٌ لِلشَِطَانِء كَأُمّا قَرَسُ الرّحْمَنٍ فلي 
ربط في سَبِيل الله َعَلَقُهُ وَرَوتُُ وَبَوْلَهُ » وَذَّكَرَ مَا شَاءَ اللَهُ. وما رس 
الشَّيطَانِ كَالّذِي يُقَامِرٌ أو يْرَاهِنُ عَلَيِهِ. وَأَمَا فَرَسُ الإنْسَان فَالْمَرَسُ يَرْتَبطهُ 

الإنْمَانُ يتمس بَطْتَهَاء فَهِيِ سِئْرُ فر ». رَوَاهُمَا أخمَدُ . 





)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ٥۰٥)ء‏ وأبو داود (۷۹٥۲)ء‏ وابن ماجه (141/5) من حديث 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» به. 
وعند أبي داود ( ۰ من طريق سعيد بن بشيرء عن الزهري» بإسناده» به. 
قال أبو داود: «رواه معمر وشعيب وعقيل» عن الزهري» عن رجال من أهل العلمء 
وهذا آصح عندنا ) . 
وقال أبو حاتم - كما في « العلل » لابنه (۲/ 0701 -: « وأحسن أحواله أن يكون عن 
سعيد بن المسيب قوله» وقد رواه يحي بن سعید» عن سعيد قوله ». 
وراجع : « التلخيص الحبير ») .)*١/٤(‏ 

)۲( أخرجه : أحمد 4/0). 

() « المسند» (46/1) من حديث شريك بن عبد الله النخغي» ٠‏ عن الركين بن الربيع.. 
عن القاسم بن حسان» عن عبد الله بن مسعود» مرفوعاء به. 





۱٤‏ المجلد العاشر 








وَبُحْمَلَانِ عَلَى الْمُرَاَئَةٍ مِنْ الطْرَفين . 

حديثُ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الحاكمُ وصححهُ والبيهقة") وابنُ حزم 
وصحححة . وقال الطبرانيُ في الصَّغْيرٍ »90 : تفرد به سعيدٌ بن بشير عن قتادةً» 
عن سعيدٍ بن المسيّب» وتفرّد به عنهُ الوليد» وتفرّد به عن هشام بِنُ خالد. 
ورواة أيضًا أبو داود عن محمودبن خالدء عن الوليدِء لكنَّهُ أبدل قتادةً 
هري . ورواءُ أبو داو وغيرة ممن تقدمَ من طريقٍ سفيانَ بن حسين» عن 
الزْهريٌّ» وسفيانٌ ضعيف في الزُهريٌ. وقد رواهُ معمرٌء وشعيبٌء وعقيلٌ» 

عن الڙهريٰ» عن رجا من أهلٍ العلم. كذا قال أبوداودء وقالَ: هذا أصحٌ 
عندنا. وقال أبو حاتم : أحسنٌ أحواله أن يكونَّ موقوفًا على سعيدٍ بن المسيّب» 
فقد روأ يحيئ بن سعيدٍ عنٌء وهو كذلكَ في « الموطإ » عن سعيدٍ من قوله. 
وقال ابنُ أبي خيثمة: سألتٌ ابن معين فقالَ: هذا باطلٌ. وضرب على 
أبي هريرةً. وحكئ أبو نعيم في ١‏ الحليت آنه من حديث الوليدٍ عن سعيدٍ بن 
عب العزيز. قال الذّارقطنيئ : والصّوابٌ سعيدٌ بن بشير كما عند الطبرانيٌ 
والحاكم. وحكيّ الدارقطني في « العلل ۲ أن عبيد بنَ شريك رواهُ عن 





= وهذا إسناد ضعيف للانقطاع ؛ فإن القاسم بن حسان لم يدرك ابن مسعود» ولسوء 
حفظ شريك بن عبد اللّه وقد خالفه زائدة بن قدامة» فرواه عن الرُكين» عن أبي عمرو 
الشيباني» عن رجلٍ من الأنصارء عن النبي ديد وهو الحديث الذي تقدم . 
قال الدارقطني - كما في « العلل » ١ :- )۳۱۸/١(‏ ويشبه أن يكون القول قول زائدة؛ 
لأنه من الأثبات ». 

.)۲١ /٠١( و« السنن الكبرئ » للبيهقئن‎ »)۱١٤/۲( » المستدرك‎ « )١( 

(5) « المعجم الصغير » للطبراني ٠ .)١1594/١1(‏ 

(۳) «الحلية» (5//ا7١).‏ 


هع « علل الدارقطني » .)١595(‏ 
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هشام بن عمار» عن الوليد» عن سعيدٍ بن بشير» عن قتادة› عن ابن المسيّب» 
عن أبي هريرة» وهو وهمٌ أيضًا. فقد رواهُ أصحابٌ هشام عنة» عن الوليدٍء 
عن سعيدٍء عن الزُهريٌ . قال الحافظٌ”"' : وقد روا عبدانُ عن هشام» أخرجة 
ابنُ عدي مثلٌ ما قال عبِيدٌ» وقالَ: إِنَّهُ غلط . قال: فتبيّنَ بهذا أن الغلطً فيه من 
هشام» وذلك أنه تغيّرَ حفظة. 

وأمّا حديثٌ الرّجل من الأنصارء وكذلك حديثٌ ابن مسعودٍ فقَال في 
(١‏ مجمع الرّوائد : إِنَّ حديتٌ الرّجِل من الأنصارء رجالٌ أحمدّ فيه رجال 
الصّحيح . وحديثٌ ابن مسعودٍ قال أيضًا: رجالٌ أحمدَ ثقاتٌ. وقد تقَدّمَ 
ما يشهدٌ لهما في أوائل كتاب الركاة. 

قرله: « وهو لا يأمنُ أن يسبقٌّ » استدل به من قال : إِنَهُ يُشترط في المحلّل 
أن لايكونّ متحمّقَ السَّبقٍ وإِلّا كانَ قمارًا. وقيلَ: إن الغرضٌ الذي شرع له 
السّباقُ هو معرفةٌ الخيل السّابتق منها والمسبوق» فإذا كان السَّابِقُ معلومًا فاك 
الغرضٌ الذي شرعَ لأجله. 

قولد: « الخيلٌ ثلاثةٌ » إلخ . قد سبق شرحهُ وشرحٌ ما بعدهُ في كتاب الزَّكاةٍ. 
وقوله: « بُغالق » بالغين المعجمةٍ والقافٍ. من المغالقة. قال في « القاموس »: 
المغالقةٌ : المراهنةٌ. فيكونٌ قولهُ: « ويراهن » عطفٌ بيان» وهرّ محمولٌ على 
المراهنة المحرّمة» كما سبق تحقيقة. قوله: «وفرسٌ للبطنة» قال في 
« القاموس »: أبطنّ البعيرٌ: شد بطانه كبَطَتَهُ. فلعل المراد هنا الفرسٌ الذي 
نخد للرُكوب . 


.)56١ /٥( «مجمع الزوائد»‎ )۲( . .)70١7/5( «التلخيص»‎ )١( 





۱۱١‏ المجلد العاشر 








وتقدّمَ في كتاب الزّكاةٍ تقسيم يم الخيل إلى ثلاث ة أقسام : منها: الخيل المعدةٌ 
للجهادٍ وهيّ الأجرٌ. ومنها: الخيل المتّخذةٌ أشرًا وبطرًا وهيّ الوزرٌ. ومنها: 
الخيل المنّخِذةٌ تكرّمًا وتجمّلًا وهيّ السّترٌ. فيمكنٌ أن يكونّ المراد بالفرس التي 
للبطنة المذكورةٍ هنا هوّ المتَخدٌ للّكرّم والنّجِمّلٍ . ويُؤيْدُ ذلك قولهُ في حديث 
ابن مسعود المذكور في الباب. وأمّا فرسٌ الإنسانٍ فالفرسٌ الذي يرتبطة الإنسانُ 
يلتمس بطنها. ويُمكنُ أن يكونّ المرادُ ماحد من الأفراس للتُتاج . قال في 
« النَّهايةَ » : رجل ارتبط فرسًا ليستبطنهاء أي : يطلبُ ما في بطنها من التتاج . 

قوله: « فالّذي يُقامرُ أو يُراهن عليه » قال في « القاموس »: قامرهُ مقامرةً 
وقِمارّاء فَقَمَرَهُ كتَصَرَهُء وتقمّرهُ: راهنهُ فغلبُ. فيكونُ على هذا قولهُ: أو 
يُراهنُ عليه » شكًا من الرّاوي. قرله: « وُحملانٍ على المراهنة من الطرفين ١‏ 
أي : بن يكونّ الجعلٌ للسَّابِقِ من المسبوقٍ من غير تعيين. 

5-4 وَعَنٌ عِمْرَانَ بن حَصَّيْنء عَنْ التي ب قال: « لا جَلَبَء 
وَلَاجَنَبَ يَوْمَ الرّمَانِ». رَوَاهُ بو اود“ 

له" وعن ابن عْمَرَ : أَنّ الس ي قال: «لَاجَلَبَ ولا جَنَبَ 
وَلَاشِغَارَ في الْإِسْلَام». رَوَاهُ أَحْمَدُ0" . 

"١‏ وروي عَنْ عَلِيٍ : أن الب يك َالَ: « يا عَلِْء قذ جَعَلْتُ إِلَيِكَ 
هَذِِ السُبْقَة بين الاس ». فَكَرَجَ عَلِنْء كَدَعَا سُرَاقَة ب مالك قَقَالَ: 





.)560841( «السئن»‎ )١( 
وهو من رواية الحسن بن عمران» ولم يسمع منه.‎ 
.)۱۳۹ /٤( وهو عند مسلم مختصرًا‎ ,)4١ ۳٣ /۲( «المسند»‎ )۲( 











يَا سُرَاقَةء ني قذ جَعَلْتُ إِلَيِكَ ما جَعَلَ الل بي في عنقي مِنْ هَذِهِ السَبْقةٍ 
في عئقك› ذا تيت الْمِيِطَانَ - قَالَ بُو عَبْدِ الوّحْمَن : وَالْمِيطَانُ مُرْسِلُهَا 
من الْعَايَة - فَصّفٌ الْحَيلَء ثم انَادِ: قل من نضلج الجا أو حَامِلٍ 

ُِلَامء أو طَارح لجل إا لم بك أَحَدٌ مكبر لاء ي خَلّهَا عِنْدَ 
الق يد اله سه من شَاء ين خَلْقِه. كان على يفف جلذ متهن 
0 3 وة ت 
العايَة» وَيَخُْط خخطاء وَيْقِيمُ رين مُتَقَابلَين عِنْدَ طرف الْخَطء طَرَفُهُ بَئْنَ 
إبهامي أَرَجُلِهِمَاء وتم مْرُ الحيل بين الرّجُلينٍ وقول : ذا خَرَجَ أَحَدُ 
رسن عَلَى صَاحِبِهِ بِطَرَفٍ نيه أو ذُنِ» و عِذَارِ؛ فَاجَعَلُوا السْبْقَةَ 

له فلن شَكَكْتْمَا فَاجِعَلَا سَبْقَهُمَا نَضْمَينَء فإذا قَرَنتُمْ تين فَاجْعَلُوا العَايَة 
من غايَة أَصْعْرِ انين ء ولا جَلَبَ وَل جَنَبَ › وَل شِعَارَ في الإسلام. 
رَوَاهُ الدّارَفطنه . 

حديثٌ عمرالٌ بن حصين قد تقدَّمَ في كتاب الزّكاقٍ» وزيادةٌ: « يوم الرَّهانٍ » 
انفرد مها أبو داودٌ . 
وبيانُ ما في الباب من الأحاديث في الرّكاةٍ. ٠‏ 

وفي الباب عن ابن عباس مرفوعًا: « ليس ما من أجلبَ على الخيل يوم 
الرّهانِ» . رواهُ أبو يعلى" بإسنادٍ صحيح. وعنة أيضًا حديتثٌ آخْرُ بلفظ : 


١ )١(‏ السئن » (5/ .)٠٠١‏ وهو ضعيف. 
(۲) « مسند أبو يعلئ ٩‏ (١51؟7).‏ 


۱۱۸ المجلد العاشر 








« لا جلبَ في الإسلام» . أخرجة الطبرانئ» وفيه أبو شيبةً وهو ضعيفٌ. 
وعن أنس مرفوعًا عند الطبرانع بإسنادٍ صحيح: لا شغارٌ في الإسلام» 
ولاجلبّ. ولاجنبٌ» . وتقدّمَ أيضًا هنالك تفسيرُ الجلب والجنب . 





والمرادٌ بالجلب ف في الرَّهانٍ أن يأتيّ برجل يجلبُ عل فرسدء أي : : يصيح 
عليه حت يسبقّ. والجنبٌ ؛ أن يجنب فرسًا إلى فرسه حى إذا فترّ المركوبُ 
تحوّل إلى المجنوب. وقال ابن الأثير: له تفسيرانٍ. ثم ذكرٌ معئّئ في الرّهانٍ 
ومعئّى في الزّكاةٍ كما سلف وتبعهُ المنذريٌ في حاشيته. والرّهانٌ: المسابقةٌ 
على الخيل كما في ١‏ القاموس ». والشّغارٌُ- بالشين والغين معجمتين - قد 
تَقدّمَ تفسيرهٌ في النكاح . 

وحديثُ علي أخرجة البيهقيُ”" بإسنادٍ الدّارقطنيٌء وقالَ: هذا إسنادٌ 

قوله: « هذه السبهَةٌ » , بضمٌ السين المهملةء وسكون الموحدة» بعدها قافٌ: 
هو الشّيِءٌ الذي يجعلةُ المتسابقانٍ بينهما يأخذهُ من سبق منهما. قال في 
« القاموس»: السّبقةٌ - بالضّمٌ -: الحْطْرٌ يوضم بِينَ أهل السّباقء الجمعٌ 
أسباق. قوله: « فإذا أتِيتَ الميطانَ » بكسرٍ الميم. قال في ١‏ القاموس »: 
والميطانٌ - بالكسر -: الغاية . ۰ 





.)١118( المعجم الكبير » للطبراني‎ « )١( 

١ (۲(‏ المعجم الأوسط » للطبراني (7499). 

(۳) « سنن البيهقي » (۱۰/ ۲۲). 

() الخطر: السَّبَّقُ يُتراهن عليه . « القاموس » (خطر). 
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قوله: « فصِفٌ الخيل » هيّ خيلُ الحلبة. قال في « القاموس»: الحلبةٌ - 
بالفتح -: الدّفعةٌ من الخيل في الرّهانٍء وخيل تجتمعُ للسّباقٍ من كلّ أوب. 
قال الجوهري: ترتيبها: المُجَلَّىء ثم المُصَلّيء ثم المُسَليء ثم الثّالي» ثم 
العاطِفٌء ثم المُرْتَاحُ» ثم المُؤَمِلُء ثم الحَظِيء ثم اللْطِيم» ثم السّكَيْتُ . 

قال في « النّهاية »: وسمّيّ المصلّي؛ لأنّ رأسهُ عند صلا السَّابِقِء وهو: 
ما عن يمين الذنب وشماله . قال القتيبيُ : والشكيتُ» مخقّفٌ ومشدَّدٌ وهو بضمٌ 
السّين. قال في « الكفاية »: والمحفوظ: المجلي» والمصلّي» والسّكيتٌ» 
وباقي الأسماءِ محدثةٌ. انتهئن. وقد تعرّض بعضٌ الشّعراء لضبطها نظمًا في 
أبياتٍ منها: 


شهدنا الرّهانَ غداةً الرّهان 
فجلّن الأغرٌ وصلَّى الكمَيتُ 
وجاء اللّطيمُ لها تاليا 


بمجْمَعَةٍ ضِمَّها المَؤسم 
وسلى فلم يَذْمِم الأدهم 
ومن کل ناحية يلطم 


وغات عن قي النْظمء وضبطها بعضهم فقال: 


سبقّ المجلى والمصلى بعد 
ولعاطفٍ وَحِظيّها ومَؤْمّلٍ 
والعاشرٌ المنعوتثٌ منها فسكل 


وجمعها أيضًا الإمام المهديٌ فقال: 


ومُسْحَئْفِرٌ ومؤممّلها 


ثمّ المسلّي بعد والمرتاح 
ولطيمها وسُكَيْتُهَا إيضاحٌ 
فافهم هديت فما عليك جناځٌ 


ومرتاح عاطفها والحظيٌ 
وبعدَ اللطيم السكيتُ البطي 


١‏ المحلد العاشر 





عع 


ترله : :( ٹم ناد » إلخ . فيه استحبابٌ الثآني قبل إرسالٍ خيل الحلبةء وتنبيههم 
على إصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه» وجعلٍ علامة على الإرسالٍ من تكبير أو 
غيروء وتأمير أمير يفعلٌ ذلك . قوله: « يُسعدُ الله بسبقه » إلخ. فيه أنَّ السّباقَ 
حلال» .وقد تقدّمَ البحثُ عن ذلك . قوله: « ويخط خطا » إلخ . فيه مشروعيّة 
النّحرّي في تبيين الغاية التي جعل السّباق إليها؛ لما يلزمُ من عدم ذلك من 
الاختلافٍ والشقاق والافتراق. 

تولد: ‏ بطرفي أذنيه » إلخ. فيه دليلٌ على أنَّ السب يحصل بمقدار يسير من 
الفرس» كطرف الأذنين» أو طرف أذْنٍ واحدة. قوله: « فإن شككتما » إلخ. 
فيه جوازٌ قسمة ما تراهنّ عليه المتسابقونٌ عند السك فى السّابق . قرله: ١‏ فإذا 
قرنتم ثنتين » أي : إذا جعل الرّهانَ بينَ فرسينٍ من جانب» وفرسين من الجانب 
الآخر؛ فلا يُحكم لأحدٍ المتراهنين بالسّبتق بمجرّدٍ سبق أكبر الفرسين» إذا 
كانت إحداهما صغرى والأخرى كبرئ» بل الاعتبارٌ بالصّغرى . 


بَابُ الْحَتْ عَلَى الرّمي 
۲ - عَنْ سَلَْمَةَ بن الأكوع قال : م مَرْ رَسُولُ الله اة عَلَئ تَر مِنْ 


أَسْلَمَ يَدْتَضْلُونَ بِالسُوقٍء فَقَال: ٠‏ رْمُوا يا بني إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ با كان 
رَامِيَاء ارْمُوا وأا مّعَ بني لان ». قَالَ: كَأَمْسَكَ أَحَدُ تين بأبدي. 


قَقَالَ رَسول الله ل : ما لک لا نَوْمُونَ؟ » قالُوا: كيف رمي وَأَنْتَ 
مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: « ارْمُوا راا مع كلح ». رَوَاهُ أَحْمَدُ انار ی 


000 أخرجه : البخاري 0/9 6ل ۲1۹(« وأحمد .)6١/:5(‏ 
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قوله: ١‏ ينتضلونّ » بالضَّادٍ المعجمة» أي: يترامونَ. والتضال: الثّرامي 
للسّبق. ونضلّ فلانٌ فلانًا: إذا غلبةٌ. وقالَ فى « القاموس»: تَاضَلَّهُ مُتَاضلةٌ 
ونضالا ونيضالا: باراهُ في الرّمي. وَنَضَلْيَهُ: سبقتهُ فيه. قوله: ١‏ وأنا مع بني 
فلان» في حديث أبي هريرةً عند ابن حبَّانَ والبزّار''' في مثل هذه القصَّةٍ: وأنا 
معَ ابن الأدرع . انتهئن. واسمٌ ابن الأدرع محجنٌ. وعند الطبراني”'' من حديث 
حمزةً بن عمرو الأسلميّ في هذا الحديث: «وأنا مع محجن بن الأدرع » 
وقيلَ: اسمهُ سلمةٌء حكاهٌ ابن منده. قال : والأدرعٌ لقبّء واسمهُ ذكوانٌ. 

توله: ١‏ قالوا كيف نرمي وأنتَ معهم؟ » ذكرٌ ابِنُ إسحاق في ١‏ المغازي » 
عن سفيانَ بن فروةً الأسلميٌء عن أشياخ من قومه من الصّحابةٍ قال: ١‏ بينا 
محجنٌ بن الأدرع يُناضلٌ رجلا من أسلم يقال لهُ نضلة » فذكرٌ الحديتٌ وفيه 
« فقال نضلة وألقئ قوسة من يده : واللّه لا أرمي معهٌ وأنتّ معه ). 

ترله: ١‏ ونا معكم كلكم » بكسر اللَّامْ : تأكيد للضمير. وفي رواية: « وأنا 
مع جماعتكم » والمرادُ بالمعيّة معيّةُ القصدٍ إلى الخير. ويُحتملٌ أن يكونّ قامَ 
مقام المحللء فيخرجٌ السَّبِقُ من عنده أو لا يخرجٌء وقد حخصّهُ بعضهم 
بالإمام. وفي رواية للطبرانيٌ امم قالوا: « من كنت معهُ فقد غلب » وكذا فى 
رواية ابن إسحاق» فهذه هي علَّةُ الامتناع . 

وفي الحديث الدب إلى اتباع خصال الآباء المحمودة والعمل بمثلها. وفيه 
أيضًا حسنُ أدب الصحابة معَ الي ية وحسنٌ خلقه» والتَّنويهُ بفضيلة الرّمي . 





)1غ( (١‏ صحيح ابن حبان » (2)556460 و« مسند البزار ») -١١!/١7(‏ كشف الأستار) . 


١ )۲(‏ المعجم الكبير » للطبراني (۲۹۸۹). 





۱۲۲ المجلد العاشر 








۴۳ - وَعَنْ عُفْبَةَ بْن عَامِر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله يك يمول «إوأو دوا 
هم ا أَسَتَطعْتُم من فور [الأنفال: :]٠۰‏ « ألا إِنَّ الْقُوَةَ الرَمْيْء ألا إِنَّ القَوَة 
الرّمْئْء آلا إِنّ الْقُوَةَ الرّمَئْ 72" . 

545 وَعَنْهُ عَنِ لني كه قال : «مَن عَلِمَ الرَميّ تر که فليس 
ما ». رَوَاهُمَا أَحْمَدُء وَمُسْلِمَ؟'". 

قوله: « ألا إِنَّ القوّة الرّمِيْ » قال القرطبيُ: إِنّما فسَّرٌ القوّةَ بالرّمي» وإن 
كانت القوّةُ تظهرُ بإعدادٍ غير من آلاتِ الحرب؛ لكون الرّمي أشدّ نكاية في 
العدوٌء وأسهل مؤنةً؛ لأنّهُ قد يُرمى رأس الكتيبة فيُصابٌ» فينهزمٌ من خلفة . 
انتهن. وكرّرَ ذلك للتَّرغيبٍ في تعلّمِهِ وإعدادٍ آلاته. 

وفيه دليلٌ على مشروعيّةِ الاشتغالٍ بتعلّم آلاتٍ الجهادٍ والتَّموّنِ فيهاء والعناية 
في إعدادها؛ ليتمرَّنَ بذلكَ على الجهادٍء ويتدرّبَ فيه» ويُروْض أعضاءة. 

قوله: « فليس منًا » قد تقدّمَ الكلامُ على تأويل مثلٍ هذه العبارة في مواضع . 
وف ذلك إشعارٌ بأنَّ من أدرك نوعًا من أنواع القتال التي ينتفع بها في الجهادٍ في 
سبيل الله ثم تساهلَ في ذلك حنَّى تركة؛ كاد آثمًا إثمًا شديدًا؛ لأ ترك 
العناية بذلكَ يدل على ترك العناية بأمر الجهادِء وترك العناية بالجهادٍ يدل على 
ترك العناية بالدين؛ لكونه سنامة وبه قامَ. 

6ه" وَعَنْهُ عَن الت ب قَالَ: « إِنَّ الله يُدْخْلُ بالسَّهْم الْوَاجِدٍ ثَلَاَة 


2000 أخرجه : مسلم 6/7( وأحمد .)١65/5(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (١/۲٥)ء‏ وأحمد .)١55/5(‏ 
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سيل الله » وَآلَّذِي يَرْمِي به في سَبيل الله » وَقَالَ: ارْمُوا وَارْكَبُواء فَإِنْ تَرْمُوا 
خير لَكُمْ من آن تَركَبُوا » وَقَالَ: « كَل شَيْءِ يلهو به ابن دم فهو بَاطِلُ إلا 
َلَانًا: رَمْههُ عَنْ فَوْسِوء وَتََديبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ هل فَإِنْهْنَ مِنْ الْحَقْ ». 
رَوَاهُ الْخَمْسَة0" . 


1 2 و مامه 7 * سملم ي و و 7 م 
65- وعَنْ على قال: كانت بيَدِ رَسُولٍ الله كَل قوس عَرَبيَة فرَأء 
رَجُلا بِيَدِهِ قؤس فَارِسِيَة فَقَالَ: « ما هَذِهِ؟ أَلْقِهَا وَعَلَيِك بِهَذِهِ وَأَشْبَامِهَا 


ململ 
2 


وَرِمَاح الْقَنَا؛ إِنّهُمَا يُوَيدُ اللَهُ هما في الدّينء وَيْمَكَنُ لَكُمْ في الْبلّاد. روَا 


ابن مَاجه0'' . 

١‏ وَعَنْ عَفْرِو ن نة ال : سمغت رَسُولَ الله كك يَقُولَ: ١‏ من 
ت هو ٠.‏ ور e‏ ي ا loc‏ ر ر 
رمیٰ بسهم في سیل الله فهو عدل محَوّر ). راه الخمسة» وصححه 
التزمذئ" . 


ن م 


وَلفظ أبى دود : «مَن بَلَعَّ الْعَدُوّ بِسَهُم في سَبيل الله قَلَهُ دَرَجَةُ ». 

oto of of f < 1 و ت ه‎ 8 ٤ a وى‎ 

دفي لف ماني : « من رن ٻتهم في سَبيل الله بلع اعدو أو لم يلخ 
کان له كعثق رَقَبَةِ ؛. 





»)۱۹۳۷( وأبو داود (5017)» والترمذي‎ 2»)١58 ۰۱٤٤/0 أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۸۱۱( وابن ماجه‎ «(A/D والنسائي‎ 

(۲) «السئن » .)۲۸۱١(‏ وإسناده ضعيف . 

(۳) أخرجه: أحمد »۱۱۳/۵١‏ 2)7”84 وأبو داود »)۳۹٣١(‏ والترمذي (۱۹۳۸)» 
والنسائي 1/0(« وابن ماجه (۲۸۱۲). 


۱۲٤‏ المجلد العاشر 








الحديثٌ الأول في إسناده خالدٌ بُ زيدٍ أو ابن يزيد الجهنئ» وفيه مقالء 
وبقيّةُ رجاله ثقاتٌ. وقد أخرجة التَّرمذَي وابنُ ماجه من [ غير طريقه ]9 . 
وأخرجة أيضًا ابن حبَّانَ وزاد أبو داودٌ : « ومن ترك المي بعد ما علمة فشا 
نعمةٌ تركها » . 

وحديثٌُ على في إسناده أشعتٌ بن سعيدٍ السَّمانٌ أبو الرّبيع البصريٌ» وهو 
متروك . 

وقد ورد في الترغيب في الرّمي أحاديثٌ كثيرةٌ غيرٌ ما ذكرهُ المصئّفٌ . منها : 
ما أخرجة صاحبُ « مسن الفردوس » من طريق ابن أبي ادنيا بإسنادو عن 
مكحولٍ» عن أبي هريرةً رفعةُ: « تعلّموا الرّمي ي ؛ فإنَّ ما بِينَ الهدفين روضة من 
رياض الجنّةِ ؛. وفي إسناده ضعفٌ وانقطاعٌ. وأخرجٌ البيهقي من حديثِ 
جابر: « وجبت محبّتي على من سعئ بينَ الغرضينٍ » . وأخرجَ الطبرانيٌ عن 
أبي ذرٌ قال : قالَ رسول الله ية : « من مشئ بِينَ الغرضين كانّ لهُ بكلّ خطوة 
حسنةٌ 4 . وروى البيهقئُ”" من حديث أبي رافع : « حق الولدٍ على الوالدٍ أن 
يُعلّمهُ الكتابة والسّباحة والرّميَ ؛ وإسنادة ضعيفٌ . 

قوله: ١‏ يدخلٌ بالسّهم الواحدٍ» إلخ. فيه دليلٌ على أن العمل في آلاتِ 
الجهادٍ وإصلاحها وإعدادها كالجهادٍ في استحقاقٍ فاعله الجن ولكن بشرط 
أن يكونَ ذلك لمحض اقرب إلى الله بإعانة المجاهدينَّ» ولهذا قال : « الذي 
يحتسبٌُ في صنعته الخيرٌ» . وأمّا من يصنع ذلك لما يُعطاهُ من الأجرة فهو من 
(1) ليس بالأصل . 


(۲( م سنن البيهقي » ( .)١ 6/6٠٠‏ 
(۳) « سنن البيهقي » .)٠١ /۱١(‏ 


أبواب السبق والرمي Yo‏ 





المشغولينَ بعمل الدّنيا لا بعمل الآخرة» نعم ياب مع صلاح الي كمن يعمل 
بالأجرة التي يستغني بها عن النّاس» أو يعولٌ بها قرابتة» ولهذا ثبت في 
الصّحيح”'' « إن الرّجِلَ يوجر حى على اللقمة يضعها في فم امرأتو». 

ترله: « والّذي يُجهُرٌ به في سبيل الله » أي : الذي يُعطي الس مجاهدا 
يُجاهدٌ به في سبيل اللّه . ترله: « فإن ترموا خير لكم » إلخ . فيه تصريحٌ بأنَّ 
الرّميَ أفضلٌ من الرُكوبء ولعل ذلك لشدَةٍ نكايته في العدرٌ في كل موطن 
يقومٌ فيه القتال» وفي جيع الأوقاتء بخلافٍ الخيل» فإِما لاتقاتل إلا في 
المواطن التي يُمكنُ فيها الجولانُ دونَ المواضع التي فيها صعوبةٌ لا تتمكنُ 
الخيلٌ من الجريانٍ فيها. وكذلكٌ المعاقل” والحصونٌ. 

قوله: « كل شيءِ يلهو به ابن آدمَ فهو باطل » إلخ. فيه أن ما صدقَ عليه 
مسمّئ الهو داخلٌ حيّرٌ البطلانٍ إلا تلك الاه الأمورَ؛ فنا وإن كانت في 
صورة الهو فهيَ طاعاتٌ مقَربةٌ إلى الله جَلَ جلالهُ» مع الالتفاتِ إلى 
ما يتردّبُ على ذلك الفعل من التفع الدينيٌ . قرله: ١‏ ما هذه؟ ألقها» فيه دليل 
على كراهة القوس العجميّةء واستحباب ملازمة القوس العربيّة للعلّة الي 
ذكرها 4 من أن الله يويد بها وبرماح القنا الدِينَء ويُمكنُ للمسلمينَ في 
البلادء وقد كان ذلك؛ فإنَ الصحابةً 4# فتحوا أراضي العجم كالرُوم وفارسَ 
وغيرهما ومعظمُ سلاحهم تلك السَهِامُ والرّماح . 

ترله: « فهو عدلٌ محرّرٌ » أي: محرّرٌ من رق العذاب الواقع على أعداءٍ 
الذين» أو عدلٌ ثواب محرّر من الرّقٌّء أي : ثُوابُ من أعتق عبدًا. قوله: ١‏ بلغ 


(١ (1)‏ صحيح البخاري « )¥/ «(A1\-۸A*‏ و( صحيح مسلم » .)/1١/4(‏ 


53 المجلد العاشر 








العدرٌ أو لم يبلغ » في هذا دليل على أنَّ الأجرّ يحصل لمن رمئ بسهم في سبيل 
الله بمجرّدٍ الرّمي» سواء أصابّ بذلك السّهم أو لم يُصبء وسواءٌ بلعّ إلى 
جيش العدرٌ أو لم يبلغ» تفضلًا من الله جل جلاله على عباده؛ لجلالة هذه 
القربة العظيمة الئان التي هيّ لأصل الإسلام أعظمُ أس وبنيانٍ. 
بَابُ اهي عَنْ صَبْر البَهَائِم وَإِخْضَابَهَا 
والتخريش بَيْنَهَا وَوَسْمِهَا في الوَجه 
۸ - عن ابن عُمَرَ: أَنَّ الى ب لَعَنَ مَن انَخَلَ شَيْنَا فيه الرُوحُ 


:رةه (MD,‏ 
غَرَضَا(' . 


ِ حَاحدٌ >“ ا کل 2 م ااا ی ۳ 
جَةَيَرْمُونَهَاء فَقَالَ : هى رَسُولَ الله كه أن تَضْبَرَالبهَاتِمْ . ممق عَلَهِمَا 
وما وَعَنَ ابن عَبّاس”" : أن التي يكل قَالَ: « لا تَتَخِذُوا شَيِنَا فيه 
ارو غَرَضًا ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ لا ماري . 


601 وََن أن : َه دحل دَارَ الحَكم بْن أَيُوبَء فَإذًا قوم ذ تَصَبُوا 


.)۱٤١ ومسلم (5/*/)» وأحمد (؟رك4‎ 2)١77 /17( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۲۱/۷)» ومسلم (77/1), وأحمد (۳/ ١۱۱۷ء .)۱۸١ »۱۷١‏ 

(۳) هذا الحديث والذي بعده» تأخر فى «المنتقن»» إلى آخر «باب ما جاء في المسابقة 
عل الأقدام»» فوقعا هناك برقم (ror)‏ (۳۷)» ووضعهما هنا هو الصواب 
فليتنبه إلى تغيّر الأرقام في هذا الموضع هنا عما في «المنتقى»» ثم يعود الترقيم 
مستقيمًا من رقم .)۳٥۳۸(‏ 

»)١510( والترمذي‎ 2040 ۲۷۳ 25١7/١( أخرجه: مسلم (5/ "ا/ا)» وأحمد‎ )٤( 
والنسائي (۲۳۹/۷)» وابن ماجه (۳۱۸۷). ولم يخرجه أبو داود أيضًا.‎ 


أبواب السبق والرمى ۱۲۷ 








-0١‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ال : هى رَسُول الله كل عَنْ إصاءِ اليل 
وَالْبَّهَائِم . ثم قال ابْنُ عْمَرَ: فِيهَا نَمَاءُ الْخَلق. رَوَاهُ أَحْمَدُ" . 

1" وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: نَهَى رَسُول الله كله عن النّخْرِيش بين 
ائم . رَوَاهُ أَبُو اود وَالتَرْمِذِئُ”” . 

٣‏ وَعَنْ جَابرِ قَالَ: ته رَسُولُ الله يك عَنْ ضَرْبٍ الْوَجْهِ وَعَنْ 
وشم الْوَجه. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ وَالمْْمِذِيْ وَصَححَة0". 

وَفِيِ لْفْظِ : مُرَّ عَلَيِهِ بِحِمَارٍ قَذ وُسِمَْ في وَجْهه كَقَالَ: «لَعَنَ الله الَنِي 


وَسَمَهُ ». رَوَاهُ أَحْمّدُ ومنل . 


١ 


وَفِي لفظ : مُرَ عَلَيِهِ بجمار قذ وسم في وَجْهِهِء فقال: « أما بَلَمَكمْ آي 
لحنت مَنْ وَسَمْ البَهِيمَةَ في وَجهِهَاء أو ضَرَبَهَا في وَجْهِهَا » وَنْهَى عَنْ ذَلِكَ . 


و عو )0( 


رَوَآاه ابو داود 


١ 


)١(‏ « المسند» (؟55/5). 
واختلف فى رفعه ووقفه» والصواب الوقف. 
راجع : « الكامل » لابن عدي (۲/ 507)» والبيهقي في « السئن الكبرئ » .)۲٤ /1١(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (50555)» والترمذي )17١8(‏ واختلف في وصله وإرسالهء 
والمحفوظ مرسل . 
كذا رجح البخاري - فيما نقله عنه الترمذي في « العلل الكبير » (ص »2 والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » .)57/1١١(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم 2))1١57/5(‏ وأحمد (۳۱۸/۳» ۳۷۸)» والترمذي .)191١(‏ 
(5:) أخرجه: مسلم 2»)١7/7(‏ وأحمد (۳۲۳/۳). 
)٥(‏ « السنن » (5255). 





۱۸ المجلد العاشر 





٤‏ -وََن ابن عَبّاس قَالَ: رَأَى رَسُول الله يك حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ 
انكر ذلك . قَالَ: فَوَآلله لا أَسِمُهُ إلا في أَقْصَئ شَيْءٍ مِنَ الْوَجْدِ. وَأَمَرَ 
ِحِمَارِهِ كوي في جَاعِرَتَيِهِ . فَهْوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَئ الْجَاعِرَتَيِنِ. رَوَاه ملم" . 

حديتُ ابن عُمَرَ لاني في إسنادِ عبدٌ الله بنُ نافع وهو صَعِيفٌ. وَأخرج 
اراز بإسئادٍ صجیح مِنْ حَدِيثِ ابن عباس ١‏ أ الي كن عَنْ صَبْر 
الُوح» وَعَنْ إخْصَاٍ الام ميا شَدِيدًا ». وَحَدِيتُ ابن عَبّاس الّاني في إستادِه 
أبو يحي القَنّاتُء وهو ضَعِيفُ الحديث. 

قوله: « لعنّ من اَذ شيئًا فيه الرُوحُ غرضًا » الغرضٌ - بفتح الغين المعجمة 
والرّاءِ -: وهو المنصوبٌ للرّمي» واللْعنُ دلي التحريم . توله: ١‏ أن تصبرٌ 
البهائم » بضمٌ أوله» أي: تحب لترمئ حى تموت» وأصل الصَّبر: الحبس . 

قال النُوويُ”": قالَ العلماء: صبرٌ البهائم أن تحبس وهيّ حيَّةُ لقتل بالرّمي 
ونحووء وهو معنو : ١‏ لا تتّخذوا شيئًا فيه الوح غرضًا» . أي: لا تتّخذوا 
الحيوانَ الحيّ غرضًا ترمونٌ إليه» كالغرض من الجلودٍ وغيرها. وهذا النّهِيُ 
للتّحريم» ويدل على ذلك ما ورد من لعن من فعلّ ذلك » كما في حديث ابن عمرَء 
ولأنَّ الأصل في تعذيب الحيوانٍ» وإتلافٍ نفسهء وإضاعة المالٍ التّحريمُ . 


قوله: ١دجاجةً‏ » بفتح الدَّالٍِ المهملةء وفي « القاموس»: والدَّجِاجةٌ 


5 


معروفٌ للذكر والأنثى» وتثلّتُ. وهذه الرُوايةُ مفسّرةٌ لما وقعَ في ١‏ صحيح 
مسلم » بلفظ « نصبوا طيرًا ). 


- 


.)1 5-5 /5( صحيح مسلم»‎ « )١( 
.)1١8/11( كشف). (۳) «شرح مسلم؛»‎ -١595( ٩ مسند البزار‎ « )۲( 


أبواب السبق والرمى ۱۲۹ 





قرله: «عن إخصاءٍ الخيل» الإخضاء: سل الخصية. قال في 
« القاموس »: وخصاة خصيًا: سل خصيتة . وفيه دليل عل تحريم خصي 
الحيوانات» وقول ابن عمرّ: « فيها نماء الخلق» أي: زيادتة. إشارة إلى أن 
الخصيّ مما تنمو به الحيواناتٌ» ولكن ليس كل ماكانَ جالبًا لنفع يكونٌ 
حلالاء بل لا بدٌ من عدم المانع» وإيلام الجيوانٍ هاهنا مانعٌ؛ لأنّهُ إيلامٌ لم 
يأذن به الشّارِعٌ. بل خم عن" 


و 


ترلد: «عن التّحريش بين البهائم » قال في « القاموس»: التّحريش: 
[ الإغراء ]”'' بِينَ القوم أو الكلاب. انتهئ . فجعلهُ مختصًا ببعض الحيواناتِ . 
وظاهرٌ الحديث أنَّ الإغراء بينَ ماعدا الكلابَ من البهائم يقال له تحريش . 
ووجة النّهي أنه إيلامٌ للحيوانات» وإتعابٌ لها بدونٍ فائدة» بل مجرّدُ عبثِ. 

توله: « وعن وسم الوجه» الوسمٌء بفتح الواو وسكونٍ المهملة» كذا قال 
القاضي عياض . قال النُوويُ”2: وهو الصَّحَيحٌ المعروفٌ في الرّواياتِ وكتب 
الحديث . قال القاضي عياض : وبعضهم يقولة بالمهملة وبالمعجمة» وبعضهم 
فرق فقال: بالمهملة في الوجدء وبالمعجمة في سائرٍ الجسدٍ. 

وفيه دليل عل تحريم وسم الحيوانٍ في وجهه » وهو معن اهي حقيقة › 
ويُؤيّدُ ذلك اللّعنُ الواردُ لمن فعلّ ذلكٌ» كما فى الرّواية المذكورة فى حديث 
الباب» فإنَّهُ لا يلعنٌ ل إلا من فعلّ محرّمّاء وكذلكٌ ضربٌ الوجه. 
)١(‏ سقط من الأصل: والمثبت في ” القاموس ». 
)۲( «شرح مسلما (15/لاة). 


[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


۳۰ المجلد العاشر 


قال التُوويُ”"": وأمًا الضَّربُ في الوجه فمنهىّ عنهُ في كل الحيوانِ المحترم 
من الآدميٌ» والحميرء والخيل» والإبل» والبغالء والغنم» وغيرهاء لكنّهُ في 
الآدميٌ أشدٌ؛ لاله مجمعٌ المحاسن, مع أنّهُ لطيفٌ يظهرٌ فيه أثرٌ الصرب وربّما 
شانة» وربّما آذ بعض الحواس . 

قال: وآمًا الوسمٌ في الوجه فمنهيّ عنهُ بالإجماع؛ للحديث ولما ذكرناة» فأمًا 
الآدميُ فوسمة حرامٌ؛ لكرامته ولأنّهُ لا حاجةً إليه ولا يجورٌ تعذيبة. وأمّا غير 
الآدميّ فقال جماعةٌ من أصحابنا: يُكرةُ. وقالَ البغويُ من أصحابنا: لا يجورٌ. 
فأشار إلى تحريمهء وهو الأظهرٌ؛ لأنَّ الي بي لعن فاعل واللّعنُ يقتضي 
النَحرِيمٌ . 

وأما وسمٌ غير الوجه من غير الآدميّ فجائرٌ بلا خلافٍ عندناء لكن يُستحبُ 
في نعم الزَّكاةٍ والجزية» ولا يُستحبٌ في غيرها ولا يُنهى عنة. 

قال هل اللّْةِ: الوَّسْمُ: أَثْرُ الكيّء وقد وَسَمَهُ يَسِمُهُ وَسْمًا وَسِمَة. 
والمَيسَمُ : الشَّيءُ الذي يسِمُ به» وهو بكسرٍ الميم» وفتح السّينِء وجمعةُ مِياسمٌ 
ومواسمٌ. وأصله كلَّهُ من السّمةِ وهيّ العلامةٌ ومنة مَوْسِمْ الحجّء أي: مَعْلمٌ 
يجمعٌ الئاس وفلانٌ موسومٌ بالخير وعليه سمةٌ الخيرء أي: علامتة. 
وتوسّمتٌ فيه كذاء أي : رأيتٌ فيه علامتة . 

قوله: ١في‏ جاعرتيه » بالجيم» والعين المهملةء بعدها راء مهملة. 
والجاعرتان: حرفا الورك المشرفان مما يلي الدُبرٌ. قال التووي”: وأمًا 


() «شرح مسلم» .)۹۷/۱٤(‏ 


أبواب السبق والرمي ١١‏ 








القائلُ: " فواللهِ لا أسمةُ إلا أقصئ شيءٍ من الوجهو». فقد قال القاضي 
عياض : هو العبّاسٌ بن عبدٍ المطلب . كذا ذكره في « سنن أبي داود »» وكذا 
صرح به في دداية البخاريٌ في « تاريخه ». قال القاضي: وهو في ١‏ كتاب 
كما ذكرناة. قال الئووی'“ : : ى هو ر بطل فیه» بل ظاهره أنه من کلام 
ابن عبّاس» وحيئئذٍ فيجورٌ أن تكونَ القضيّةُ جرت للعبّاس ولابنه. 
قال الٌوويٌ”': يُستحبُ أن يسم الغنم في آذانهاء والإبلَ والبقرّ في أصولٍ 
أفخاذها؛ لأنّهُ موضعٌ صلبٌ فيقلُ الألم فيه ويخفٌ شعرةٌء فيظهرٌ الوسمُ. 
وفائدةٌ الوسم تميير الحيوانٍ بعضهُ من بعض. ويُستحبٌ أن يكتبّ في ماشيةٍ 
الجزية: جزيةٌ أو صغارٌء وفي ماشية الزّكاةٍ: زكاةٌ أو صدقةٌ. قال الشّافعيُ 
وأصحابة : يُستحبٌ كول مر ميسم الغنم ألطف من مي ميسم البقرء والبقدٌ ألطفت من 
وحكل الاستحباب النُوويٌ”" عن الصحابة كلهم وجماهير العلماء بعدهم. 
ونقل ابن الصّبّاعْ وغيرة إجماعَ الصحابة عليه . وقال أبو حنيفة: هو مكروة؛ لاله 
تعذيتث ومثلةٌ وقد نبىّ عن المثلة . وحبّة الجمهور هذه الأحاديثٌ وغيرهاء 
والجوابٌ عن النّهي عن المثلة والتّعذِيب أنَهُ عامُ» وحديثٌ الوسم خاص»ء 
فوج تقديمة كما تقَرّرَ فى الأصول. 
)2000 شرح مسلم» (//4۷). 
(۲) «شرح مسلم» .)49/١5(‏ 


۳۲ المجلد العاشر 








بَابُ ما يُسْتَحَبٌ وَيْكْرَهُ مِنَ الْخُيل وَاختيار تكثير نَسْلِهَا 
اوسا ۴ عن التب كك قَالَ : ١‏ خير ر اليل الأدهم الْأفْرَحُ 
2 م كم المُحَجُل علق اليِين» > فَإِنْ لَمْ يكن أَدْهمَ نيك لن هذه 


الشّية ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وان مَاجَهْء وَالتَرْمِذِيُ وصح . 
05" وَعَنْ ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلذ : « يْمْنْ الْحَبِلٍ في 


شْقْرهَا ( رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاودَ وَالتَرْمِذِيُ”"' . 


۷ وَعَنٌ أبي وهب الْحْشَمِيٌ قال: قَالَ رَسُولُ الله كه : « عَلَيِكُمْ 
بل كُمَيِتِ عر مُحَجُل ‏ أو أَشْمَرَ أ مُحَجلٍ ) أو دمم غر مُحَجلٍ ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائَي وَأَبُو داو" . 

-٨۸‏ وَعَنْ آپي هُرَيْرَةَ قَالَ: کان رَسُولْ الله تكله يَكْرَهُ الشكَالَ مِنَ 
الْحَيِل . وَالشّكَالُ أنْ يَكُونَ الْمَرَسُ في رِجْلِهِ الْهِمئئ بياضء وَفِي يَدِهٍ 


.)۲۷۸۹( وابن ماجه‎ »)١597( والترمذي‎ 2032٠١ /( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۷۲/۱)» وأبو داود (5010)» والترمذي )١540(‏ من حديث 
شيبان بن عبد الرحمن» عن عيسئ بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن ابن 
عباس . 
وقال البخاري - كما في « العلل الكبير ؛ (ص ۲۷۸) -: « إنهم ليدخلون بين شيبان 
وبين عيسى بن علي في هذا الحديث رجلا ». 

(۳) أخرجه: أحمد (5/ 2050 وأبو داود (۳٤٠۲)ء‏ والنسائي (/۲۱۸). 
وهو حديث معلول. 
راجع : « العلل » لابن أبي حاتم »)550١(‏ و« المراسيل » له أيضًا (ص ۱۱۷ .)١118-‏ 





أبواب السبق والرمي يفيل 





الْيِسْرَى ل» أو في يَدِه الْيَمتَى وَفِي رِجْلِه الِْْرَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌء وَأَبُو دَاوُو0" . 
۹“ وَعَنٍِ ابن عباس قَالَ: كان رَسُوَلُ الله لله عَبْدَا مَأْمُورّاء مَا 
اخْتَصّنا بِشَيْءٍ دُونَ الئاس إلا بَلاثِ: رت أن شيخ الوضوء» وأ لا اكل 

الصَدَقَدَ وَأَنْ لذ نزي حِمَارًا عَلَى فَرس. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائْيُ 
وَالتَرِمِذِيُ وَصَححَة”". ۰ 
-۰٠‏ وَعَنْ عَلَِ قَالَ: أَمْدِيَث إلى الي 6ه ْلَه فَقُلْنَا: 
يا رَسُولَ الله لو ريا الْحُمْرَ عَلَى خيلا فُجَاءَئنَا بهل هَذِه. فَقَالَ: « إِنّمَا 
يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دود . 

١ه"‏ وَعَنْ عَلِيّ قَالَ: . قال لي النّبئ كله : « يا علي أشبغ الْوْضُوء وَإِنْ 

شق عَلَِيكَ ولا اكل الصّدَقَة ةه وَلَا ثئز الْحْمْرَ عَلَى الخَيِلَء ولا تَجَالِسَ 
أُضْحَابَ جوم » . رَوَاهُ عَبْدُ الله : بْنُ أَحْمَدَ في « الْمُسْنَدِ »”*. 

حديثٌ أبي قتادة لهُ طريقانٍ عند التَّرمذيٌ: إحداهما: فيها ابنُ لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب . واللَانية : عن يحيئى بن أيُوبَ عن يزيد بن أبي حبيب . 
وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

وحديثٌ ابن عباس الأوَّلُ قال التَّرمذْيٌ : حديتٌ حسنٌ غريب لا نعرفة إلا 
من هذا الوجه من حديث شيبانٌ . 
(۱) أخرجه: مسلم (077/5» وأبو داود (5651). 
(۲) أخرجه: أحمد (۱/ .)۲۲٠‏ والترمذي »)17١١1(‏ والنسائي .)89/١(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد »)٠٠١ »948/١(‏ وأبو داود (50560). 
)٤(‏ « زوائد المسند» .)۷۸/١(‏ وإسناده ضعيف. 


۳٤‏ المجلد العاشر 





وبحديثٌ أبى وهب الجشمىٌ سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» وفى إسناده 
عقيل بن شبيب» وقيلَ: ابن سعيدٍء وهو مجهول. 


7 وقالَ: 2 3 


وحديتُ أبي هريرة أخرجة أيضًا الثُرمذي 

وحديتٌ ابن عبّاس النّاني قال الترمذيٰ: هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. وروا 
سفيانُ التوريٰ عن أبي جهضم فقا : عن عبدٍ الله بن عبيدِ الله بن عبّاس» عن 
ابن عباس . وسمعتٌ محمّذا يقول : حديثٌ اللوري غير محفوظ› وهم فيه 
الُورَيُء والصَّحيحٌ مارواهُ إسماعيلٌ ابن عليّةَ وعبدُ الوارثِ بن سعيدٍء عن 
أبي جهضم› عن عبدٍ الله بن عبِيدٍ الله بن عبّاس» عن ابن عبّاس . 

وحديتٌ علي الأول سكت عنهُ أبو داود والمنذري» ورجال إسناد أبي داود 
ثقاتٌء وقد أخرجة النّسائىُ”'' من طرق» وأخرجةٌ ابنُ ماجه وأشارَ إليه 
الترمذى فقال : وفي الباب عن عليٌ. وحديثه الآخرٌ في إسنادهٍ القاسم بنُ 
عب الرّحمن وهرّ ضعيفٌ» وتشهدٌُ لهُ أحاديثُ إسباغ الوضوءء وأحاديتُ تحريم 
الصدقة على الآلٍِ» وأحاديتُ النّهي عن إنزاء الحمر على الخيل» وأحاديثُ 
لهي عن إتيانٍ المنجُمين؛ فان المجالسة إتيان وزيادةٌ» وقد قالَ بل : « من أتن 
كاهنًا أو منجّمًا فقد کفر بما أنزلَ عل مح :© 

قولكه: : ( الأدهمُ » هو شديد السَّوادِء ذكرهُ فى « الضياء ». قولك: « الأقرخ » 
هو الذي في جبهته قرحةٌ» وهي : بيا يسيدٌ في وسطها . قوله: ١‏ الأرثئمُ » هو 
)١(‏ « سنن الترمذي .)١598( ٩‏ 


(۲) « سنن النسائى » (5/5؟١5؟).‏ 
(۳) أخرجه: الإمام أحمد في ١‏ المسند» (579/5). 


أبواب السبق والرمي 6 








الذي في شفتهِ العليا بياض. ترلد: « طلقٌ اليمين » بضمٌ الطَاءِ واللّام» أي 
غير محبجلهاء وكذا في « شمس العلوم ». قرله: ٠‏ فكميتٌ » هو الذي لونة حمر 
يُخالطهُ سواد ويال للذكر والأنه نين » ولا يقال أكمثٌ ولا كمتاء» والجمعٌ كُمْتٌء 
وقيلٌ: إِنَّ الكميتَ: مافيه حمرةٌ مخالطةٌ لسواد» وليست سوادًا "“ خالصًاء 
ولاحمرةً خالصةً. ويُقالٌ: الكميتٌ أشدٌ الخيل جلودّاء وأصلبها حوافرٌ. 

توله: «علئ هذه الشية » بكسر الشين المعجمةء وتخفيفٍ المثنَاةٍ التّحتية . 
قال في « النّهايةِ »: الشَّيةُ: كل لونٍ يُخالفٌ معظمٌ لونٍ الفرس وغيره وأصلهُ من 
الوشي» والهاءٌ عوض عن الواوء يُّقال: وَشَيْتْ النّوبَ أَشِيِه وَشْيًا وشِيَدٌ 
والوشئ : النّقشٌُ . أراد على هذه الصّعَْء وهذا اللُونِ من الخيل. وهذا الحديثُ 
0 أفضلٌ لخي اام المنّصفٌ بتلك الصّفاتٍء ثم الكميتُ . 

ترله: «يُمنُ الخيل في شُفْرها» اليُمِنُ: البركة. والأشقرٌ قال في 
, مر ٠‏ هو من الدّوابٌ الأحمرُ في مُغْرَةٍ حمرة يحمرُ منها العرف 
والذَّنبُ . انتهئ. وقيلَ: الأشقرُ من الخيل نحرٌ الكميتء إلا أنَّ الأشقرٌ أحمرٌ 
الذيل والنّاصيةٍ والعرفٍ» والكميثٌ أسودهاء والأدهمٌ: شديدٌ السّوادٍ. كذافي 
« الضياء » . توله: ١‏ بكلّ كميتٍ أغرٌ محجّل » في رواية لأبي داود: « عليكم 
بكلّ أشقرَ أغرّ محجُل» أو كميتٍ أغرّ محجّل » فذكرٌ نحوهُ» والأغرٌ: هو 
ما كان له غرّةٌ في جبهته بيضاءٌ فوق الذرهم. 

ترلك: « يكرهُ الشکال من الخيل » هو أن يكو الفرس في رجله اليُمنى 
بياض وفي يده اليُسرى» أو يده اليُمنى ورجله اليُسرى» كما في الرّواية 


(1) في الأصل : « سوداء ». 


۱۳۹ المحلد العاشر 








المذكورة في الباب. وقيلَ: الشكال أن يكونّ ثلاثُ قوائم محجلة وواحدةٌ 
مطلقةٌ أو اللات مطلقة وواحدةً محجلةًء ولا يكو الشَّكالٌ إلا في رجل. 
وقال أبو عبيد: وقد يكونٌ الشَّكالٌ ثلاتَ قوائم مطلقةٍ وواحدةٌ محجّلة. قال: 
ولاتكونُ المطلقةٌ من المحججلة إلا الرّجلُ. وقالَ ابن دريد: الشّكالٌ أن يكونٌ 
محجّلًا من شق واحدٍ في رجله ويدو» فإن كان مخالقًا قيلٌ: شكال مخالفٌ. 
قال القاضي: قال أبو عمرّ: الشّكالٌ: بياض الرّجل اليُمنئ واليدٍ اليُمنى. 
وقيلَ: بياض الرّجل اليُسرىئ واليدٍ اليُسرئ. وقيل: بياض اليدين. وقيل: 
بياض الرّجلينِ. وقيلَ: بياض الرّجِلينِ ويد واحدةٍ. وقيلَ: بياض اليدين 
ورجل واحدة» كذا في « شرح مسلم». وفي « شرح مسلم 0" أيضًا أنّهُ إنّما 
سمي شكالًا تشبيهًا بالشّكالٍ الذي يُشْكُلٌ به الخيل» فَإنهُ يكونُ في ثلاث قوائم 
غالبًا. قال القاضي: قال العلماء: كرة لأنّهُ على صورة المشكول. وقيلٌ: 
يُحتملُ أن يكونّ قد جرب ذلك الجنس فلم تكن فيه نجابةٌ . قال بعض العلماء : 
إذا كاد مع ذلك أغرّ زالت الكراهة؛ لزوالٍ شبهه للشّكالٍ. 

قوله: ١‏ وأن لاننزيَ حمارًا على فرس » قال الخطابي: يُشبه أن يكونّ 
المعنئ فيه - واللّهُ أعلمٌ - أن الحمرٌ إذا حملت على الخيل قل عددهاء وانقطعَ 
نماؤهاء وتعطلت منافعهاء والخيلٌ يُحتاججُ إليها للركوب» والركض» 
. والطلب» والجهاد» وإحراز الغنائم» ولحمها مأكولء وغيرٌُ ذلك من 
المنافع» ولیس للبغل شية من هذوء فأحبٌ أن يُكثرٌ نسلها ليكثرٌ الانتفاٌ اء 
كذا في ١‏ التّهاية ». ش 


.)۱۹-۱۸/۱۳( «اشرح مسلم»‎ )١( 


أبواب السبق والرمي ۱۳۷ 








بَابُ ما جَاءَ في الْمُسَابَقَةٍ عَلَى الْأَقُدَام 


ت 


وَالْمُصَارَعَةٍ وَاللْعِب بالْجرَاب وَغَيْرٍ ذَلِكَ 


000 قالث: سَابَقَنِي رَسُولُ الله يك فَسَبَفْتُهُ فَلبئنَا حى 
إا أَرْهَمَنِى الل سَابَقنِي فُسَبَقَنِي ‏ َقَالَ: «هَذِهِ يتيك ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
٠ 0‏ ش 


*مه"- وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الأوع قَالَ: يتا تحن نَسِيرُء وَكَانَ رَجُلْ مِنَ 
الأنصَار لا يُسْبَقُ شا جل : يَقُولٌ: آلا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِيئَة يئَةِ؟ هَلْ مِنْ 
مُسَابقِ؟ فَقُلْتٌ: أمَا کرم كَرِيمَاء وَلَا نَهَابُ شَرِيقًا؟ قَالَ: لا إِلَّا أن يَكُونَ 
سول الله ل. قَالَ: قُلت: يا نشول ال بأبى أَنْتَ وَأَمّيء ذرْني 


نين 


اشا الوَجُلَ. قَالَ: «إِنْ شت ». قَالَ: فَسَبَقْهُ إلى الْمَدِيئَةِ. مُحْتَصَرًا 


من أخمَدَ ومنل" . 


وَعَنْ مُحَمَدِ بْنِ علي بْنِ رُكَانَةَ: أنّ ركائة صَارَعَ الي ي 
قَصَرَعَهُ التب يكلله. روَا أَبُو اود" . ش 


..)۲٥۷۸( أخرجه: أحمد (2*94/5 555)ء وأبو داود‎ )١( 

.)٥٤ - 57/5( وأحمد‎ 2.)١96 - ۱۸۹ /٥( أخرجه: مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أبو داود (۰۷۸٤)ء‏ والترمذي )۱۷۸٤(‏ أيضًا. 
وهو حديث ضعيف . 
راجع : ما كتبته في مقدمة كتابي ١‏ الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه 
في غير الجامع الصحيح ٩‏ (۱/ ۲۳- -(. 


۱۳۸ .. .المجلد العاشر 








٥‏ وَعَنْ أبِي هرز رَيْرَةَ 5 قال : بيا الْحَبَشَةٌ ر 48 ن عند الى ل 
بِحِرَابهِمْ دَخَلَ عُمَرُ غو إلى الْحَصْبَاءِ ء صم بها فَقَال رَسُولَ الله 


ت 


له 7 م 00 NS‏ . 
رسا . ١‏ دَعَهُمْ يَأ عَمَرُ ). مط عَلَيه . َلِلبْحَارِيَ في روايَة : في 

5ه" وَعَنْ أَنْسٍ: لما ب رَسول الل يك اْمِبئة لَعِبّتِ الْحَبَعَةُ 
لِقُدُومه بحرابهم فرحا بذك . متمق عليه" . 

۷--وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ: أن اللي يله رأ رَجْلَا تب حَمَا حَمَامَةَ قَقَال: 
« شَيْطَانٌ يبع م شَيْطانَة » . روا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُهَ وَابْنُ ماج( وَقَال: 
« يبع شيطانًا » . 

حديثٌ عائشة ئشة أخرجة أيضًا الشّافعىُ ؛ والنّسائُ » وابن ماجه» وابن م حيّان» 
والبيهقيٌ””'' من حديث هشام بن عروةٌ» عن أبيهء عنهاء واختلفٌ فيه على 
هشام› فقيل هكذاء وقيل : عن رجل » عن أبى سلمةًء عنهاء وقيل : عن أبيه» 





.)٥٤١ »۳٠۸/۲( أخرجه: البخاري (55/4): ومسلم (۲۳/۳)» وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد »)١51/*(‏ وأبو داود .)٤۹۲۳(‏ 
وليس هو في ١‏ الصحيحين ». 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ .)۳٤١‏ وأبو داود »)544٠(‏ وابن ماجه (7"1750). 

(6) « معرفة السنن والآثار » للبيهقيى (01/87)» و« السنن الكبرئ » للنسائى (۸۸۹۳)ء 
و« سنن ابن ماجه » (۱۹۷۹)» و« صحيح ابن حبان » (4741)» و« السئن الكبرئ » 
للبيهقي (۱۸/۱۰). 


أبواب السبق والرمي ۳۹ 








وحديثٌ محمّدٍ بن علي بن ركانة في إسناده أبو الحسن العسقلانيُ» وهو 
مجهولٌء وأخرجة أيضًا التٌرمِذَيُ”'2 من حديث أبي الحسن العسقلانيٌ» عن 
أبي جعفر محمّدٍ بن ركانة وقالَ: غريبٌ» ولیس إسنادهُ بالقائم . 

ورو أبوداود في « المراسيل »“ عن سعيدٍ بن جبير قالّ: « كان 
رسول الله يكل بالبطحاءء فأتئ عليه يزيد بن ركانة - أو ركانة بن يزيد - ومعهُ 
عنرٌ له فقالَ لهُ: يا محمِّدُء هل لك أن تصارعني؟ فقال: ما تُسَبْقُي؟ قال: 
شاه من غنمي . فصارعهٌ فصرعهًء فأخدً الشَّامٌء فقالَ ركانةٌ: هل لك في 
العودة؟ ففعل ذلك مرارّاء فقال: يا محمّدُء ما وضع جنبي أحد إلى الأرض» 
وما أنتٌ بالّذي تصرعني . فأسلمَ ورد النبِئْ بي عليه غنمةُ ». قال الحافظ”” : 
إسنادة صحيحٌ إلى سعيدٍ بن جبير» إلا أل سعيدًا لم يُدرك ركانة. قال البيهقي : 
وروي موصولا. وفي كتاب « السَّبِقٍ » لأبي الشّيخْ من رواية عبيدٍ الل بن يزيد 
المصريٰ» عن حمّادِء عن عمرو بن دينار» عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس 
مطوّلًا. وروا أبو نعيم في « معرفةٍ الصحابة “““ من خديث أبي أمامة مطوّلًا. 
وإسنادهما ضعيف . ۰ 

وروئ عبد الرَراق“» عن معمر» عن يزيد بن أبي زياد» وأحسبة. عن 
عبدٍ اللّهِ بن الحارثِ قال : «صارعٌ الب ية أباركانة في الجاهليّةِ - وكان 


.)۱۷۸۴١( » سنن الترمذي‎ « )١( 

(۲) « المراسیل » لأبي داود .)٠۸(‏ 
(۳) « التلخيص الحبير » /٤(‏ ۲۹۹). 

.)۲۸١۷( «معرفة الصحابة»‎ )٤( 
.)۲٠۹۰۹( المصنف » لعبد الرزاق‎ « )6( 


١5٠‏ المحلد العاشر 








شديدًا - فقال: شاةٌ بشاقء فصرعة اللي يك فقالَ: عاودني في أخرئ. فصرعة 
لني بيا فقال: عاودني. فصرعة الب يكل اثالث فقالَ أبو ركانة: ماذا قول 
لأهلي؟ شاءٌ أكلها الذئبُء وشاةٌ نشزت. فما أقولُ في الثَّائةِ؟ فقالَ الل يك : 
ما كنا لنجمعَ عليك أن نصرعك فتغرّمكٌ. خذ غنمك ». هكذا وقعَ فيه: 
أبو ركانة» والصَّوَابُ: ركانةٌ. ٠‏ 

وحديثٌ أبي هريرةً الثاني في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة اللي 
استشهدّ به مسلمٌء وولَّقهُ ابن معين » ومحمّدُ بن يحيئ الذهلئ» والنّسائىُ. 
وقالَ ابِنُ عدي : أرجو أنه لا بأس به . وقال ابن معين مرّةٌ: ما زال الاس ينون 
حديثة. وقال السّعديُ: ليس بالقويٌ. وغمزهُ الإمامُ مالكُ. وقالَ 
ابن المدينيّ: سألتٌ یحی القطانَ عن محمد بن عمرو بن علقمة كيف هر؟ 
قال: تريدٌ العفو أو تشدّدُ؟ قلتٌ: بل أشْدّدُ. قالَ: فليس هو ممّن تريدٌ. 

قوله: « حنّ إذا أرهقني الحم » أي : كثرٌ لحمي» قال في ١‏ القاموس »: 
أرهقة طغيانًا: غضَّاهُ إِيّاهُ. وقال: رَهقَةء كمرح : عشي . 

وفي الحديثين دليل على مشروعيّة المسابقة على الأرجلء وبِينَ الرّجالٍ 
والساءِ المحارم» وأنَ مثلَ ذلك لا يُنافي الوقارء والشرف» والعلم» والفضل» 
وعلوٌ السَنْ؛ فإنْهُ يك لم يتزوّج عائشة إلا بعد الخمسينَ من عمره. ولا فرق 
بِينَ الخلاء والملأ؛ لما في حديث سلمة. 

قولد: « أن ركانة صارع الي يكل ؛ فيه دلي على جواز المصارعة بين 
المسلم والكافر وهكذا بينَ المسلمينَء ولاسيّما إذا كان مطلوبًا لا طالبّاء 
وكانَ يرجو حصول خصلةٍ من خصالٍ الخير بذلك» أو كسرٌ سورة كبر 


أبواب السبق. والرمي ٤۱‏ 








متكبّرء أو وضع مترفُع بإظهارٍ الغلب له». وكما روي من مصارعته وَل ركانة 
روي أنه تصارعَ هو وأبو جهل . قال الحافظ عبد الغنع”"؟ : 
مصارعة الي يك أبا جهل. لا أصلّ لهُ. وحديثٌ ركانة أمثلُ. ماروي في 
مصارعة الي كله. ظ 

قوله: « يلعبونَ عند لني بي بحرامهم » فيه جوازٌ ذلك في المسجدٍ كما في 
الرّواية الثانية. وحكئ ابن النّين عن أبي الحسن اللْخميٌ أن اللّعبَ بالحرات 
في المسجدٍ منسوحٌ بالقرآنٍ والسُنّةِ. أمّا القرآنُ فقولهُ تعالى: «إفي بوي أن 
ا أن رفم [التور: 5"] وأمًا لسن فحديث:. ١‏ جٽبوا مساجدكم صبیانکم 
ومجانينكم »”'' و تعقّبَ بان الحديتٌ ضعيفٌ» ولیس فيه ولا في الاي تصريح 
بما ادعام ولاعف تاريخ فيثبثُ الس 


٣‏ ماروي من 


وحكى بعض المالكيّة عن مالكِ أن لعبهم كان خارجٌ المسجدٍء وكانت 
عائشةٌ في المسجدٍ. وهذا لا يثبتٌ عن مالكِ؛ فإنَّهُ خلاف ما صرّح به في طرق 
هذا الحديث. واللّعبُ بالحراب ليس لعبًّا مجرّدّاء بل فيه تدريبُ الشجعانِ 
علئ مواقع الحروب والاستعدادٍ للعدو. قال المهلّتُ: المسجدٌ موضوعٌ لأمر 
جماعةٍ المسلمينَ» > فما كان من الأعمالٍ يجمعٌ منفعة الدين وأهله جازّ فيه» وفي 
الحديث جوار النّْظر إلى الله المباح . 

قوله: « ودخل عمرٌ) إلخ. قال ابن التّين: يُحتملٌ أن یکول عمرٌ لم يرَ 
رسول الله ي ولم يعلم أنه رآهمء أو ظنّ أنه رآهم واستحيا أن يمنعهم» وهذا 


(1) كما في التلخيص .)٣٠٠/4(‏ 
(9) » سنن أبن ماجه » (5هل9). 





٤۲‏ المجلد العاشر 





أولى : لقوله في الحديث: « يلعبونَ عند النِيْ ية ؛ ويُحتمل أن يكونٌ إنكارة 
لهذا شبيهًا لإنكاره على المغئّيتين» وكانٌ من شدَّتهِ في الدّينِ يُنكرُ خلاف 
الأولن» والجدٌ في الجملةٍ أولى من اللّعبِ المباح . وأمًا الب ب فكانَ بصددٍ 
بيانِ الجواز . ا 

قوله: « فقال شيطانٌ » إلخ. فيه دليلٌ على كراهة اللّعبٍ بالحمام» وأَنّهُ من 
الهو الذي لم يُؤذن فيوء وقد قال بكراهته جمعٌ من العلماءء ولا يبع على 
فرض انتهاض الحديث تحريمة؛ لأنَّ تسميةً فاعله شيطانًا يدل على ذلك 
وتسمية الحمامة شيطانة إِمّا لما سببٌ ابع الرّجل لهاء أو أا تفعلٌ فعل 
الشْيطانٍ حيتٌ يتولّمُ الإنسان بمتابعتها واللُعب بها؛ لحسن صورتهاء وجودة 

بَابُ تَحرِيم الْقِمَارٍ وَاللَِبٍ بِالئّرْدِ وما في مت ذَلِكَ 

الوك عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: عَنِ ابي ل قال: «مَنْ حَلّفَ فَقَالَ في 
حَلِفِهِ : پاللات وَالْعُرَى ؛ كَلْيَقَُ: لا إِلَهَ إلا الله وَمَن َال لِصَاحِبهِ: تَعَالَ 
أقامرك؛ فَلْيِتَصَدَقْ ». مُتْقَقْ عليه“ . 

۹“ وَعَنْ بُرَيْدَة: أن اللي كد قَال: « مَنْ لَعِبَ ِالنْرْدَشِيرِ نَكَأَنمَا 
صَبَعَ يَدَهُ في لحم خِنْزير وَدَمِهِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌء وَأَبُو داد . 


.)۳٠۹/۲(دمحأو‎ »)۸۱ /( ۳۳ء 6) ومسلم‎ /۸( )۱۷٦/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)٤۹۳۹( وأبو داود‎ ء)۳٦۱‎ ۳۵٥۷ ٥۲ /٥( أخرجه: مسلم (۷/ ١٥)ء وأحمد‎ )۲( 


أبواب: السبق والرمي ١4‏ 








~o‏ وَعَنْ أبي مُوسَئ» عن اللي ا قال : « مِنْ لَعِبَ ِالئْرْدٍِ فَقَدْ 
عَصَل الله وَرَسُوَلَهُ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ وَائْنُ مَاجَهْء وَمَالِكُ فى 


« الْمُوَطن9©,' 

0١‏ وَعَنْ أَبِي مُوسَئ: أن الي يكل قَالَ: « مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابٍ فَقَدْ 
عَضَيئْ الله وَرَسُولَه » رَوَاهُ أَخْمَدُ0" . ظ 

ot‏ وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَن الْخِطَمِي قَالَ: سَمِعْتُ أبي يو ل: سَمِعْتُ 


سول الله يكل يَقُولُ : « مكل الَذِي يلْمَبُ بالَدهِ ؛ يق يشا ؛ ال لبي 
رفا بلقي : ودم الْخِِْير؛ ُمّ يَقُومُ فَيِصَلّي » . رَوَاهُ خمد" . 

حديثٌ أبي موسئ الأول رجال إسناده ثقاتٌ» وأخرجة أيضا الحاكم» 
والدّارقطني والبيهقئُ”*. 

وحديثه الّاني قالَ في « مجمع الرّوائد ““: رواهُ الطبرانيُء وفي إسناده 
على بن زيدء وهو متروكٌ. ٠‏ ) 


وحديثٌ عبد الوّحمن ن الخطميٌ قال أحمد: حدّثنا المكيُ ب بنْ إبراهيمَ» حدثئنا 


»)٤١١ ۳۹۷ 794/5( أخرجه: مالك فى «الموط!» (ص 2»)05 وأحمد‎ )١( 
.)71/77( وأبو ذاود )4۳۸(« وابن ماجه‎ 
و«السئن الكبرئ» للبيهقي‎ »)۲٤١ - ١4٠/0 وراجع: «العلل» للدارقطني‎ 
.)5 6/1١١ 

(؟) « المسند» .)۳۹۲/٤(‏ 

(۳) « المسند » .)۳۷۰١ /٥(‏ وهو ضعيف . 

(5) « المستدرك » (۱/ .)٥١‏ و« السنن الكبرئ » للبيهقى .)5١6 >۲٠۱٤/۱۰(‏ 

٠ .)١١۳/۸( ) مجمع الزوائد‎ « )( 


١‏ المجلد العاشر 








الجعيدء عن موسئ بن عبدٍ الرّحمنٍ فذكرة. وأورده الجافظ في 
لألخيص ؛ "' من كتاب الشّهاداتِ وسكت عنهُ. وقال في ١مجمع‏ 
الرّوائد »" ': فيه موس بن عبد الرّحمن ن الخطميٰ› > ولم أعرفة وبقيّةُ رجاله 


قوله: «فليقل: لا إله إلا اللَهُ» في الأمر لمن حلفٌ باللاتِ والعرَى أن 
يتكلّم بكلمة الشَّهادةٍ دليلٌ على أله قد كفر بذلك» وسيأتي تحقيقُ المسألة في 
كتاب الأيمانٍ إن شاء الله تعالى . 

قوله: « فليتصدّق » فيه دليل على على المنع من المقامرةء لذن الصدقة ة المأمورٌ 
بها كقارةٌ عن الذنب» قال فى « القاموس »: وَقَامَرهُ مَقَامَرَةٌ وقَمَارَا» مره 
كنَصَرَهُء وتَقَمّرهُ: راهن فغلبه» وهو التّقامرُ. انتهئ . فالمرادٌ بالقمار المذكور 
هنا الميسرٌ ونحوهٌ مما كانت تفعلة العربُ» وهو المرادٌ بقول اللَّهِ تعالى : إِكمَا 
بريد ليطن أن يوقِع أله بتكم العداوة َالبَعْضَآه في لر وَالْميِسرٍ [المائدة: ]١9‏ وكلُ 
ما لا يخلو اللاعبُ فيه من عُنم أو عُرْمٍ فهو ميسرًء وقد صرح القرآنُ بوجوب 
اجتنابه» قال تعالى: إت لتر اي4 [المائدة: ]4٠‏ الآية» وقد صرحت 
بتحريمه السْنَةُ كما سيأتي في الباب الذي بعدَ هذا. 


قوله: « من لعب بالئردشير » قال النُوويُ”": التّردشيرُ هو ارد عجمىٌ 
معرّبٌء و شير » معناهُ حلوٌ. وكذا فى « النّهاية »٠‏ وقيلٌ: هوّ خشبةٌ قصيرةٌ 


.)"١١/٤( 4 التلخيص الحبير‎ « )١( 


(۲) « مجمع الزوائد» (۱۱۳/۸). 
)۳( اشرح مرح سل .)١6/1١١(‏ 


أبواب السبق والرمى ه5١‏ 
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ذاتثُ فصوص يُلعبٌ بها. وقيل : إِنّما سمّيّ بذلك؛ لأنّ واضعة أردشيرٌ 
بابك من ملوك الفرس . 

قالَ التوويُ”"؟: وهذا الحديتُ حب للشّافعيَ والجمهور في تحريم اللُعب 
بالتّرد. وقال أبو إسحاق المروزي : يكره ولا يحرم . قيلٌ : وسببُ تحريمه أن 
وضعة على هيئةٍ الفلكِ بصورة شمس وقمرء وتأثيراتِ مختلفة تحدث عند 
اقترانات أوضاعه ؛ ليدلٌ بذلكَ على أنَّ أقضيةً الأمور كلها مقدّرةٌ بقضاء الله 
ليس للكسب فيها مدخلٌ» ولهذا ينتظرٌ اللّاعبُ به ما يُقضئ له به.. 

والتّمثِيِلُ بقولد: ١‏ فكأنّما صبعٌ يدهُ في لحم خنزير » إلخ . . فيه إشارةٌ إلى 
التحريم ؛ لأنّ التَلِوّتٌ بالتنّجاساتٍ من المحرّماتٍ . دتولة: : « فقد عص الله 
ورسولة » تصريحٌ بما يفي النّحريمَ 

ترله: « من لعب بالكعاب » هيّ فصوصٌ الثَردِء وقد كرهها عام الصّحابٍ. 
وروي أنه رخص فيها ابن مغمّلٍ وابنُ المسيّبٍ على غيرٍ قمارٍ. واختلف في 
الشطرنج» قال الئّووي”" : مذهبنا أنه مكروة؛ ولیس بحرام؛ وهو مرويٌ عن 
جماعة من التَابعِينَ . وقالَ مالك وأحمدٌ: هو حرام قال مالك: هو شر 
الّردِ وألهئ. وروی ابن كثير في ١‏ إرشادو» أنَّ أوّلَ ظهورٍ الشُطرنج في زمن 
الصحابة وضعهُ رجلٌ هنديٌ يقال لهُ: صصّةٌ. قال: وروئ البيهقئ”" من 


حديثٍ جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه « أنَّ عليًا قال في الشُطرنج : هو من الميسر ») 





» في الأصل: « أرادشير ». والمثبت من « القاموس‎ )١( 
.)1١6/166( زفق شرح مسلم)‎ 
. )۲۱۲ /۱۰( «سنن البيهقي»‎ (۳ 





١55‏ المجلد العاشر 





قال ابن كثير ر: وهو منقطع جيّدٌ. وروي عن ابن عبّاس » وابن عمرٌ». 
وأبي موس الأشعرئ» وأبي سعيدٍء وعائشة ام كرهوا ذلك. وروي عن 
ابن عمرٌ أنه شر من الّردِه كما قال مالكُ. وحكئ في « ضوءٍ النّهار؛ عن 
بن عباس» وأبي هريرة» وابنٍ سبرينَء وهشام بن عروة بنِ الربيرِء وسعيدٍ بن 
المسيّب» وابن جبير ام أباحوة . ا 

وقد رويّ في تحريمهٍ أحاديثُ» أخرجّ الدّيلميُُ من حديثٍ واثلةً مرفوعًا: 
١‏ إن لله في كل يوم ثلائماثةٍ نظرة» ولا ينظرٌ فيها إل صاحب اشا ». وفي 

لفظٍ: «يرحم بها عباده» ليس لأهل الشَاهِ فيها نصيبٌ ». يعني: الشُطرنج . 
وأخرج من حديث ابنِ عباس يرفعة: ”ألا إن أصحابٌ الشَّاهِ في النَّاٍ الْذِينَ 
يقولونَ: قلت واللّه شاهك ». وأخرج الدّيلميُ أيضًا عن أنس يرفعةٌ: « ملعونٌ 
من لعبّ بالشطرنج ». وأخرج ابن حزم وعبدانٌ: « ملعونٌ من لعبّ بالشطرنج» 
وَالنَّاظرٌ إليهم كالآكل لحم الخنزير ». من حديثِ جميع بن مسلم . . وأخرجٌ 
الديلمُ عن علىٌ مرفوعًا : ١‏ يأتي عل الئاس زمانٌ يلعبونّ بهاء ولا يلعب بها إلا 
كل جبّارِء والجبّارُ في الَار» وأخرج ابن أبي شي وابنٌ المنذرء 
وار بي أبي حاتم عن علي کرم الله وجهة أنه قال: «التَردُ والشطرنجٌ من 
الميسر». . وأخرجٌ عنةُ عبد بن حميد أله قال : : ١‏ الشطرنج ميسرٌ العجم » . وأخرجٌ 
عنه ابنٌ عساكرٌ أنه قال : :لا يسم عل أصحاب التردشيرٍ والشطرنج ». 

قال ابن كثير : والأحاديثٌ المروية فيه لا يصح منها شيءٌ. ويُؤيدٌ هذا 
ما تقدّمٌ من أن ظهورهٌ كاد في أيّام الصحابة» وأحسنٌ ما روي فيه ما تقدّمَ عن 





)١( .‏ « مصنف ابن أبي شيبة ؛ .)5516٠(‏ 
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سس000 ي 
علىٌ كر الله وجهة» وإذا كان بحيثٌ لا يخلو أحدٌ اللاعبين من عَم أو غرم 
فهرّ من القمار» وعليه يُحملُ ما قالهُ علي أَنَّهُ من الميسر. 

والمجوّزونَ له قالوا: إن فيه فائدة وهيّ معرفةٌ تدبير الحروب» ومعرفة 
المكايلٍ» فأشبة السَّبِقَ والرّمىّ. قالوا: وإذا كان على عوض فهو كمال الرّهانٍ. 
وقد تقدَّمَ حكمة. 

ولانزاع أنه نوعٌ من الله الذي ہی الله عنةء ولا ريبَ أَنّهُ يلزمة إيغار 
الصّدورء وتتأنّمْ عنهُ العداواتٌ» وتنشأ منهُ المخاصماتٌ» فطالبٌ النَّجِاةٍ لنفسه 
لايشتغلٌ بما هذا شأنُ» وأقل أحواله أن يكونَ من المشتبهاتِ”'2. والمؤمنونَ 
وقافونَ عند الشبهات. ظ 

وفي « الشّفاءِ » للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث ورق: عن علي 
تله ١‏ أنه أمرَ بتحريق رقعة الشّطرنج» وإقامة كل واحدٍ ممّن لعب بها معقولا 

1 6 

على فردٍ رجل إلى صلاة الظهرٍ »» ثم ذكرٌ غيرٌ ذلك. 


بَابُ مَا جَاءَ فى آلَةٍ لهي 


الأَْعَرِي - سبع الین ب يول ليكو ين أثتي قوم يجو الجر 
وَالْحَرِيرَ وَالْكَمْرَ وَالْمَعَاذِفَ ». أَخْرَجَهُ لْبَخَارِيٌ . 


(1) في الأصل: ‏ المتشابيات ». 
(۲) « صحيح البخاري » (۱۳۸/۷). 
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وَفِي لَفْظِ: ١‏ لَيَشْرََنٌ ناس م بن أمْتي الْخَْرَيُسَُوتهَا قير اشيهاء يُعْرَفُ 
َل رُءُوسِهِمْ م بالْمََاِفِ وَالْمُمَْيَاتِء يَخْسِفٌ الله بهم الأزضء وَيَجْعَلٌ 
2 نهم َة الاير ". رَوَاُائْنُ مَاجَهة' . وَقَالَ: عن أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيّ 
َم يشلك. 

وَالْمَعَازِفُ : المَلاهيء ال اوري وَغَيْرْهُ 


م 


"of‏ وَعَنْ افع : أن ابْنَ عَمَّرَ سمع صَوْتَ زَمَارَةِ راع؛ وضع 


و 


أضْبْعَيه في انيو وَعَدَلَ رَاََُِ عَنِ الطَرِيقٍ وَهُوَ ة يَقُولُ: تا ناف أنسْمَعْ؟ 


قول : َعَم فيضي حن قُلْتُ: لا رفع يَدَهُ وَعَدَلُ رَاحِلَتَهُ إلى 
الطريق» وَقَالَ: رأَنْتْ رَسُولَ الل يك سَِعَ رَمَارَة راع مَصَتَعَ مغل هذا ». 


رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوُدَ وان اجه 
6- وَعَنْ عَبْدِ اللَّه : بن ع : ا اللي بي قال : « إن الله حر حم 


الحم وَالْمَئِسِرَ وَالْكُويَقٌ. وَالْعْبَيْرَاءَ وکل مُسْكرٍ حَرَامٌ ؛ . روه ا 
وَأَيُو داو“ . 

وَنِي لَْظِ: ”إن الله حرم عَلَى امي الْحُمْرَء وَلْمَييرَ وَالْمِؤْنَ 
وَالْكُوبَةَ وَالْقِئيِنَ ». رَوَاهُ أَخْمَدُ" . 


.)5٠05؟١(‎ )» السئن‎ ١ )١( 
.)١190:1( أخرجه: أحمد (23/5 ۳۸). وأبو داود (5975)». وابن ماجه‎ )۲( 
.) وقال أبو داود: « هذا حديث منكر‎ 
كذاء وكذا سيأتي ذ في الشرح» وفي «المنتق» «عبد الله بن عمروه» لكن في بعض‎ )۳( 
نسخ أبي داود : : عبد الله بن عُمرا» قال المنذري: «عبد الله بن عَمرِو هو الصواب».‎ 
.)7580( أخرجه: أحمد ۰۸/79 الاك وأبو داود‎ )5( ٠ 
.)١56/9؟( المسند»‎ « )6( 
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حديثٌُ أبي مالك الأشعريٌ باللَّفظِ الذي ساقة ابنُ ماجه» هو من طريق 
ابن محیریز»› عن ثابتِ بن السمط» وأخرجه أبؤ داود» وصځحه ابن حا 
وله شواهد. 

وحديتٌ ابن عمرّ الأول أوردهٌ الحافظ فى « التلخيص )”2 وسكت عنه. قال 
8 7 1 0 8 وااء م ا 1 7 0 
ابو على - وهو اللؤلؤي -: سمعت ابا داود يقول: وهو حديث منكر . 

وحديثة الّانى”” سكت عنة الحافظ فى « التّلخيص »““ أيضًاء وفى إسناده 
الوليدُ بن عبدة الرّاوي” له عن ابن عمرّء قال أبو حاتم الرَازَىُ: هو مجهول. 
وقال ابن يُونسٌ في ١‏ تاريخ المصربِينَ »: إِنَّهُ رو عنه يزيل د بن أبي حبيب . 
وقال المنذري: إن الحديتٌ معلولٌ» ولكنّهُ يشِهِدٌ لهُ ما أخرجة أحمدء 
وأبو داودٌء وابن م حبّانَء والبيهقيّ ' من احديث ابن عباس بلحوهة وسيأتي . 
وأخرجه أحملٌ ” ' من حديث قيس بن سعد بن عيادةٌ . 1 

7 7 0 

قوله: « یستحلونٌ الحرّ » ضبطه ابن ناصر. بالحاء ء المهملة المكسورة والرّاءِ 
الخفيفة» وهو : الفرح . قال في « الفتح ٠»‏ ۷ وكذا هوّ في معظم الرّواياتِ من 
( صحيح البخاريٌ »» ولم يذكر عياض ومن تبعة غيرة . . وأغرب ابن التين 
)1( » سنن أبي داود» (۰۳۹ 4°( و« صحيح ابن حبان » .)1۷٥٤(‏ 
(۲) « التلخيص الحبير » /٤(‏ ا" 
)۳( تقدم أن الصواب أن الحديث عن «ابن عمروا وليس عن «ابن عمرا» والحافظ في 

«التلخيص» في الموضع الذي رجع إليه الشارح قد جعله «عن ابن عمرو»!. 
)٤(‏ « التلخيص الحبير ٩‏ (737/7/5) . م 
)0( اسمه في رواية أحمد: #عمرو بن الوليد بن عبدة وهوهوء ققد اختلفوا في اسمه؛ 


(5) « مسند الإمام أحمد» 0411/59 . ۷ «الفتم» ۵/1۰ 
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فقال: إِنَهُ عند البخاريٰ بالمعجمتين. وقال ابن العربيّ: هوّ بالمعجمتين 
تصحيف» وإِنّما رويناهُ بالمهملتين وهو الفرجٌ» والمعنئ يستحلُونٌ الرّنا. قال 
ابن التي : یرید ارتكات الفرج لغير حله . وحكول عياض فيه تشديدٌ الرّاءء 
والتُخفيفُ هو الصّوابٌُ. ٠‏ 

ويُؤيدٌ الرُواية بالمهملتين ما أخرجة ابنُ المباركِ في ١‏ الزُهدِ»؛ عن علي 
مرفوعًا بلفظ : 47 ١‏ يوشك أن نستحل اني فروج النْساء والحريرٌ». . ووقعَ عند 
الدّاوديٌ بالمعجمتين» ثم تعقّبهُ بأنّهُ ليس بمحفوظ؛ لأنَّ كثيرًا من الصحابة 
لبسوةٌ. وقال ابنُ اا المشهورٌ في رواياتٍ هذا الحديثِ بالإعجام» وهو 
ضربٌ من الإبريسم. وقال ابن العربيّ: الخرٌ بالمعجمتين والتّشديد مختلتٌ 
فيه » فالأقوىئ حَلَّهُ وليس فيه وعيدٌ ولا عقوبةٌ بالإجماع. وقد تقدمَ الكلامٌ على 
ذلك في كتاب اباس . 


قوله: « والمعازف » بالعين المهملة والڙاي» بعدها فا جمعٌ معزفة - بفتح 
لزي - وه آلاتُ الملاهي. ونقلَ القرطبي عن الجوهريٌ أن المعازق: 
الغناء . والّذي في « صحاحه » آنا اللّهِوُ وقيل : صوتٌ الملاهي. وفي حواشي 
الدُمياطيّ : المعازفٌ: الدّفوفٌ وغيرها مما يُضربُ بهء ويُطلقُ على الغناء عزف 
وعلئ كل لعب عزف . ) 

ترله: « زمارةٌ » قال في « القاموس »: الرَّمَارةٌ كجانة : .مايزمر به 
کالمزمارٍ. قرله: « فصن مثل هذا» فيه دليل على أن المشروع لمن سمع 
البَّمَارة أن يصنعَ كذلك . واستشكل إِذْنُ ابنٍ عمرّ لنافع بالسّماع» ويُمكنٌ أَنّهُ إذ 
ذاك لم يبلغ الحلمّء وسيأتي بیان وجه الاستدلالٍ به والجوابٌ عليه. 





تولد: ١‏ والميسرٌ » هو القمارٌّء وقد تقدّمّ. قوله: « والكوبة ؛ بضمٌ الكافٍ» 
وسكون الواوء ثم باءٌ موححدةٌ» قيلَ: هيّ.الطبلُ» كما رواه البيهقئ من 
حديث ابن عبّاس» وبِينَ أن هذا النَمْسِيرَ من كلام علي بن بذيمة. قوله: 
« والغبيراءة ؛ بضمٌ الغين المعجمة. قال في « اللخيص 16" : اختلفت في 
تفسيرهاء فقيل : الطُنبورٌُ. وقيل : العودٌ. وقيلَ: البربط . وقيلَ: مزر يُصنة 
من الذرة أو من القمح» وبذلكَ فسّرهُ في « النّهاية ». توله: « والمزرٌ » بكسرٍ 
الميم» وهوّ: نبي الشّعير . ترله: ١‏ والقنّينَ '. هو لعب للروم يقامرونٌ بهاء 
وقيلَ: هو الطُنبورٌُ بالحبشيّة» كذا في «مختصر النهاية ». 

وقد استدلٌ المصئف بهذ الأحاديثٍ علئ ما ترجمّ بو البابٌ وسيأتي الكلام 
على ذلك إن شاء اللّهُ تعالئ. 


5” وَعَنٍ ابْنِ عباس : أن َسُولَ الله ل َال : « إِنَّ الله حرم حَرَمَ الْجَمْرَ 
وَالْمَبِسِرَ وَالْكُوبَة وکل مُسْكر حَرَامُ '. رَوَاهُ خمد . 

وَالْكُوبَةُ: الطَبْلُ» قَالَهُ سْفْيَانُ عَنْ عَلِيٌ بْن بَذِيمَة. وَكَالَ ابن الأَعرَابِيَ 
الكُوبَةٌ: الّزدُ. وَقِيلَ: ربط . وَالْقنِينُ: هو الطَنبُور بالْحَبَشِية والتفبين: 
الضَّرْبُ به . قَالَهُ ابن الْأَعْرَابِيَ . 
)١(‏ « سنن البيهقي ٩‏ (۸/ ۳۰۳). 
)۲( « التلخيص الحبير (VY /0 ٠‏ 


(۳) في الأصل: « مرز ». والمثبت من « التلخيص ». 
)٤(‏ «المسند» /١(‏ ٤۰۲۷ء‏ ۲۳۸۹ء .)٠١١‏ 
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of‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصَين : أ رَسُولَ الله كله قال : « في هَدِهٍ 
اذم خشف وَمَسْخُ وَقَذْفْ ». َال ا رل من المُسْلمِينَ: يا رَسُولَ الله 
وَمَتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: « إِذَا ظهَرَتٍ الْقِيَانُ”'' وَالْمَعَازفَء وَشْرِبَتِ الْحُمُورُ . 
رَوَاهُ التَرْمْذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ 0 

5-04 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: ال رَسُولُ الله : يكل : « إِذا اند الْفَيْءْ 
ذُوَلاء وَالْأَمَانَةُ مَغْتَمّاء وَالرَكَاةٌ مَغْرَمَاء وَتُعَلْمَ لير الدّين» وَأَطَاعَ الوّجُلُ 
امرَأَنَهُ وَعَقّْ أَمّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَئ أبَاهُ وَظَهَرَتِ الأضوّاتٌ. في 
الْمَسَاجِدِ وساد الْمَبِيلة فَاسِقّهُمْ وَكانَ زيم م اقم أَرْدَلَهُمْ وَأَكُرمَ الل 
محَافَة شرو وَظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازفَ وَشْربَتِ الْحُمُورُ وَلَْعَنّ آخِرُ هَل 
الأمَةِ أوَلَهَا؛ِ كَلَيرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَء وَرَلرَلَهَ وَحَسْفَاء 8 
وَقَذْهَا وَآبَاتِ ابع كُيظام بال قُطِعَ سِلكة كَتَتَابَعَ بَعْضْهُ بَعْضًا». رَوَاه 


التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيب”". 


4 وَعَن أبى مام عن الت بل قال: « تَبِيتُ طائِفة مِنْ أمّتي 
على أكلٍ وَشْرْبٍ ولهو وَلَِبِء ثُمْ يځو رة وَحَازِيرَ وَتبَْتُْ على 


. فى «المنتقئ»: «القينات»‎ )١( 

زفق « الجامع» (T1۲)‏ من حديث عبد الله بن عبد القدوس› عن الأعمش » عن هلال 
وابن يساف» عن عمران بن حصينء» مرفوعاء به. 
ونقل الترمذي في « العلل الكبير» (ص 0770 عن البخاري قوله: « يرو هذا عن 
الأعمش من حديث عبد الرحمن بن سابط عن النبي ية مرسلاء وعبد الله بن 
عبد القدوس مقارب الحديث ». : 

2 « الجامع ») )11( 
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أَخْياءِ من أَحْيائِهمْ ربخ فَتنسِفْهُمْ كما نف مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاسْتِخْلَالِهِمْ 
¿ خر . 


الْجَمْرَ وضزبهم م بالدُفُوفٍ» وَإنخَاذِهِمْ القَيئات ». رَوَاه احمد 


وَفِي إِسَْادِه فَرْقَدُ السّبَخيء قَالَ أَحْمَدُ: ليس بِقَوِي. وَقَالَ ابن مَعِين: 


هو ِقَة. وَقَالَ التَرْمِذِيُ : َكَلَّمَ ذ فيه فيه يَحَيَى بن سعيد» وقد رَوَى عند 
الاس . 








0065 وَعَنْ عبد الله بن زَّخْرِء عَنْ عَلِيٌ بْنِ يَزِيدٌ) َنِ الْقَاسِمِء عَنْ 1 
بي أَمَامَةَ عَنِ الي ككل قال: « إن الله بعلي رَحْمَةَ وَهُدَىْ لِلْعَالَمِينَ 
وَأَمَرَنى أن أَنَحَقَ الْمَدَامِيرَ وَالْكْبَارَاتِ - يعني الْبَرَابطَ - وَالْمَعَازِفَء 
وَالْأَوْنَانَ لني کا تُعْبَدُ في الْجَاهِلِيَة » رَوَاهُ أَحْمَدُ م . 

َال الْبَْارِيٌ : عُبَيِدُ اللّه بْنُ رخر: َة وَعَلِيُ بْنُ يَزِيدَ : ۶ ضَعِيفٌ 
وَالْقَاسِمْ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ أو عَبْدٍ الرَحْمَن : بُقَةٌ . 

١ه"‏ وَبِهَذَا الْإسْتَادٍ أَنَّ لئ ل قَالَ: ١لا‏ تَبِيعُوا الْقَيئَاتِء 
وَلَا بد تشترُوهُنٌء ولا تَعَلْمُوهُنَ ولا خَيِرَ في َجَارَة فِيهنٌ» وَتمَنْهُنَ حَرَامْ 


في مِثْل هذًا َنْلَثْ هَذِه الآيُ ومن الاس من رى لهو الكديث لل عن 
سيل 1 إلى آخر الاي [لقمان: 5]. رَوَأهُ التَوْمِذئٌ . ٠‏ 


.)569/6( «المسند»‎ )١( 
.)۲۹۸ «المسند» (6/لا6؟)‎ )۲( 
.)١555 27307 /0( أخرجه: الترمذي (21785 ۳۱۹۰)ء وأحمد‎ )۳( 
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وَرَوَاهُ الْحُمَبِدِيُ في «مُسْئَدِهِ». وَلَفْظهُ: «لَا جل َمَنُ الْمُعَئيََ 
وَلَا بَيْعُهَا وَل شِرَاؤهَا وَل الِإِسْتِمَاعٌ لَيهَا »2 . 


3 عمو 0-3 


حديثٌُ ابن عباس قد تقدم آنه أخرجة أيضًا أبو داودء وابنُ حبَّانَء 


وحديثُ عمرانٌ بن حصين قال التّرمذيٰ - بعد إخراجه عن عبّادٍ بن يعقوبَ 
الكوفيّ : حدَّئنا عبدُ الله بنُ عبدٍ القدوس» عن الأعمش» عن هلال بن يسافٍ» 
عن عمرانٌ - مالفظة: وقد روي هذا الحديثٌ عن الأعمش» عن 
عبد الرّحمنٍ بن سابط ”". عن الي َل مرسلٌ» وهذا حديثٌ غريبٌ. 
وحديثٌ أبي هريرةً قال التَرمذَيُ - بعد أن أخرجة من طريقٍ علي بن حجر : 
حدّئنا محمد بن يزيد الواسطي» عن المسلم بن سعيلِء عن رميح الجذاميّ 
عنة - ما لفظه : وفي الباب عن علي وهذا حديتٌ غريب لا نعرفةٌ إلا من هذا 
الوجه. 

وحديثٌ عليٌ هذا الذي أشارَ إليه هوَ ما أخرجهُ فى « سننه »22 قبل حديث 
أبي هريرةً. عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله كَكِ: « إذا فعلت أمّتي 
خمس عشرة خصلة حل ما البلاءُ4) . وفيه: « وشربت الخمورٌء ولبسّ 
الحريرٌء واتخذت القيانٌ والمعازفٌ » وقال بعد تعدادٍ الخصالٍ: هذا حديتٌ 


.)3٠١( » مسند الحميدي‎ « )١( 

)۲( » سئن أبي داود» (۳۹۹7)» و( صحيح ابن حبان » (07565)» و« السئن الكبرى » 
)۳/۸ (. 

إفرة بالأصل : « ساباط ». والمثبت من « سنن الترمذي » »)٤۹٦/٤(‏ وهو الصواب. 

)٤(‏ « سنن الترمذي » .)771١(‏ ش 
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غريبٌ لا نعرفةُ من حديث علي إلا من هذا الوجهء ولا نعلمُ أحدًا رواةٌ عن 
يحي بن سعيدٍ الأنصاريٌ غير الفرج بن فضالةٌء والفرجٌ بن فضالة قد.تكلّمَ فيه . 
بعض اهل الحديث» وضعّفة من قبل حفظوء وقد رو عنة وكيعٌ وغيرٌ واحدٍ 
من الأئمّة .. انتهئ . 

وحديثٌ أبي أمامةً الأول والئّاني قد تكلم المصنّفٌ عليهما. 

وحديثة الث قال الثرمذي بعد إخراجم: إلما عرف مثل هذا من [ هدا 
الوجه. وقد تكلم ؛ بعض أهل العلم في عليٌ بن يزيدٌ» وضعَفةُ» وهو شامي. 
انتهل . وأخرجة أيضًا ابن ماجه”” کک وسعيد بن منصورء والواحديٌ. 
وعبِيدٌ الله بِنُ زحر قالَ أبو مسهر: إِنَّهُ صاحبٌ كل معضلةٍ. وقال ابن معين 
ضعيفٌ. وقالَ مرَّةٌ: ليس بشيء. وقالَ ابن المدينيّ: منكرٌ الحديث. وقال 
الدّارقطنيُ : ليس بالقويٌّ . وقال ابنُ حبّانَ: روئ موضوعات عن الأثباتٍ» وإذا 
روى عن علي بن يزيد أت بالطَامّاتِ . 

وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند ابن أبي شيبةٌ بإسنادٍ صحيح أنه قال في قوله 
تعالئ : ون الاس من سشترى لهو الحدث» للقمان: +] قال : «هوّ واللّه 
الخناء ». وأخرجة الحاكمٌ والبيهقئ”" وصحححاءُ. وأخرجة البيهقئٌ”*' أيضًا 
ابن عبّاس بلفظ : «هوّ الغناءٌ وأشباهة ». 
)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من سنن الترمذي (7/ .)٥۷١‏ 
(؟) «سئن ابن ماجه ٩‏ (5154). 


(۳) « المستدرك » »)٤١١/۲(‏ و« السنن الكبرى » للبیهقی .)۲۲۳/۱١۰(‏ 
(5) «السنن الكبرى » للبيهقي (۲۲۳/۱۰). 
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وفي الباب أيضًا عن ابن مسعودٍ عندٌ أبي داود والبيهقئ''؟ مرفوعًا بلفظ : 
« الغناء يُنبِتُ التّفاقَ في القلب » وفيه شيخ لم يُسمّ. ورواهٌ البيهقئ”" موقوفًا. 
وأخرجة ابن عدي من حديث أبي هريرةً. وقال ابن طاهر: أصحٌ الأسانيدٍ في 
ذلك أَنّهُ من قول إبراهيمٌ . وأخرجٌ أبو يعقوبّ محمد بن إسحاق التيسابوريٰ من 
حديثِ أنس أن الي بي قال : « من قعدّ إلى قينةٍ يسمعٌ صب في أذنه الآنك » . 

وأخرجَ أيضًا من حديثِ ابن مسعود « أن الي بل سمعٌ رجلا يتغنّق من 
اللْيلِ فقال: لا صلاةً له لاصلاة له لاصلاةً لهُ». وأخرجَ أيضًا من حديث 
أبي هريرة أن الي بيا قالّ: «استماعٌ الملاهي معصيةٌ. والجلوسٌُ عليها 
فسقٌ التَّلذةُ مها كفرٌ ؛ . وروی ابن غيلاَ عن على أذ الي يكل قال : « بعثتُ 
بكسر المزامير » . وقال با : « كسب المغئّ والمغنّية حرامٌ» . وكذا روا 
الطبراني" من حديث عمرَ مرفوعًا: ١‏ ثمنُ القينة سحتٌء وغناؤها حرامٌ» . 
وأخرج القاسمٌ بن سلام عن علي «أنَّ التي ية من عن ضرب الدُفٌء 
والطبل» وصوتٍ رار . 

وفي الباب أحاديتُ كثيرةٌ. .وقد وضع جماعة من أهل العلم في ذلك 
مصتفاتِ» ولكنّهُ ضعّفها جميعًا بعض أهل العلم» حى قال ابن حزه©؟: إل 
لايصح في الباب حديتٌ أبدَاء وکل مافيه فموضوعٌ. وزعمٌ أنَّ حديت 
أبي عامر - أو أبي مالك الأشعريٌ - المذكور في أوَّلِ الباب منقطعٌ فيما بين 
البخاريٌ وهشام» وقد وافقه على تضعيف أحاديث الباب من سيأتي قريبًا. 


.)۲۲۳/۱۰( و« السئن الكبرئ » للبيهقى‎ .)٤۹۲۷( » سنن أبى داود‎ « )١( 


(۲) «السئن الكبرئ » (۲۲۳/۱۰). (۳) « المعجم الكبير » للطبرانى (۸۷). 
لسئن لمعجم الكبير » للطبراني 
(5) «المحلى» (59/9). 
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قال الحافظ في « الفتح »: وأخطاً في ذلك - يعني: في- دعو 
الانقطاع - من وجووء والحديثُ صحيحٌ معروفٌ الانْصالٍ بشرط الصّحيح» 
والبخاريٌ قد يفعلٌ مثلّ ذلك؛ لكونه قد ذكرٌ الحديتٌ في موضع آخْرٌ من 
كتابه. وأطالّ الكلامَ على ذلك بما يشفي . ۰ 

قوله: «الكباراتِ » جع الكبار. قال في «القاموس »© في مادَةٍ ك ب ر: 
والب الجمعٌ کبار وأكبار. انتهن. والبربط : العودٌ. قال في ١‏ القاموس »: 
البَرْبَطء كجعفرء معرّبُ بَرِبَطء أي: صدر الإو لأنّهُ يُشبههُ. انتهئ . 

وقد اختلف في الغناءِ مع آلةِ من آلاتِ الملاهي وبدونا. فذهبَ الجمهورُ 
إلى التَّحريمٍ مستدلْينَ بما سلف . وذهبّ أهلُ المدينة» ومن وافقهم من علماء 
الظاهر» وجماعةٍ من الصُّوفة في إلى الترخيص في الماع ولو مع العودٍ واليراع . 
وقد حکیٰ الأستاذٌ أبو منصور البغداديٌ الشَافعيُ في مؤلَّفَهِ في الماع 93 
عبد الله بن جعفر کان لايرى بالغناء بأسّاء ويصوغ الألحانَ لجواريهء 
ويسمعها منهنٌ على أوتاروء وكات ذلك في زمن أميرٍ المؤمنينَ علي بن 

بي طالب ييه وحكئ الأستاد المذكورٌ مثلَ ذلك أيضًا عن القاضي شريح » 
وسعيدٍ بن المسيب: وعطاء بن أبي رباح » والزُهريٌ» والشّعبي . 

وقال إمامُ الحرمين في « النّهاية » وابنُ ن أبي الدّم : نقلَ الأثباث من المؤْرّحينَ 
أنَّ عبد الله بن الزْبيرٍ كان لهُ جوار عوّاداتء وأنَّ ابنَ عمرّ دخل عليه وإلى 
جنبه عودٌ فقال: ما هذا يا صاحبّ رسول الله ككل ؟ فناولة إِيّامُ فتأمّلهُ ابن عمرَ 


فقال: هذا ميزانٌ شامئٌ. قال ابن الربير: توزنُ به العقولٌ ». 





.)٥١ /٠١( » فتح الباري‎ « (۱) 
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وروی الحافظ أبو محمّدٍ ابنُ حزم في « رسالته في السّماع » بسنده إلى 
ابن سيرينَ قال : (إِنَّ رجلا قدمَ المدينة بجوار» فنزل علئ عبدٍ الله بن عمرّ 
وفيهنّ جاريةٌ تضربٌء فجاءَ رجل فساومة فلم بهو منهنّ شيئّاء قال: انطلق إلى 
رجل هو أمثلٌ لك بيا من هذا؟ قالَ: من هو؟ قال عبد الله بنُ جعفر. 
فعرضهنٌ عليهء فأمرٌ جاريةً منهنّ فقال لها: خذي العود. فأخذتة فغئت 
فبايعة» ثم جاء إلى ابن عمرّ » إلى آخر القصّةٍ. 

وروی صاحبٌ « العقدٍ» العلّامةٌ الأديبٌ أبو عمرَ الأندلسئ : « أن عبد الله 
ابنَ عمرٌ دخلٌ على ابن جعفر» فوجدٌ عند جارية في حجرها عودٌء ثم قال 
لابن عمرّ: هل ترى بذلك بأسًا؟ قال: لا بأسٌ بهذا». وحكئ الماورديٰ عن 
معاوية وعمرو بن العاص « انما سمعا العودٌ عند ابن جعفر ». وروی 
أبو الفرج الأصبهانيٌ « أن حسّانَ بنَ ثابتٍِ سمعٌ من عر الميلاءِ الغناة بالمزهر 
بشعر من شعرو». وذكرّ أبو العبّاس المبرّدُ نحو ذلك. والمزهرٌ عند أهلٍ 
اللغة: العودٌ. 

وذكرٌ الأدفويُ أنَّ عمرَ بنّ عبد العزيز كانَ يسمعٌ من جواريه قبل الخلافة. 
ونقل ابنُ السّمعانيٌ التَرخيصٌ عن طاوس . ونقلهُ ابن قتيبة وصاحبٌ ١‏ الإمتاع » 
عن قاضي المدينة سعدٍ بن إبراهيم بن عبدٍ الرّحمن الزُهريّ من التَابِعِينَ . ونقلة 
أبو يعلى الخليليُ في « الإرشادٍ » عن عبدٍ العزيز بن أبي سلمةً الماجشونٍ مفتي 
المدينة . 

وحكئ الرُويانيُ عن القفَّالٍ أنّ مذهبَ مالكِ بن أنس إباحةٌ الغناءِ بالمعازفٍ . 
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المكي في « قوتٍ القلوب» عن شعبة أنه سمعٌ طنبورًا في بيت المنهالٍ بن 
عمرو المحدّثِ المشهورٍ. ا 

وحكى أبو الفضل ابن طاهر في ١‏ وله في السّماع » أنّهُ لا خلا بِينَ أهل 
المدينة في إباحة العودٍ. قال ابن النُحويٌ في « العمدة) : قال ابن طاهر: هو 
إجماعٌ أهل المدينة. قال ابن طاهر : وإليه ذهبت الظاهربة قاطبة . قال الأدفوئ : 
لم يختلف التَّقلهُ في نسبة الصرب إلى إبراهيم بن سعدٍ المتقدّم الذُكرء وهو 
ممّن أخرجٌ له الجماعةٌ كلّهم . وحكئ الماورديٌ إباحة العود عن بعض 
الشَافعيّةِ.. وحكاهُ أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاقٌ الشيرازيٰ. وحكاه 
الإسنويٌ في « المهمّاتٍ » عن الرُويانِيٌ والماورديٌ. وروا ابنُ النُحويٌ عن 
الأستاذ أبي منصور. وحكاه ابن الملقّن في « العمدة» عن ابن طاهر. وحكاة 
الأدفويُ عن الشّيخ عر الدينِ ابن عبدٍ السّلامِ. وحكاهُ صاحبُ ١‏ الإمتاع ٠‏ عن 
أبي بكر ابن العربيّ . وجزمٌ بالإباحة الأدفوي . هؤلاء جميعًا قالوا بتحليل الماع 
مع آلة من الآلاتِ المعروفة. 0 

وأمّا مجرّدُ الغناء من غير آلة فقالَ الأدفويُ في « الإمتاع»: إِنَّ الغزاليّ في 
بعض تواليفه الفقهيّة نقل الاتفاقٌ على حلَه. ونقلٌ ابن طاهر إجماعَ الصحابة 
وَالتَابِعينَ عليه . ونقلّ التَّاحُ الفزاريٌ وابنُ قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه . ونقل 
ابنُ طاهر وابنُ قتيبةَ أيضًا إجماعَ أهلٍ المدينة عليه. وقال الماورديٌ: لم يزل 
أهلُ الحجازٍ يُرخَصونَ فيه في أفضل أيّام السَنة المأمورٍ فيه بالعبادةٍ والذّكرٍ. 

قال ابنْ النُحويٌ في « العمدةٍ»: وقد روي الغناء وسماعهٌ عن جماعة من 


الصحابة والتابعينَ» فمن الصَّحابةٍ عمرُء كما رواهُ ابنُ عبد البرٌ وغيرةُ. وعثمانُ 
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كما نقلهُ الماورديٌُ وصاحبٌُ « البيانٍ » والرّافعُ. وعبدٌ الرّحمن بِنُ عوفي» كما 
روا ابن أبي شيبةً. وأبو عبيدة بن الجراح» كما أخرجة البيهقيُ. وسعد بن 
أبي وقّاص» كما أخرجة ابن قتيبةً . وأبو مسعود الأنصاري» كما أخرجة البيهقي . 
وبلالٌ وعبدٌ الله بن الأرقم وأسامةٌ بن زي كما أخرجه البيهقي أيضًا. وحمزةٌ © 
كما في الصحيح . وابِنُ عمرّء كما أخرجة ابن طاهر. والبراءُ بن مالك» كما 
أخرجة أبو نعيم . وعبد الله بن جعفر» كما رواهُ ابن عبد البرٌ. وعبد الله بنُ 
الزبِيرٍء كما نقلهُ أبو طالب المكي . وحسّانُء كما رواهُ أبو الفرج الأصبهاني . 
وعبدٌ الله بِنُ عمرّء كما روا الرَبير بِنُ بکار. وقرظةٌ بُ كعب» كما رواه 
بن قتية. وخوّاتُ بن جبير ورباح المعترفٌ» كما أخرجة صاحبٌ « الأغاني ». 
والمغيرةٌ بِنُ شعبةٌ» كما حكاهُ أبو طالب المكنئ . وعمرو بن العاص» كما حكاهٌ 
الماورديٌُ . وعائشة والرَبَيِ» كما في ١‏ صحيح البخاريٌ » وغيره. 

وأمّا التّابعونَ: فسعيدبنٌ المسيّب» وسالمٌ بن عمرّء وابنُ حسَّانَء 
وخارجة بِنُ زيل وشريحٌ القاضي» وسعيدٌ بنُ جبير» وعامرٌ الشَّعبِيُ؛ 
وعبدٌ الله بنُ أبي عتيق» وعطاءُ بُ أبي رباح » ومحمّد بن شهاب الزُهرئٌ؛ 
وعمرٌبنُ عبد العزيز» وسعدٌبنُ إبراهيمَ الزُهريُ. وأمّا تابعوهم فخلقٌ 
لا يُحصونٌ. منهم الأئمّةٌ الأربعةٌ. وابنْ عيينة» وجمهورٌ ر الشّافعية . انتهن كلام 
ابن النُحوي . 

واختلف هؤلاءِ المجوّزونَ» فمنهم من قال بكراهته» ومنهم من قال 
باستحبابه. قالوا: لکونه يُرِقُ القلبّء ويج الأحزانٌ والشَّوقَ إلى اللَّهِ. قالَ 
المجوّزونٌ: إِنَّهُ ليس في كتاب اللّوء ولا في سلّةِ رسوله» ولا في معقولهما من 
القياس والاستدلال؛ ما يقتضي تحريمَ مجرّدٍ سماع الأصوات الطْيّبةٍ الموزونة 
م آل من الآلاتِ. ۰ 
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وأمّا المانعونَ من ذلك فاستدلُوا بأدلّةِ منها: حديثٌ أبي مالكِ أو أبي عامر 
المذكور فى أوَّلٍ الباب. وأجابَ المجوّزونٌ بأجوبة: 

الأول : ما قالهُ ابِنُ حزم وقد تقدَّمَء وتقدّمَ جوابة. 

والذّاني: أن في إسناده صدقةً بنَ خالدِ» وقد حكئ ابن الجنيدٍ عن يحيئ بن 
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معين آنه ليس بشيءٍ . وروى المزي عن أحمد أنه ليس بمستقيم. ويجاب 
عنه بأنّهُ من رجال الصحيح . 

ثالثها : أنَّ الحديت مضطربٌ سندًا ومتئاء أمّا الإسنادٌُ فللئَّردُدٍ من الرّاوي فى 
اسم الصّحابِيٌ كما تقدّمَ. وأمّا متنا فلن في بعض الألفاظ : « يستحلونٌ » وفي 
بعضها بدونه. وعندّ أحمدّ وابن أبي شيبة بلفظ : ١‏ ليشربنٌ أناسٌ من أمّتي 
الخمر » وفى رواية « الحرّ» بمهملتين» وفى أخرىئ بمعجمتين» كما سلف . 

ويجاب عن دعوى الاضطراب في السَّندٍ بِأنَهُ قد رواة أحمد وابنُ أبي شيبةً 
من حديث أبى مالك بغير شك» ورواه أبو داودٌ من حديث أبى عامر 
وأبي مالك» وهي رواية ابن داسة عن أبي داود . وروايةٌ ابن حبّانٌ : أنه سمع 
الاضطرابٌ في المتن فيُجِابُ بأد مثلّ ذلك غيرُ قادح في الاستدلالٍ؛ لأنَّ 
الرّاوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارةٌ ويذكرها أخرئ. 
)١(‏ هذا القول في صجقة بن عبد الله السمين» وعن ابن معين أن صدقة بن خالد ثقة. 


انظر «الفتح» .)04/١١(‏ 


(۲) أحمد (2)777/0 وابن أبى شيبة (1//7 3717 5719/08) . 
[ نيل الأرطار - ج ٠١‏ ] 
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والرًابع : أن لفظة المعازفٍ التي هيّ محل الاستدلالٍ ليست عند أبي داود. 
ويُجابُ بأنَّهُ قد ذكرها غير وثبتت في الصّحيح» والريادة من العدلٍ مقبولةٌ . 

وأجابٌ المجوّزونَ أيضًا على الحديث المذكور من حيثٌ دلالتة فقالوا: 
لا نسَلْمْ دلالتة على النّحريم. وأسندوا هذا المنعَ بوجوو: 

أحدها: أنَّ لفظةً « يستحلُونَّ » ليست نصا في التحريم» فقد ذكرٌ أبو بكر 
ابنُ العربيّ لذلك معنيين : أحدهما: أنَّ المعنول: يعتقدونٌ أن ذلك حلال. 
النّاني: أن يكونّ مجارًا عن الاسترسالٍ في استعمالٍ تلك الأمور. ويّجابُ بأنَّ 
الوعيد على الاعتقادٍ يُشعرٌ بتحريم الملابسة بفحوى الخطاب. وأمًا دعوئ 
النّجوّزْ فالأصل الحقيقةٌ» ولا ملجاً إلى الخروج عنها. 

وثانيها: أن المعازف مختلفٌ في مدلولها كما سلفتء وإذا كان اللّفظ 
محتملا لأن يكو للآلةِ ولغير الآلة لم ينتهض للاستدلال؛ لأنّهُ إِمّا أن يكونَ 
مشتركًا والرّاجح م التَوقفُ فيه» أو حقيقة ومجارًا ولا يتعيّنُ المعنى الحقيقي . 
وَيُجابُ بِأنّهُ يدل على تحريم استعمال ما صدقّ عليه الاسمٌء والظاهِرٌ الحقيقةٌ 

في الكل من المعاني المنصوص عليها من أهل اللّعْقِ وليس من قبيلٍ 
المشترك ؛ لأنّ للف لم يُوضع لكل واحد على حدة» بل وضعٌ للجميع» » علق 
أن الرّاجحَ جوا استعمالٍ المشترك في جميع معانيه مع عدم التَّضادٌء كما تقرَّرَ 
في الأصول . ۰ 1 

وثالثها : أنّهُ يُحتملٌ أن تكو المعازفٌ المنصوص على تحريمها هيّ المقترنة 
بشرب الخمرء كما ثبت في رواية بلفظ : ١‏ ليشربنٌ أناسٌ من آمتي الخمرَء 
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تروح عليهم القيانٌُ» وتغدو عليهم المعازف» . ويُجابُ بأنَّ الاقترانَ لا يدل 
على أنَّ المحرّمَ هو الجمعٌ فقطء وإِلا لزم أنَّ الزّنا المصرّحَ به في الحديثِ 
لايُحرُمُ إلا عند شرب الخمرٍ واستعمالٍ المعازف» واللّازم باطلّ بالإجماع» 
فالملزومٌ مثلة. وأيضًا يلزمٌ في مثل قوله تعالئ: مانم كان لا يوين بل المي 
(©) ولا ححص عل طَمَام بسكن [الحاقة: 7*- 584 أنه لا يحرم عدم الإيمان باللَّه 
إلا عند عدم الحض علئ طعام المسكين . فإن فيل : تحريم مثل هذه الأمور 
المذكورة في الإلزام قد علي من دليلي آخرَ . فيْجابٌ بان تحريم المعازفٍ قد علمَ 
. من دليلٍ آخرّ أيضًا كما سلف علئ آله لا ملجاً إلى ذلك حى يُصارَ إليه. 


ع مل 


ورابعها: أن يكونّ المراد: يستحلُونَ مجموع الأمور المذكورة» فلا يدل 
على تحريم واحدٍ منها على الانفرادٍ. وقد تقرّرَ أن النّهَيَ عن الأمور المتعددة أو 
الوعيدٍ على مجموعها لا يدل على تحريم كل فر منها. ويْجابُ عن بما تقدّمَ 

واستدلُوا ثانيًا بالأحاديثٍ المذكورة في الباب التي أوردها المصئّفثٌ رحمه 
اله تعالى . وأجابَ عنها المجوّزونَ بما تقدّمٌ من الكلام في أسانيدها. ويجاب 
بها تنتهضُ بمجموعهاء ولاسيّما وقد حسنّ بعضهاء فأقلء أحوالها أن تكونٌ 
من قسم الحسن لغيروء ولا سيّما أحاديثٌ النَّهي عن بيع القيناتِ المغياتِ 
فإِنهًا ثابتةٌ من طرق كثيرةٍ منها ماتقدَّمَ ومنها غيرةُ. وقد استوفيت ذلك في 
رسالة. وكذلك حديتٌ: (إنَّ الغناء يبت التاق » فإنّهُ ابت من طرق قد تقدّمَ 
بعضهاء وبعضها لم يُذكر» منة: عن ابن عبّاس عند ابن صصرى في ١‏ أماليه » . 
ومنهُ: عن جابر عند البيهقي. ومنهُ: عن أنس عند الدّيلميّ . 
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وفى الباب عن عائشةً وأنس عند البرار» والمقدسئ» وابن مردويهء 
وأبي نعيم » والبيهقيّ بلفظ : « صوتانٍ ملعونانٍ في الدّنيا والآخرة: مزمارٌ عند 
نعمةء ورنَّة عند مصيبة » . وأخرج ابن سعدٍ في « السّننِ » عن جابر أنه يكل 
قال: « إِنّما هيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوتٌ عند نعمة لهو ولعب 
ومزامیر الشيطان» وصوتٌ عند مصيبة » وخمش وجه› وش جيوت» ورلَةٌ 
شيطان » . وأخرجٌ الدّيلميْ عن أبي أمامةً مرفوعًا: « إنَّ اللّهَ يض صوتَ 
الخلخالٍ كما يُبِغْض الغناءَ » . 

والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ قد صنَّفَ في جميعها جماعة من العلماء كابن حزم» 
وابن طاهرء وابن أبي الدّنياء وابن حمدانَ الإربليٌ» والذَّهبيٌ؛ وغيرهم. 

وقد أجابٌ المجوّزونَ عنها بأنّهُ قد ضعّفها جماعةٌ من الظاهريةء والمالكيّة: 
والحنابلة» والشّافعيّة وقد َقدّمَ ما قاله ابِنُ حزم » ووافقة علي ذلك أبو بكر 
ابن العربيٌ في كتابه « الأحكامٌ » وقال: لم يصح في التحريم شية. وكذلك 
قال الغزاليٌ وابنْ النُحويٌ في « العمدة »» وهكذا قال اب طاهر : نَّهُ لم يصح 
منها حرفٌ واحدٌ. 

والمرادٌ ماهو مرفوعٌ منهاء وإِلّا فحديثٌ ابن مسعودٍ في تفسير قوله تعالئ : 
ومن الاس من يَتْرّى لَهَوَ الكريث» القمان: : 1] قد تقدّمَ أنه صحيحٌ › وقد ذكرٌ 
هذا الاستشاءَ ابن حزم فقال: إِنم لو أسندوا حديئًا واحدًا فهو إلى غير 


رسول الله لا ولا حبََةَ في أحدٍ دون كما رويّ عن ابن عباس وابن مسعود 


. مسند البزار » (46/ا- كشف الأستار)‎ « )١( 


(۲) كذاء ولا نعلم لابن سعد كتابًا في «السنن»» وهو من حديث جابر عن عبد الرحمن بن 
عوف عند الحاكم (54/ )5٠‏ وراجع: «الصحيحة» (ا؟5). 
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في تفسير قوله تعالئ: وين الاس الآيدّء أمّّما فسّرا اللّهِرٌ بالغناء. قال : 
ونص الآية بُبطلٌ احتجاجهم؛ لقوله تعالئ : ا لِيضِلٌ لل ڪن سیل أو وهذهٍ صفةٌ 
من فعلها كان كافرّاء ولو أنَّ شخصًا اشترئ مصحمًا لِيُضْلَ به عن سبيل الله 
وينّخذها هزوًا لكان كافرّاء فهذا هو الذي ذم الله تعالى» وما ذم من اشترئ لهو 
الحديث ليُرِوْحَ به نفس لا ليْضل به عن سبيل الله انت 

قال الفاكهاني : لم أعلم في كتاب الله ولا في السُّّةِ حديئًا صحيخًا صريخًا 
في تحريم الملاهي» وإنَّما هيَ ظواهرٌ وعموماتٌ يتأنّسُ بها لا أدلَةٌ قطعيةٌ. 
واستدل ابنُ رشي بقوله تعالئ: «إوَإدًا س يكوأ اللو َعْرَضُوأ عله [القصص: ه 
واي دليل في ذلك على تحريم الملاهي والغناء» وللمفسَّرينَ فيها أربعة 7 
الأؤل: أمّا نزلت في قوم من اليهودٍ أسلمواء فكانٌ اليهودٌ يلقونهم بالسَّب 
والشَّتم فيُعرضونٌ عنهم . والثّاني : أن اليهود أسلمواء فكانوا إذا سمعوا ما غير 
اليهودُ من اورا وبدّلوا من نعتٍ الئَِيّ بيا وصفته؛ أعرضوا عنهُء وذكروا 
الحقّ. والثَّالتُ: أَمَم المسلمونَ إذا سمعوا الباطلّ لم يلتفتوا إليه . الرَّابعُ : مهم 
ناس من أهلٍ الكتاب» لم يكونوا ودا ولا نصارى» وكانوا على دين الله 
كانوا ينتظرونٌ بعت محمد اة فلمًا سمعوا به بمكةً أتوء فعرضٌ عليهم القرآنَ 
فأسلمواء وكانَّ الكمّارُ من قريش يقولونَ لهم: أف لكم» اتبعتم غلامًا كرهة 
قومهُ وهم أعلمٌ به منكم. وهذا الأخيرُ قالهُ ابن العربيٌ في « أحكامه ٠»‏ وليت 
شعري كيف يقومٌ اليل من هذه الآية؟! انتهئ . 

ويجاب بأنَّ الاعتبار بعموم اللَفظٍ لا بخصوص السَّبِبٍء واللّغرُ عام وهو 
في اللّْةِ: الباطل من الكلام الذي لا فائدة فيه. والآيةٌ خارجةٌ مخرجَ المدح 
لمن فعلَ ذلك» ولیس فيها دلالةٌ على الوجوب . ۰ 
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ومن جملةٍ ما استدلُوا بو حديث97 : « كل لهو يلهو به المؤمنُ هو باطل لا 
ثلاثة : ملاعبة الرّجل أهلهُ» وتأديبة فرسة» ورمية عن قوسه». قال الغزالئ: 
قلنا: قولة 4يا : « فهو باطل » لا يدل على التّحريم» بل يدل على عدم فائدة. 
انتهئن. وهو جوابٌ صحيحخٌ؛ لأنَّ مالا فائدة فيه من قسم المباح. على ُد 
اللي بالئّظرٍ إلى الحبشة وهم يرقصونٌ في مسجده كك كما ثبت في 
« الصحيح » خارجٌ عن تلك الأمور اللاثة . 

وأجابٌ المجوزونَ عن حديث ابن عمرَ المتقدّم في زمًارة الرّاعي بما تقدّمَ 
من أنه حديثٌ منكرٌ. وأيضًا لو كان سماعة حرامًا لما أباحة ل لابن عم 
ولا ابنُ عمرّ لنافع » ولنهئ عنهُء وأمر بكسر الآلةٍ؛ لأنَّ تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ 
الحاجة لا يجورٌ. وأمّا سدَهُ اة لسمعه فيُحتملٌ أنه تبه كما كان يتجنّبُ كثيدًا 
من المباحاتٍ كما تمنّبَ أن يبِيتَ في بيته درهمٌ أو دينارٌء وأمثال ذلك . 

لا يُقال: يُحتمل أن تركة َة للإنكار على الرّاعي إِنّما كان لعدم القدرة على 
التغيير ؛ لأا نقول: ابن عمرّ إِنّما صاحبَ التي كَل وهو بالمدينة بعد ظهورٍ 
الإسلام وقوتوء فترك الإنكارٍ فيه دليلُ على عدم التُحريم . 

وقد استدل المجوّزونٌ بأدلّة منهاء قوله تعالى: # وميل ل لَه لطبت 
وحم بحرم عَلَيْهِمٌ اليك [الأعراف: ]٠١۷‏ ووجة النّمسّْكِ بها أن الطيّباتِ جع 
محل باللام» فيشمل كل طيْبء والطَيِّتُ يُطلقٌ بإزاء المستلدٌ وهو الأكثرُ 
المتبادرٌ إلى الفهم عند اجار عن القرائن» ويُطلقُ بإزاءِ الطاهر والحلالء 
وصيغةٌ العموم كلَيّةٌ تتناول كل فر من أفرادٍ العام فتدخل أفرادُ المعاني الئَّلائةٍ 


.)۲۸۱۱( وابن ماجه‎ »)١/( والترمزي‎ »)١54.١58/4( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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كلّهاء ولو قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصرهٌ على المتبادرٍ هو الظّاهرَ . 
وقد صرح ابن عبدٍ السّلام في « دلائلٍ الأحكام » أن المرادّ في الآيةٍ بالطيّبات : 
المستلدَّاتُ. ٠‏ ۰ 

ومن جملةٍ ما استدلٌ به المجوّزونَ ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا 
وسيأتي الكلامٌ عليه 

ومن جملةٍ ما قالهُ المجوّزونَ: إِنّا لو حكمنا بتحريم الله لكونه لهرًا لكان 
جي ما في الدّنيا محرّمًا؛ لأنّهُ لهرٌ؛ لقوله تعالى: لک كلوه لديا ليب 
وهر [محمد: 5] ويّجابُ بأنّهُ لا حك على جيع ما يصدق عليه مسمّئ الله 
لكونه لهوّاء بل الحكمٌ بتحريم لهو خاص وهو لهو الحديث المنصوص عليه 
في القرآنٍ» لكئهُ لما علّلَ في الآية بعلّة الإضلالِ عن سبيل الله لم ينتهض 
للاستدلالٍ به على المطلوب. 

وإذا تقرّرٌ جميعُ ما حرّرناهُ من حجج الفريقين» فلا يخفئ على النَّاظر أنَّ 
محل التراع إذا خرجَ عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباو» والمؤمنونٌ 
وقَافونَ عند الشّبهات» كما صرح به الحديثُ الصَّحِيحُ”'': « ومن تركها فقد 
استبراً لعرضه ودينه. ومن حامَ حولٌ الحمئ يُوشكُ أن يقعَ فيه » ولا سيّما إذا 
كان مشتملا على ذكر القُدودِء والخدودء والجمالء والدَّلالِء والهجرء 
والوصالٍء ومعاقرة العُقار""', وخلع العذَار”" والوقار؛ فن ساممٌ ما كان 


»)1۹ /۳,۲۰ /۱( والبخاري‎ ء)۲۱۹۰۲۷۱۰۲۷۰۰۲۷٤۰۲۷۰‎ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وأبو داود (۳۳۲۹)ء وابن ماجه (2.)59485 والترمذي‎ .)٥۰۰٥۱/٥( ومسلم‎ 
.)114١/90( والنسائي‎ .»)۱۲۰٠( 

(۲) العقار: الخمر. «اللسان». (۳) العذار: الحياء. « اللسان ». 





۱۹۸ المجلد العاشر 


كذلكٌ لا يخلو عن بليّهَء وإن كان من اللَصلّب فى ذات الله على حد يقصرٌ عنهُ 
الوصفٌ» وكم لهذه الوسيلة السيطانية من قتيل دمهُ مطلول» وأسير بهموم 
غرامه وهيامه مكبول» نسألٌ الله السّداد والئَّباتَ. 

ومن أراد الاستيفاة للبحث فى هذه المسألة فعليه بالرّسالة الّتى سمّيتها: 
« إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلقٍ السّماع ». 


ت م ه ت 2 و 2 م ٠‏ ومس 
باب صرب النْسَاءِ بالدف لقدوم الغائب وما فی معتاه 


0 


7ه" عَنْ بُرَئدَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله كله في بَعْض مَغَازِيهِء فَلَمَا 
انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَة سَوْدَاءُ فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله ني كنت نَذَرْتُ إنْ 
ردك اللّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ بين يَدَيِكَ بِالدُفٌ وَأَنَنى . قال لَهَا : «إِنْ کت 
زت فُاضربي وَإِلَا فا ». فَجَعَلَتْ تَضْرِبُء فَدَخَلَ اپو بكر وَهِيَ تَضْرِبُ 
ٿم دَخَلَ عَلِيّ وهي تَضْرِبُ» تم دَخَلَ عُثْمَانُ وهي تَضْرِبٌء تم دَخَلَ عُمَرْ 
فَأَلَقَتَ ادف تخت اسْيِهَا ثُمّ كَعَدَتْ عليه فَقَالَ رَسُولُ الله كلله: ١‏ إنَّ 
ميان لیاف بعك با غر إن كنت جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُء نَدَخَلَ أَبُو 
بكر وَهِيَ تَضْرِبُء م دحَلَ عَلِيْ وهي ضرِبُ؛ ٿم مَخَلَ عْثْمَانُ وهي 
تَضْرِبُء فَلَمًا دَخَلْتَ أَنْتَ يا عُمَرُ أَلْقَتِ الدفَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ 
وى . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والبيهقث9' . 


.)۹۰( أخرجه: أحمد (ه/ ۳٣٥٣ء 1ه والترمذي‎ )١( 
.(VV /1۰) « و« سنن البيهقي‎ 2)5895( ٩ صحيح ابن حبان‎ « (۲( 


أبواب السبق والرمى ۱۹ 


وفي الباب عن عبدٍ الله بن عمرو عند أبي داود. وعن عائشة عند الفاكهي 
في « تاريخ مكة » بسندٍ صحيح . 

وقد استدل المصئّفٌ بحديث الباب على جواز ما دل عليه الحديثُ عند 
القدوم من الغيبة . والقائلونٌ بالنّحريم يخصُّونَ مثلَ ذلك من عموم الأدلَةِ الدَالَة 
على المنع. وأمّا المجوّزونٌ فيستدلُونَ به على مطلقٍ الجواز؛ لما سلف . وقد 
دلت الأدلَةُ على أنّهُ لانذرَ في معصية اللو فالإذنُ منهُ ية لهذ المرأةٍ بالشرب 
يدل على أنَّ ما فعلتهُ ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن. وفي بعض ألفاظ 
الحديث أنه قال لها: « أوفي بنذرك ). 

ومن جملة مواطن النّخصيص لله في العْرْساتِء وقد تقدّمت الأحاديثُ 
في ذلك في كتاب الوليمةٍ من كتاب التُكاح. ومن مواطن الخصيص أيضًا 
في الأعيادٍ؛ لما في « الصّحيحين »“ من حديث عائشةً قالت: «دخل على 
أبو بكر وعندي جاريتانٍ من جواري الأنصارٍ تغتيانني بما تقاولت به الأنصارٌ 
يوم بعاثِ وليستا بمغتيتين» فقال أبوبكر: مزاميرُ الشَيطانِ في بيتٍ 
رسول الله كن ؟ وذلكَ في يوم عيدء فقال: «يا أبا بكرء لكل قوم عيدٌ» 
وهذا عيدنا ) . ۰ 


وروئ المبرّدُ والبيهقيُ فى ١‏ المعرفة » عن عمرٌ « أنه إذا كان داخلا فى بيته 


)١(‏ في الأصل: «الفاكهاني». وانظر: «التلخيص» (٤/١۱۳۷)ء‏ ثم إن الحافظ حسن 
إسناده ولم يصححه . 


)۲( ( صحيح البخاري » (7/ 205١‏ و« صحيح مسلم ٩‏ (۲۱/۳). 


۱۷۰ المجلد العاشر 


ترنّمَ. بالبيتِ .والبيتين ». ورواه المعافئ التهروانيٰ في كتاب «الجليس 
والأنيس ٠»‏ وابنُ منده في «المعرفة» في ترجمةٍ أسلمَ الحادي. وأخرج 
النُسائي”'' أنه ي قال لعبدٍ الله بن رواحة: « حرّك بالقوم. فاندفع يرتجر ». 


د 9 
ډ ج 


د لت 


وت 


.)8195 »۸۱۹۳( السنن الكبرئ » للنسائي‎ « )١( 





كتاب الأطعمة: والصيد والذبائح ۱٨1‏ 


كِتَابُ الَأَطِمَة وَالصَيدِ والذبائح 
بَابُ فِي أن الْأَصْلَ في الَأَعيانِ وَالْأَشْيَاءِ. 
أن يرد مَنْع مَنْعٌ أو إِلْرَام 


۴ عَنْ سَعْدٍ بن 009 7 رَسُولَ الله يل كَالَ: « إِنّ أَعْظَمَ 
الْمُسْلِمِِنَ في الْمْسْلِمِينَ جُرْمَاء مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يحَرّمْ عَلَئ الاس 
فَحْرّمَ مِنْ أجل مَسْأليهِ »“. 

4” وڪن ابي هْرَيْرَةَ عن الي لله كَالَ: ١‏ ذَرُوني ما تَرَكَتكُم 
نما َلك مَنْ كان بكم بكثْرَة سُوالهم» وَاخَافِهم على أنيائهم» إا 
هيکم عَنْ شَيْءٍ فَاجتَبُوهُ» وَإِذا أَمَرْكُمْ مر ناوا من مَا اسْتَطَغْتُمْ » 
عَلَيهمًا9؟. ۰ ۰ ۰ 

هوه *- وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىٌ م قَالَ: سبل رَسُولُ الله اء عن السَّمْنٍ 
وَالْجْبْنِ وَالْفَرَاءء فَقَالَ: « لحان مَا أَحَلَِ الله في کتابهء وَالْحَرَامُ ما حرم 
الله في كتابه» وَمَا سكت عَنْهُ فَهُوَ مما عَمَا لَكُمْ ». رَوَاهُ ا 
وَالترمِذِيٰ . 

. »۱۷٦/۱( أخرجه: البخاري (۱۱۷/۹)»› ومسلم (۷/ 4۲). وأحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه: البخاري 2»)١١5/94(‏ ومسلم 2)94١/17(‏ وأحمد (508/5). 
(۳) أخرجه: الترمذي 2»)١9/77(‏ وابن ماجه .)۳۳٣۷(‏ 


۱۷۲ ش المجلد العاشر 


- وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ: لَمَا لما رلت ڍو لر عل الاس جخ ألْبَيْتِ س 
أسَتَطاءَ 1 ل سیا [آل عمران: 04] قَالُوا : يا رَسُولَ الله في کر عَامِ؟ 


2 


فَسَكَتَ الوا ا رَسُولَ الله في كل عَام؟ قَالَ: «لاء وَلَوْ قُلتُ نَعمْ 


لَوَجَبَتْ » . فَأَنْوَلَ الله اا َنيح ءَامثوأ ک لا كلا عن أَشيَآه إن مد لم 
سا م ي(١)‏ 
حسن . 


3# 


ذس سرک [المائدة: .]٠١١‏ رَوَاُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَقَال: حَدِيتٌ 

حديتٌ سلمانٌ قل : إِنهُ لم يُوجد في « سنن الترمذيّ »» ويدل على ذلك أنه 
رویٰ صاحبٌ « جامع الأصول » شطرًا منه من قوله: « الحلال ما أحل الله 
إلخ. ولم ينسبة إلى التّرمذىّ بل بيّض له» ولكنّهُ قد عزاهُ الحافظٌ في 
« الفتح ““ في باب: مايكرةٌ من كثرة السُؤال إلى الترمذيّ كما فعلهُ 
الصف . والحديثٌ أوردةٌ التَرَمذيُ في كتاب الأباس» وبوّبٌ لهُ: بِابُ ما جاء 
في لباس الفراء. وأخرجة أيضًا الحاكمٌ في « المستدرك )40 وقد ساقة 
ابن ماجه بإسنادٍ فيه سيف بن هارونٌ البرجميئ» وهو ضعيفٌ متروك. 

وحديثٌُ علي أخرجة أيضًا الحاك2» وهو منقطعٌ كما قالَ الحافظٌ» 
وصورةٌ إسنادهِ في التّرمذيٌ قال: حدثنا أبو سعيدٍ الأشح» حدّثنا منصورٌ بنُ 
زاذانَ» عن علي بن عبدِ الأعلى» عن أبيه» عن أبي البختريٌّ» عن علي فذكرة. 
قال أبو عيسئ التّرمذيٰ: حديثٌ علي حديثٌ غريبٌ» واسمُ أبي البختريٰ 
سعيدٌ بنْ أبي عمرانَ» وهوّ سعيدٌ بن فيروزٌ. انتهئ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١١7/١(‏ والترمذي )۰٠۵ »۸۱٤(‏ وإسناده ضعيف. 

.)١6١ /٤( » راجع : «الإرواء‎ 


(۲) «فتح الباري » (557/11). (۳) « المستدرك » .)٠١٠١/٤(‏ 
)٤(‏ « المستدرك » .)۲۹٤-۲۹۳/۲(‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح وف 


وفي الباب عن ابن عبّاس وأبي هريرةٌ» وقد تقدّما في أوَّلِ كتاب الحجٌ. 
وفي الباب أحاديثٌ ساقها البخاريُ في باب : ما يكره من كثرة السّؤالٍ . وأخرجٌ 
البزّارُ وقال: سندهُ صالحء والحاكمٌ"“ وصحّحهُ من حديث أبي الدرداءِ رفعة 
بلفظ  :‏ ما أحل اللَهُ في كتابهِ فهو حلالٌ وما حرّمَ فهو حرامٌ؛ وما سكت عنة 
فهو عفوٌء فاقبلوا من اللّهِ عافيتة؛ فإنَّ اللّهَ لم يكن لينسئ شيئّاء وتلا موا كن 
رك يياه [مريم: 54]. وأخرجٌ الدّارقطنئ”"' من حديث أبي ثعلبة رفعةٌ: « إِنَّ 
الله فرض فرائض فلا تضبّعوهاء وحدّ حدودًا فلا تعتدوها. وسكت عن أشياء 

وأخرج مسلمٌ '' من حديثِ أنس - وأصلهُ في البخاري“ - قال : « كنا نهينا 
أن نسأل رسول الله ية عن شيء ». الحديك. وفي البخاريٌ”* من حديث 
ابن عمرٌ « فكرة رسول الله يل المسائلَ وعابها». وأخرج أحمدُ””' عن 
أبي أمامة قالَ: « لما نزلت تاا ايت ءامنا لا فتكلا عن اشيا الي 
[المائدة: 28٠١١‏ كنا قد اتقينا أن نسألة عة الحديتٌ . 


والرّاجِحُ في تفسير الاي أا نزلت في النّهي عن كثرة المسائل عمًا كانَ 
وعمًا لم يكن» وقد أنكرٌ ذلك جاعة من آهل العلم منهم القاضي أبو بكر بن 
العربيٌ فقال: اعتقد قوم من الغافلينَ منعَ السؤال عن الثوازل إلى أن تق م تعاشا 
بهذهٍ الآية» وليسٌ كذلك؛ لأا مصرّحة بأنَّ المنهي عنهُ ما تقعٌ المساءةٌ في 
)١(‏ «مسنئد البزار » -١7(‏ كشف الأستار)ء» و« المستدرك » (۲/ .)١۷١‏ 
(؟) « سنن الدارقطني .)۱۸٤-۱۸۳ /٤( ٩‏ 


(۳) «مسلم» (۳۲/۱). (5) « البخاري » .)۲٥-۲٤/۱(‏ 
(5) « البخاري » .)١786/5(‏ (1) « مسند الإمام أحمد» (5517/6). 


۱۷٤‏ .20220 المجلد العاشر 


ع 


جوابه» ومسائلٌ النّوازلِ ليست كذلكٌ. قال الحافظ : وهو كما قال إلا أنَّ 
ظاهرها اختصاصٌ ذلك بزمانٍ نزولٍ الوحي . ويُؤيّدهُ حديثتٌُ سعدٍ المذكورٌ في 
أو الباب؛ لأنّهُ قد أمنَ من وقوع الحريم لأجل المسألٍء ولكن ليس الظَاهِرْ 
ما قاله ابن العربيٌ من الاختصاص ؛ لأنّ المساءةً مجوّزةٌ في السَّؤالٍ عن كل أمر 
لم يقع . 

وأمّا ما ثبت في الأحاديثِ من وقوع المسائلٍ من الصّحابةٍ فحتمل أن ذلك 
قبل نزول الآية. ويُحتمل أنَّ النّهِيَ في الآية لا يتناول ما يُحتاح إليهِ مما تقرّرَ 
حكمة» كت كي آمل أو نحو ذلك مما وقعت عنه المسائلٌ. وقد وردت عن 

بة آثارٌ كثيرةٌ ذ في المنع من ذلك ساقها الدارميٰ في أوائل « مسنده )7 

منها: ھا عن زيديل ثبي دا کا إن سحل عن لق ل هل كان هذا؟ فإن 
قيلٌ لاء قال : دعو حت يكونٌ ). 

قال في « الفتح »"" : والحقيق في ذلك أن البحك عم لا يُوجِدُ فيه نص 
على قسمين : أحدهما: أن يبحت عن دخوله في دلالة النّصّ على اختلافٍ 
وجوههاء فهذا مطلوبٌ لا مكروة» بل ربّما كان فرضًا على من تعيّنَ عليه من 
المجتهدينَ . ثانيهما: أن يُدققّ النْظرَ في وجوه الفرقٍ فيفرَقٌ بين متمائلين بفرقٍ 
ليس له أثدٌ ذ في الشرع مع وجودٍ وصفٍ الجمعء أو بالعكس بأن يجمعَ بين 
مفترقينٍ لوصف طرديٰ مثلاء فهذا الذي ذَمّهُ السَّلفُء وعليه ينطب حديتُ 
ابن مسعودٍ رفعةٌ: « هلك المتنطعونٌ » أخرجةهُ مسل" فرأوا أن فيه تضيِيعَ 
الرّمانِ بما لا طائل تحتة . 


)١( .‏ «سئن الدارمي» .)00/١(‏ (؟) «فتح الباري » .)7537/١7(‏ 
(۳) « صحيح مسلم » .(0A/۸)‏ 





كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 1۷o‏ 





ومثلة الإكثارٌ من التفريع على مسألةٍ لا صل لها في الكتاب ولا السلَة 
ولا الإجماع. وهيّ نادرةٌ الوقوع جداء فيصرف فيها زمانًا کان صرقه في غيرها 
أولى» ولا سيّما إن لزم من ذلك ( المقال لوسم“ في بيان ما يكثرٌ وقوعة» 
وأشد من ذلك في كثرة السُؤالٍ البحثُ عن أمور معيَبةٍ ورد الشّرِعٌّ بالإيمانٍ بها 
مع ترك كيفيّتها. ومنها ما لايكونٌ لهُ شاهدٌ في عالم الحسنٌ» كالسُّؤالٍ عن 
وقتِ الساعة» وعن الوُوح» وعن مدَةٍ هذه الأمّدَ إلى أمثالٍ ذلك مما لا يعرف 
إلا بالتقلٍ» والكثيرُ من لم يغبت فيه شية» فيجبُ الإيمانُ به من غير بحث. 
وأشد من ذلكَ ماوقعَ كثرةٌ البحثِ عنهُ في الشَّكْ والحيرق» كما صح من 
حديث أبي هريرةً رفعة عند البخاريٌ”'' وغيره: « لا يزالُ الاس يتساءلونَ هذا 
الله خلق الخلقّء فمن خلقّ الله » . 

قال الحافظ”": فمن سد باب المسائل حى فاته كثيرٌ من الأحكام التي يكثرُ 
وقوعها؛ فإنّهُ يقل فهمة وعلمة. ومن توسّع في تفريع المسائل وتوليدهاء 
ولا سيّما فيما يقل وقوعةٌ أو يندرٌء ولا سيّما إن كان الحاملٌ على ذلك المباهاء 
والمغالبة ؛ فَإِنّهُ يُدْمُ فعلُ» وهو عينٌ الذي كرهةٌ السَّلفُ. 

ومن أمعنَ البحتٌ عن معاني كتاب الله تعالى محافظًا على ما جاءَ في 
تفسيرو عن رسول الله ية وعن الصحابة الّذِينَ شاهدوا التَّزِيلَ» وحصل من 
الأحكام ما يُستفادٌُ من منطوقه ومفهومه» وعن معاني الس وما دلت عليه 


)١(‏ حاشية بالأصل: إغفال التوسع صح «فتح». ولابد منه؛ إذ المراد أنه لما اشتغل بهذا 
النادر الوقوع قبل وقوعه حتئ عاقه عن النظر في الحوادث الواقعة كان مفسدة لإغفاله 
ما هو أهم. 

(۲) « صحيح البخاري » .)۱٤۹ /٤(‏ (۳) «الفتح» (۱۳/ ۲۹۷). 





۱۷٦‏ المجلد العاشر 


كذلك» مقتصرًا على ما يصلح للحجة فيها؛ اله الذي يُحمدُء وينفغ» وينتفمٌ 
به» وعلئ ذلك يُحملُ عمل فقهاءِ الأمصارٍ من التَّابعينَ فمن بعدهم» حى 
حدثت الطائفةٌ اللَانيةُ فعارضتها الطائفةٌ الأولى» فكثرٌ بينهم المراء والجدالء 
وتوّدت البغضاءً» وهم من أهل دين واحدٍء والوسط هو المعتدل من كل 
شيءء وإلئ ذلك يشير قوله يك في الحديث المذكور في الباب: « فإما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم » فإِنٌ الاختلاف يجرٌ 
إلى عدم الانقيادء وهذا كله من حيتٌ تقسيمُ المشتغلينَ بالعلم. ظ 

وأمّا العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتّشَاغْلٌ بهو» فقد وقح الكلامُ في 
يما أولئ: يعني : هل العلمٌ أو العملٌ؟ والإنصاف أن يُقالَ: كل مازاد على 
ما هر في حقٌ المكلّفٍ فرضٌ عين فالنّاسُ فيه على قسمين: من وجدّ من نفسه 
قو على الفهم والتّحرير؛ فتشاغلة بذلك أولئ من إعراضه عن وتشاغله 
بالعبادة؛ لما فيه من الثفع المتعدّيء ومن وجدّ من نفسه قصورًا فإقبالُ على 
العبادة أولى به؛ لعسر اجتماع الأمرين» فإِنَ الأول لو ترك العلم لأوشك على 
أن يُضِيّمَ بعضٌ الأحكام پإعزاضف والنَّانيَ لو أقبلَ على العلم وترك العبادةً فاته 
الأمرانٍ؛ لعدم حصولٍ الأول له وإعراضه عن النَّاني. انتهن . 


قولك: ١‏ إِنَّ أعظمَ المسلمينّ » إلخ . هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري : «إِنَّ 


: أعظمَ الاس“ جرمًا » قال الطّيبىُ : فيه من المبالغة أنه جعلهُ عظيمّاء ثم فسّرهُ 
بقوله : « جرمًا » ليدل على أنه نفسة جرم . قال : وقولة: « في المسلمينٌ » أي : 
في حلّهم. 


(1) لفظ البخاري : «١‏ المسلمين ». 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۷Y‏ 








ترله: ١‏ فحرّمَ» بضمٌ الحاء المهملة وتشديدٍ الرَاءِ. قال ابن بطالٍ عن 
المهلّب : ظَاهدُ الحديث يتمسّكُ به القدريّةُ في أنَّ الله يفعلُ شيئًا من أجل 
شيءء وليسّ كذلكٌَء بل هو على كل شيءٍ قديرٌء فهو فاعل السب 
والمسبّب» ولكنٌّ الحديتٌ محمولٌ على التّحذيرٍ مما ذكرٌء فعظّمَ جرم من فعلَ 
ذلكَ؛ لكثرة الكارهينٌَ لفعله. وقالَ غيرةُ: أهلْ السّّةَ لا يُنكرونٌ إمكان 
التّلِيلٍ» وإنّما يُنكرونَ وجوبة» فلا يمتنعٌ أن يكونّ الشّيء الفلانئ تتعلّقُ به 
الحرمةٌ إن سثل عنةُء فقد سبق القضاء بذلكٌ إلا أن السُوالَ علَهٌ للشحريم . وقال 
ابن التين: قيلَ: الجرمٌ اللاحن به إلحاقٌ المسلمينَ المضرَّةً لسؤالوء وهي 
منعهم التَّصِرُفَ فيما كان حلالا قبل مسألته. 

وقالَ القاضي عياض : المرادُ بالجرم هنا الحدثُ على المسلمينَ لا الذي هو 
بمعنئ الإثم المعاقب عليه ؛ لأنّ السّوَالَ كان مباحاء ولهذا قالّ: « سلوني» . 
وتعقَّبةُ النّو وي فقال9© : هذا الجواتُ ضعيفٌ أو باطلٌء والصَّوابُ الذي قال 
الخطّابِيُ والتَيمِيُ وغيرهما أن المراد بالجرم: الاثم والذَّنبُ» وحملوهُ على من 
سأ تكلا وتعثًا فيما لا حاجة له به إليهء وسببٌ تخصيصه ثبوث الأمر بالسُؤال 
عمًا يحتاح إليه؛ لقوله تعالى: عسوا اَهَل َمل ار [النحل: *4] فمن سألَ عن 
نازلة وقعت لهُ لضرورته إليها فهو معذورٌء فلا إثمَ عليه ولا عَنْبَء فكل من 
الأمر بالسؤال والزَّجِرٍ عنهُ مخصوصٌ بجهة غير الأخرى . قال: ويُوحدٌ منه أنَّ 


من عمل شيئًا أضر به غيرهُ كان آثمًا. 





.)١١١ /1١١( «شرح مسلم»‎ )١( 


۱۷۸ 200 المجلد العاشر 








وأورد الكرماني على الحديثٍ سؤالا فقال : السُؤال ليس بجريمة» ولئن كان 
فليسٌ بكبيرةء ولئن كان فليس بأكبرٍ الكبائر. وأجابٌ أن السّؤْالَ عن الشَّيء 
بحي يصيرٌ سبًا لتحريم شيءٍ مباح هو أعظمٌ الجرم ؛ لأنّهُ صارٌ سببًا لتضييتي 
الأمرٍ على جميع المكلّفِينَ » فالقتلٌ مثلا كبيرةٌ» ولكن مضرّتهُ راجعةٌ إلى المقتولٍ 
وحده أو إلى من هو منه بسبيل» بخلافٍ صورة المسألة» فضررها عام 

وقد روي مايدل على أله قد وقح في زمنه ڳل من المسائل ما كان سا 
لتحريم الحلالٍ. أخرج البرًار“ عن سعدٍ بن أبي وقاص قالَ: « كان الاس 
يتساءلونَ عن الشَّيِءِ من الأمرء فيسألونّ الي كل وهو حلالٌء فلا يزالونَ 
يسألونّه عن الشيئ؛ حنّى يحرم عليهم ». 

ترله: « ذروني » في رواية للبخاريٌ: ١‏ دعوني ) ومعناهما واحد. توله: 
«ما تركتكم» أي: مده تركي إياكم بذ بغيرٍ أمرٍ بشيءِ ولا نمي عن شيءِ. قال 
ابن فرج : معناة : : لا تكثروا من الاستفصال عن المواذ ضع التي تكونٌ مفيدةٌ لوجه 
ما ظاهرة» ولو كانت صالحةً لغيرو» كما أن قول : « حضوا » وإن كانّ صالخا 
للتُكرارٍ فينبغي أن يكتفئ بما يصدق عليه اللْفظّء وهو المرّةُ؛ فإنّ الأصلَ عدمٌ 
الريادةء ولا يكثرٌ النَعنْتُ “ عن ذلكٌ؛ فإنَهُ قد يفضي إلى مثل ما وقمٌ لبني 
إسرائيل في البقرة. تولد: ١‏ واختلافهم » يجوز فيه الرّفمُ والجه0” . 





.)1779( «البحر الزخار»‎ )١( 

(؟) في « الفتح » (۳/ :)756١‏ ولا تكثروا التنقيب. 

(۳) حاشية الأصل . لا يصح الرفع في رواية « المنتقئ » لأها بلفظ : « هلك بسؤالهم » اه. 
انظر : « الفتح » (1517/17). 





كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۷۹ 








تولد: « فإذا نهيتكم » هذا النَهِيّ عام في جيع المناهي» ويستشنی من ذلك 
مايكرهُ المكلّفُ على فعلهء وإليه ذهبٌ الجمهورٌء وخالف قوم فتمسّكوا 
بالعموم فقالوا: الإكراةٌ على ارتكاب المعصية لا يُبيحها. 

توله: ‏ وإذا أمرتكم بأمر فائتوا من ما استطعتم» أي:. اجعلوه قدر 
استطاعتكم . قالَ النُووِيُ''2: هذا من جوامع الكلم وقواعدٍ الإسلام؛ ويدخلٌ 
فيه كثيرٌ من الأحكام» كالصَّلاةٍ لمن عجر عن ركن منها أو شرط فيآني 
بالمقدورء وكذا الوضوء وسترُ العورة» وحفظ بعض الفاتحةء وإخراجٌ بعض 
زكاةٍ الفطر لمن لم يقدر على الكل والإمساكٌ في رمضاتَ لمن أفطر بالعذر ثم 
قدرٌ في أثناءِ النّهارٍء إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها اتدل ب 
علئ إن أمرّ بشيء فعجرٌ عن بعضه ففعل المقدوز أله سقط عنةُ ما عجر عن 
وبذلك استدل المزنيُ على أنَّ ما وجبّ أداؤٌ لا يجب قضاؤةُء ومن ثم كان 
الصحيح أنَّ القضاءَ بأمر جديد. ش 

واستدلٌ ذا الحديث على أنَّ اعتناء الشارع بالمنهيّات فوق اعتنائه 
بالمأموراتِ؛ لاه أطلقٌ الاجتنابَ في المنهيّاتِ ولو م المشفًة في اترك وید 
في المأموراتٍ بالاستطاعة» وهذا منقولٌ عن الإمام أحمدّ. فإن قيلَ: إِنَّ 
الاستطاعة معتبرةٌ في التهي أيضًا؛ إذ لا يُكلّفُ اللَّهُ نفسًا إلا وسعها. فجوابة أن 
الاستطاعةٌ تطلقٌ باعتبارين» كذا قيل. 

قال الحافظً 9 : والّي يظهرُ أنَّ التمِيدَ في الأمر بالاستطاعة لا يدل على 
المدّعى من الاعتبار» بل هوّ من جهة الكفٌ؛ إذ كل واحدٍ قادرٌ على الكفٌ 


.)57 7/15 «شرح مسلم» (۱۰۲/۹). (۲) «الفتح»‎ )١( 


۱۸۰ المحلد العاشر 








لولا داعية الشّهوة مثلاء فلا يُتصوّرُ عدمٌ الاستطاعة من الكفٌء بل كل مكلّفٍ 
قادرٌ على التّركِ بخلافٍ الفعل؛ فان العجرٌ عن تعاطيه محسوسٌ» فمن ثم قيدَ 
في الأمر بحسب الاستطاعة دون النّهي. 

قال ابِنُ فرج في « شرح الأربعينَ : إِنَّ الأمرّ بالاجتناب على إطلاقه حبَّ 
يُوجدَ ما بُبيحةء كأكل الميتة عند الضرورةء وشرب الخمر عند الإكرايي 
والأصلُ في ذلك جوارٌ التَلفْظٍ بكلمةٍ الكفر إذا كان القلبُ مطمئئًا بالإيمانِء 
كما نطق به القرآنُ. قال الحافظ”'؟: والتّحقينُ أنَّ المكلّفٌ في كل ذلك ليس 
منهيًا في تلك الحالٍ. 

وقال الماوردي: إِنّ الكفٌ عن المعاصي ترك» وهو سهلٌ؛ وعملٌ الطاعةٍ 
فعل» وهو شاق» فلذلك لم يبح ارتكابَ المعصية ولو مع العذر؛ لأنَهُ ترل» 
وارك لا يعجر المعذورٌ عنه» وادّعئ بعضهم أنَّ قوله تعالى : #إنانقوا أله ما 
أسْتَطعَم# [التغابن: ]١١‏ يتناولٌ امتثال المأمور واجتنابٌ المنهىّ» وقد قيّدَ 
بالاستطاعة فاستوياء وحينئذٍ تكون الحكمة في تقبيدٍ الحديثٍ بالاستطاعة في 
جانب الأمرٍ دود النّهِي أن العجرّ يكثرُ تصورهُ في الأمرٍ بخلافٍ الئهي» فد 
تصوّرٌ العجزٍ فيه محصورٌ في الاضطرارء وهو قوله تعالى: «إإل ما اطرش 
ل [الأنعام: ]٠٠١‏ وهو مضطرٌ» ولا يرد الإكراة؛ لأنَّهُ مندرجٌ في الاضطرار . 

وزعم بعضهمٍ أن قوله تعالی : نانفا له ا أسمطعم 6 [التغابن : 15] نسح 
بقوله تعالی «9آتّمُوأ َه حى تاره [آل عمران: ]٠٠١‏ قال الحافظ : والصحيح 





(YY 1) «الفتح»‎ (1) 
. (YT ۱) «الفتح»‎ (۲) 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۸1 








أنه لا نسح بل المرادُ بحقٌّ تقاته : امتثال أمروء واجتنابٌ نيه مع القدرة لا مع 
العجز. ش 


قوله: ١‏ الفراءً » بفتح الفاء مهمورٌ: حمارٌ الوحش» كذا فى « مختصر 
النّهاية »» ولكن تبويبُ الثّرمذيٌّ الذي ذكرناهُ سابقًا يدل على أنَّ الفراة - بكسر 
الفاءِ - جمعٌ فرو . ترلد: « الحلالٌ ما أحل اللّهُ في كتابه » إلخ. المرادُ من هذه 
العبارة وأمثالها مما يدل على حصر التّحليل والتّحريم على الكتاب العزيز هو 
باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريقٍ العموم أو الإشارةٍ» أو باعتبارٍ 
الأغلب؛ لحديث: « إِني أوتيتُ القرآنّ ومثلهُ معهُ» ”'' وهوّ حديثٌ صحيحٌ. 

قوله: « وعن عل » إلخ. قد تقدّمَ الكلامُ على ما اشتمل عليه حديث علي 

بَابُ مَا يُبَاحُ مِنَ الْحَبَوَانٍ الْإِنسِيّ 

۷ - عن جَابِر : أن لبي كك هئ وم حير عن لخو احفر 
الأفلية» وَأَذِنَ في لُحُوم اليل . فق عَلَيْه وَهُوَ لِلِنَسَائَيّ وَأبِي اود“ 

وَفِي لَفْظِ : أَطْعَمَئَا رَسُولَ الله يكن لُحُومَ الْخَيلء وَنَهَانَا عَنْ لْحُوم 
الْحَمُر . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وص ص 


.)5559 5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱۷۳/٥(‏ (۱۲۳/۷)» ومسلم (56/5). وأحمد (/7 51 
٥‏ ) وأبو داود (۳۷۸۸). 

)۳( « الجامع » (۳(. 


٠ . ۱A۲‏ المجلد العاشر 








وَفِي لفظ : سَافرئا - يَعْنِي: مَعَ رَسُولٍ الله لا مكنا اكل لُحُوم الْخَيلٍ 
وَنَشْرَبُ ألْبَانَهَا. رَوَاهُ الدَارَقْطَيهِ 9 , 

4ه" وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ بي بڪر قَالَتْ: ذختا عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
كه فْرَسَا وَنَحَنُ بِالْمَدِيئة فَأَكَلْنَاهُ. متف عله" . 

وَلَفْظَ أَحْمَدَ: دَبَحْنَا فَرَسَا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يك فاكلا تَخنْ وَأَهْلُ 


بنته ) . 


4 -وَعَن أبي مُوسَئ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله َي يكل لَخمَ دَجَاج . 
مَتَفْقٌ عليه" . 

ترله: «نهئ يوم خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية » فيه دليل على تحريمهاء 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك . قرلك: ١‏ وأذْنّ في لحوم الخيل » استدل به القائلونٌ 
بحل أكلها. قال الطحاوي : ذهب أبو حنيفةً إلى كراهة أكل الخيل» وخالفةُ 
صاحباهُ وغيرهما. واحتججوا بالأخبارٍ المتواترة في حلّهاء ولو كان ذلك مأخودًا 
من طريتي النّظر لما كان بينَ الخيل والحمر الأهليّة فرقٌء ولكنّ الآثار إذا 
الحمر. فدلٌ ذلك عل اختلاف كي 





,.)590- ۲۸۹/٤( » السنن‎ « )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (/1/ 21171١‏ ۳ ومسلم 0 ). وأحمد to‏ 3 
(Tor‏ . 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۲۲/۷)ء رس (0/ A‏ وأحمد .)٤١١/٤(‏ 

(4) «شرح معاني الآثار» .)511-71١ /٤(‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۸۳ 








قال الحافظ”'": وقد نقلَ الح بعض التَابِعينَ عن الصحابة من غير استثناء 
أحدء فأخرجٌ ابن أبي شيبةَ بسندٍ صحيح على شرط السيخينِ عن عطاء أنه قال 
لابن جريج : لم يزل سلفك يأكلونة قال ابنُ جريج: قلت: أصحابُ 
رسول الل يي ؟ فقال: نعم. وأمًا ما نقلَ في ذلك عن ابن عباس من كراهتها 


فأخرجة ابن أبى شيبة وعبد الرَرّاي بسندين ضعيفين » وسيأتى فى الباب ١‏ ذي 
. 03 0 


بعد هذا عن ابن عباس أنه استدلٌ لحل الحمر الأهليّة بقوله تعالى : #قل لآ جد 
ف ما أو إك الآيةَ [الأنعام: 01140 وذلك يُقَوي أَنّهُ من القائلينَ بالحل. 

وأخرجٌ الدّارقطنيئغ”"' عنهُ بسن قوي قال : « نى رسول الله ية عن لحوم 
الحمر الأهليّة وأمر بلحوم الخيل ». قال في « الفتح 76" : وصح القولٌ 
بالكراهة عن الحكم بن عتيبة ومالك وبعض الحفية وعن بعض المالكيةٍ 
والحنفيّة التَحريمُ . َال الفاكهاني : المشهورٌ عند المالكيّة الكراهةٌ» والصَّحِيحُ 
عند المحقّقِينَ منهم النَّحرِيمُ» وقد صحّحَ صاحبُ ١‏ المحيط » و« الهداية » 
و الذخيرة» عن أبي حنيفة التحريم» وإليه ذهبت العترةٌ كما حكاة في 
« البحرٍ ٠“‏ ولكنّهُ حكئ الحلّ عن زيدٍ بن علي . 

واستدل القائلونَ بالتّحريم بما رواهة الطحاويٌ وابنُ حزه”*) من طريق 
عكرمة بن عمّارِء عن يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمةٌ» عن جابر قالَ: « هى 


.)56١/9( «الفتح»‎ )١( 
.)۲۹۰ /5( » سنن الدارقطنی‎ « )۲( 


(۳) «فتح الباري » (۹/ .)٠٥۰‏ 
(4) «البحر» (0/ ۴۳۰). 


.)٤١۸/۷( و«المحلئ»‎ ء)۳١٠٦٤(‎ ٩ شرح مشكل الآثار‎ « )٥( 
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رسول الله ية عن لحوم الحمرٍ والخيل والبغالِ». قال الطحاويٌ: أهلٌ 
الحديث يُضْعُفونٌ عكرمةً بی عمّارٍ. قال الحافظ : لا سيّما في يحيئ بن 
أبي كثير؛ فان عكرمةً وإن كان مختلقًا في توثيقه قد أخرج لهُ مسلمٌ» لكن إِنّما 
أخرجٌ لهُ من غيرٍ روايته عن يحيئ بن أبي كثير. وقالَ يحيئ بن سعيدٍ القطانٌ: 
أحاديثة عن يحيئ بنِ أبي كثير ضعيفة. وقال البخاري: حديثةُ عن يحيى 
مضطرب. وقال النّسائيٌُ: ليس به بأم إلا في يحيئ. وقالَ أحمدٌ: حديثة 
عن “ غير إياس بن سلمةٌ مضطربٌ. وعلى تقدير صحة هذه الطريتي فقد 
اختلف على عكرمة فيها؛ فإنّ الحديت عند أحمدٌ والترمذى من طريقه ليس فيه 
للخيل ذكرٌ وعلی تقدير أن يكونَ الذي زاده حفظة» فالرواياتٌ المتنوّعةٌ عن 
جابر المفضّلةُ بِينُ لحوم الخيلٍ والحمرٍ في الحكم أظهرٌ انُصالاء وأتقنٌ 
رجالاء وأكثرٌ عددًا. 

ومن أدلتهم ما رواة : في السنن" من حديثِ خالدٍ بن الوليدٍ «أنَّ اللي كل 
بن بوم خير عن لحوم الخيل». وتعقّبٌ بأنَّهُ شاد منكة؛ لأ في سياقه أنه 
شهد خيبرَء وهو خطأ؛ فاه لم يُسلم إلا بعدها على الصحيح . وقد روي 
الحديتُ من طريقٍ أخرى عن خالدٍء وفيها مجهول. ولا يُقال: إِنَّ جابرًا أيضًا 
لم يشهد خيبرَ كما أعلَ الحديت بذلكٌ بعض الخنفية. لأا نقول: ذلك ليس 
بعلّةٍ مع عدم النُصريح بحضوروء فغايتةُ أن يكونٌ من مراسيل الصحابة. وأمًا 
الرّوايةٌ الانيةٌ عن المذكورةٌ في الباب « أن لبي بل أطعمهم لحو الخيل » 
)١(‏ «فتح الباري » (5601/9). 


(؟) في « الأصل »: « من». والمثبت من ١‏ الفتح » (501/9). 
(*) أخرجه: أبو داود (۳۷۹۰)» والنسائى (۲۰۲/۷)»ء وابن ماجه (۳۱۹۸). 
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وفي الأخرى « أنُم سافروا مع الى بي » فليس في ذلك تصريحٌ بأنّهُ كانَ في 

> فيُمكنٌ أن يكونَ في غيرهاء ولو فرضنا ثبوتَ حديث خالدٍ وسلامتة عن 
العلل لم ينتهض لمعارضة حديثِ جابر وأسماء المتفق عليهماء مع أنه قد 
ضعًفَ حديتٌ خالدٍ أحمدُء والبخاريُ وموسى بن هارودء والدّارقطنئٌ» 
والخطابيٰ» وابنُ عبد البرٌء وعبد الحقٌّء وآخرونَ. 

ومن جلة مااستدل به القائلونٌ بالنّحريم قولّه تعالّى: وليل وَالْمَالَ 
وَاَلْحَمِيرَ لرڪبرها يذ [النحل: ۸] فقد تمسّكٌ بها أكثرٌُ القائلينَ بالتّحريم» 
وقرّروا ذلك بأنَّ الام للتُعليل» فدلَ علئ أا لم تخلق لغير ذلك؛ لأ العلَة 
المنصوصة تفيدُ الحصرّء فإباحةٌ أكلها تقتضي خلاف الظاهر من الآية» وقرَّروهُ 
أيضًا بأنَّ العطفَ يُشعرٌ بالاشتراك في الحكم» وبأنَّ الآيةَ سيقت مساق 
الامتنانِ» فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظمَ . 

وأجيبّ إجمالا بأنَّ الآيةَ مكَيّةٌ انََاقَاء والإذنُ كان بعد الهجرة» وأيضًا ليست 
نصا في منع الأكل» والحديثُ صريحٌ في الحلّ. وأجيبّ أيضًا تفصيلا بأنًا لو 
سلّمنا أنَّ لادم للعلّة لم نسلّم إفادتهُ الحصرّ في الوُكوب والرّينةء فاه ينتفع 
بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتَفاقاء ونظيرُ ذلك حديتٌ البقرة المذكورٍ 
في « الصحيحين )”2 حينَ خاطبت راكبها فقالت: إِنّا لم نخلق لهذا إِنّما 
خلقنا للحرثء فإنّهُ مع كونه أصرح في الحصرٍ لكونه بإئما مع اللام 
لا يُستدلُ به على تحريم أكلهاء وإنّما المراد الأغلبُ من المنافع وهو الُكوبُ 
في الخيل والتَرينُ اء والحرث في البقر. وأيضًا يلرم المستدلٌ بالآية أنه 


(1) « صحيح البخاري » (۳/ »)۱۳٦‏ و( صحيح مسلم » (۷/ .)١١1-11١‏ 
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لايجوزٌ حمل الأثقالِ على الخيل والبغال والحميرء ولاقائلَ به. وأمًا 
الاستدلال بالعط فغايتة دلالةٌ الاقتران وهيّ من الضّعفٍ بمكانٍ. وأمًا 
الاستدلال بالامتنانٍ فهو باعتبارٍ غالب المنافع . 

قولك: « ذبحنا فرسًا » لفظ البخاريٌ: « نحرنا فرسّا » وقد جمع ب بين الرُوايتِينٍ 
بحمل النّحرٍ على الذّبح مجازّاء وقد وقعَ ذلك مرّتين. 

قوله: «يأكلُ لحم دجاج» هو اسم جنس مثلّث الذَّالِء ذكرهُ المنذرى 
وابنُ مالكِ وغيرهماء ولم يحك التُوويُ أن ذلك مثلّتٌء وقيل: إِنَّ الضُمّ 
ضعيفٌ. قال الجوهريٌّ: دخلتها النَّاهُ للوحدةٍ مثلٌ الحمامة. وقالَ إبراهيم 
الحربي: إِنَّ الدّجاجةً - بالكسر - اسمٌ للذُكرانٍ دون الإناث» والواحدٌُ منها 
ديك» وبالفتح : الإناثُ دون الذكران والواحدةٌ دجاجةٌ: بالفتح أيضًا . 
وفي « القاموس » : والدّجاجةُ معروفٌ للذّكر والأنثئى 0» وَتثِلّتُ . انتهيل . . وقد تقدّمَ 
نقلهُ. وفي الحديث قصّةٌ: وهو أنَّ رجلا امتنعَ من أكل الڏجاج وحلف على 
ذلك فأفتاة أبو موسئ بِأنّهُ يُكمّرُ عن يمينه ويأكلٌء وقص له الحديتٌ. 


3 عن بي تع 0 قَالَ: حرم م وول ل ية لْحُومَ الْحْمْرِ 
الأَهليَة. م مُتَفَقُ عليه" . 


وراد أَحْمَدُ: ولحم كُلٌ ذِي تاب مِن السباع . 


.)٠٤١ /9( » الفتح‎ ١ في الأصل: «الذكر ». والمثبت من‎ )١( 
.)19501917 ومسلم(7/ 594 ۰٦)ء وأحمد(4/‎ »)18١17 5 /۷( أخرجه : البخاري‎ (۲) 
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۱ وَعَنٍ الْبَرَاءِ ِن عاب قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله كل يوم َير عَنْ 
لُحُوم الْحُمْرِ الإنْسيَةِ تضيجًا وتيا . 

۲ - عن ابن عُمَرَ قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله يه نه عَنْ أكل لُحُوم 
الْحُمْرٍ الأفليّة. ممق عَلَهِمَا". ظ 

0" وَعَنٍ ابن أبي أَوْنَى قَال: نَهَى التي بيا عَنْ لُحُوم الْحْمْرِ . رَوَأهُ 
أَحْمَدُ وَالْبْخَارِئ7 . 


26 م 


٤‏ - وَعَنْ زَاهِرِ الأَسْلَمِيَ - وَكَانَ مِمْنْ سهد الشَّجَرَةَ - قال : إنى 
لَأوقِدُ تخت الْقُدُورِ بِلُحُوم الْحُمُرٍ إِذْ اى مُنادِ: إنَّ رَسُولَ الله كل ينْهَاكُمْ 
عَنْ لحُوم الْحُمر. 

٠‏ 6” وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ديار قَالَ: قُلْتُ لِجَابرِ بْن رَيْدِ: يَرْعُْمُونَ 

رَسُولَ الله ا تى عَن الْحَُمُرٍ الْأَهلِيََ قال : قَدْ كان د قول ذَلِكَ الْحَكَمُ بُ 
عمرو الْغِمَارِيُ عِنْدَنَا بالبَصْرَة وَلَكِنْ أبى لِك الْبَحْرُ ابن عَبّاس» وَقََاً: 
وک ل لبد ي م5 أن إل مح النسم: ٠٠‏ رهما ابكار . 


0 
تسم 


٠ 


.)۲۹۷ /٤( وأحمد‎ .)٦٤ /٦( ومسلم‎ »)۱۷۳/٥( أخرجه: البخاري‎ )١( 

»۲١/۲( ومسلم (2))57/5 وأحمد‎ 2)1١77/9( 2)١ا/‎ /5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
(NET c1۲ 

.)800 ۳٥٤/٤7 وأحمد‎ .)۱۷۳/٥( ,.)١١5/5( أخرجه: البخاري‎ )۳( 

.)١5١ /5( » صحيح البخاري‎ (١ (4) 

() « صحيح البخاري » (۷/ 4 .)١7‏ 
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7- وَعَنْ اي هُريرة: ان الي يك حرم بوم حير كل ِي ئاپ مِنَ 


السباع» وَالْمُجَثّمَةَ وَالْحمَارَ الإنْسِيّ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمذِيُ وص . 


7ه" وَعَن ابن أبي اوی قَالَ: أَصَابَئْنَا مَجَاعَةً لماي خَببرَ قَلَمَا كَانَ 

يَوْمُ خَتبَرَ وَفَْنَا في الْحْمْرِ الْأَهليّة فَائْتَحَرْنَامَاء فَلَما غَلَتْ بها الْقُدُورُ ادى 
مُتاوِي رَسُولٍ الل يله أن اكوا الْقُدُورَ لا تَأكُلُوا مِن لوم الْحَمْرِ شَينًا. 
قال تاس : مات لهاو سول الله ل لأا لَمْ تحمس . وَقَالَ آخَرُونَ : 
نه عَنْهَا لَه . ممق علي" . 

وَقَذ تَبَتَ النفِيْ مِنْ روَاية عَلِي وَأَنْس وَقَدْ درا 

قوله: « الإنسية ؛ قال في ١‏ الفتح »”": بكسرٍ الهمزةء وسكونٍ النُونِء 
منسوبةٌ إلى الإنس» ويُقال فيه : أنسيةٌ» بفتحتين . وزع ابن الأثير أن في كلام 
أبي موسئ المدينيٌ ما يقتضي أمَا بالضّمٌ ثمٌ السّكون» وقد صرّحَ الجوهريٌ أن 
الأنس - بفتحتين - ضدّ الوحشة» ولم يقع في شيءٍ من رواياتٍ الحديثٍ بضمٌ 
ثم سكونٍ معٌ احتمالٍ جوازوء نعم زيف أبو موسئ الرٌواية بكسر أوَّلهِ ثم 
السُكونٍء فقالَ ابن الأثير: إن أراد من جهة الرّواية وإِلّا فهر ثابثٌ في اللّغة. 
والمرادُ بالإنسيّةِ: الأهليّهُ كما وقعَ في سائر الرُواياتِ. ويُوْحْدُ من التّقبيدٍ بها 
جوازُ أكل الحمر الوحشيّةء ولعلّهُ يأتي البحتٌ عنها إن شاء اللّهُ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (777/17). والترمذي .)١51/9(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱۷۳/١( 2)١١/4(‏ ومسلم ».)1٤-٦۳/١‏ وأحمد 


o0€ /4)‏ وم"). 
(۳) « فتح الباري » (9/ 1504). 
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قرله: ١‏ إذ نادى مناد » وقعَ عند مسلم أنَّ الذي نادي بذلك أبو طلحةٌء ووقعَ 
عند مسلم أيضًا أنَّ بلالا نادئ بذلڭ وعند النّسائيٌ أن المناديّ بذلك 
عبد الرّحمنٍ بن عوفي» ولعل عبد الرّحمن نادئ أوَلَا باهي مطلقاء ثم ناد 
أبو طلحةٌ وبلالٌ بزيادةٍ على ذلك وهو قولة: « فاا رجس ». 

قرله: وقراً قل ل لد الآيةَ [الأنعام: »]٠٤١‏ هذا الاستدلال إِنّما يتم في 
الأشياء التي لم يرد النّصٌّ بتحريمها. وأمّا الحمرٌ الإنسيّةُ فقد تواترت النُصوصٌ 
على ذلك» والتَّنصِيصٌ على التّحريم مقدّمُ على عموم التُحليل وعلئ القياس . 
وأيضًا الآيٌ مكيّةٌ. وقد ورد عن ابن عباس نه قال : إنّما حرم رسولٌ الله يكل 
الحمرّ الأهليّةَ مخافة قَلّةِ الظهر ». روا ابن ماجه والطبرانيي» وإسنادةُ 
ضعيفٌ. وفي « البخاريٌ :”2 في المغازي أن ابنَ عبّاس تردٌّدَ هل كان النّهِيُ 
لمعت خاصٌ أو للتَأبيدِ؟ وعن بعضهم”": إِنَّما نبئ عنها النّبِيُ اة لأا كانت 
تأكلٌ العذرةً. 

وفي حديث ابن أبي أوفئ المذكور في الباب» ١‏ فقال ناسٌ: إِنّما نه عنها 
لأا لم تحمس ». قال الحافظ : وقد أزالَ هذه الاحتمالاتِ من كونها لم 
تحمّسء أو كانت جلَالةَ» أو غيرهما حديثٌ أنس حيثٌ جاءَ فيه: ١‏ فإِما 
رجسٌُ » وكذلك الأمرُ بغسل الإناء في حديثٍ سلمةً. انتهئ . والحديثانٍ متمق 
عليهماء وقد تقدّما في أُوَّلِ الكتاب في باب: نجاسة لحم الحيوانٍ الذي 
لا يكل إذا ذبح من كتاب الطّهارة. ۰ 
)١(‏ « المعجم الكبير » للطبراني (757؟77١).‏ 


(؟) « صحيح البخاري » .)۱۷٤ /٥(‏ 
(۳) « صحيح البخاري » (5/ ۱۷۳) . (:) «الفتح» (505/4). 
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قال القرطبئ : ظاهرةٌ أن الصّميرَ في : « إِنَهَا رجسٌ » عائدٌ على الحمر؛ لأا 
المتحدّتُ عنهاء المأمورٌ بإكفائها من القدور وغسلهاء وهذا حكم الئجس”» 
فيُستفادُ منهُ تحريمٌ أكلها لعينها لا لمعت خارج. وقال ابن دقيق العيدٍ: الأمرْ 
بإكفاء القدور ظاهرٌ أله بسبب تحريم لحم الحمر. 

قال الحافظً 9 : وقد وردت عللٌ أخرُ إن صم رفم شيءٍ منها وجبّ المصيرُ 
إليهء لكن لا مانعَ أن يُعلّنَ الحكمُ بأكثرٌ من علَّةِ. وحديتٌ أبي ثعلبةٌ صريحٌ في 
النّحريم فلا يعدلٌ عنة. وأمّا التعليل بخشية قله الظهر فأجابَ عنهٌ الطحاويٌ 
بالمعارضة بالخيل؛ فال في حديثِ جابر النّهِيّ عن الحمر والإذنّ في الخيل 
مقرونانٍ» فلو كانت العلّهُ لأجل الحمولةٍ لكانت الخيلٌ أولئ بالمنع؟ لقلتها 
عندهم وعرّتهاء وشدَّةٍ حاجتهم إليها. 

قال الئُوويٌ”": قال بتحريم الحمر الأهليّة أكثرُ العلماء من الصحابة فمن 
بعدهم» ولم نجد عن أحدٍ من الصّحابةٍ في ذلكَ خلاقا إلا عن ابن عبّاس» 
وعند مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهةٌ. 

وقد أخرج أبو داو“ عن غالب بن أبجرٌ قال: « أصابتنا سنةٌ فلم يكن في 
مالي ما أطعمٌ أهلي إلا سمانُ حمرء فأتيتُ رسول الله يك فقلتُ: إِنّك حرّمتَ 
لحومَ الحمر الأهليِّ وقد أصابتنا سنةٌ» قال: أطعم أهلك من سمين حمرك؛ 
فإِنّما حرّمتها من أجل جوال القرية ». بفتح الجيم والواوء وتشديدٍ اللام» جمعٌ 
)١(‏ حاشية بالأصل: صح فتح. وهو الصواب لأن المراد القدور. اه الحاشية. 
(۲) «الفتح» (3651/9). 


(۳) «شرح مسلم» (۱۸۹/۹)» (۹۱/۱۳). 
)٤(‏ « سنن أبي داود» (۳۸۰۹). 
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جالّ مثلُ سوام جمع سامّةء بتشديدٍ الميم» وهوام جمع هام يعني : الجلالةً 
وهيّ: التي تأكلٌ العذرة. 

والحديثٌ لاتقومُ به حجّة. قال الحافظ: إسنادةٌ ضعيفٌء والمتنُ شاد 
مخالفٌ للأحاديثٍ الصحيحة فلا اعتمادٌ عليه. وقالَ المنذريُ: اختلف في 
إسنادهٍ كثيرًا. وقال البيهقيُ: إسنادهُ مضطربٌ. قال ابن عبد الك : رو عن 
الي با ريم الحمر الأهليّة علىٌ» وعبدٌ الله بن عم وعبدٌ الله بن عمرو بن 
العاص» وجابرٌء والبرا» وعد الله بنُ أبي أوف» وأنسٌ» وزاهرٌ الأسلمُ 
بأسانيدٌ صحاح وحسان. 

وحديثُ غالب بن أبجرٌ لايُعرَّحُ على مثله معّ ما يُعارضه» ويُحتملٌ أنَّ 
رسول الله ية رخّصٌ لهم في مجاعتهم» وبيّنَ عله تحريمها المطلق بكونها 
تأكلٌ العذرات. 

وأمّا الحديثُ الذي أخرجة الطبرانيٌ””؟ عن أمّ نصر المحاربيّة «أنّ رجلا 
سأل رسول الله لا عن الحمر الأهليّةِ فقالَ: أليسّ ترعئ الكلاً وتأكلٌ الشّجرٌ؟ 
قال: نعم. قال: فأصب من لحومها ». وأخرجة ابن أبي شيبةً من طريتي 
رجلٍ من بني مره قال : سألتٌ فذكرٌ نحوةٌ. فقالَ الحافظ : في السندين 
مقال» ولو ثبتا احتملَ أن يكو قبل التّحريم. 
)١(‏ «التمهيد» (١١56/1؟١).‏ 
١ )۲(‏ المعجم الكبير » للطبراني .)١517/56(‏ 


١ )۳(‏ مصنف ابن أبي شيبة » .)۲٤۳۳۷(‏ 
)€( «الفتح» (565/9). 


۱۹۲ المجلد العاشر 





قال الطّحاويُ : لولا تواترٌُ الحديثٍ عن رسول الله اة بتحريم الحمر الأهلية 
لكان النّظرُ يقتضي حلّها ؛ لأنَّ كل ما حرّمَ من الأهليٌ أجمع علئ تحريمه إذا كان 
وحشيًا كالخنزير» وقد أجمعَ على حل الوحشيّ فكان النّظرُ يقتضي حل الحمارٍ 
الأهليٌ . قال في ١‏ الفتح “: وما اعا من الإجماع مردودٌ؛ فان كثيرًا من 
الحيوانٍ الأهليّ مختلفٌ في نظيره مِنَ الحيوانٍ الوحشيٌ كالهرٌ . 

قرله: « کل ذي ناب من السّباع » سيأتي الكلامْ فيه. 


ترلد: ١‏ المجنّمةَ » بضمٌ الميم» وفتح الجيم» وتشديدٍ المثلثةء على صيغة 
اسم المفعولٍ» وهيّ كل حيوانِ يُنصبُ ويُقتلٌ» إلا أا قد كثرت في الطير 
والأرنب وما يجثمٌ في الأرض» أي: يلزمهاء والجثمٌ في الأصل : لزوم 
المكانِء أو الوقوعٌ على الصَّدرِء أو التَّلبّدٌ بالأرض» كما في « القاموس ٠»‏ 
فالنّجثِيمُ نوع من المثلة. 


بَابُ تَخريم كل ذِي تاب مِنَ السّبَاع وَمِخْلَّبٍ مِنْ الطير 
را «- 2 - 3 


4- عَنْ أبي تَعْلَبَةَ الْحُشَنِي : أنّ رَسُولَ الله يكل قال : « كل ذِي تاب 
ع السّبَاع فَأكُلّهُ حَرَامٌ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَارِيٌ وَأَيَا اود . 
مِنَ السّبَاع حرام ». رواه الجماعة إلا البخاري وابا داو 


.))251/( » «فتح الباري‎ )١( 

(۲) هذا الحديث ذا اللفظ؛ أخرجه: مالك فى «الموطإ» (ص 207١7‏ وأما عند من 
ذكرهم المؤلف: أحمد (197/5)» ومسلم »٥۹/7(‏ ١٠)ء‏ والنسائي (7/ 7٠١‏ - 
»©١‏ والترمذي (/ا/541١)2‏ فهو بلفظ : « نهن عن أكل كل ذي ناب من السباع © 
وقد تقدم. 
نعم؛ هو عندهم بلفظ المؤلف أيضاء لکن من حديث أبي هريرة . 
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6- وَعَن ان عَبّاس قال : ته رَسول الله ي عَنْ کل ذِي تاب مِنَ 
السباع » وَكُل ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَيرٍ . رََاهُ الْجَمَاعَة إلا لبَْارِيَ وَالتَرْوذِي''' . 

۰ - وَعَنْ جَابِر قَالَ: حَرّمَ رَسول الله كل يعني : يَوْمَ خَدبَرَ - لوم 
الْحْمْر الْإِنْسِيّة» وَلْحُومَ الْبعَالِء وَكُلَ ذِي تاب مِنَ السَبّاع» وَكُلَ ذِي مِخُلَبٍ 
مِنَ الطير. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَوْمِذِى'"' . 

"0١‏ وَعَنْ عِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة: أن رَسُولَ الله ل - حَرَمَ يوم خير 
کل ذِي محلب مِنَ الطّيرء وَلْحُومَ الْحَمْرٍ الأفليئة» وَالْخُلْسَةَ وَالْمُحَنَمَةَ. 


روه أَحْمَدُ وَالتَومِذِئ0 . 


وَقَالَ: ١‏ نَهَئ » بَدَلَ لفظ المَخْرِيم . 
وَرَاد في روَاية قَالَ بُو عَاصم : : الْمُحَئَمَةُ: أن يُنْصَبَ الطيرُ فَيْرْمَئ . 
وَالْحُلْسَة: اذب أو اش ينوك رجن فيأضة بت - يعني : الْمَريِسَةَ - 


,)98٠00( ۳۰۲)ء وأبو داود‎ ۰۲۸۹ 2755/١( أخرجه: مسلم (5/ 450 وأحمد‎ )١( 
.)۳۲۳۶( وابن ماجه‎ »)7١5/17/( والنسائى‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۲۳/۳)ء والترمذي (۷۸٤۱)ء‏ من حديث عكرمة بن عمار» عن 
يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر» مرفوعاء به. 
وقال الترمذي فى « العلل الكبير » (ص )١5١‏ بعد سياقه : 
« قال محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى يَكة. فسألت محمدًا 
عن هذا الحديث؟ فقال: حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة أشبه» وعكرمة بن عمار 
يغلط الكثير في أحاديث يحيئ بن أبي كثير ٠.‏ 

(۳) أخرجه: أحمد »)١717/5(‏ والترمذي .)١51/5(‏ 

ددع في « جامع الترمذي »: «يذكيها». 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 


١64:‏ المحلد العاشر 








حديثٌ جابر أصلة في « الصحيحين » كما سلف» وهر بهذا اللّفظٍ بسند 
لا باس به كما قالهُ الحافظ في « الفتح ٠»‏ '“. وكذلك حديثٌ العرباض بن 
سارية لا بأسٌ بإسناده. 

قوله: « كل ذي ناب » النَّابُ: السَنْ الذي خلفٌ الرّباعيّة» جمعةُ أنيابٌُ. قال 
ابن سينا : لا يجتمٌ في حيوان واحدٍ ناب وقرنٌ معًا. وذو الاب من السباع 
كالأسدء والذّئبء والنّمرِء والفيل» والقرو» وکل مالهُ نابٌ يتقوّئ به 
ويصطادٌ. قال في ١‏ النّهاية »: وهو ما يفترسٌ الحيوانٌ ويأكلٌ قسرّاء كالأسدٍء 
داشر والذئب» ونحوها. وقالَ : «القاموس»: والسّبعُء بضمٌ الباء 

فتحها"" -: المفترسٌ من الحيوانٍ. انتهئ. 

ووقع الخلاف في جنس السباع المحرّمة» فقال أبو حنيفة : كل ما أكل 
الحم فهو سبعٌ حتى الفيل» والضبٌء واليربوعٌ» والسَّنُورٌ. قال الشّافعىٌ: 
حزم من اشع ما ما يعدو على النّاسء كالأسدء والتّمرِء والذئب . وأمًا الضبعٌ 
والتّعلبُ فیحلان عندة؛ لأنهما لا يعدوان. قوله: « وکل ذي مخلب » 
المخلتُ» > بكسرٍ الميم» وفتح الام . قال أهلٌ اللّغْةَ: المخلبٌ لير والسّباع 
بمنزلة الظفر للإنسان. 

وفي الحديثِ دليل على تحريم ذي الاب من السّباع وذي المخلب من 
الطيرء وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ. وحكئ ابن عبدٍ الحكم وابنُ وهب عن 
مالكِ مثلَ قولٍ الجمهورٍ. وقالَ ابنُ العربيّ: المشهورٌ عنهُ الكراهةٌ. قال 
ابنُ رسلانَ: ومشهورٌ مذهبه على إباحة ذلك. وكذا قال القرطبئُ» وقالَ 


)000( « فتح الباري » (9//ا561) . 
(۲( في « القاموس »: بضم الباء وفتحها وسكونها. 
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ابنُ عبدٍ البرٌ: اختلفٌ فيه عن ابن عباس وعائشةً» وجاءَ عن ابن عمرَ من وجي 
ضعيفٍ» وهو قول الشَّعبِيَ» وسعيدٍ بن جبير - يعني: عدم التحريم - 
واحتجوا بقوله تعالی : قل َه جد فى مآ ی 4 الآية [الأنعام : 614 
وأجيبَ بأمًا مكَيّدّ وحديتُ التحريم بعد الهجرةء وأيضًا هي عامّةٌ 
والأحاديتُ خاصّةٌء وقد تقدَّمَ الجوابُ عن الاحتجاج بالآية مفضّلًا. وعن 
بعضهم أن أ آيةَ الأنعام خاصّةٌ ببهيمة الأنعام؛ ؛ لأ تقدّمَ قبلها حكايةٌ عن الجاهاية 
امم كانوا يُحَرُّمونَ أشياءَ من الأزواج اللّمانية بآرائهمء فنزلت الاي قل 5 
جد أي: من المذكورات. ويُّجابُ عن هذا أن الاعتبارٌ بعموم اللَفظ 
لا بخصوص السّبب. ٠‏ 

قوله: « ولحومٌ البغال » فيه دلي على تحريمه وبه قال الأكثرُء وخالف في 
ذلك الحسنٌ البصري» كما حكاهُ عنهُ في البحر *. قوله: ١‏ والخلسة » 
بضمٌ الخاء» وسكونٍ الام بعدها سين مهملةٌء وهي ما وق التّفْسِيرٌ به في 
المتن. قولك: tr‏ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِرٌ وَالقُنعَذٍ 
؟ لاه "- عَنْ جَابر : أن لني ية هى عَنْ أكل اهر وَأكل تَمَِهَا». 
روه بُو دَاوْدَ وان مَاجَهُء وَالتَرْمِذِيُ”"' . 
رواه ابو داو بن و 


:)۳۳۰ «البحر» (ه/‎ )١( 
.)۱۲۸۰( أخرجه: أحمد (۳/ ۲۹۷)ء وأبو داود (۸۰٤۳)ء والترمذي‎ )۲( 
. وإسناده ضعيف‎ 


راجع : « التاريخ الكبير ٩‏ (5/ ۷١۱)ء‏ و«الإرواء» .)۲٤۸۷(‏ 


ل المجلد العاشر 








“الاه"- وَعَنْ عِيسَئ بْن ثُمَيْلَةَ الْفَرَارِيّء عَنْ أبيه قَالَ: كُنت عِنْدَ 
ابن عَم فَسْئِلَ عَنْ أكل المُْقُذِء فتلا هَذِهِ الآية قل 
حرم الْآيَةَ [الأنعام: »]٠٤١‏ ل فخ من : سَمِعْتٌ أبَا هْرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكرَ 
عِنْدَ الي كَل فَقَالَ: « خَبيئة مِنَ الْحَبَائثِ ». فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَهُ 
رَسُولْ الله يكل فَهُوَ كَمَا قَالَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ 0 

حديثٌ جابر في إسناده عمر بن زيد الصَّنعانيُ » قال المنذريٌ وابنٌ حبّانَ : 
لا يحت به. وقال ابِنُ رسلانٌ في شرح السّئن »: لم يرو عن غيرُ عبد الرَرّاقٍ . 
وقد أخرج النّهِيّ عن أكل ثمن الكلب والسور مسلمٌ في ( صحيحهة ) . 

وحديثٌ عيسئ بن نميلةً قال الخطابيٌ : ليس إسنادةٌ بذاك . وقال البيهقئ : 
إسنادة غير قوي ورواهُ شيخ مجهول. وقالَ في « بلوغ المرام »0 : إسنادةُ 


وقد استدل بالحديث الال على شري أكل الهزء وظاهرهُ عدم الفرقٍ بين 
الوحشىٌ يّ والأهليٌ. ويُؤيْدٌ النَحريمَ أنه من ذواتِ الأنياب. وللشافعيّة وجه في 
حل اله الوحشيت ي كحمارٍ الوحش» إذا كان وحشيّ ب الأصل » لا إن کان أهليًا ثم 


توحش . 


توله: « عن عيسئ بن نميلة » بضمٌ النُونِ وتخفيفٍ الميم» مصعْرُ نملق ذكرة 
ابنُ حبَّانَ في « الثّقاتِ ». قوله: ١‏ القنفذً » هو واحدٌ القنافذء والأننن الواحدةٌ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/١581)»‏ وأبو داود (71/49)» وإسناده ضعيف. 
(۲) « صحيح مسلم» (76/5). (9) « بلوغ المرام » .)١١١١(‏ 
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قنفذةٌ» وهوّبضمٌ القافِ» وسكون النُونِء وضمٌ الفاءء وبالذًال المعجمةء وقد 
تفتحٌ الفاء. وهو نوعانٍ: قنفذٌ يكونُ بأرض مصر قدرَ الفأرٍ الكبير» وآخرٌ يكون 
بأرض السام في قدرٍ الكلب» وهو مولعٌ بأكل الأفاعي ولا يتنم بهاء كذا قال 
بِنُ رسلانَ في « شرح السَئن ». 

وقد استدل بالحديثٍ على تحريم القنفذٍ؛ لأنَّ الخبائتٌ محرّمةٌ بنصٌ القرآنٍء 
وهو مخصّصٌ لعموم الآية الكريمة كما سلف في مثل ذلكَ. وقد حكول 
النّحريمَ في ١‏ البح 0۲ عن أبي طالب والإمام يحيئ. قال ابن رسلانَ راويًا 
عن القفَالٍ أله قال : إن صح الخبدُ فهو حرام ولا رجعنا إلى العرب» والمنقول 
عنهم أَنم يستطيبونةُ. وقالَ مالك وأبو حنيفة: القنفذٌ مكروةٌ. ورحْص فيه 
الشَّافِعيُ» واللْيتُء وأبو ثور. انتهئ. وحكى الكراهة في « البحر "0" أيضًا عن 
المؤيّدِ باللِ» والرّاجح أن الأصل الحلُ حى يقومَ دليل ناهض ينقلَ عنهء أو 
يتقرّرَ أنه مستخبثٌ في غالب الطباع . 

يويد اقول بالحلٌ ما أخرجة أبو داوة””" عن ملقام بن التّلبِء عن أبيه قال : 
« صحبت الي يكل فلم أسمع لحشراتٍ الأرض تحريمًا». وهذا يويد الأصلَء 
وإن كانَ عدم السّماع لا يستلزمٌ عدم ورودٍ دليل» ولكن قال البيهقئّ: إِنَّ إسنادهُ 
غير قوىٌّ. وقال اسائ : ينبغي أن يكو ملقامُ بنُ الثلب ليس بالمشهور . قال 
ابنُ رسلانَ: إن حشراتٍ الأرض كالضّبٌء والقنفذِء واليربوع» وما أشبههاء 
وأطالٌ في ذلك. ۰ 


.)۳۳۱٣/٣١( «البحر»‎ )١( 
.)۳۷۹۸( سنن أبي داود»‎ « )۲( 


۱4۸ ش المجلد العاشر 








٤ح‏ ڪن ابن عَبّاسء عَنْ خَالِدٍ بْن الْوَلِيدِ أنه أَخبَرَهُ أنه دحل مَءَ 
عن ابن عباس» عن حابن وید انه احبر 

سول الله يك على مَيُوة - وهي حال وخا ان عبّاسٍ - فَوَجَدَ عِندهَا 
صَبًا مَحْنُودًا قَدِمَتْ به نها حُفَيدةُ بْتُ الْحَارثِ مِنْ نَجْدِ َقَدَّمَتِ الصَب 
لِرَسُولٍ الله يك تَأَهْوَى بيده إلى الضَّبٌ» َقَالَتِ امْرَأةٌ من النْسْوَةٍ الحضُور : 
أخيزن سول الله 5 با كن لَهُ. قُلْنَ: هُوَ الضّبُ يَا رَسُولَ الله . فَرَفُعَ 

سول الله كَل يده فَقَالَ خَالِدُ ِن الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الضَّبُ يا رَسُولَ الله 
قال: دلا وَلَكنْ لم يَكُنْ بأَرْض قَوْمى فَأَجِدُنِى أَعَاقُهُ » . قال حال : 

جْتَرَرْئهُ اة وَرَسْولُ الله يلك يَنظرء كَلَمْ يَنقبي. رَوَاهُ الْجَمَاعَهُ إلا 

مذ (. 
التَرْمِذِي 

هلاه" وَعَن ابن عْمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله كل سْيِلَ عَن الضَّبٌ فَقَالَ: 
« لا آكلة ولا أَحَرٌَمُهُ ». مُتَفَقْ عليه" . 

وَفَى رواية عَنْهُ: أ ن الي يكل كَانَ مَعَهُ نَاسٌ فِيهِمْ سعد أ توا بلخم 
صب قَنَادَتِ امْرَأةٌ من نِسَائِه: إِنّهُ لخم ضَبٌّ. فَقَالَ رَسُولْ الله كله : 
» كُلُوا إن حَلال» وَلَكِنهُ لَيِسَ من طَعَاهى 1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم". 





)١(‏ اخرجه: البخاري (۷/ ۰٩۹۲‏ ۰۹۳ ١۲٠)ن‏ ومسلم (5/ 1۸)» وأحمد /٤(‏ ۸۸ء 
۹4 وأبو داود (٤۳۷۹)ء‏ والنسائى (۷/ ۱۹۸)ء وابن ماجه .)۳۲٤٣۱(‏ 

(AI VET cE »٩ ومسلم (57/5): وأحمد(۲/‎ »)۱۲١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم (11/7)ء وأحمد (۲/ ۱۳۷). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۹۹ 





5" وَعَن جابر: أنَّ عُمَرَ بى الطاب قال فى الضَّبٌّ: إنَّ 
رَسُول الله كل لم يُحَرمهُ . وَإِنَّ عْمَرَ قال : إِنَّ الله ليمع به غير واج وَإِنْمَا 
طَعَامُ عَامّةِ الرّعَاءِ يِه وَل كان عِنْدِي طَعِمْتُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمُء وَابْنْ مَاجَذ"' . 


و 
م 


/الاه”- وَعَنْ جابر قال : اتی رَسُولُ الله يكل بصب فأب أن يكل من 
وَقَالَ: « لا آذرىء لَعَلّهُ مِنَ الْقُرُون الى مُسِحَتْ »> . 

۸ - عن أبي سَعِيدٍ: أَنّ أعرَابيًا أنَى الي بل فَقَالَ: ني في غَائِطٍِ 
مُضِبَّة ؛ وال عام ُ طَعَام أفلي . قَالَ: لم يُحِبْهُ . نَا : عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ فلم 

نجه لاء نم نادَاهُ رَسُولُ الله يكل في التالكةء كَقَالَ: « يا أَعْرَابِيْء إن الله 
من - أو ع عضب - عَلَى سبط من بي إِسْرَائِيلَ» فْمَسَحَهُمْ دَوَابٌ يَدِبُونَ في 
الأزض» وَلَا آذري لَعَلَّ هذًا مِنها فَلَمْ آكُلَهَاء وَلَا أنْهَى عَنْهَا». رَوَاهُمَا 
أَحْمَدُ وَمُسْلِوا". 

كذ صح عله يك أن امسو لا تل له وَالظاجر أله م يغلم ذلك إلا 
خي وَأَنَّ ؛ تَرَدْدَهُ في الضب کان قبل الوّخى بلك . 

وَالْحَدِيتُ يَزويه ابْنُ مَسْعُود: إِنَّ الب كلك ذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقِرََةُ قَالَ 
مسعر : : وَأَرَاهُ قَالَ: وَالْحَنَازِيرٌُ مِمّا مُسِحَّ» فَقَال: إن الله لم يجن لمن 
نسلا وَل عقباء وَقَدْ کات الْقَوَدَةٌ وَالْحَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ ». . وفي رِوايَة : 


A 
0 


6 


.)۳۲۳۹( أخرجه: مسلم (5/ ۷۰)» وابن ماجه‎ )١( 
.)۳۸۰ /۳۲٣۳ /9( أخرجه: مسلم ۷۰/۲). وأحمد‎ )۲( 
.)0 /۳( أخرجه : مسلم (5/ ¥( وأحمد‎ (۳) 


للا المحلد العاشر 


رَجُلَا قَالَ: يا رَسُولَ الله الْقِرََةُ وَالْحَنَازِيرُ هي مما مَسَحَ اللّه؟ قَقَالَ الي 
ك: « إن الله لَمْ يُهْلِكُ أَوْ يُعَذْبْ توما َيجْعَلَ لَهُمْ نَسْلّا». رَوَىَ ذَلِكَ 
أَحْمَدُء وَمُسْلهُ”" . 

قوله: « فوجدٌ عندها ضبًا ؛ هو دويبّةٌ تشبهُ الحرذونَ ”“ ولكنّهُ أكبرُ منة 
قليلاء ويقال للأنئئ: ضبّة . قال ابن خالويه: إِنّهُ يعيش سبعمائة سنةء وإنّهُ 
لا يشربُ الماء» ويبول في كل أربعينَ يومًا قطرةً» ولا يسقط لهُ سنٌّ. ويُقال: 
بل أسنانة قطعة واحدةٌ. توله: « محنودًا ° » بحاءِ مهملة» ونون مضمومةء 
وآخرهُ ذال معجمةٌ أي : مشويًا بالحجارة المحماة» ووقعَ في رواية « بضبُ 
مشويٌ ». قوله: « أختها حفيدة ) بمهملة مضمومة بعدها فا مصغَّرةٌ. 

توله: ١‏ لم يكن بأرض قومي » قال ابن العربيّ : اعترض بعض الاس على 
هذه اللْفظة وقال: إن الصَّباتَ موجودةٌ بأرض الحجازء فإن كان أراد تكذيبَ 
الخبر فقد كذبٌ هو؛ فاه ليس بأرض الحجاز منها شيءٌ» وربّما أا حدثت 
بعد عصر التُبوّةِ. وكذا أنكرٌ ذلك ابنُ عبد البرّ ومن تبعهُ. قالَ الحافظ : 
ولا يحتاجٌ إلى شيءٍ من هذاء بل المرادُ بقوله: 4ة : « بأرض قومي » قريش 
فقط» فيختص النّفَيُ بمكةَ وما حولهاء ولا يمنعٌ ذلكَ أن تكونَ موجودةٌ بسائر 
بلادٍ الحجاز. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (8/ ٥۵‏ ٦٥)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۹۰ ٤۱۳‏ "ا"4). 

(0) في الأصل : « الجرذان ». والمثبت من ١‏ الفتح » (577/4). والحرذون: العظاءةء 
كما باللسان (حرذن). وأما الجرذان فجمع جُرَدء وهو الذكر من الفأر. 

(*) بالأصل : « محنوذ». والمثبت كما بالمتن. 

2 «الفتح» (5561/9). 





كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۹۱ 








قول : « فأجدني أعافة » أي : أكرهُ أكلهء يُقالُ: عفتُ الشَّيءَ أعافة. قوله: 
« فاجتررتة ) بجيم وراءين مهملتين › هذا هو المعروفٌ في كتب الحديث› 
وضبطةُ بعص شرًاح « المهذّب » بزاي قبل الرَاء» وقد غلَّطَهُ النُووىٌ. 

قولك: ١‏ لا آكلهُ ولا أحرّمهُ » فيه جوازٌ أكل لصب . قال التووئٌ7؟: ': وأجمع 
المسلمونٌ علئ أنَّ الضَّبّ حلالٌ ليس بمكرووء إلا ما حكيّ عن أصحاب 
أبى حنيفة من كراهتهء وإِلّا ما حكاهُ القاضي عياض عن قوم أَنّْم قالوا: هو 
حرام . وما أظَتُّهُ يصح عن أحدٍء فإن صح عن أحدٍ فمحجوجٌ بالأصوص وإجماع 
من قبلهُ . انتهئ . قال الحافظ”" : قد نقلهُ ابن المنذر عن علي كنليه فأينَ يكون 
الإجماعٌ مع مخالفته. ونقل التّرمذي كراهتة عن بعض أهل العلم. 

وقالَ الطحاويٌ في «معاني الآثار »: كرة قوم أكلَ الصْبٌّ منهم 
أبو حنيفة ؛ وأبو وس ومح بن اخسن وقد جاءَ عن الئَبِنَ كلل « أنه نب 
قال الحافظ ً في ا وإسنادهُ حسنٌ؛ فإنّهُ من رواية إسماعيل بن 
عياش » عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي راش الحبرانيٌ 
عن عبدٍ الرّحمن بن شبل. وحديت ابن عياش عن الشامبينَ قويّء وهؤلاء 
شاميُونَ ثقاتٌء ولا يُغترٌ بقولٍ الخطابنْ: ليس إسنادة بذاك. وقول ابن حزم : 
فيه ضعفاءٌ ومجهولونَ. وقول البيهقيٌّ: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس 





)١(‏ «شرح مسلم» وملم/لاة). 

`( «الفتح» (5561/9). 

)۳( شس معاني الآثار » .)٠٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ « سنن أبي داود» .)۳۷۹٩(‏ 


۲ المجلد العاشر 








بحجّةٍ. وقول ابن الجوزيٌ: لايصحٌ. ففي كل ذلك تساهلٌ لا يخفئ؛ فإنَّ 
رواية إسماعيل عن الشَّامِيينَ قويّةٌ عند البخاريٌ» وقد صحح التَرمذيٌ بعضها. 

وأخرجٌ أحمدء وأبوداوةء وصحّححة ابن حبّانَء والطحاوی» وسندهُ 
على شرط الشيخين من حديث عبد الرّحمن أبن حسنة : « نؤلنا أرضًا كثيرة 
الضّباب » الحديت» وفيه «أنهم طبخوا منهاء فقال يَكةِ: (إنَّ أمَهَ من بنى 
إسرائيل مسخت دواتٌ» فأخشل أن تكونّ هذه » . فأكفئوها. ومثله حديثٌ 
أبي سعيدٍ المذكورٌ فى الباب . 

قال في ١‏ الفتح 7" : والأحاديثُ وإن دلت على الح تصريحًا وتلويجًاء 
نصا وتقريرًا؛ فالجمع بينها وبين الحديثٍ المذكور حمل النّهي فيه على أوَّلٍ 
يأمر به ولم ين عنة. وحمل الإذنٍ فيه على ثاني الحا لما علمَ أن الممسوحّ 
لانسل له» ويعدٌ ذلك كان يستقذرةٌ فلا يأكلة ولا يحرّمة. وأكلّ علئ مائدته 
بإذنو فدل على الإباحة. وتكونٌ الكراهة للشَّزِيهِ في حقٌّ من يتقذّرهٌُء وتحملٌ 
أحاديثٌ الإباحة على من لا يتقذَّرهُ. 

وقد استدل على الكراهة بما أخرجة الطّحاويُ”" عن عائشةً «أَنّهُ أهدي 
لني ية ضبٌ فلم يأكلة فقامّ عليهم سائل» فأرادت عائشة أن تعطيهء فَعقَالَ 
لها: أتعطينة ما لا تأكلينَ؟ » قال محمد بِنُ الحسن: دل ذلك على كراهته لنفسه 





)1( « مسند الإمام أحمد ) 2)1١95/4(‏ صحيح ابن حبان ٩‏ (2)50575 و« شرح معاني 
الآثار » 1/0 ). وأخرجه أبو داود c(¥۷40)‏ من حديث ثابت بن وديعة . 
(۲) «فتح الباري » (577/9). (9) «شرح معاني الآثار» .)5١1١/5(‏ 





كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۳ 








ولغيره. وتعمَّبهُ الطحاويُ باحتمالٍ أن يكونَ ذلكَ من جنس ما قالَ اللّهُ تعالى : 
وسم اخذيه إل أن تنسوا فيو [البقرة: 5097] ثم ساق الأحاديتٌ الدَالَةَ على 
كراهة التَّصِدقٍ بحشف التّمر» وكحديث البراء: ١‏ كانوا يُحبُونَ الصدقة بأردإ 
تمرهمء فنزلت افقو من طَيبتِ ما ڪس 4 [البقرة: 8507] » قال : فلهذا 
المعنى كر لعائشةً أن تصدَّقٌ بالصَّبٌ لا لكونه حرامًا.. وهذا يدل على أن 
الطّحاويٌ فهمَ عن محمَّدٍ أن الكراهةً فيه للنّحريم» والمعروفٌ عن أكثرٍ الحنفيّة فيه 
كراهةٌ التّزيه . وجنح بعضهم إلى التّحريم . وقالَ: اختافت الأحاديتٌ وتعذّرت 
معرفةٌ المتقدّم فر جحنا جانتَ النُحريم . ودعو التعذر ممنوعةٌ بما تقدّمَ. 

قوله: « في غائط مضبَّةِ » قال اتوي : فيه لختانِ مشهورتانٍ: إحداهما: فتح 
الميم والضَّادٍ. والئَانيةً: ضمٌ الميم وكسرٌ الضَّادٍ. والأوّل أشهرٌ وأفصح› 
والمرادٌ ذاٹ ضباب كثيرة» والغائطٌ : الأرض المطمئَنةٌ. قرله: ١‏ يدبُونَ ) 
بكسر الدَالٍ. 

قوله: « ولا أدري لعل هذا منها » قال القرطبي : إنّما كان ذلك ظنًا منه قبل 
أن يُوحى إليه: ”إن الله لم يجعل لمسخ نسلا» فلمًا أوحيّ إليه بذلكَ زالَ 
لتبُنُء وعلمَ أن الب ليس ممًا مسح كما في الحديث المذكور في الباب. 
ومن العجيب أنَّ ابنَ العربيّ قال: إن قولهم: الممسوحٌ لا نسل له» دعوى؛ 
فنهُ أمرٌ لا يُعرفٌ بالعقل» وإنَّما طريقةُ التّقل» وليس فيه أمرٌ يُعوّلٌ عليه. وكأنّه 
لم يستحضرءٌ من «صحيح مسلم»» ثم قال: وعلئ تقديرٍ كونٍ الصَّبٌ 
ممسوسًا فذلكَ لا يقتضي تحريم أكله؛ لأنَّ كونة آدميًا قد زالَ حكمةٌ ولم يبق له 
أرٌ أصلاء وإنّما كرة اَن يلل الأكلّ منهُ لما وقعَّ عليه من سخط الله كما كرة 


الشُربَ من مياو ثمود. انتهئ. 





4 المجلد العاشر 








ولا منافاة بِينَ كونه َة عافٌ الضَّبّء وبينَ ما ثبت أنَّهُ كان لا يعيبُ الطَّعام؛ 
لأنّ عدم العيب إِنَّما هو فيما صنعهٌ الآدمئٌ؛ لملا ينكسرٌ خاطرة؛ ويُنسبُ إلى 
التقصير فيه. وأمًا الذي خلقَ كذلك فليس نفورٌ الطبع منهُ ممتنعًا. 


بَابُ ما جَاءَ فى ي الضّبْع وَالْأَرْنْبِ 


۹“ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَْدٍ الله بن أبي عَمّار(' ' قَالَ: قَلْتُ لجابر: 
الضَّبعُ أَصَيِدٌ هئ ؟ قال : َعَم . قُلْتُ: آكُلّهَا؟ قَالَ: َعَم . قُلْتُ : أَقَالَهُ 
سول الله كل ؟ قال: نَعَمْ. رَوَاهُ الْسَمْسَةُ وَصَحَحَهُ الترْيذِي . 

اڭ لي كؤة عن جر سَأَلْتُ رَسُولَ الله كله ء عَنِ الضّبْع َال : « 
صَيْدٌ وَيُجْعَلٌ فيه كبش إِذَا صَادَهُ دَهُ الْمُحْرِمُ ». 

۰ وَعَنْ أَنّس قَالَ: أَنمَجا ْنا مر الظّهْرَانِ فَسَعَئ القَومُ فبا 
وها َأحَذْئهَاء اتيت بها أبا طَلْحَة بها وَبَعَتَ إلى رَسُول الل 
بوَرِكهَا وَمَخَذِهَا فَقَبلَهُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَة0” . 


عم بع ا 1 


ولفظ أبي دَاوْدَ : صِدذتُ أرْنًَا فَشَوَيْنَهَاء قبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعَحَرهَا 


إن سول الله يق فيه بها». 





)١(‏ فى ال صل : « عمارة ٠؛‏ خطأ. 

(۲( أخرجه : أحمد 218/9 7757), وأبو داود (۳۸۰۱)ء والترمذي ,86١(‏ ١۱۷۹۱)ء‏ 
والنسائی ,)5٠١ /۷( .)١91١/6(‏ وابن ماجه (۳۰۸۵). 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/۳٠۲)ء‏ (2114/9 »)٠١١‏ ومسلم ١/١۷)ء‏ وأحمد 
١71١ ۰0‏ وأبو داود (۳۷۹۱).. والترمذي (۱۷۸۹)ء والنسائى (۷/ ۱۹۷)» 
واين ماجه ٠ .)۳۲٤۳(‏ 
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-0١‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال : جَاءَ أَعْرَابينَ إلى رَسول الله بي بأزتب قد 
شَوَاهَا وَمَعَهَا صِنَابُهَا وَأَدْمُهَا فَوَضَعَهَا بَينَ يديه » فَأَمْسَكَ رَسُولَ الله ككل فلم 
يأك › وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أن يَأْكُلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَّسَائك”'. 

۲-- وَعَنْ مُحَمَدِ ِن صَفْوَانَ : أَنّهُ صَادَ ارين فَذَبَحَهُمَا بِمِرْوَنَين 
فَأتّى رَسُولَ الله اة فَأَمَرَهُ بأكلِهمًا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِْء وَابْنُ مَاجَ"'" . 

حديثٌ عبد الوّحمِنٍ بن عبدٍ الله بن أبي عمارةً أخرجة أيضًا الشَّافِعيُ ؛ 
والبيهقئ» وصححةُ أيضًا البخارئٌ» وابنٌ حبّانَ» وابنُ خزيمةء والبيهقيُ» 
وأعلهُ ابن عبدٍ البرٌ بعبدِ الرّحمن المذكورء وهو وهمم؛ فنهُ ونّقَهُ أبو زرعة 
والنّسائيُ» ولم يتكلّم فيه أحدّء ثم إِنَهُ لم ينفرد به. 

وحديتٌ أبي هريرةً قال في ١‏ الفتح )47 : رجاله ثقاتٌ إلا أنّهُ اختلف فيه على 
موسئ بن طلحة اختلافا كثيرًا. 

وحديثٌ محمَّدٍ بن صفوانٌ أخرجة أيضًا بيه أصحاب السّنن» وابنٌ حبَّانَء 

(0) s 
. والحاكة‎ 
.)١195/0( «(YTY/4) والنسائی‎ (TE TT /Y) أخر جه : أحمد‎ (۱) 
أخرجه: أحمد (۳/ ١۷٤)ء والنسائی (۷/ ۱۹۷)ء والنسائی (۷/ ۱۹۷)ء وابن ماجه‎ )۲( 

.(۲٤٤( 

(۳) « مسئد الشافعى » (۱/ ۳۳۰- ترتيب)» و« السنن الكبرى » للبيهقى )0/ «(1A1‏ 

و( صحيح ابن حبان ( لك رةه 5 و( صحيح ابن خزيمة « .(1A۲/6)‏ 

.)1537/4( » «فتح الباري‎ )٤( 


(0) « سنن أبى داود ٤‏ (۰)۲۸۲۲ و( صحيح ابن حبان » (/0841)» و« مستدرك الحاكم ٠‏ 
(5/ 705)» وأخرجه الترمذي )۱٤۷۲(‏ من حديث جابر بن عبد اللّه. 








كك" | المحلد العاشر 








قوله: « الضَّبعٌ ؛ هو الواحدٌ الذُكرُء والأشى: ضبعان» ولا يُقالٌ ضبعةٌ. 
ومن عجيب أمرو أنه يكونٌ سنة ذكرًا وسنة أنثى ل» فيّلفّحُ في حال الذُكورةء ويلد 
في حال الأنوثة» وهو مولعٌ بنبش القبور؛ لشهوته للحوم بني آدم . 

قوله: ١‏ قال: نعم » فيه دليل على جوازٍ أكل الضّبع . وإليه ذهب الشَّافعيُ 
وأحمدٌ. قال السّافعيُ : ما زا الاس يأكلومها ويبيعونها بينَ الصّمّا والمروة من 
غير نكير» ولان العربٌ تستطيبة وتمدحة. وذهبَ الجمهود إلى التُحريم » 
واستداوا بما تقد في تحريم كل ذي ناب من السْباع . ويُجابُ بأنّ حديتٌ الباب 
خاص فیقد م على حديث « كل ذي ناب »6 . واستدلُوا أيضًا بما أخرجة 
الترمذيٰ”“ من حديث خزيمة بن جزء قال : «سألتُ رسول الله ية عن 
الضبع» فقال: أو يأكل الضَّبعَ أحدٌ؟! ' وفي رواية: ١‏ ومن يأكل الضَّبِعَ؟! » 
جاب بأ هذا الحديتٌ ضعيفٌ؛ لال في إسنادو عبد الكريم بن آم وهر 

متف على ضعفهء والرّاويَ عنه إسماعيل بن مسلمء وهو ضعيفٌ. قال 

ابن رسلا : وقد قيلَ: إِنَّ الصَِّعَ ليس لها نابٌ. . وسمعتٌ من يذكرٌ أنَّ جميعَ أسنانها 

عظمٌ واحدٌ كصفيحة نعل الفرس» فعلئ هذا لا يدخل في عموم النهي. انتهيل . 

ترلد: « ويُجعل فيه كبش » فيه دليل على أنَّ الكبش مثلُ الصبع. وفيه أنَّ 

المعتبر في المثليّة بالتقريب في الصُورةٍ لافي القيمة» ففي الضبع الكبثش» 
سواءٌ كان مثله في القيمة أو أقلّ أو أكثرٌ. ۰ 

قوله: ١‏ أنفجنا أرنبًا ؛ بنونء ثم فاءِ مفتوحة» وجيم ساكنةء أي: أثرنا - 
يقالٌ: نفج الأرنتٌ : إذا ثارّء وأنفجتةُ» أي : أثرتةٌ من موضعدء ويُقال: 


.)۱۷۹۲( » سنن الترمذي‎ « )١( 
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الانتفاج : الاقشعرارٌ» وارتفاعٌ الشَّعرٍ وانتفاشة . والأرنبٌ : دوييّةٌ معروفةٌ» تشبة 
العناقٌ» لكن في رجليها طول بخلافٍ يديهاء والأرنبُ اسم جنس للذّكرٍ والأنثى 

توله: « بمرٌ الظّهرانِ» اسم موضع على مرحلة من مكَةء والرّاهُ من قوله 
١‏ مر » مشدّدة. قوله: ١‏ فلغبوا» بمعجمة وموحدةء أي: تعبواء وزئًا ومعئى . 
قرله: « صنابها » بالصَّادٍ المهملة بعدها نون . قال في « القاموس »: الصَّنابٌ 
ككتاب. انتهی. وهو صبعٌ يُنَحْذُ من الخردلٍ والرّبيبٍء ويُؤتدمٌ بو فعلئ هذا 
عطفٌ أدمها عليه للتَفْسِيرِء ويُمكنُ أن يكونّ من عطني العام على الخاص . 
. قوله: ١‏ بوركها» الورك بكسر الرّاءِء وبكسر الواوء وسكون الرَّاءِ. وهما 
وركانٍ فوق الفخذين» كالكتفين فوق العضدين» كذا في « المصباح ». 

تولد: « وأمرَ أصحابة أن يأكلوا » فيه دلِيلٌ على جوازٍ أكل الأرنب. قال في 
« الفتح "2 : وهو قول العلماء كاف إلا ما جاءَ في كراهتها عن عبدٍ الله بن 
عمرو بن العاص من الصحابة» وعن عكرمة من التابعينَ» وعن محمَّدٍ بنِ 
أبي ليل من الفقهاء. واحتجُوا بحديث خزيمةً بن جزءٍ قال: « قلتُ: 
يا رسول اللَّه ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكلة ولا أحرّمهُ. قلتُ: ولم 
يا رسو اللَّه؟ قال : : « نئت آنا تدمي ۲ . قال الحافظ : وسندهُ ضعيفٌ» ولو 
صح لم يكن فيه دلالةٌ على الكراهة . 

وله شاهدٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ « جية بها إلى الب بلا 
فلم يأكلها ولم ينة عنهاء وزع أا يض ». أخرجة أبوداوة”". وله شاهدٌ 
أيضًا عند إسحاق بن راهويه في « مسنده » وهذا إذا صح صلح للاحتجاج به 


)۱( یح الباري » (557/4). (۲) «سئن ابن ماجه » .)۳۲٤۵(‏ 
)۳( م سنن أبي داود» (۳۷۹۲). 
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على كراهة التّنزيه لا على التحريم» والمحكي عن عبدٍ الله بن عمرو التحريم 
كما في « شرح ابن رسلانَ للسّئنٍ » . وحكئ الرّافعيُ عن أبي حنيفة أنه حرّمهاء 
وغلطة الثوو في اقل عن ابي حيفة. وقد حكن : في « البحر )"") عن العترة 


بَابُ ما جَاءَ في الْجَلالَة 

۴ ڪن ابن عَبّاس قَالَ: تھی رَسُولُ الله ي عَنْ شُزب لبن 
الْجَلالّة . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَهء وَصَحَحَهُ الترمذئ” . 

وَفِي روَاية: هى ء عَنْ ركوب الْجَلَّالَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُه0” . 

4" وَعَنٍ ابْنِعُمَرَ قَالَ: هى رَسُول الله يي عَنْ أكل الْجَلالة 
وَأَلْبَانهَا . رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا النّسَائِيِ © , 

في رِوَاتَةِ: أن رَسُولَ الله 7 ته عَنِ الْجَلَالَةٍ في الال أن يُرْكَبَ 
عَلَيهاء أو يُشْرَبَ مِن الْبَانها. روَا ُو داو“ 





. ه:7)‎ /٥( «البحر»‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (۲۲۹/۱ء» ۱٤۲)ء‏ وأبو داود (1485")» والترمذي 2»)١876(‏ 
والنسائي (۷/ »)۲٤١‏ وابن ماجه (۳۱۸۹). 

.)۳۷۱۹( » السنن‎ ١ )۳( 

0( أخرجه : أبو داود »)۳۷۸۰٥(‏ والترمذي )£ «(1A‏ وابن ٠‏ ماجه ›)۱۸4٩۹(‏ من حديث 
محمد بن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عمرء مرفوعًاء به. 
وقال الترمذي في « العلل الكبير » (ص :)٠٤‏ « سألت محمدًا عن هذا الحديث 
فقال: روئ سفيان الثوري» عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد مرسل ). 

(6) « السنن » (۳۷۸۷). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۰۹ 








ت 
8~ 


٥‏ وَعَنْ ڪرو ن شُعَيب» عَنْ ايو عَنْ جل ثَالَ: هى 
رَسُولُ الله كل عَنْ نُحُوم الْحَمْرٍ الْأهليئّة» وَعَن الْجَلَّالَةِ عَنْ رُكُوبهَا وَأَكُلٍ 
لُحُومِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائَيْء وَأَبُو داو . 

حديثٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا أحمدُء وابنُ حبَّانَء والحاكم» والبيهقث”"'. 
وصبححةُ أيضًا ابن دقيتي العيدِء ولفظهٌ: « وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها» . 

وحديثٌ ابن عمرٌ حسِّنهُ التُرمذيٌُ. وقد اختلف في حديث ابن عمرّ على 
ابن أبي نجيح فقيل: عن مجاهدٍ عن وقيلَ: عن مجاهدٍ مرسلاء وقيلَ: عن 
مجاه عن ابن عباس . 

وحديثٌ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا الحاكم» والبيهقيٌ» والدّارقطنئُ”" : 

في الباب عن أبي هريرةً مرفوعًا» وفيه النّهيْ عن الجلَالةِ» وهي التي تأكل 
العَذِرَةَ قال في « التُلخيص »“ : إسناده 


aw 
© 


ترله: ١«عن‏ شرب لبن الجلّالة » بفتح الجيم» وتشديد اللام» من أبنية 
المبالغة : وهى الحيوانٌ الذي يأكلٌ العَذِرَة. والجِلَّةُ - بفتح الجيم -: هي البَعَرَهٌ 
وقالَ فى « القاموس »: الجلَةُ - مثلّثةٌ -: البَعَرُ أو البَعَرَةُ. انتهئ. وتجمعٌ على 


(۱) أخرجه: أحمد (؟/91١5).؛‏ والنسائى (۷/ ۲۳۹)ء وأبو داود (۳۸۱۱). 

(۲) 7 مسند الإمام أحمد » (۱/ ۲۹۳)»› و« صحيح ابن حبان » (0759)» و« المستدرك » 
.)۳٤ /۲(‏ و« السنن الکبریٰ » للبيهقى (9/ 795 . 

(۳) « المستدرك .)٠١*/9(»‏ و« السئن الكبرئ » للبيهقى (4/ ۳۳۳)» و« سنن الدارقطني » 
.(YAT/$)‏ ۰ ْ 

.)۲۸۸ /٤( » التلخيص‎ « )٤( 
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جلّالاتِ”' على لفظ الواحدةء كدابّة ودواتٌء بقال: جلّت الذَابَدٌ الجلَهً 
وأجلنها فهن جا وجلالةٌ . 

وسواءٌ في الجلالة البقرٌ والغنمُ والإبل وغيرهاء كالدّجاج والإوزٌ وغيرهما. 
وادّعئ ابن حزم أمّا لاتقعٌ إلا على ذاتٍ الأربع خاصّةٌ» ثم قيل: إن كان أكند 
علفها الجاسةً فهي جلالةٌ» وإن كان أكثٌ علفها الطاهرٌ فليست جلالةًى وجزم 
به النُوويٌ في « تصحيح اتبيه ؛ وقال في « الروضة » تبعًا للرّافعيّ : الصحيح 
أنّهُ لا اعتداد بالكثرة بل بالرًائحة والنّتن ؛ فإن تعْيّرَ ريح مرقهاء أو لحمهاء أو 
طعمهاء أو لونها؛ فهيّ جلالةٌ. 

والنّهَىُ حقيقةٌ في النُحريم» فأحاديثٌ الباب ظاهرها تحريمٌ أكل لحم 
الجلالةء وشرب لبنهاء وركوبها. وقد ذهبت الشَّافعية إلى تحريم أكل لحم 
الجلالة. وحكاهُ في « البحر ۲" عن النَّوريٌ وأحمدٌ بن حنبل . وقیل : یکره 
فقط؛ كما في الحم المذكى إذا أنتنّ . ۰ 

قال الشيحُ عر الذي ابن عبدٍ السّلام : لو عد شاةٌ عشر سنينَ بأكلٍ حرام لم 
يُحرّم عليه أكلها ولا على غيروء وهذا أحدُ احتمالي البغويٌ . . وإذا قلنا بالنّحريم 
أو الكراهةٍ فإن علفت طاهرًا فطابَ لحمها حل؛ أن عله اهي انبره وقد 
زالت . قال ابنُ رسلانّ : ونقلَ الإمامٌ فيه الاتّفاقَ. قال الخطابئٌ : كرهة أحمدٌ 


وأصحابٌ الوأ والشًافعيٰ» وقالوا: لا تؤكلٌ حى تحب أيّامًا. وفي حديث : 





)١(‏ حاشية : الظاهر «علئ جوال» ولفظ «مختصر النهاية»: والجلة البعرء فوع موضع 
العذرة لأن الجلالة التي تأكل العذرة. جمعها «جوال» بتشديد د اللام. ١‏ 
(۲) «البحر» /٥(‏ 5" . 
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« إن البقرّة تعلف أربعينٌ يومًا ثم يُؤكل لحمها) . وکال أبن عمرّ يحبس 
الدّجاجةً ثلاًا. ولم ير بأكلها بأسّا مالك من دون حبس . انتهی . 

قل ان راي ( ضرح المي اذ وليل لحي 
في الإبل والبقر: أربعينَ يومّاء وفي الغدم : سبعة أيام» وفي الدّجاج: ثلا 
واختاره فى ١‏ المهزّب » و« النُّحرير ». قال الإمامُ المهدي في « البحر 7" : 
فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها مالم يستحل ما فيه استحالةً تام 

قرله: «نمبئ عن ركوب الجلالة » علَةٌ الئهى أن تعرقّ فتلوّتَ ماعليها 
بعرقهاء وهذا مالم تبس » فإذا حيست جار ركومبا عند الجميع › كذا في 
« شرح السنن ». وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة» فالجمهورٌ على الطهارة؛ 
لأنّ الئّجاسةً تستحيلٌ في باطنها فيطهرٌ بالاستحالةٍ» كالدّم يستحيلٌ في أعضاء 
الحيواناتِ لحمًا ويصيرٌ لبئًا. ا 

بَابُ مَا اسْتُفِيدَ تَحْرِيمُهُ من الْأمر بِقَثلِهِ أو النَهْي عَنْ فَثْلِه 

5-” عن عَاْشَةَ قَالَتْ : قال رَسُولْ الله ڪل : « حمس فَوَاسِقُ يقتلن 
في الجل وَالْحَرَم: الْحَيَةُ وَالْغْرَابُ الْأَبِمَُ وَالْفََرَهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ 
وَالْحْدَيًا ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ وَائْنُ مَاجَهْء وَالتَوْمِذِئُ”'"'. 
)١(‏ «البحر» .)٣٣٣-۳۳٤ /٥(‏ 


)۲( أخرجه : أحمد 4۷/0“ °( ومسلم /٤(‏ ۱۷)ء وابن ماجه «(YT *AYV)‏ والترمذي 
.(ATY)‏ 
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7" وَعَنْ سَعْد بْنِ ابي وَقُاص : أن ابي يله أَمَرَ بقل الْوَرّعْ وَسَمَ 
قُوَِسِقًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ ومني . 

وَلِلْبْحَارِيٌ من لمر بقنلي" . 

همه" وَعَنْ َم شَرِيكِ : أ الي يكل أمَرَ بقغل الْأوَرَاغ . مُتَقَقْ علي . 

راد الْبُخَارِي قَالَ: وَكَانَ ينفح عَلَى راهيم غجلا . 

86" وَعَنْ أبِي هُرَئِرَة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يا : « من فل وَرَغَا في 
أَوّلِ ضَرْبَةٍ كيب لَه مِائةُ حَسَكَقٍ وَفِي الثَانِية دُونَ ذَلِكَء وَنِي الثَالَةِ دُونَ 
ذَلِكَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ . 

وَِابْنِ مَاجَه وَالتَرْمِذِيْ متاه“ . 

۰ وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: نْهَى رَسُولُ الله يله عَنْ قل ربع من 
الدَّوَابٌ: التَمْلَة وَالنَخْلَةَ وَالْهُدْمُدِء وَالصُرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو داو 
وَانْنُ ماه . 


”0١‏ وَعَنْ عَبّْدٍ الرّحْمَّن بْن عُْمَانَ قَالَ: دَكَرَ طبيبٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله 





.)47/7( أخرجه: أحمد (۷/1). ومسلم‎ )١( 

(۲) رواية الأمر بقتله» أخرجها: البخاري .)١۷١/٤(‏ ۰ 

(۳) أخرجه: البخاري (٤/١۱۷)ء»‏ ومسلم »)٤۲/۷(‏ وأحمد .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه:. أحمد ۷)» ومسلم (57/1)» وابن ماجه (۳۲۲۹). والترمذي 
(1485). 

.)79775( وأبو داود (۲۹۷٥)ء وابن ماجه‎ 207737 /١( أخرجه: أحمد‎ )٥( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 1۳ 


له دَوَاءَء وَذَكَرَ الصُفْدَعَ يُجْعَلُ فيهء فته رَسُولُ الله كله عن تنل 


الضَفْدَع . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ السات . 


0۲~ وَعَنْ آي لباب قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله هد ب ينه عن تل 
لجان التي تَكُونُ في الوت إلا لتر ودا الطفيتين ؛ قَإِنْهُمَا اللّذَان 


وت 


يَخْطقَان الْبَصَرَّء وَيَتْبَعَانِ مَا في بُطون النَاء . ممق عَلَيها" . 

۳--وَعَن أبي سَعِيدٍ ثَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ية : « إنَّ لِبيويَكمْ عُمَارًا 
فَحَرّجُوا عَلَيهِنَ ٽئا فَإِنْ بَدا لَكُمْ بَعدَ ذلك شَيْءْ الوه ». رَوَاهُ أخمَدُء 
وَمُسْلِمٌ» وَالترْمذِي””". 

وَفِي لَفْظِ لِمْسْلِم : ١‏ تلان یام » . 

حديتٌُ ابن عباس قال الحافظ : رجالهُ رجالٌ الصّحيح . وقال البيهقث”؟؟: 
هو أقوئ ما ورد في هذا الباب . ثم رواة من حديث سهل بن سعدٍ وزاد فيه : 
« والضفدع » وفيه عبد المهيمن ب بِنُ عاس بن سهل بن سعل» وهوّ ضعيفٌ . 

وحديتٌ عبدٍ الرّحمن بن عثمانَ أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبيهقي» قال 
البيهقيُ: هو أقوىئ ما ورد في النّهي . وروى البيهقىُ من حديثِ أبي هريره ش 
النّهيَ عن قتل الصَّردٍء والضفدع» والتملةء والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۰.٤٥۳‏ 514).» وأبو داود (۳۸۷۱» ۲۹۹٥)ء‏ والنسائي (۷/ .)5١١‏ 
(؟) أخرجه: البخاري ))1١ 8/6 21657 /٤(‏ ومسلم (۷/ ۰۳۸ 20794 وأحمد (۳/ .)472١‏ 
(۳) أخرجه: أحمد ».)»١/(‏ ومسلم (۷/ »)5٠‏ والترمذي .)١585(‏ 


(5) « السنن الكبرئ » (۹/ ۳۱۸-۳۱۷). 
(5) « المستدرك » 2»)51١١/5(‏ و« السئن الكبرئ » للبيهقي (۳۱۸/۹). 


1٤‏ المجلد العاشر 





0 الم ٠ (Vas ١‏ | 
.الفضل» وهو متروك. وروى البيهقي ' أيضا من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص موقوفا: « لا تقتلوا الصَّفادعَ فإِنّ نقيقها تسبيحٌ» ولا تقتلوا الخماش فاه 
لما خرب بيت المقدس قالٌ: يا ربٌ» سلطني على البحر حى أغرقهم ». قال 
البيهقيّ: إسنادهُ صحيحٌ. قال الحافظ : وإن كان إسنادةُ صحيحًا لكنّ 

عبد الله بن عمرو كان يأخذٌ عن الإسرائيليّاتِ. 

ومن جملةٍ ما هى عنهُ قتلٌ الخطافي. أخرج أبو داود في « المراسيل » من 
طريق عبادِ بن إسحاق عن أبيه قال: «نهى رسول الله ييه عن قتلٍ 
الخطاطيف ». وروا البيهقئ“ معضلا أيضًا من طريق ابن أبى الحويرث» عن 
الي اة . ورواه ابنُ حبّانَ في « الضعفاءِ » من حديث ابن عبّاس» وفيه الأمرُ 
بقتل العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذابٌ. وقال البيهقيُ: روي فيه 
حديثٌ مسندٌ» وفيه حمزةٌ النٌصيبىُ » وكانٌ یرم بالوضع . 

ومن ذلك الرخمة . أخرجٌ ابنُ عديٌ والبيهقي”” عن ابن عباس « أن الي ل 
خب عن أكل الرّخمةٍ ». وفى إسناده خارجةٌ بِنُ مصعب» وهوّ ضعيفٌ جدًا. 

ومن ذلك العصفور. أخرجٌ الشَّافعيٌ وأبو داود والحاكم”"' من حديث 
عبد اللِينِ عمرّ - وقال: صحيحٌ الإسنادِ - مرفوعًا: «ما من إنسان يقت 
() « السنن الكبرئ » للبيهقي (۳۱۸/۹). 
(٠‏ ) « التلخيص الحبير » /٤(‏ 787). 
۳) « المراسيل » لأبي داود .)۳۸١(‏ 
 )5(‏ السنن الكبرئ » للبيهقي (9/ 071١4‏ . 


(5) « السئن الكبرئ » للبيهقي (۹/ ۳۱۷)» و« الكامل » لابن عدي .)٤۹۸/۳(‏ 
(5) « مسند الشافعي » -١9/5-١1/١/17(‏ ترتيب)» و« مستدرك الحاکم » .)۲۳۳/٤(‏ 
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عصفورًا فما فوقها بغير حقّها إلا سألّ الله عنها. قالَ: يا رسول الل 
وما حقّها. قال : يذبحهاء ويأكلهاء ولا يقطعُ رأسها ويطرحها». وأعلَّهُ ابن 
القطانِ بصهيب مولى ابن عبّاس الرّاوي عن عبدٍ اللو فقال: لا يُعرفُ حالةُ. 
ورواة الشَافعىٌ؛ وأحمد والنّسائيُ » وابنٌ حيَّانَ7 22 عن عمرو بن الشَّرِيدٍء عن 
بيه مرفوعًا : « من قتل عصفورًا عبنًا عجٌ إلى الله به يوم القيامة يقولُ: يا ربٌ» 
إن فلانًا قتلني عبتا ولم يقتلني منفعة » . 

قوله: ١‏ خمسٌ فواسق » إلخ. هذا الحديثُ قد تقذ الكلامٌ عليه في كتاب 
الحجّ . قوله: « أمرَ ر بقتل الوزغ » قال هل اللّةِ: : هيّ من الحشراتٍ المؤذياتٍ 
وجمعهٌ أوزاغ» وسامٌ أبرصض جنس منهُ وهو كبارةُ» وتسميتة فويسقًا كتسمية 
الخمس فواسقٌ» وأصل الفسقٍ الخروجٌ. والوزعٌ والخمسٌُ المذكورةٌ خرجت 
عن خلت معظم الحشراتٍ ونحوها بزيادةٍ الصّرٌ والأذئ. تولد: ١‏ وكانّ ينفح 
علئ إبراهيم » أي : في انار وذلك لما جبلَ عليه طبعها من عداوة نوع 
الإنسان. 1 

قوله: « في أوَّلِ ضربة كتبّ لهُ مائ حسنة » في رواية أخرئ: « سبعونّ » قال . 
النُّوويٌ : مفهوم العددٍ لا يعمل به عند جمهورٍ الأصوليِينَ فذكرٌ سبعينَ لا يمنعٌ 
المائة» فلا معارضة بينهماء ويُحتملٌ أنه يله أخبرَ بالسّبعِينَ» ٠‏ ثم تصدّقٌ الله 
بالريادة إلى المائةء فأعلمَ بها ابي بي حين أوحيّ إليه بعد ذلك . ويُحتملٌ أنَّ 
ذلك يختلف باختلافٍ قاتلٍ الوزغ بحسب ناهم وإخلاصهم وكمالٍ أحوالهم 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (٤/۳۸۹)ء‏ و« سنن النسائي » 0 )ل و« صحيح ابن 
حبان » (608895). 


۲۹٦‏ المجلد العاشر 


ونقصهاء فتكون المائة للكامل منهم والسّبعونَ لغيره. وأمّا سببُ تكثير النّواب 
في قتله بأل ضربةٍ ثم مايليهاء فالمقصودٌ به الحثُ على المبادرة بقتله 
والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتلهُ بأَوّلِ ضربةء فإنّهُ إذا أراد أن يضربة 
ضربات ريّما انفلك وفات قتله . 

توله: « والصرد» هوّ طائرٌ فوق العصفورء وأجارّ مالك أكلة» وقال 
ابنُ العربيّ : ِنّما هى الئِيُ ية عن قتله؛ لأنَّ العربَ كانت تشاءمُ بء فنهئ عن 
قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقادٍ النَّشَاومِ . وفي قول للشّافعىٌ مثلٌ مالك ؛ 
لأنّهُ أوجبّ فيه الجزاء على المحرم إذا قتلهُ . وأمًا امل فلل إجماعٌ على المنع 
من قتله . قال الخطابى : نَّ اهي الوارد في قتل اللٌمل المرادٍ به السُليمانيُ أي : 
لانتفاء الأذىئ منهُ دونَ الصغيرء وكذا في « شرح السُِنّةِ ». وأمًا الحلة فقد روي 
إباحةٌ أكلها عن بعض السَّلفِ. وأمّا الهدهدُ فقد رويّ أيضًا حل أكلو» وهو 
مأخودٌ من قول الشَّافِعيٌ : نّهُ يلرم في قتله الفدية. 

قرلك: « فته عن سل الضفدع » فيه دليل على تحريم أكلها بعد تسليم أن 
النّهَيَ عن القتلٍ يستلزمٌ ريم الأكل. قال في « القاموس الضفدم کزښرج ٠‏ 


وجندب وڍزهم وهذا اقا“ أو مردودٌ: : دا هري . 


ترله: ( ينه عن قتل الجنَّانٍ ) هو بجيم مكسورةٍ ونون مشددة: 8 
الحياتُ» جع جادء وهي الي الصغيرةء وقيل : الدّقيقةٌ الخفيفةٌ . وقيل : الدقيقة 
البيضاءً . ترله: ١‏ إلا الأبترَ » هو قصيرٌ الذّنب. وقال النّضْرٌ بن شميل: . هر 
صنفٌ من الحيّاتِ» أزرق» مقطوعٌ الذّنبِء لا تنظر إليه حاملٌ إلا ألقت ما في 
بطنها. وهو المرادٌُ من قوله : « يتبعان ما في بطون النّساءِ » أي : يُسقطانٍ. 


)١(‏ زاد في «القاموس»: ١‏ وجَعْمْر». 
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قرله: « وذا الطفيتين » هو بضمٌ الطَّاءٍ المهملةء وإسكانِ الفاء: وهما 
الخْطَّانٍ الأبيضانِ على ظهر الحيّء وأصلٌ الطفية: خوصَّةٌ المُقْلِء وجعها 
طَفَىْء شبّة الخطين على ظهرها بخوصتي ي المقل . توله: « يخطفان البصرّ » 
أي : يطمسانه بمجرّدٍ نظرهما إليه لخاضية جعلها اللَّهُ تعالى في بصرهما إذا 
وقعَ على بصر الإنسانٍ. قال النُوويُ: قال العلماء: وفي الحيّاتِ نوع يُسمَى 
النَاظرُء إذا وقَ بصرهُ على عين إنسانٍ مات من ساعته. 

ترله: « فحرّجوا عليهنٌ ثلانًا؟ بحاء مهملقء ثم راءِ مشدّدق ثم جيمء 
والمرادٌ به الإنذار. قال المازريٌ والقاضي : لا تقتلوا حيّاتٍ مدينة الل كله إل 
بإنذار كما جاءَ في هذه الأحاديث» فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها. وأما حيَّاتٌ 
غير المدينة في جميع الأرض والبيُوتٍ فيُندبُ قتلها من غير إنذار؛ لعموم 
الأحاديث الصّحيحة في الأمر بقتلهاء ففي الح بلفظ : « اقتلوا 
الحيّاتِ» ومن ذلكَ حديتٌ الخمس الفواستي المذكورة في أوّلِ الباب. وفي 
حديث الحيّة الخارجة بمئى أنَّ الي با أمرّ بقتلها ولم يذكر إنذارًا ولا نقل 
ّم أنذروها”"» فأخدّ بذ الأحاديث في استحباب قتل الحيّاتِ مطلقاء 
وخصّت المدينةٌ بالإنذار للحديث الوارد فيها. وسببهُ ما صرح به في « صحيح 
مسلم *" وغيرو أله أسلم اة من الجن ل ا وذهبت طائفةٌ من العلماء إلى 
عموم النّهَي في حيَاتِ البيوت بكل بلد حت تنذرّء وأمًا ما لیس ذ في البيوتِ 
فيقتل من غير إنذار . قال مالك : يت ما وجدّ منها في المساجدٍ. 
(۱) « صحيح البخاري » 2)١054 /٤(‏ وا صحيح مسلم » (۳۸/۷). 


(۲) « صحیح مسلم» .)5١/7(‏ 
(9) « صحيح مسلم ) .)51١-5٠١/0(‏ 


۲1۸ ا 








قال القاضي : وقال بعض العلماء: الأمرٌُ بقتل الحيّات مطلمًا مخصوص 
بالئّهي عن حيَاتٍِ البيُوتِ إلا الأبتز وذا الطفيتين فَإنهُ يتل على كل حال» سواء 
کان في بيُوتٍ أم غيرهاء وإلا ماظهرٌ منها بعد الإنذار. قالوا: ويُخْصُ من 
الي عن قتل حيَاتِ البيُوتٍ: الأبترُ وذو الطفيتين . انتهئ. 

وهذا هوّ الذي يقتضيه العمل الأصوليٰ في مثل أحاديث الباب» فالمصيرُ 
إليه أرجخ . وأمّا صفةٌ الاستئذان”'' فقالَ القاضي عياضٌ: رو ابن حبيب عن 
لني كل أنّهُ يقول: ١‏ أنشدكنٌّ بالعهدٍ الذي أخذّ عليكنّ سليمانٌ بنُ داود أن 
تؤذينا وأن”' تظهرنَّ لنا». وقالَ مالك: يكفيه أن يقول: أحرّجٌ عليك بالل 
واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا. ولعل مالكا أخدً لفظ النّحريج من لفظ 
الحديث المذكور. 1 

وتبويبُ المصنّفِ في هذا الباب فيه إشارةٌ إلى أنَّ الأمرٌ بالقتل والنَّهِيَ عنه 
من أصولٍ التحريم . 

قال المهديٰ في « البحر »”": أصول التّحريم إِمّا نص الكتاب» أو السُنّو 

أو الأمرُ بقتلو كالخمسة» وما ضر من غيرها فمقيسٌ عليهاء أو الي عن قل 
) كالهدهدٍ والحُطَافٍ والتّحلةٍ والئّملةِ والصُّرَدِء أو استخباتُ العرب إِيَاهُ 
كالخنفساءِ والضفدع والعَظاية والوَرَّعْ والجرباء والجعلانِء وکالڈباب 
والبعوض والزنبورٍ والقمل والكتَانِ والنّامِس والبَقّ والبُزغوثِ؛ لقوله تعالى : 
)١(‏ في ١‏ شرح صحيح مسلم » :)۲۳١/٠١(‏ الإنذار. 


e)‏ في « شرح مسلم»: ١لا‏ تؤذونا ولا). 
(9) «البحر» (۳۲۹-۳۲۲۸/۵). 
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وحم 00 فرت سر نے سے 


يحرم عليّهم الْحبنِيت #6 [الأعراف : ۷ وهي مستخبثة عندهم› والقرآلٌ نزل 
بلختهم > فكانٌ استخبائهم طريقٌ تحريمء فإن استخبثة البعض اعتبر الأكئزء 
والعبرةٌ باستطابة اهل السَّعةِ لا ذوي الفاقة. انتهل . 
والحاصلٌ أنَّ الآياتِ القرآنيّةَ والأحاديتٌ الصَّحِيحةً المذكورةً فى أوَّلٍ 
الكتاب وغيرها قد دلت على أن الأصلَ الحل» وأنَّ النَحريمَ لا يشبتُ م إل إذا 
ثبت الثّاقِلُ عن الأصل المعلوم» وهو أحذ الأمورٍ المذكورةء فما لم يرد فيه 
ناقلٌ صحيحٌ فالحكمٌ بحلْهِ هر الحقٌ كائئًا ما كانَ» وكذلك إذا حصل التَرَدُدُ 
فالمتوجهُ الحكمٌ بالحلٌ؛ لأنّ الثّاقلَ غيرُ موجود مع النَّردُدِءِ وممًا يُؤيّد أصالة 
الح بالأدلّة الخاصّةٍ استصحابُ البراءةٍ الأصليّة . 


0 al 
يت ين يت‎ 


- المجلد العاشر 
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64> عَنْ أبي هْرَيرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلل : «مَن انَحَدَّ كَلبًا إلا 
كلْبَ صَبِدِء أو رَزع» أَوْ مَاشِية انثقص من اجره كَل يَؤم يراط ». رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة0 . 

56 وَعَنْ سْفِيَانَ بن أبي زُهَيْر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ 
«مَنِ افتتى كَلَبَا لا غي عَنْهُ رَرْعَا ولا ضَرْعَا نَقَصَ يِن عَمَلِهِ كل يوم 
قيرَاط ». ممق علي . 


5-5 وَعَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله يله أَمْرَ بقل الكلاب إلا كَلْبَ 
صيد»› أو کلب ماشيّة . رَوَاهُ مسلم» وَالئَسَائنٰ› وابنْ ماجة» وَالتَرْمِذِىٌ 


د كماع ء(5) 
وصححه . 
۷ -وَعَنْ مَبْدِ الله ن الْمُعَقّلِ تًا قَالَ: قال سول الله يكل : « لَوْلَا أَنَّ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ »)٠۳١‏ ومسلم .)۳۸/٥(‏ وأبو داود (٤٤۲۸)ء‏ والترمذي 
(540١).ء‏ والنسائی (۷/ 2»)١84‏ واين ماجه (2)7505 وأحمد (5717//95؟). 

(؟) أخرجه: البخاري (/177): ومسلم (88/0). وأحمد (/۲۱۹). 

(۳) أخرجه: مسلم .»)۳٣/٥(‏ والترمذي »)١587(‏ والنسائي (۷/ »)١84‏ وابن ماجه 
(۲(. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۳۱ 


0 2 7 4 2 عر َع 57 هم 2 0 
لكلاب أمَة يِن الأمم لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا الوا مها الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ ». رَوَاهُ 
ا چ قاسم ر ا صَححَهُ ِي“ . 


- - تعن جار كل أَمَرنَا رَسُولُ الله يكل بقل كَل الكِلاب حى 
الْمَرآةَ تَفدُمُ من الَْادبَِ بكڵبها تفل ثُمَّ نَهَى رَسُولُ الله ية عَنْ ل 
وَقَالَ: «عَلَيَكُمْ ِالْأسْوَدٍ هيم ذي التقْطنَين؛ نه شَيِْطانٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ومنل . 

قوله: :” أو زيع » زيادة الزّعٍ أنكرها ابن عر كما في « صحيح مسلم » « آنه 
قيلَ لابن عمرّ: إن أباهريرةً يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمرّ: إِنَّ 
لأبي هريرةً زرعًا ». ويُقال: إِنَّ ابنَ عمرٌ أراد بذلك أل سببٌ حفظ أبي هريرة 
لهذه الرّوايةِ أنه صاحبٌ زرع دونة» ومن كان مشتغلًا بشيءٍ احتاج إلى تعرْفٍ 
أحكامهء وهذا هو الذي ينبغي حملٌ الكلام عليه . وفي « صحيح مسلم » أيضًا 
قال سالمٌ: وكانَّ أبو هريرةً يقولٌ: « أو كلبُ حر »» وکال صاحبٌ حرث . 
وقد وافقّ أبا هريرةٌ على ذكر الزّرعَ سفيانٌ بنُ أبي زهير» وعبدٌ الله بنُ المغمّل . 

توله: « أو ماشية » ١‏ أو» للتنويع لاا للتَّردِيدِء وهو ما يِتَّحْذُ من الكلاب 
لحفظ الماشية عند رعيهاء والمرادٌ بقوله : « ولا ضرعا » الماشيةٌ أيضًا. قرله: 
« وقال: عليكم بالأسود البهيم » أي : الخالص السّوادِء والتّقطتانٍ: هما الكائنتانٍ 
فوق العينين . 1 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)۸٠ /٤(‏ والترمذي ١۸٤۱)ء‏ والنسائي (۷/ ١۱۸)ء‏ وأبو داود 


.)۳۲۰٣( وابن ماجه‎ .)۲۸٤٥( 
.)٣۳٣۳ /۳( أخرجه: مسلم (75/0). وأحمد‎ )۲( 





۲۲ المجلد العاشر 


قال ابنُ عبدٍ البرّ : فى هذه الأحاديث إباحةٌ اتخاذْ الكلب للصَيدِ والماشيةء 
وكذلك للرّرع؛ لأنا زياد حافظ» وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنهُ يدخلُ في 
معن الصيد وغيره مما ذكرَ اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضارٌ قياساء 
فتمحض كراهةٌ اتخاذها لغير حاجة؛ لما فيه من ترويع النّاس وامتناع دخولٍ 
الملائكة إلى البيتٍ الذي فيه الكلاث. 

والمرادٌ بقوله : « نقصّ من عمله » أي : من أجر عمله . وقد استدل مهذا على 
جواز اتخاذها لغیر ما ذكرٌ أنه ليس بمحرّم؛ لأنَّ ما كان ااذه محرّمًا امتنع 
اتحاذهُ على كل حال سواءً نة نقصّ الأجرٌ أم لا فدلَ ذلك علئ أنَّ اتخاذها مكروةٌ 
لا حرام . قال ابنٌ عبدٍ البرّ أيضًا: ووجة الحديث عندي أن المعانيّ المتعبَدَ مها 
في الكلاب من غسل الإناء سبعًا لايكادُ يقومُ بها المكلّفٌ ولا يتحمّظُ منهاء 
فربّما دخلّ عليه باتخاذها ما يُنقصُ أجرهُ من ذلكٌ. وروي أ المنصورَ سأل 
عمرو بنَ عبيدٍ عن سبب هذا الحديث فلم يعرفة» فقال المنصورٌ: لأنّهُ ينبخ 
الصّيفٌء ويُرَوْعٌ السَّائلَ. ان 

قال في ١‏ الفتح )'': وما ادّعاهُ من عدم النُحريم واستدل لهُ بما ذكرهُ ليس 
بلازم ء بل يُحتملُ أن تكونٌ العقوبةٌ : نع بعدم الثوفيتي للعملٍ بمقدارٍ قيراط مما 
كان يعملة من الخيرٍ لو لم يتخذ كلباء ويحتمل أن يكونّ الاتخاد حرامًا. 
والمرادٌ بالنتقص : أن الاد ثم الحاصل باتخاذه و وازن قدرَ قيراط أو قيراطين من 

٠‏ فينتقصُ من ثواب عمل المنّحَذٍ قدرّ ما يترنّبُ عليه من الإثم باتخاذو وهو 
قيراط أو قيراطانٍ. وقيلَ: سببُ التّقصانٍ امتناعٌ الملائكة من دخولٍ بيته» أو 


.)5/65( » «فتح الباري‎ )١( 
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ما يلحق المارّينَ من الأذیٰ» أو لأنَّ بعضها شياطينَ» أو عقوبة لمخالفة النّمي» 
أو لولوغها في الأواني عند غفلةٍ صاحبهاء فربّما يجس الطَاهرٌ منهاء فإذا 
استعملَ في العبادة لم يقع موقعَ الطاهر. وقالَ ابن التّين: المرادُ أنه لو لم 
يٌخذهٌ لكان عملهُ كاملاء فإذا اقتناهُ نقصّ من ذلك العمل ولا يجورٌ أن ينقصض 
من عمل مضئ» وإنّما أراد أَنَهُ ليس في الكمالٍ كعمل من لم يتَّخذْ. انتهئ. 

قال في « الفتح »": وما ادّعاهُ من عدم الجواز منازعٌ فيه؛ فقد حكئ 
الرُويانيُ في « البحر» اختلافا في الأجر هل يُنقصٌّ من العمل الماضي أو 
المستقبل» وفي محل نقصانٍ القيراطين خلافٌء فقيل : من عمل الَهارِ قيراط 
ومن عمل اليل آخْرٌء وقيلَ: من الفرض قيراط ومن التفلِ آخرُ. 

واختلفوا في اختلافِ الرّوايتين في القيراطين كما في « صحيح البخاريّ » 
والقيراط كما في أحاديثٍ الباب. فقيل : الحكمٌ للرّائدِ؛ لكونه حفظ مالم 
يحفظ الآخرٌء أو أنه َة أخبرَ أوَّلا بنقص قيراط واحدٍء فسمعةٌ الرّاوي الأول 
ثم أخبر ثانا بنقص قبراطينٍ زيادة في التأكيد والتنفير من ذلك» فسمعٌ الرّاوي 
الثاني . وقيلَ: ينزل على حالينٍء : فنقصٌ القيراطين باعتبارٍ كثرة الإضرار 
باتخاذهاء ونقص القيراط باعتبارٍ قَلْته. وقيلَ: يختص نقصٌ القيراطين بمن 
اتخذها بالمدينة الشَّرِيفةٍ خاصّةٌ» والقيراطً بما عداهاء وقيلَ غيرُ ذلكٌ. 

واختلف في القيراطين المذكورين هناء هل هما كالقيراطين المذكورين في 
الصَّلاةٍ على الجنازة واتباعها؟ فقيل بِالنَّسِويةَء وقيل: اللَّذَانِ في الجنازة من 
باب الفضل » والنذَانٍ هنا من باب العقوبة» وبابٌ الفضل أوسعٌ من غيره. 


دق «الفتح» (ه//7). 


۲۲٤‏ المجلد العاشر 





والأصح عند الشّافعيِّ إباحةٌ ااذ الكلب لحفظ الذروب إلحاقًا للمنصوص بما 
في معنا كما أشارٌ إليه ابن عبد البرّ. واتّفقوا على أنَّ المأذونَ في اتاذو مالم 
يحصل الاتّفاقٌ على قتله وهوّ الكلبٌ العقورٌ. وأمًا غيرُ العقور فقد اختلفٌ هل 
يجوز قتلهُ مطلقًا أم لا؟ 

واستدلٌ بأحاديثِ الباب على طهارة الكلب المأذونٍ باتاذو؛ لأنَّ في 
ملابستو مع الاحتراز عنهُ مشقّةٌ شديدة فالإذنُ باتحاذهِ إِذنُ بمكمّلاتِ مقصوديء 
كما أن المنعَ من ااذه مناسبٌ للمنع» وهو استدلالٌ قويٌ» كما قال الحافظٌ 
لا يُعارضة إلا عمومٌ الخبر في الأمر بغسل ما ولع فيه الكلبُ من غير تفصيل» 
وتخصيصٌ العموم غيرٌ مستنكر إذا سوّغه الدّليلٌ. 


باب ما جاءَ في صيد الكَلْب ب الْمعَلّم وَالْبَازِي وَنَحْوِهِمَا 


۹ ڪَن أبي تَعلَبَةَ الْحُشَنِيَ قَالَ: قُلت: يا رَسُولَ اللو آنا بأزض 
صَيِدٍ أصِيدُ بقؤبِي وَبِكَلبِي المعَلْم؛ يكبي الَذِي ليس بِمْعلَمٍ كما يلخ 
لي؟ فَقَال : ما صِذْتَ فوسك فَذَكَرْتَ اشم الله علب مكل > وَمَا صدّتٌ 

كلك الْممَلّم كرت اشم الله عليه َكل وَمَا صِدْتَ بِكَليِكَ غَيرِ المُعَلّم 
حت ذَكَاتَهُ کل 2 

0" وَعَنْ عَدِي بْنِ حاتم َالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ني أَرْسِلٌ 
الكلات ب الْمُعَلّمَةَ فَيمْسكن عَلَى وَأَذْكُر اشم الل قَالَ: ‏ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ 
لمعل وَذْكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيهِء مُكل ما أَمْسَكَ عَلَيِكَ ». قُلت: وَإِنْ 


)۱( أخرجه : البخاري )111/۷( ومسلم «(oA‏ وأحمد 40/0(. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح Yo‏ 


قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ ليس مَعَهَا». قُلْتُ لَهُ: فَإِنِي 
رمي بالْمعْرَاضٍ الصَيْدَ تَأْصِيدُ . َال : «إِذا رَمَيِتَ بالْمِعْرَاض فَخََرْقَ فَكُلْهُ 
وَإِنْ أَصَابَهُ بعَرْضِهِ فلا ناكله ». ظ 


وَفِي رواية أن رَسُولَ الله ية تال : « إِذًا أَرْسَلْت عَلْبَكَ تاذكر ر اشم الل 


ص 


إا أَمْسَكَ عَلَيِكَ فَأَدرَكْتَهُ حَيا قَاذبَخه» وَإِنْ أَدْرَكْته كذ قَتَلَ وَلَمْ يأل مِنه 
كُلهُ؛ إن أَخدَ الْكَلْب ذَكَاةٌ ». مُتَمَنْ عليه . 

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى الإبَاحة سَوَاء قَتَلَهُ الْكَلْبُ جَرْحَا أو حَنًْا. 

١‏ وَعَنْ عَدِيٍ ن حاتم أن رَسُولَ اله يكل قَالَّ: «مَا عَلَمْتَ من 
كلبء أَْ باز ثُمَ أَرْسلَتَهُ وَدْكَرْتَ اش الله عَلَبِهِ؛ فكل ما أَمْسَكَ 
عَلَيِكَ ». قُلْتَ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قال: «وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ اكل مله شَيا؛ فَإِنّمَا 


ا أمْسَكة : عَلَيِكَ « . رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاوُو2" . 


حديثٌ عدي بن حاتم الآخرٌ أخرجة أيضًا البيهقئ”"» وهوّ من رواية مجالدٍ» 
عن الشَّعبىَ»ء عنةُ» قال البيهقئٌ : تفرد مجالدٌ بذكر الباز فيه وخالف الحمّاظ . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (1/ 22١١١‏ ومسلم (05/5)»). وأحمد (565/5؟). 

)۲( أخرجه : أحمد )4/ «(oV‏ وأبو داود 2)5861١(‏ من حديث مجالد» عن الشعبى » 
عن عدي بن حاتم . 
قال البيهقى: ١‏ ذكر البازي في هذه الرواية لم يأتٍ به الحفاظ» وإنما أتئ به مجالدء 


واللّه أعلم 6 


وقال الترمذي: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد». 
١ )۳(‏ السئن الكبرى ؛ للبيهقى (۲۳۸/۹). 


[ نبل الأوطار- ج ٠١‏ ] 





ضف المجلد العاشر 








توله: « ما صدتٌ بقوسك » سيأتي الكلامُ على الصَّيدٍ بالقوس . توله: « وما 
صدت بكلبك المعلّم » المرادُ بالمعلّم: الذي إذا أغراةٌ صاحبه على الصَّيدٍ 
طلبة» وإذا زجرة انزجرّ» وإذا أخدٌ الصّيدَ حبسهُ على صاحبهء وفي اشتراط الثّالثِ 
خلافُ. واختلفٌ متئ يُعلمُ ذلك منهاء فقال البغويٰ في « التّهذيب »: أله 
ثلاث مرّات. وعن أبي حنيفة وأحمدّ: يكفي مرّتين. وقال الرًافعي : لا تقديرٌَ؛ 
لاضطراب العرفٍ» واختلافٍ طباع الجوارح» فصارٌ المرجمٌ إلى العرفٍ. 
قوله: « فذکرت اسم الله عليه » فيه اشتراط التّسمية وسيأتي الكلامٌ عليه . 

وأحاديتُ الباب تدل على إباحة الصَّيدٍ بالكلاب المعلّمةِ» وإليه ذهبَ 
الجمهورٌ من غير تقييدِء واستثنئ أحمدٌ وإسحاقٌ: الأسودء وقالا: لايح 
الصيد به؛ لأنّهُ شيطانٌ. ونقلَ عن الحسنء» وإبراهيمٌ» وقتادةً نحوٌ ذلك. 

توله: « فكل ما أمسك عليك » فيه جوارٌ أكل ما أمسكةٌ الكلبٌُ بالشُروط 
المذكورة في الأحاديث. وهو مجمعٌ عليه. قوله: ١‏ ما لم يشركها كلبٌ ليس 
معها » فيه دلِيل علئ أَنّهُ لا يحل أكلٌ ما يُشاركهُ كلب آخْرُ في اصطيادوء ومحلَّهُ 
ماإذا استرسل بنفسدء أو أرسلهٌ من ليس من أهل الذّكاقء فإن تممّىَ أنّهُ أرسله 
من هو من أهل الذّكاةٍ حلٌ» ثم ينظرُء فان کان إرسالهما معًا فهر لهما ولا 
فللأوّلٍ . ويُؤخذ ذلك من التّعليلٍ في قوله: « فإنما سمّيت على كلبك ولم تسم 
على غيره » فإنهُ يُفهمْ من أن المرسل لو سمّئ على إرسال الكلب لحل . ووقعَ 
في رواية بيان عن الشّعبِيّ : « وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل » . فيُوَخدٌ 
من أنه لو وجدهٌ حنًا وفيه حياةٌ مستقرّةٌ فذكاهُ حل؛ لأنَّ الاعتمادّ في الإباحةٍ 
عل التذكية لا على إمساكٍ الكلب» ويُؤْيْدهُ مافي حديث الباب: « وما صدتٌ 
بكلبك غير المعلّم فأدركتَ ذكاتةُ فكل » . 





كتاب الأطعمة والصيد والذبائح يفف 








قوله: : « بالمعراض » بكسر الميمء وسكون المهملة» وآخرهٌ معجمةٌ. قال 
الخليل - وتبعة جماعةٌ -: : هو سهم لاريش له ولانصل. وقال ابن دريل - 
وتبعه أبن سيده -: هو سهمٌ طويل له أربع قذذ رقاقاء فإذا رم به اعترض . 
وقال الخطابي: المعراض: نصلٌ عريضٌ له ثقلٌ ورزانةٌ. وقيلٌ: عودٌ رقي 
الطرفين غليظٌ الوسط. وقيلَ: حشبةٌ ثقيلةٌ آخرها عضًا محدّدٌ رأسهاء وقد 
لا يُحدَّدٌ. وقوّئ هذا الأخيرٌ النُوويٌ تبعًا لعياض. وقال القرطبيٌ: 
المشهوذ. وقال ابن الثينِ: المعراض : عصًا في طرفها حديدةٌ يرمي ٠‏ 

قرله: « فخزقَ » بفتح الخاء المعجمة»› والزاي» ب بعدها قافء أي : نفد 
يقال : سهمٌ خازقٌ» أي : نافلٌ . ور يقال بالسّين المهملة بدل الرَّايء وقيل : 
الخزق - بالرّاي وقد تبدّلُ سيئًا - : الخدش . قال في الفتح ٠»‏ : وحاصلة أن 
السَّهمَ وما في معناهٌ إذا أصابَ الصَّيدَ حل وكانت تلك ذكاتةُ» وإذا أصابٌ بعرضه 

توله: « بعرضه » بفتح العينٍ المهملةء أي بغير طرفه المحدد. وهوّ حه 
للجمهور في التفصيلٍ المذكور. ٠.‏ وعن الأوزاعيٌ وغيره من فقهاء السام يحل 
مطلقاء وسيأتي لهذا زيادةٌ بسط إن شاءَ الله تعالل . 


تول: « ولم يأكل منة» فيه دليل على تحريم ما أكلَ من الكلبُ من اليد 
ولو كان الكلبُ معلّمًا. وقد علَّلَ في الحديث بالخوفٍ من أله نما أمسكَ على 
نفسه» وهذا قول الجمهور. وقالَ مالكُ» وهوّ قولٌ الشّافعيّ في القديم» ونقلَ 
عن بعض الصّحابةٍ أنهُ يحلُ. واحتجُوا بما ورد في حديثِ عمرو بن شعيب» 





(۱) «الفتم» (500/9). 


۲۸ المجلد العاشر 


عن أبيه» عن جدّه: « أنَّ أعراييًا يُقَالُ لهُ: أبو ثعلبةَ قال : يا رسول اللّهء إِنَّ لى 
كلابًا مكلْبةَ فأفتنى فى صيدها. فقالَ: كل مما أمسكن عليك وإن أكلّ من ». 
أخرجة أبو داود“ . قال الحافظ" : ولا بأسّ بإسناده. وسيأتي هذا الحديثٌ 


فى الباب الذي بعد هذا. 


قال : وسلكڭ الاس في الجمع بين الحديثين طرق منها للقائلينَ بالنّحريم : 
الأولى: حمل حديث الأعرابين على ما إذا قتلة وخلاهُ ثم عاد فأكل منهُ. 
والتّانية : الترجيح . فرواية عدي في ١‏ الصحيحين » ورواية الأعرابيّ في غير 
« الصحيحين » ومختلفٌ في تضعيفهاء وأيضًا فروايةٌ عدي صريحةٌ مقرونةٌ 
بالتعليل المناسب للتّحريم» وهو خوف الإمساك على نفسو متأيّدةٌ بان الأصلَ 
في الميتة التَحرِيمٌ» فإذا شككنا في السّبب المبيح رجعنا إلى الأصل ولظاهر 
القرآنٍ أيضاء وهو قوله تعالى: فكلا مآ 2 عك [المائدة: 4] فن 
مقتضاها أنَّ الذي تمسكة من غير إرسالٍ لا يُباحُ» ويتقرّئ أيضًا بالشَّواهدٍ من 
حديثٍ ابن عبّاس عند أحمد”": « إذا أرسلت الكلبّ فأكل الصَّيدَ فلا تأكل؛ 
فِنّما أمسك على نفسهء فإذا أرسلتة فقتلهُ ولم يأكل فكل؛ فإنّما أمسك على 
صاحبه » . وأخرج البرار“ من وجه آخرَ عن ابن عبّاس» وابنُ أبي شيبةً”* من 
حديث أبي رافع نحوةٌ بمعناة» ولو كان مجرّدُ الإمساكِ كافيًا لما احتيج إلى 
زيادة ليك في الآية. 

.)501/9( سنن أبي داود » (/78601). (؟) «الفتح»‎ « )١( 
.)771/1( )» مسند الإمام أحمد‎ « )۳( 


. كشف الأستار)‎ -١7١7( » مسند البزار‎ « )٤( 
.)١946486( ) مصنف ابن أبى شيبة‎ « )۵( 





كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۹ 





وأمًا القائلونَ بالإباحة فحملوا حديتٌ عدي على كراهة التنزيهء وحديتٌ 
الأعرابيّ على بيانِ الجواز . قال بعضهم : ومناسبةٌ ذلك أن عديّا كان موسرًا فاختيرٌ 
لهُ الحملٌ على الأولئ» بخلافٍ أبي ثعلبة فإنَهُ کان بعكسه. ولا یخفی ضعفٌ 
هذا النَّمسّكِ معَ النُصريح بالتعليل في الحديثِ لخوف الإمساكِ على نفسه. 

وقالَ ابن اين : قال بعض أصحابنا: هو عام فيُحملُ على الذي أدركة ميا 
من شِدَةٍ العدوء أو من الصدمة فأكلٌ منهُ؛ لأنّهُ صارّ على صفة لا يتعلّقُ بها 
الإرسالٌ والإمساكُ على صاحبه. قالَ: ويُحتملٌ أن يكونّ معن قوله: ١‏ فإن 
أكلّ فلا تأكل » أن لا يُوجِدَّ منهُ غير الأكل دونَ إرسال الصَّائدٍ له وتكونُ هذه 
الجملةٌ مقطوعةً عمًا قبلها . ولا يخفئ تعسّفٌ هذا وبعدة. 

وقالَ ابن القصَّارِ : مجرَّدُ إرسالنا الكلبّ إمساك علينا؛ لأنّ الكلب لانةَ له 
وإِنّما يتصيّدُ بالتّعليم» فإذا كان الاعتبارٌ بأن يُمسك علينا أو على نفسدء 
واختلفٌ الحكمُ في ذلكٌ» وجب أن يتميّرٌ ذلك بنيّة من له نة وهو مرسلة» فإذا 
أرسلهُ فقد أمسكٌ عليهء وإذا لم يُرِسِلهُ فلم يُمسك عليه. كذا قال. ولا يخفى 
بعدهُ ومصادمتة لسياق الحديث . 

وقد قال الجمهورٌ: إن معنئ قوله: مِأمْسَكنَ عك [المائدة: 4] صد لكمء 
وقد جعل السار أكلهُ منهُ علامةٌ على أله أمسك لنفسه لا لصاحبدء فلا يُعدلٌ 
عن ذلكٌ. وقد وقح في رواية لابن أبي شيبةً”'': « إن شرب من دمه فلا تأكل ؛ 
فإنهُ لم يعلم ما علمتة » . وفي هذا إشارةٌ إلى أَنّهُ إذا شرع في أكلهٍ دل على أنه 


ليس بمعلّم التّعلِيمَ المشترط. 


.)١94541( ) مصنف ابن أبى شيبة‎ « )١( 


۰ المجلد العاشر 








وسلكٌ بعض المالكية التّرجيح فقالَ: هذه القطعةٌ ذكرها الشَّعبِيُ ولم 
يذكرها همَامء وعارضها حديثٌُ الأعرابيٌ المعروفٍ بأبي ثعلبة. قال 
الحافظ 9 : وهذا ترجيحٌ مردودٌ؛ لما تقدّم. 

وتمسّكُ بعضهم بأد الإجماعَ على جواز أكله إذا أخذهُ الكلبٌ بفيه وهمّ بأكله 
فأدركة قبل أن يأكل منهُء يدل على أنه يحل ما أكلٌ من لأنَّ تناولةُ بفيف 
وشروعة في أكله مثلٌ الأكل في أن كل واحدٍ منهما يدل على أله نما أمسكة 

قوله: « فإنَّ أخدّ الكلب ذكاة » فيه دليلٌ على أنَّ إمساكٌ الكلب للصّيدٍ بمنزلة 
النّذكية إذا لم يُدركهُ الضّائدٌ إلا بعدَ الموتٍ لا إذا أدركة قبل الموتء فالتّذكيةٌ 
واجبةٌ؛ لقوله في الحديث: ١‏ فإن أدركتة حيًا فاذبحة » . 

توله: « فكل ما أمسك عليك » استدل به على أَنّهُ لو أرسلّ كلبهُ على صيد 
فاصطاد غيرهٌ» حل للعموم الذي في قوله: «ما أمسكٌ عليك » وهذا قول 
الجمهور. وقالَ مالكٌ: لا يحله. وهو رواية البويطيّ عن الشّافعيٌ . 

بَابُ مَا جَاءَ فِيمًا إذَا أَكلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيِدٍ 


۲“ عن عڍِيٰ بن حاتم ء عن التي با قال : « إِذًا أَرْسَلْتَ كلابك 
المُعَلْمَهَ وَذْكَرْتَ اسم اللَه؛ فُكُل نا أَنْسَكُن عَلَبِكَ إلا أن يأك الكت 
لا تكن ٠‏ فَإنّي أَحَافُ أن يَكُونَ إِنّمَا أَمْسَكَ عَلَى تفه ». مُتَقْقْ عليه . 





.)107/9( «الفتح»‎ )١( 
.)551/54( ومسلم (۱۹۲۹)» وأحمد‎ »)٥٥ /۱( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۳۱ 








٠‏ "- وَعَنْ إِبْرَامِيمَ» عَنِ ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يل : « إذا 
انك لكلب اكل مِنَ الصَّيِدِ؛ٍ فلا تَأَكُلْ؛ اما أَنْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِء قدا 
لته َقَتلء وَلَمْ يأك فَكُل؛ نما أمْسَكَهُ عَلَى صَاحِبِهِ ». رَوَاهُ أَحمَوُة"). 

٠٠:‏ وك ل كي لق شرل ال حيو لقف دن 
َرْسَلْتَ كلك وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَهِ؛ َكل ون أَكلَ مِنْه» وَكُلْ ما رَدتْ 
عَلَيِكَ يَدْكَ ؛. رَوَاهُ أو داو . 

0" وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو: أن أَبَانَعْلبَةَ الْحُشَنِيَ قَالَ: 
يَارَسُولَ الله إِنَّ لي كلاب مُكَلَبَدَ قفني في صَيِدِمَاء قَالَ: «إنْ كَانَتْ 
لك كِلَابٌ مُكَلَبَةٌ َكل يما أَْسَكَتْ عَلَيك ». فَقَالَ: يا رَسُولَ الل دكي 
وير ذکي؟ قال : « دكي وَغَيْرْ دكي ». قال : وَإِنْ أَكلَ مِنْهُ؟ قال : «وَإِنْ 
1 مِنْهُ ». قال : يا رَسُولَ اللّه تي في قَوْسِي . قال : « کل مما أَمْسَكَ 
قاب وك قال : ذكيٌ وَغْيِرُ ڏکي؟ قال : « دک وَعَيْرُ دكي ». قال : 
وَإِنْ تَغْيَبَ عَنّي؟ قال : « وَإِنْ تَمَيَبَ عَنك ما لَمْ صل - يَعْنِي : َير - أَوْ 
تجذ فيه ار رَ عير سَهْمِكَ ). رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو" . 

حديتُ ابن عبّاس قد تقدَّمَ في الباب الذي قبل هذا ذكرٌ طرقه وما يشهدٌ لهُ. 

وحديتٌ أبي ثعلبة الأول قد تقدّمَ أن الحافظ قالَ: لا بأس بإسنادو. انتهئ . 
وفي إسنادهٍ داودُ بن عمرو الأودي الدمشقىُ»؛ عامل واسط. قال أحمد بنُ 


.)۲۸۵۲( أخرجه: أحمد (١71/1؟). (۲) أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)۲۸۵۷( أخرجه: أحمد (۲/ ٤۱۸)ء وأبو داود‎ )۳( 


ققد" ۰ المجلد العاشر 








عبدٍ الله العجليُ: ليس بالقويٌ. وقالَ أبوزرعة الرَّازِيُ: هو شيحٌ. وقال 
يحيئل بن معين : ثقةٌ. وقال أبو زرعة: لا باس به. وقال ابنُ عدىٌّ: لا أرئ 
برواياته بأسًا. قال ابن كثير: وقد طعنَ في حديث أبي ثعلبة. وأجيبَ بِأنَهُ 
صحيحٌ لا شك فيه على أنه قد روئ اوري عن سما بن حرب» عن عدي 
عنه يي مثلّ حديثِ أبي ثعلبة إذا كاد الكلبُ ضاريًا. وروئ عبد الملك بنُ 
حبيب» حدّثنا أسدٌ بن موسئ عم أبي زائدة» عن الشّعبِيّ» عن عدي بمثله» 
فوجبٌ حمل حديثِ عديٌء يعني على نحو ما تقدّمَ في الباب الأوَّلٍ. 
وحديثٌ أبي ثعلبة الثاني أخرجة أيضًا النّسائيُء وابنُ ماجه وأعلَّه 
البيهقي''. وقد تقدَمَ الكلام عل حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن 


. 


جدو. 

تولد: « إلا أن يأكلٌ الكلبُ فلا تأكل » قد تقدّمَ البحثُ عن هذا وما عارضةُ 
من حديث أبي ثعلبةً المذكورٍ مبسوطا في الباب الذي قبل هذاء فليُرجع إليه. 
ترلك: «وكل ما ردت عليك يدك ») أي: کل كل ما صدتة بيدك لا بشيءِ من 
الجوارح ونحوها. 

قرلہ: ١‏ كلابًا مكلّْبةَ ؛ يُحتملٌ أن یکو مشتًا من الكلب - بسكونٍ الام - 
اسم العين» فيكونُ حيَةٌ لمن خصّ ماصادهٌ الكلبُ بالحل إذا وجدّ ميا دون 
ما عداه من الجوارح» كما قيل في قوله تعالئ: که ويُحتملٌ أن يكونّ 
مشتقًا .من الكلب - بفتح العين ‏ - وهو مصدرٌ بمعنى التكليب» وهو 


.)۳۲۰۷( أخرجه: النسائي (81/04)» وابن ماجه‎ )١( 
(؟) أعله البيهقي (۲۳۸/۹). (۳) أي: عين الكلمة» وهو اللام.‎ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح يفف 


اللَصريةٌء ويُقوّي هذا عمومُ قوله: ين رارج كين [المائدة: ]٤‏ فإِنَّ 
الجوارح المراد بها الكواسبٌ على أهلهاء وهو عام. 

توله: ١ذكيئ‏ وغيرُ ذكين » فيه دليلٌ عل أنه يحل ما وجدّ متا من صيدٍ 
الكلاب المعلّمةِ؛ وهر مجممٌ عليه فيما عدا الكلت الأسودٌ كما تقدَّمَ. 

7 1 وهو مجمع علية ف َ سو 8 

واختلف العلماءٌ فيما عداهُ من السّباع كالفهدء والئّمرء وغيرهماء وكذلك 
الطْيُورُء فذهبَ مالك إلى أنْهَا مث الكلاب. وحكاه ابن شعبانَ عن فقهاء 
الأمصارء وهو مرويٌ عن ابن عبّاس . وقال جماعةٌ ومنهم مجاهدٌ: لا يحل 
ماصادةٌ غير الكلب إلا بشرط إدراك ذكاتهو» وبعضهم خصٌ البازيّ بحل 
ما قتله؛ لحديث ابن عبّاس المتقدّم في الباب الْأَوَّلٍ. 

ترله: « وإن تغيّبَ عنك» سياتي الكلام عليه. قولك: ما لم يصل) 
بفتح حرفي المضارعة» وكسر الصَّادِ المهملة» وتشديد اللامء أي : يتغيرٌ . 
قرله: « أو تجد فيه أثرَ غير سهمكِ » سيأتي أيضًا الكلامُ عليه - إن شاء الله 
تعالول . 

بَابُ وجُوب التَسْمِيَةٍ 

5” عَنْ عَدِيّ بْن حاتم قَالَ: قُلت: يا رَسُولَ اللّه. إِنّي أرسل كبو 
وَأسَمّيء قال: « إن أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَيِتَ فَأَحَدَ فَقَتَلَ فكل. وَإِنْ كل مِنْهُ 
آخَرَ لا أذري أَيْهُمَا أَحَذَّهُ؟ قَالَ: « فلا تأكل؛ فَإِنْمَا سمت عَلَى كَلَبِكَ وَلَمْ 
تسم على غيره ). 


۳4 المجلد العاشر 








وَفِي رِوَاية أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : « إذًا أَرْسَلْتَ كَلبَكَ فَاذْكْرٍ اسم الله 
إن وَجَدْتَ مَعَ كلك كلجا غَيرَُ وَقذ فل قلا تأكن؛ فَإِنْكَ لا تَذرِي أَيْهُمَا 
مَثَلَهُ » ٠‏ مفَقّ لبها . 

وَهُو ليل عَلَى أنه َا أَوْحَاهُ أَحَدُهْمَا وَعُلِمَ بعَينه فَالْحَكُم لَهُ : لاله قد 
عُلِمَ أنَهُ قَائَلَهُ . 

توله: « وسمّيتَ » استدلٌ به على مشروعيّة النسمِية» وهر مجمعٌ على 
ذلك إِنّما الخلاف في كونها شرطا في حل الأكلء فذهبّ أبو حنيفةً 
وأصحابة» وأحمد» وإليه ذهبت القاسميّةُ والئَّاصرُء والنُوري» والحسنٌ بن 
صالح إل نَا شرط . وذهبّ ابن عبّاس» وأبو هريرةٌ» وطاوس» والشافعيٰ» 
وهو مرويّ عن مالكِ وأحمد إلى أا سء فمن تركها عندهم عمدًا أو سهرًا 
لم يقدح في حل الأكل . 

ومن أدلَة القائلينَ بأنَّ النُسميةَ شرطً : قوله تعالئ: ولا تا ڪَلا يا E‏ 
سم أله يده [الأنعام: ]17١‏ فهذه الآ فيها النّهَيُ عن أكل مالم يُسمٌ عليه. 
وفي حديث الباب إيقاف الإذنِ في الأكل عليهاء والمعلَّقُ بالوص ينتفي عند 
انتفائه عند من يقول بالمفهوم» والشَّرطّ أقوئ من الوصفيء. ويتأكدُ القولٌ 
بالوجوب بأد الأصلّ تحريمٌ الميتةء وما أَذنَّ فيه منها تراعئ صفتةء فالمسئّئ 
عليها وافق الوصفف» وغيرُ المسمّي باق على أصلٍ النُحريم . 

واختلفوا إذا تركها ناسيّاء فعند أبي حنيفةَ» ومالك» والنّوريٌ» وجماهير 
العلماءء ومنهم القاسميّة والنّاصرٌ أن الشّرطيّةَ إنْما هي في حقٌ الذّاكرء فيجورٌ 


. 0107 /5( ومسلم (057/5)» وأحمد‎ »)١١١/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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أكلّ ها تركت النسمية عليه سهرًا لا عمدًا. وذهبّ داودُ» والشّعبنُ» وهوّ مرويّ 
عن هالكِ وأبي ثور أا شرط مطلقًا ؛ لأنَّ الأدلةَ لم تفصّل. . 

واختلف الأَوَّلونَ في العمدٍ هل يُحرّمْ الصَّيدُ ونحوةٌ أم يُكرةٌ؟ فعند الحنفيّة 
يحرمٌ؛ وعد الشَّافعيّةِ في العمدٍ ثلاثةٌ أوجدء أصِحُها يُكرهُ الأكلٌء وقيلٌ: 
خلاف الأولئ. وقيل: يأثمُ بالثّركٍ ولايحرمٌ الأكل. والمشهورُ عن أحمدَ 
التفرقة بِينَ الصَيدِ والذبيحة» فذهبَّ في الذّبيحة إلى هذا القول الّالثِ. وحجّةٌ 
القائلينَ بعدم وجوب النسمية مطلقًا ما سيأتي في باب الذّبح إن شاء اللّهُ تعالى . 

توله: « فإن وجدتٌ مع كلبك » إلخ . فيه دلِيلٌ على أن من وجدّ الصَّيدَ ميئاء 
ومع كلبه كلبٌ آخرُء وحصل اللْبس عليه أُما القاتلٌ لهُ أنّهُ لا يحل الصَّيدُ؛ٍ 
لاله لم يُسمّ إلا على كلبوء بخلافِ مالو وده حيّاء فَإنّهُ يديه ويحل؛ أكلهُ 
بالنّذكيةِ . وسيأتي الخلاف في الصَّيدٍ إذا غابَ» وسببٌُ الاختلافٍ حصولٌ 
اللبس المذكورٍ هنا. قولد: « على أله أوحاةُ» بالحاءٍ المهملة» بمعنين: أنهاٌ 
إلى حركة المذبوح» وليس لأوجاهٌ - بالجيم - هنا معنن ٠‏ 


بَابُ الصَّيِدٍ بِالْقّؤْس 
وَحْكُمْ الرّمْيَِ إذّا غَابَتْ أو وَفَعَتْ فى ماءِ 
۷--عَنْ عَدِيٌ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهء إِنَا قوم زيي فَمَا جل ' 
لَنَا؟ قال : « جل لَكُمْ مَا كيم وَمَا ذَكُرْتُم اشم الله عَلَيهِ وَخَرَفْتُم َكُلُوا 


مِنْهُ . رَوَاهُ حمر . 





)١(‏ « المسند» (4//ا6؟). 
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وَهْوَ ليل عَلَى أَنَّ مَا قَتلَهُ السّهمْ قله لا يَجلُ. 

0 وَعَنْ بي تغل اْحْشَنِيَ » عن الي ا قال : « ذا رَمَيْتَ 
7000 قَعَابَ دة يام وَأدْرَكْتَهُ َكَل مَا لَمْ يئتن » . رَوَاهُ أَخمَدء وَمَسْلِم. 
وََبُو دَاوْدَء وَالنّسَائه7) 


4ج وَعَنْ عي بْنِ حاتم قال : سَأَلْتُ لت رَسُولَ الله ئة عن الصَّيِدٍ 


2 
ا ت 


قَالَ: « إذا رَمَيِتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرٍ اسْمَ الى لن وج جَدْتَهُ قذ َمل فكل إلا أذ 


ت 


تَجِدَهُ قد وَقَمَ في مَاءِ؛ فإك لا تذري الْمَاءُ ك قَتَلَهُ أو سَهْمُكَ ». متفق 


وهو دَلِيلٌ عَلَى أَنّ السّهمَ إا أَوْحَاهُ أبيح؛ ! که فذ علم أن همه قلة. 
"5٠‏ وَعَنْ عَدِيٌ) عن النِّيِ يك قال : « إِذَا رَمَيِتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ 
يم أو يَوْمَينِ ليس به به إلا اثر سَهْمِكٌ فكل وَإِنْ وَقَعَ في الْمَاءِ فلا تأكُ ». 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَاري””" . 


وَفِي رِوَابَة: « إا رَمَبتَ سَهْمَكَ فَاذْكْرِ اسْمَ الله فَإِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْمًا 
م جذ فی إلا أ هيك ككل إن بيغت 2 وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فى الْمَاءِ فلا 
تأ ». رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالّسَائِك”*) 
)001 أخرجه : مسلم (09/7)» وأبو داود (5857)» والنسائي (۷/ ۱۹۳)ء وأحمد(4/ .)١195‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۱۳/۷)» ومسلم (08/5), وأحمد /٤(‏ ۳۷۹). 


(۳) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۱۳). وأحمد .)۳۷۸/٤(‏ 
(5) أخرجه: مسلم (08/5)» والنسائي (۱۹۲/۷). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ش ۷ 


وَفِي وَايَة: : أنه قَالَ لِلئِئَ تكلِه: إنَا نَزمِي الصَّيدَء كَتَفْتَفِي أَئْرَهُ لْيَوْمَينِ 
وَالئَّلَانَةَ نم م نَحِدَهُ مَيْنَا وفيه سَهْمَهُ ال « يَأكُلُ إن شَاءَ الله ). رَوَاهُ 
الْبخَارِيُ7" . 

في رِوَابَةِ قَالَ: « سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكل قُلْتُ: إن أَرْضْئًا أَرْض صَيِدِء 
َيرْمِي أَحَدُنَا الصَّيِدَ ِب عله لل أو يتين فْيَجِدَهُ وَفِيه سَهْمَهُ قال : 
إا وَجَدْتَ سَهْمَكَء وَلَمْ تجذ فيه انر غَيرِهء وَعَلِمْتَ أَنّ سَهْمَكَ قَتلَهُ؛ 
َكَل . رَوَاهُ خمد وَالتَسَائِكِ 7 

في رِوَابَِ كَالَ: كُلْتُ : يا رَسُولَ الله أي الصيڌ قاج فيه سَهجِي من 
الْعَدِء قَالَ: « ذا عَلِمْتٌ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَكُ وَلَمْ تر فيه ار ر سَبْع ؛ فكل ». 
رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحَحَة”". 

حديتُ عدي الأول لهُ طرق هذه أحدهاء وقد تقدَّمَ بعضهاء والرُوايةُ 
الأخرئ من حديثِ عدي أخرجها أيضًا أبوداود”'“. تولك: «يحلٌ لكم 
ما ذكيتم» وما ذكرتم اسم الله عليه » فيه دليلٌ على أنَّ النّسميةَ واجبةٌ؛ لتعليق 
الحلّ عليهاء وقد تقدّمَ الخلاف في ذلك» وسيأتي له مزيدٌ 

تولد: « فكله ما لم ي: ينتن » جعلّ الغايةَ أن ينتنّ الصَّيدُء فلو وجده مثلا بعد 

ثلاثة ولم يُنتن حل» فلو وجلهُ دونها وقد أنتنّ فلاء هذا ظاهرٌ الحديث. 
وأجابَ النّوويٌٍ بان النّيَ عن أكله إذا أنتنّ للتّنزِيهء وظاهرٌ الحديث التَّحرِيمٌء 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)١١۳/۷(‏ 


)۲( أخر جه : أحمد (5/ ۳۷۷)» والنسائى (19/0). 
(۳) أخرجه: الترمذي )٤( .)١554(‏ أخرجه: أبو داود. .)۲۸٤٩۹(‏ 
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ولكنّهُ سيأتي في باب ما جاءَ في السّمكِ أنَّ الجيش أكلوا من الحوتٍ التي 
ألقاها البحرٌ نصف شهر» وأهدوا عند قدومهم الي بي منهُ فأكلةء واللّحمُ 
لا يبق في الغالب مثلٌ هذه المدّةٍ بلا نتن» لا سيّما في الحجاز مع شدَةٍ الحو 
فلعلَ هذا الحديتٌ هو الذي استدل به اللوي على كراهة النزيهء ولكئه بُحتماهُ 
أن يكونوا ملّحوهُ وقدَّدوهُ فلم يدخلة اَن . وقد حرمت المالكيّةٌ المنتنّ مطلقّاء 
وهر الظاهرٌ . 

توله: « إلا أن تجدهُ قد وقعَ في ماءِ » وجهة أنه يحصل حينئذٍ التردُدُ هل قتلهُ 
السَّهِمْ أو الخرق في الماء» فلو تحقَّدَ أن السَهِمَّ أصابة فمات» فلم يقع في الماءِ 
إلا بعد أن قتلهُ السّهِمُ؛ حل أكلهُ . قال النُوويُ في « شرح مسلم 2''6: إذا وجدَّ 
الصَّيدَ في الماء غريقًا حرّمَ بالاتفاق . انتهئ . . وقد صرح الرّافعيُ بان محلَهُ مالم 
ينته الصّيدٌ بتلك الجراحةٍ إلى حركة المذبوح» فإن انتهئ إليهاء كقطع الحلقوم 
مثلاء فقد تمّت ذكاتة» ويُؤيّدهُ ما قالهٌ بعدَ ذلك : ١‏ فإنّك لا تدري الماءُ قتلهُ أو 
سهمك » » فدل على أَنّهُ إذا علمَ أن سهمه هو الذي قتله أنّهُ يحل. قرلك: ١‏ إذا 
أوحاه » قد تقدّمٌ ضبطة وتفسيرهُ في الباب الذي قبلَ هذا. 

قوله: « ليس به إلا أثرُ سهمك » مفهومة أنه إن وجد فيه أثرٌ غير سهمه 
لا يُؤكل» وهو نظيرٌ ما تقدّمَ في الكلب من التّفصيل فيما إذا خالط الكلبَ الذي 
أرسلة الصَّائدُ كلبٌ آخرٌء لكنّ التفصيلَ في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلبَ 
في قتله كلبٌ آخْرُ وهنا الأثرُ الذي يُوجدٌ فيه من غير سهم الرّامي اعم من أن 
یکول اثر سهم رام آخرّء أو غيرٌ ذلك من الأسباب القاتلة» فلا يحل أكلهُ مع 
التَردد» وقد جاءت فيه زيادةٌ كما في الرّواية الآخرةٍ في الباب بلفظ: «ولم تر 





(۱) شرح مسلم» (۷۹/۱۳). 
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به ار سبي » قال الزافم: پود من ل لو جرحة» نم غاب فم وجدة مت 
أنه نه لا يح وهو ظاهرٌ نص الشَّافعيٌ ذ في « المختصر ) ؟. وقال النّووي : الحلٌ 
أصح دليلا. وحكئ البيهقيٌ في « المعرفة) عن الشّافعيٌ نه قال في قولِ 
ابن عباس : « كل ما أصميتَ» ودع ماأنميتَ ». معن ما أصميتٌ: ما قتلهُ 
الكلبٌ وأنتَ تراة. وما أنميتَ: ماغابَ عنك مقتلهُ. قال: وهذا لا يجورٌ 
عندي غيرةٌ الا أن يکود جاءَ عن الي لِِ فيه شيءَ» فيسقطٌ كله شيءٍ خالفَ 
أمرَ الي ية ولا يقومُ معهُ رأيٌّ ولا قياسٌ. قال البيهقىُ: وقد ثبت الخبوُ- 
يعني : المذكورٌ في الباب - فينبغي أن يكونّ هوّ قول الشّافعيّ . 

وقد استدل بما في الباب على أن الرّاميَ لو أخْرَ طلبّ الصَّيدٍ عقب عقب الرّمي 
إلى أن يجدة آ يحل بالشروط المتقدمةٍ. ولا يحتاجُ إلى استفصالٍ عن سبب 

قول : « فيقتفي أثْرةُ » بفاءء ثم مئنَاةٍ تحتيّةء ثم قافٍ. ثم ما فوقيّة» ثم فا 
أي : بتع قفا حى يتمكنَ منهُ. قوله: « اليومين والفّلائة» فيه زيادةٌ على 
الرّواية التي قبلهاء وهي قولة: 7 بعد يوم أو يومين ») وفي الرّواية الآخرة: 
« فيغيبُ عنهُ اللَّيلهَ والليلتين ». 


بَابُ اللي عَنِ الرّمي بالْندُقِ وَمَا في مَعْنَاهُ 
"5١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُعَفّلِ: أَنّ رَسُولَ الله يك نَهَئ عَن الْحَذْفٍ 


وَقَال: « إِنّهَا لا تَصِيدُ صَيْدَاء وَلَا نكا عَدُوّاء وَلَكِنَهَا تسر السَنّء و 
الْعَيْنَ ». متمق عَلَيي . 





)١(‏ أخرجه: البخاري (۸/ ١٠)ء‏ ومسلم ,)/١/5(‏ وأحمد /٥(‏ ٤٥ء‏ لاه). 
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5" وَعَنْ َبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «مَن قل 
عُصْفُوًا بعر َف سَأله اله ن يوم ليام . قيل : يَارَسُولَ اللَه» رتا خف 


قال : « أَنْ تَذْبَحَهُ وَل أذ بعْئْقِه فتَقْطْعَهُ ». رَوَاهُ أَحْمدُ وَالئَسَاعه 237 


۴ فصن ایم ن دق بن خاي قل قَالَ رَسُولُ الله ل : 
« إِذَا رَمَيِتَ سمت فَخَوَ حر قلت فت فَكُلْء ٠‏ وَإنْ لَمْ تَخْرِق فلا تأكن» ولا اكل من 
الْمِعْرَاض إلا ما ذَكَيِتَء ولا تَأْكُلْ مِن ْدق إلا ما كيت ». رَوَاهُ أحْمَدٌ . 

وَهُوَ مُرْسّل . إِبْرَاهِيمُ لم يلق عَدِيًا. 

حديثٌ عبد الله بن عمرو أخرجة أيضا الحاكة'"" وصحّحة وأعلَّهُ 
ابنُ القطانِ بصهيب مولئ ابن عباس“ الرّاوي عن عبد اللَّدء فقالَ: لا يُعرفُ 
حالهُ. وله طريقٌ أخرى عند الشَّافعيَء وأحمدّء والنّسائيٌ» وابن حبان» عن 
عمرو بن الشْرِيدِء عن أبيه مرفوعًا: « من قل عصفورًا عبتا عجٌ إلى الله يوم 
القيامة » يقول: ر يا رب إن فلانًا قتلني عبئّاء ولم يقتلني منفعة » وقد تقدّمٌ ذكرُ 
هذا الحديث. وحديثٌ عدي المذكورٌ فى الباب وإن كان مرسلا كما ذكرهُ لكنّ 
معناهٌ صحيحٌ ثابت عن عدي في « الصّحيحين » كما تقدّمَ. 

.)۲۳۹/۷( والنسائي‎ »)١177/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه: أحمد .)۳۸١ /٤(‏ (۳) أخرجه: الحاكم (717/5). 

)٤(‏ كذا؛ والصواب: «مولئ ابن عامر». 

(5) أخرجه: الشافعي في ١مسنده»‏ (۱۷۲-۱۷۱/۲)ء من حديث عبد الله بن عمرو 
وأحمد (89/5). والنسائي (۷/ ۲۳۹)» وابن حبان »)٥۸۹٤(‏ ثلاثتهم من حديث 
عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد. 
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قولد: « هى عن الخذف » بالخاء المعجمةء وآخرهُ فاءٌ: وهو المي بحصاةٍ 
أو نواةٍ بِينَ سبّابتيه» أو بينَ الإبهام والسَبّابة» أو على ظاهر الوسطئ وباطنٍ 
الإبهام. وقال ابن فارس : خذفتٌ الحصاةً: رميتها بِينَ أصبعيكٌ. وقيل في 
حصا الخذفٍ: أن تجعلَ الحصاةً بِينَ السّبّابِةٍ من اليُمن والإمهام من البُسرى» ثم 
تقذفها بالسَبًابة من اليُمن. وقال ابن سيده: حَذّفَ بالشّيءٍ يَحَذْفُء قال: 
وَالمِخْدَقَةُ: التي يُوضعٌ فيها الحجرُ ويُرمئ بها الطيرُء ويُطلق على اليقلاع 
أيضًا. قالهُ في « الصحاح ». 

والمرادُ بالبندقةٍ المذكورة في ترجة الباب هيّ الْتي تتَّحْدُ من طين وتيب 
فيُرمئ بها. قال ابن عمرَ في المقتولةٍ بالبندقة: ١‏ تلك الموقوذةٌ ». وكرهة 
سالمٌء والقاسم؛ ومجاهدٌء وإبراهيمٌ» وعطاء» والحسنٌ» كذا في البخاريٌ”"' . 


3 


3 5 7 ا‎ (NODS a far 


أبي بكر أّما كانا يكرهان البندقةً إلا ما أدركت ذكاتة . 

قوله: «إِمََّا لاتصيدُ صيدًا» قال المهلّبُ: أباح الله الصَّيدَ على صفةء 
فقال: مالك يديك وَرِمَاتَكُم4 [المائدة: 44] وليسٌ الرَّمِيُ بالبندقةٍ ونحوها من 
ذلك وإنَّما هو وقيذٌ. وأطلق السار أن الخذفٌ لايُصَادُ به. وقد اتّفقَ 
العلماء - إلا من شد منهم - على تحريم أكل ما قتلتهُ البندقةُ والحجرٌء وإِنّما 
كان كذلك؛ لأنّهُ يقتلٌ الصَّيدَ بِقَوَّةٍ رامية لا بحدّهٍ. كذا في ١‏ الفتح 7" . 
)١(‏ ذكره البخاري .)١11/17(‏ 


(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة (۱۹۷۳۲). 
فرق « فتح الباري » 07/9 6). 
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تولك: « ولا تنكأ عدرًا » قال عياض : الرُواية بفتح الكافِء وبهمزةٍ في آخروء 
وهيّ لغةّء والأشهرٌ ر بكسر الكافٍ بغي همز. وقال في « شرح مسلم ' : «لاتنكأ» 
بفتح الكافٍ مهموزّاء وروي : « لا تنكي » بكسر الكافٍ وسكون التحتانيّة وهو 
أوجة ؛ لأ المهمور : نَكَأتُ القرحةً» وليسَ هذا موضعة؛ فلل من التكاية» لكر 
قال في « العين »: نَكأه لخد في نَكَيْتُ . فعلئ هذا تتوجّهُ هذه الرّوايةٌ» قال : ومعناءُ 
المبالغةٌ في الأذى. وقال ابنُ سيده: نکی العدوٌ نكايةٌ: أصابّ منهُء ثم قال: 
أت العدوٌ اگم لغة في تَكَيّْهِمء فظهرٌ أنَّ الرُوايةَ صحيحةٌ» ولا معن 
لتخطئتها. وأغربٌ ابن الَينِ فلم يُعرّج على الرّواية التي بالهمز أصلاء بل 
شرحة على التي بكسرٍ الكافٍ بغير همزء ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. 

قوله: « ولكتها تكسرٌ السَنّ » أي: الرّمِية» وأطلقٌ السَنّ ليشملَ سنّ المرمئ 
وغيره من آدميٰ وغيره . قولح: ( وتفقاً العينَ » قد تقدّم ضبطةُ وتفسيرة» وأطلق 
العينَ لما ذكرنا في السنْ. ترله: ٠‏ «بغير حقَهِ) فيه دلي على تحريم قتلٍ 
العصفور وما شاكلةُ لمجرّدٍ العبثِ وعلئ غير الهيئة المذكورةء ولأنَّ تعذيبَ 
الحيوانٍ قد ورد لني عنهُ في غير حديث. توله: « فخزقت فكل » فيه أن 
الخزقٌ شرط الحلٌ» وقد تقدّم» وكذلك تقدّمَ الكلامُ على المعراض. 


بَابُ الح وَمَا ب يَجِبُ لَه وَمَا يُسْتَحَبُ 
5 عَنِ عَلي بن آي طالب أ سَع ال 4 يذ يَقُولُ: ١‏ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ 


َبَحَ عير الل وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحَْدِنّاء وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَئْهه وَلَعَنَ 
الله مَنْ غَبْرَ نُحُومَ الأزض». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم» اسائ . 





0777 /۷( ومسلم (84/5). والنسائي‎ )۲ 2118/١1( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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6” وَعَنْ عَائْشَةَ: أَنَّ فما قَالُوا: يا رَسُول الله إِنَّ قَوْمًا يَأتُوئنا 


بالّخم لا نَذرِي أَذْكرَ اسْمْ لمك لاه فال « سَمُوا عَلَِدِ أت وَكُلُوا». 


قَالَتْ : وَكَانُوا حَدِيثي عَهْدٍ بالكفر . رَوَاه الْبََارِيُء وَالنّسَائِيْء وَابْنُ مجه . 
وَهُوَ دَلِيلَ عَلَى أن النَصَدُفَاتِ وَالْأَفْعَالَ تُحْمَلُ عَلَى حَالٍ الصّحَةٍ وَالسَّلَامَةٍ 
إلى أَنْ د شو قوم دَلِيل الْمَسَادِ. 

5” وََن ابن كغ بن مَالِكِء عَنْ أبيه : ائه انث لَهُمْ عَنَمْ تَرعَى 
ِسَلْع »> كَأَصَرَتْ جَارِيةٌ لََاِشَاةٍ مِنْ عََمِئا مَوْنَاء فَكَسَرَتْ 3 حَجَرًا فَذَبَحَنْهَا به 
قال لهم : لا تَأكُلُوا حَئ أل الذي ية أو أل لبه من ينا سال عَنْ ذَلِكَ . 
وَأَنْهُ سَأَنَ التب يكل عَنْ ذَلِكَ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيهء كَأمَرَهُ بأَكْلِهَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالْبُكَارِيُ”"'» قَالَ : وَقَالَ عَبَيدُ الله : حبني أَنْهَا مء وَأَنّهَا َبَحَتْ حجر . 

۷-وعَن رَيِدِ ن نَابتٍ : أَنَّ ذا َيب في شَّاةٍ فَذَّبَحُوهَا بمَزوَةء فرص 8 


لْهُمْ رس رَسُولُ الل يكن في أَكَلِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائِيُ وابنْ م ماج 


عه 


6" وَعَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله 1 نَصِيدٌ فلا 
جد سِكيئا إلا الظْرَارَ وَشِفَةَ الْعَضَاء كَقَالَ: « آمر الدّمَ ما شِفْتَء واذكر 
A> {7 u ~o‏ يوج هده يكح (Oc : ou‏ 
اسم الله عليه »'. روا الْحَمْسَةُ إلا التَرْيذِيّ 


.)۳۱۷٤( والنسائى (۷/ ۲۳۷)ء وابن ماجه‎ .)۱۳١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ١۱۳)ء‏ وأحمد (۳/٤٥٤)ء‏ (85/5"). 

(۳) أخرجه: أحمد »)۱۸٤ /٥(‏ والنسائی (۷/ ١۲۲)ء‏ وابن ماجه .)۳۱۷١(‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (707/4: ۲۵۸)» وأبو داود (۲۸۲۲)ء والنسائي (۷/ ۲۲۵)ء وابن 
ماجه (۳۱۷۷). 


ا ا ی ن 
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حديثٌ زيدٍ بن ثابتِ [ رجالهُ رجالٌ الصّحيح إلا حاضرَ بن المهاجر فقيل : 
هو مجهول» وقيلَ: مقبول. و ]7 قد أخرجٌ معناهُ أحمد والبزَّارُ والطبرانيُ 
في « الأوسط » عن ابن عمرٌ بإسنادٍ صحيح . 

وحديكٌ عدي بن حاتم أخرجه أيضًا الحاكم واب حبَانَ0©, ومداره على 

سما بن حرب» عن مريٰ بن قطريٌ» عنة. 

قرله: « لعنّ الله من ذبخ لغير الله » المرادٌ به أن يذب باسم غيرٍ الله تعالى» 
كمن ذبحَ للصنم» أو الصليب» أو لموسئ أو لعيسئ عليهما السلام» أو للكعبة 
ونحو ذلكَ» فكل هذا حرام ولا تحلُ هذه الذبييحةٌ سواء كاد الذَابحُ مسلمًا أو 

كافرًا. وإليه ذهب “ الشّافِعيُ وأصحابة» فإن قصدّ مع ذلك تعظيم المذبوج 
| له غير الو تعالن؛ والعبادة له كان ذلك كفراء إن كان الاب مسلتا قبل ذلك 
ما مذي ء عند ل استقبالٍ السلطان تقرُيًا | إل أفتئ أهلّ بخارى بتحريمه؛ لأنّهُ مما 
هل به لغير الله . قال الرّافِعيُ : هذا إِنَّما يذبحونة استبشارًا بقدومه» فهو كذبح 
العقيقة لولادة الي بلا . 

ترله: « محدنًا » بكسر الدَّالٍ هو : من يأتى بما فيه فسادٌ فى الأرض من 
جناية على غيرهِ أو غير ذلك» والمؤدّي له : المانعٌ لهُ من القصاص ونحوه. 





)١(‏ ليس بالأصل. 

(۲) أخرجه: أحمد (۱۲/۲)ء والبزار (۱۲۲۳ - كشف الأستار)ء والطبراني في 
«الأوسط » ,.)۷۳۷١(‏ 

() أخرجه: الحاكم /٤(‏ ۰٤۲)ء‏ وابن حبان (۳۳۲). 


)0( في الأصل : « ذبح ). 
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ولعنُ الوالدين من الكبائر.. وتخومُ الأرض بالنّاءِ المثئّاة من فوقٌء. والخاء 
المعجمة وهيّ: الحدودٌ والمعالم» وظاهرة العمومٌ في جميع الأرض » وقيل: 
معالمٌ الحرم خاصّةً. وقيلَ: في الأملاك. وقيلَ: أراد المعالم التي مُتدى بها 
في الطّرقاتٍ . 

قولك: «إنَّ قومًا قالوا للنّبي يله ( قال في « الفتح )'' : لم أقف 
تعيينهم . . قولك: « فقال : سمُوا عليه أنتم » قال المهلّبُ : : هذا الحديثُ أصلّ في 
أنَّ التّسميةَ ليست فرضًاء فلا نابت تسميتهم عن المسمية علي الذي دل علي 
نا سبةٌ؛ لأ السّنَةَ لا تنوبُ عن الفرض» هذا على أن الأمرّ في حديثِ عدي 
وأبي ثعابةً محمول على التّنزيه من أجل أمّّما كانا يصيدانٍ على مذهب 
الجاهليّة» فعلّمهما لني ي أمرّ الصّيدِ والذّبح» فرضهٌ ومندوبة؛ للا يُوافقا 
شبهة في ذلكَء وليأخذا بأكمل الأمورٍ. وأمًا الذي سألوا عن هذه الذّبائح» 
فَإِمّم سألوا عن أمر قد وقعَ لغيرهم؛ فعرّفهم بأصل الحل فيه. 

وقال ابن انين : يُحتملٌ أن يراد التَسمِيةُ هنا عند الأكل» وبذلك جزم 
لوو . قال ابن :وأا اشسمية على ذبج تولا غيرهم فلا تكليف عليوم 
فيه» وإِنّما يُحمل على غير الصَّحََةٍ إذا تبيّنَ خلافهاء ويُحتمل أن يُرِيدَ ”“ أنَّ 
تسميتكم الان تستبيحون بها كل مالم تعلموا أذكروا اسم اللَِّ عليه أم لا؟ إذا 
كان لَب مى تصح فيس إذا سى . 


.)٦۳١ /4( » «فتح الباري‎ )١( 
.» الفتح‎ ١ بالأصل: «يرد». والمثبت من‎ )۲( 
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ويُستفادُ منة أن كل مايُوجدٌ في أسواقٍ المسلمينَ محمولٌ على الصَّحَةَ 
وكذا ما ذبحة أعرابٌ المسلمينَ؛ لأنَّ الغالبَ آنهم عرفوا التّسمية. وبهذا الأخير 
جزم ابن عبد البرّ فقال00 : إن ما ذبحة السام وك ويُحملٌ على أله سم 5 
لن المسلم لا يْظْنٌ به في كل شيء إِلّا الخيدٌ حت ّى يتين خلاف ذلك . وعکس 
هذا الخطابيُ فقالَ : فيه دليلٌ على آل السمية غرء ذا شرط على القيحة؛ لأا لو 
كانت شرطا لم تستبح الذّبيحةٌ بالأمر المشكوك فيه كما لو عرض النَّكْ في 
نفس الذَِّحَةٍء فلم يُعلم هل وقعت الذَّكاءُ المعتيرةٌ أم لا. وهذا هوّ المتبادد من 
سياق الحديثٍ حيتٌ وقح الجوابُ فيه « سوا أنتم » . كانه قيلَ لهم : لا تهتمُوا 
بذلك» بل الذي مُمْكم أنتم أن تذكروا اسم اللَّهِ وتأكلواء وهذا من الأسلوب 
الحكيم كما نب عليه الطئبي . . وممًا يدل علئ عدم الا شتراط قوله تعالول: 
#إوطعام لَب أوثوأ ألكتب حل لک [المائدة: 10 فأباح الأكلَ من ذبائحهم مع 
وجود السك في آم 5 أم لا. 

توله: « وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر » في روايةٍ لمالكِ: « وذلك في أوائلٍ 
الإسلام » وقد تعلّقَ بهذو الريادة قوم فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول 
قوله تعالى: «إولا ڪاو ڪل ئا ل بكر اسم أله َي [الأنعام: ١؟1]‏ قال 
ابن عبدٍ البرٌ: وهو تعلّقٌ ضعيفٌ. وفي الحديث نفسو ما يرذةٌ؛ لأنّهُ أمرهم فيه 
بالتسمية عند الأكل» فدل على أنّ الآية كانت نزلت بالأمر بالنّسمية. وأيضًا 
فقد تفقوا على أن الأنعاء مكيّةٌ وأ هذه القصّةٌ جرت بالمدينة» وأنّ الأعرات 
المشارٌ إليهم في الحديثٍ هم باديةٌ أهلٍ المدينة. 


. )۲۹۹ /۲۲( «التمهيد»‎ )١( 
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قوله: « جارية » في رواية: « أمةٌ» وفي رواية: «امرأةٌ» ولا تنافي بين 
الرّواياتِ؛ لأنَّ الرّوايةَ الأخيرةً أعمُء فَيُوْخْذٌ بقولٍ من زا في روايته صفةٌ وهي 
کونہا أمة. ۰ 

قوله: « فأمرهُ بأكلها» فيه دليل على أا تحلُ ذبيحة المرأق» وإليه ذهبَ 
الجمهورٌ. وقد نقلّ محمد بن عبدٍ الحكم عن مالكِ كراهتة» وفي ١‏ المدوّنة » 
جوازة. وفي وجه للشّافعيّةِ يُكرهُ ذخ المرأة الأضحيّة . وعند سعيدٍ بن منصور 
بسنل صحيح عن إبراهيم النّخعيّ أنه قال في ذبيحة المرأةٍ والصّبيّ : لا بأسّ إذا 
أطاقّ الذَِّيحةَ» وحفظ النّسميةً. 

وفيه جوازٌ ما ذبح بغير إذنٍ مالكه» وإليه ذهبّ الجمهورٌء وخالف في ذلك 
طاوسٌ» وعكرمةٌ» وإسحاقٌ» والظاهرية» وإليه جنح البخاريُ. ويدل لما 
ذهبوا إليه ما أخرجهُ أحمدٌ وأبو داو" بسندٍ قوي من طريقٍ عاصم بن كليب» 
عن أبيه « في قصّةٍ الشَّاةٍ التي ذبحتها المرأة بغير إذنِ صاحبهاء فامتنع الل 86 
من أكلها لكنّهُ قال: أطعموها الأسارئ ». ولو لم تكن مذْكَّاةٌ لما أمرّ بإطعام 
الأسارئ؛ لأنّهُ لا ييح لهم إلا مايحل. ظ ْ 

قرله: « فذبحوها بمروة » أي : بحجر أبيض» وقيلَ: هو الذي تقدح من النّارُ. 

قولد: « إلا الظرارٌَ ؛ بالمعجمةء بعدها راءانٍ مهملتانٍ» بينهما ألفٌ والجمعُ 
ظَرَرٌ: وهيّ الحجارةٌ. كذا في « النّهاية ». قال في « القاموس »: الظَدُ - 
بالکسر - والظرر والظُرَرَةُ: الحجزء أو المدوّرُ [ المحدَّدٌ ]”؟ من الحم 


.)۳۳۳۲( أخرجه: أحمد (٥/۲۹۳-٤۲۹)ء وأبو داود‎ )١( 


(۲) في الأصل: ١‏ المحدود». والمثبت من ١‏ القام.وس». 
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ظََانٌ وظِرّانَ''. قال : والمظرّةٌ - بالكسر -: الحجرٌ يدح بو الَارُ» وبالفتح : 
كسرٌ الحجر ذي الحد. قوله: ١‏ وشْقَةُ ةُ العصا » بكسر الشين المعجمة» 
مايْشْقُ منها ويكونٌ محدّدًا. 

تولد: «أمرٍ الدّمّ» بفتح الهمزة» وكسر الميم» وبالرّاءٍ محْقّفةً من أمارّ 
الشّيِءَ ومارٌ: إذا جرئ» وبكسر الهمزة وسكونٍ الميم من مَرَىْ الضَّرعَ: ! 
مسحةٌ ليد . قال الخطّابِيُ: المحدّثونَ يروونة بتشديدٍ الوَّاءِ وهوّ خطأً" إِنّما 
هو بتخفيفها من مَرَيْتُ الناقَةَ إذا حلبتهاء قال ابن الأثير : وروی ١‏ آمرو ٤‏ برامين 
مظهرينٍ من غيرٍ إدغام» وكذا في « التلخيص “أنه براءين مهملتين الأول 
مكسورةٌ» ثم نقلّ كلام الخطابي. قال: وأجيبَ بأد التَتَقِيلَ لكونه أدغمَ 
إحد دى الاين في الأخرى على الرّواية الأولى. ' 

6" وَعَنْ رَافِع ُن خَدِيج قَالَ: قُلْتُ: يا رول الله إا تلق الْعَدُوّ 
غَدَاء وَلَيِسَ مَعَنَا مُدَى فَقَالَ لبن عه : « مَا أَنْهَرَ الدَمَ وَذْكرَ اسْمْ الله عَلَيْه 





)١(‏ في الأصل : « ظرار وظرار». والمثبت من « القاموس ». قال في ١‏ اللسان»: قال 
تُعلب: ظررٌ وظِرَّانَء كجُرَذ وجرذانِ» وقد يكون ظِرَانُء وظْرَانُ» جمع ظَرٌء كصنو 
وصنوانٍ وذئب ودُوْبانٍ. 

00 حاشية بالأصل : لفظ الخطابي : : وهو غلط والصواب «أمْر الد ساكنة الميم خفيفة 
الراء . انتهئن . ٠‏ وهو مخالف لما نقله الشارح ٠‏ وكذلك قوله : , بفتح الهمزة ة وكسر الميم 
منهم كما قاله الخطابي» ولم يذكر في «القاموس» في اللغة زلا ما يناسب قري لل اتوه 

(۳) « التلخيص » 0 : 

)€( في الأصل : أحد . . والمثبت من - ااتلخيص »2 . 
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فَكُلُوا مَاء لم يكن سنا أذ ظفراء وَسَأُحَدَدُكُمْ عَنْ ذَلِكَ لِك : آم السَنُ فَعَظمء 
وا الظَفْرُ فَمُدَىْ الْحَبَصَةِ ». رَوَاهُ الْحَمَاعَو0 . 

۴-۰ - وَعَن شَدَادٍ بن أوْس» عَنْ رَسُوَلٍ الله بل قَالَ : « إن الله كَتَبَ 
الإِخْسَانَ عَلَى کل سىء فَإِذًا تلم أ خسوا الْقدلة» وَإِذَا دَبَحْتُمْ فأَحْسِئُوا 
البح ولج أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيرخ ديحت ». روَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ 
وَالنّسَائيْء واب مَاجَذ!" . 

"0١‏ وَعَنٍ ابن عُمَرّ: أن رَسُولَ الله ا مر أن ند شار وَأَن مَُارَئ 
َنِ الْبَهَائِم» وَقَالَ : : « إذَادَبَحَ أَحَدُكُمْ يجه » . رَوَاهُ خمد أَحْمَدُء وان مَاجو7" . 

۲“ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة قال : بَعَت رَسُولُ الله ا ديل ن وَرْقَاءَ 
الخُراعِي َل جَمَلِ أورَقَ يَصِبځ في جاج يِئ : « ألا إن الذَّكَاةَ في الْحَلْق 
وَاللَئقَ ولا تَعْجَلُوا الأَنفْسَ أَنْ تَدْهَقَ وأا مى أَيَامُ أل وَشْرْبٍ وبعال ». 
رَوَاهُ الدارقطنه 9 , 


)١(‏ أخرجة: البخاري (۳/ 2)١١١ 21١9 /90( »)۱۸٥‏ ومسلم 5» وأبو داود 
(265>© والترمذي ».)١59١(‏ والنسائى (8/9؟5)» وابن ماجه (۳۱۷۸)ء وأحمد 
OEY AED ETD)‏ ` 

(۲) أخرجه: أحمد ۴ 2.155 6١١)ء‏ ومسلم »)۷۲/٣(‏ والنسائي (۲۲۷/۷» 
۰). وابن ماجه (۳۱۷۰). 

)۳( أخرجه : أحمد(۸/۲ ۰ وابن ماجه (۳۱۷۲)» من حديث ابن لهيعةء قال : حدثني 
رة بن حيوئيل» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. 
وهو معل بالإرسال. 
وراجع : « جامع العلوم ) لابن رجب )50١/١(‏ بتحقيقي . 

.)۲۸۳/٤( » السنن‎ « )5( 
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حديثٌ ابن عمرٌ في إسناده عند ابن ماجه ابن لهيعة وفيه مقال معروفٌء 
ويشهدٌ لهُ الحديثٌ الذي قبله. وحديثٌ أبي هريره في إسناده سعيدٌ بن سلام 
لعطانء قا قال أحمد : كذَّابٌ . وقد تقذ ميشه له في صلاة لعي . قولكه: : ( إِنَا 


توله: « ولیس معنا مدى »© بذ بض الميم محفت مقصوة» جع مديق» بسكون 
الدّال بعدها تحتانةٌء وهي السكينْ؛ سمّيت بذلك؛ لأما تقطع مدى الحيوانٍ أي : 
عمرهُ والرّابط بِينَ قوله : « نلقئ العدوٌ ولیس معنا مدّئ » يُحتملٌ أن يکود مرادة 
أنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونة» ويُحتملٌ أن يكون 
مرادة أنهم يحتاجونٌ إلى ذبح ما يأكلونة؛ ليتقوّوا به على العدوّ إذا لقوه. 

تولك: « ما أ: نهر الدّم » أي : أسالهُ وصبّهُ بكثرةء شبّهة بجري الماء ذ في النّهرٍء 
قال عياض: هذا هو المشهورٌ في الرُواياتِ بالرَاءِء وذكرةُ أبوذرٌ الاي 
وقال: النّهرُ بمعنول الذفع . وهوّ غريتٌ». و«ما» موصولة في موضع رفع 
بالابتداءء وخبرها «فكلوا»ء والتّقدِيرٌُ: ماأنهرٌ الدَّمَ فهر حلال فكلوا. 
ويُحتمل أن تكونٌ شرطيّة . ووقعٌ في رواية [ أبي ] 27 إسحاقٌ عن النّوريٌ « كل 
ما أهرٌ الدّمّ ذكاة » و« ما» في هذا موصوفة. 

توله: « وذكرٌ اسم الله عليه » فيه دلي على اشتراط التّسمية؛ لأنّهُ علق 
الإذن بمجموع الأمرين» وهما الإنارٌ والنّسميةُ والمعلّنُ على شيئين لا يُكتفى 
فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاءء أحدهماء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . قولد: 
« وسأحدثكم » اختلفٌ في هذا هل هو من جملةٍ المرفوع أو مدرحٌ. 





للق من ١‏ القتح » (1۲۸/۹) ولايد منها. 
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توله: « أمّا السّنُ فعظمٌ » قال البيضاويٌ : هر قياس حذفت منهُ المقدّمةٌ الثاني 
لشهرتها عندهم» والتّقَدِيرٌ: أما اسن فعظمٌ» وكلُ عظم لا يحل البح بو» وطوى 
اليج لدلالة الاستئناء عليها . وقالَ ابن الصّلاح في « مشكل الوسيط »: هذا يدل 
على أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قد قرَّرَ كونّ الذّكاةٍ لا تحصلٌ بالعظم » 
فلذلك اقتصرّ على قوله: « فعظم » . قال: : ولم أرَ بعد البحثِ من نقلٍ للمنع 
من البح المع معنن يقل وكذا وقعّ في كلام ابن عبد السّلام . 

وقالَ الئّووئ“ : معن الحديثِ: لا تذبحوا بالعظام؛ فاا تنس بالدّم» 
وقد نهيتم عن تنجيسها؛ لأا زادُ إخوانكم من الجنّ. وقال ابن الجوزيٌ في 
« المشكلٍ :٠‏ هذا يدل على أنَّ الذّبحَ بالعظم كان معهودًا عندهم أله لا يُجزئ» 
وقرّرهم الشَّارعٌ على ذلك . ا 

ترله: « وأمّا الظفرٌ فمدئ الحبشة» أي : وهم كمَارٌ. وقد خبيتم عن التَسشْبه 
بهمء قالة ابن الضّلاح وتبعةُ النّوويُ. وقيل: نمي عنهما؛ لأنّ الذَّبحَ بهما 
تعذيبٌ للحيوانٍ» ولايقعٌ به غالبا إلا الخنقُ الذي هوّ على صورة الذبح. 
واعترضٌ علئ الأول بأل لو كان كذلك لامتنع اذبح بالسكينٍ وسائر ما يذبخ به 
الكَمَارُ. وأجيبَ بأنّ الذّبحَ بالسكين هو الأصلٌ. وأمّا ما يلتحقٌ بها فهو الذي 
يُعتبرُ فيه الشبية» ومن ثم كانوا يسألونَ عن جواز البح بغي السَكْينِ. وروي 
عن الشّافعي”" أنه قالَ: لسن إنّما يذَكن بها إذا كانت منتزعةً» فأمّا وهيّ ثا 





.)١10-١754/17( «شرح مسلم»‎ )١( 
(؟) حاشية بالأصل : في كلام الشارح اختصار عما في «الفتح» فلم يتقرر به المعنئ‎ 
المقصود في بيان النهي عن الذبح بهما. انظر «الفتح» (1۲۹/۹) من قوله : ثم وجدت‎ 

في «المعرفة» للبيهقي إلخ . 
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فلو ذبح بها لكانت منختقة. يعني فدلٌ عل عدم جواز التّذكية بالسْنٌ 
المنتزعة› بخلافٍ ما نقل عن الحنفيّة من جوازه بالسّنّ المنفصلة. قال: وأمًا 
الظّفْدٌ فلو كان المرادٌ به ظفرٌ الإنسانٍ لقال فيه ما قال في السّنُء لكنّ الظَاهِرَ 
أنَهُ أراد به الظّفرَ الذي هو طيبٌ من بلادٍ الحبشةء وهو لا يقو» فيكو في 
معنول الخنق . 

قوله: ١‏ فأحسنوا القتلةَ » بكسر القافٍء وهيّ: الهيئة والحالةُ. قرله: 
« فأحسنوا الذَّبحَ » قال النُوويُ في « شرح مسلم “: وقعّ في كثير من الُسخ 
أو أكثرها « فأحسنوا الذَّبِحَ » بفتح ادال بغير هاو وفي بعضها: « الذبحد » 
بكسر الذَّالٍ وبالهاءء كالقتلة» وهيّ: الهيئةٌ والحالة. قرله: ١‏ وليُحد » بضم 
الياء» يقال : أحدٌ السكينَ » وحدّدهاء واستحدّهاء بمعئّل. ١‏ وليْرح ذبيحتة ) 
بإحداد السَكَينِء وتعجيلٍ إمرارهاء وغيرٍ ذلك . 

تولە: ‹ وان توارى عن البهائم » قال النُوو 
السَكينَ بحضرة الأبيحة وأن لايذبح واحدةً بحضرة أخرئء» ولا يجرّها إلى 
مذبحها. ترله: ١‏ فلُجهز» بالجيم والرّايء أي: يُسرع الذدّبحَ. توله: 
« واللَبةِ ؛ هى ي : المنحرٌ من البهائم» وهي بفتح الام وتشديدٍ الموحّدة. تولك: 
« ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق » بالزاي أي : ٠‏ لا تشرعوا في شيءٍ من الأعمالٍ 
المتعلّقةٍ بالذّييحةٍ قبل أن تموت . 


ی : يُستحبُ أن لايُحدٌ 


“ا وَعن ابن عباس وَأَبِي هُرَيرَة قَالا : هى رَسُولُ اللَّه ا عن 


(۱) شرح مسلم» 7/1و .)1١‏ 
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شريطة الشيطانِ . وهي التي تُلْبَحْ. : قيِقْطعْ الد وَلَا تفْرَى الْأَوْدَاجُ . رَوَاهُ 


عَم لاء-(١)‏ 
ابو داود ‏ . 


64" وَعَنْ أَسْمَاءَ ابتة بي بر قَالَتْ : : نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كلا 
رسا فَأَكَلْنَاهُ. مُتَمَنْ عليه" . 


اك 


"Yo‏ وَعَنْ أبي الْعُشَرَاءِ عَنْ أبيه قال : قُلْتُ: يا ر سول الله 
تَكُونُ الذَّكَاةٌ إلا فى الْحَذْق وَاللَبّه؟ كَالَ: « لَؤ طَعَنْتَ فى فَخْذِمَا لَأَجْرَأَكَ ». 
رَوَأهُ ا IES‏ 

وڌا فِيمَا لَمْ يُقدَرْ عَلَيهِ. 


لس اس 


5” وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خیچ قال : كنا مَعَ رَسُول الله يك في سَمر فد 
عير مِن إبل اقم ولم يكن مَعَهُمْ خَيِلُ رمَا رَجُلَ بِسَهُم فَحَبْسَُء قَقَالَ 


)1( أخرجه : أبو داود (5877) من حديث عبد الله بن المبارك» عن معمر» عن عمرو بن 
عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس وأبي هريرة. 
وعمرو بن عبد الله عن عكرمةء عن ابن عباس وأبي هريرة. 
. وعمرو بن عبد الله هو ابن الأسوار اليماني» ضعيف. 
وراجع : «الإرواء » ٠ .)۲0۳١(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)١7١/17(‏ ومسلم (57/5). وأحمد (5/ ٥٤٤۳ء‏ 45" .)٣٣۳‏ 
(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ 0975 والترمذي (١۸۱٤۱)ء‏ وأبو داود (5875)» والنسائي (۷/ 
۸) وابن ماجه ٠ .)۳۱۸٤(‏ 
قال الترمذي : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة»ء ولا نعرف 
لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث». 
وقال ابن حجر في « التلخيص » /٤(‏ ”147؟): ١‏ تفرد حماد بن سلمة بالرواية عن أبي 
العشراء على الصحيح» ولا يعرف حاله ». 
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رول الله ل : « إن ِهذه البَهائم أوَابِدَ كَأوَاِدٍ اْوخشء كَمَا قَعَلَ ينها هَذَا 
َافْعَلُوا په هَكَذًا ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ “. 

حديتٌ ابن عبّاس وأبي هريرةً قال المنذري: في إسناده عمرُو بن عبد الله 
الصّنعانيُ» وقد تكلم فيه غيرٌ واحدٍ. وحديتٌ أبي العشراءِ قال التٌرمذي: 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفة إلا من حديثِ حمّادٍ بن سلمةٌ» ولا يُعرفٌ لأبي العشراء 
عن أبيه غير هذا الحديث. قالَ الخطابئُ: وضعّفوا هذا الحديك؛ لأنَّ رواتة 
مجهولونٌء وأبو العشراءِ لا يُدرئ من أبوةٌ» ولم يرو عنهُ غير حمَّادٍ بن سلمة. 
قال في ١‏ التلخيص )0©: وقد تفرد حمَّادُ بِنُ سلمة بالرُواية عنة- يعني: 
أبا العشراءِ على الصّحيح - وهو لا يعرفٌ حالة. 

قرله: « عن شريطة الشّيطان » أي : ذبيحته» وهيّ المذكورةٌ في الحديث» 
والتفسيرٌ ليس من الحديث» بل زيادةٌ رواها الحسنٌ بن عيسئ أحدٌ رواته» كما 
صرح به أبو داو في ١‏ السنْن ». قال في النّهاية »: شريطةٌ الشَّيطانٍ قِيلَ: هيّ 
الأبيحة التي لا يُقطعٌ أوداجهاء ولا يُستقصئ ذبحهاء وهوّ من شرط الحجّامء 
وكانّ أهلٌ الجاهلية يقطعود بعض حلقها ويتركونها حكن تموت» وإنّما أضافها 
إلى السيطانِ؛ لأنّهُ هو الذي حملهم على ذلكَء وحسَّنَ هذا الفعل لديم 
وسؤّلة لهم. انتهى . 





)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ 2)186 (۰/۷ .)١١١‏ ومسلم (0)78/5 وأبو داود 
(265©» والترمذي »)١595(‏ والنسائي (۲۲۸/۷)ء وابن ماجه (۳۱۸۳)» وأحمد 
”7 4). 


.)۲٤۳١/٤( ٩ تلخيص الحبير‎ ١ (؟)‎ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح o‏ 








قولد: ١‏ عن أبي العشراءِ » بد بضمٌ العينٍ المهملة» وفتح الشّينٍ المعجمة. قال 
أبو داودٌ: واسمة عطاردٌ بن بكرةً. ويُقال: ابن قهطم . ويُقالٌ: اسمة عطاردٌ بن 
مالكِ بن قهطم. قوله: «لو طعنت في فخذها» إلخ. قال أهلٌ العلم 
بالحديثِ: هذا عند الصرورة كالتّردي في البئر وأشباهه. وقالَ أبوداود بعد 
إخراجه: هذا لايصحٌ إلا في المترديةء والافرة» والمتوحشة. 

قوله: « نحرنا على عهدٍ رسول الله يكل فرسًا» فيه أنَّ النّحرَ يُجزئ في 
الخيلٍ» كما يُجزئ في الإبل . قال ابنُ التّين : الأصلْ في الإبل النّحرُء وفي 
السّاة ونحوها البح . وأمّا البقرٌ فجاءَ فى القرآن ذكرٌ [ ذيجهاء وفي السنة 
ذكرُ  ]‏ نحرها. واختلف في ذبح ما يُنحرُ وخر ما يُذبخ» فأجازه الجمهورُء 
ومنعَ منه ابن القاسم. ٠‏ 

قوله: «فندٌ بعيرٌ» أي: نفرَء وهوّ بفتح النُونٍ وتشديدٍ الذَّالٍ. قرلد: 
« فحبسة » أي : أصابة السَّهِمْ فوقفٌ. قوله: « أوابدَ» جع آبدةٍ - بالمد وكسر 
الموحدة - أي: غريبة. يُقال: جاءَ فلانُ بآبدةٍ» أي بكلمةء أو فعلة منفرة. 
يقال : أبدت - بفتح الموحدة - تأبدٌ - بضئّها ويجورٌ الكسرُء ويُقال: 
تأبّدت : أي : توځشت» والمرادٌُ أن لها توحُشًا. 

وفي الحديثِ جوارُ أكل مارميّ بالسّهمء فجرح في أي موضع كان من 
جسده بشرطٍ أن يكونّ وحشيًا أو متوحُشَاء وإليه ذهب الجمهورٌُ. وروي عن 
مالك» واللّيثْ» وسعيدٍ بن المسيّب» وربيعة أَنّهُ لا يحل الأكلٌ لما توځش إلا 
بتذكيته في حلقه أو 0 ۰ 





.)51٠ /9( سقط من الأصلء واستدركته من «الفتح»‎ )١( 
(؟) في الأصل: « تأبدًا». انظر اللسان ( أبد).‎ 


٦‏ المجلد العاشر 


يَابُ ذَكَاةٍ الْجَنِين بذكاة أَمَهِ 
10" عَنْ أَبِي سَعِيكٍ) عه عن الى بل أن نه قَالَ في الْجَنين: ١‏ ذَكَائهُ ذَكَاة 
آمه » . روه أَحْمَدُ وَالَرْمِذِيُ وَابِنُ ماج ج2301 , 
وفي روايَةٍ « قُلْنَا: يا رَسُولَ اللّه نر الاق وَتَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَاةَ في 
بَطنِها الْجَنِينُ أَتُلْقِيه أَمْ تأَكُل؟ قال : « كُلُوهُ إن ش؛ شم ؛ فَإِنّ ذَكَاتَهُ ذَكَاة امه ». 


رَوَاهُ خمد وَأَبُو اود 0 


: الحديثُ أخرجةُ أيضًا الدّارقطنيٌ» وابنُ حبّان“ وصححة» وضحفهُ 
عبد الحقٌّ وقال : لا ُحتج بأسانیده كلّها 8 لذن في بعضها مجالداء 
ولكنّ أقلَ أحوالٍ الحديثِ أن يكونّ حسئًا لغيره؛ لكثرة طرقه» مجالدٌ ليس إلا 
في الطريق التي أخرجها ”*' التّرمذىٌ وأبو داو منها. وقد أخرجهُ أحمدٌ من 
طريق ليس فيها ضعيفٌء والحاكم“ أخرجة من طريق فيها عطيَّةُ عن 
أبي سعيدٍء وعطيّةُ فيه لينّ. وقد صحّححة محَ ابن حبّانَ ابن دقيق العيدِء وحسّنهُ 
الترمذيٰ. وقال: وفي الباب عن علي وابن مسعودء وأبي أيُوبَء والبراءِء 
وابنٍ عمرَ» وابن عبّاس» وكعب بن مالكِ. وزاة في « التُلخيص 2''6: عن 


جابر» وأبى أمامة وأبى الدرداءء وأبى هريرةً. 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۱ 540)» والترمذي »)١5175(‏ وابن ماجه (9199). 
وقال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي بي وغيرهم ٠‏ . 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۱/۳)ء وأبو داود (۲۸۲۷). 

(۳) أخرجه: الدارقطنی (5/ .)۲۷٤‏ وابن حبان (0849). 

(5) بالأصل: « أخرجه ». (0) ذكره الحاكم .)١15/5(‏ 

.)۲۸۹ /٤( » التلخيص الحبير‎ ١ )( 





كتاب الأطعمة والصيد والذبائح Yo¥‏ 


ما حديثٌ على فأخرجة الدارقطنئ”“ بإسناد فيه الحارثٌ الأعورٌ وموس بن 
عمرّ الكوفيٌ» وهما ضعيفان. وأمّا حديثٌ ابن مسعود فأخرجة أيضًا 
الدّارقطنيئ”"' بسندٍ رجالهُ ثقاتٌ إِلّا أحمدَ بنّ الحجًاج بن الصَّامتِ؛ فإنهُ ضعيفٌ 


جدًا . وأما حديثٌ أبى أيُوبَ فأخرجة الحاک) وفى إسناده محمد بن 


البيهقئ“. وأمًا حديثٌ ابنعمرّء فأخرجة الحاكمُ» والطبرانيُ في 


« الأوسط ٠»‏ وابنٌ حبّانَ في « الضعفاء »° وفي إسناده محمد بن الحسن 
الواسطيٌ ضعْفَةُ ابنُ حبّانٌَ» وفي بعض طرقه عنعنةٌ محمّدٍ بن إسحاق» وفي 
بعضها أحمد بِنُ عصام وهوّ ضعيفٌ» وهر في « الموطا »20 موقوف» وهو 
أصح . وأمّا حديثٌ ابن عباس فرواه الدارقطنة» وفي إسناده موس بن 
عثمانَ الكنديٌ” » وهو مجهولٌ. وأمّا حديتُ كعب بن مالك فأخرجة الطبراني 


فی » الكبير )80 وفى إسناده إسماعيل بن مسلمء وهو ضعيفٌ . وأما حديثٌ 


.)۲۷٥۹-۲۷۲٤ /٤( أخرجه: الدارقطنی‎ )١( 

.)۲۷١ /٤( أخرجه: الدارقطنى‎ )۲( 

() أخرجه: الحاكم (116-114/4). 

(6) أشار إليه البيهقى (9/ ه8”) . 

(5) أخرجه: الحاكم (5/ :.)١١5‏ والطبراني في « الأوسط» (١١۷۸)ء‏ وابن حبان في 
« الضعفاء » (۲/ .)۲۷١‏ 

(5) أخرجه: مالك فى ١‏ الموطا ) (707). 

(۷) أخرجه: الدارقطنى )4 /۷0(. 

(۸) فی الأصل : « العبدي »» والمثبت من « السنن » للدارقطنىء» و« التلخيص » 
(41/5). 

(4) أخرجه : الطبراني في « الكبير » (۷۸/۱۹- ۷۹). 

[ نيل الأوطار ‏ ج ٠١‏ ] 


0۸ المجلد العاشر 





جابر فأخرجة الدَّارمِيُ وأبو داود”'"2» وفي إسناده عبدٌ الله بن أبي الرّنادٍ القداحُ 
عن أبي الزبيرء والقدّاحُ ضعيفٌ» وله طرق أخر . وأما حديثٌ أبى أمامة 
وأبي الدّرداة فأخرجهما الطبرانيُ”"2 من طريقٍ راشدٍ بن سعدٍء وفيه ضعفٌ 
وانقطاعٌ. وأمّا حديثٌ أبي هريرةً فأخرجة الذارقطنئ”» وفي إسنادو عمرٌ بنُ 
قيس» وهوّ ضعيفٌ . 

قرلے: ١‏ ذكاةٌ الجنين ذكاة أمّهِ ؛ مرفوعَان بالابتداء والخبرء والمرادُ الإخبارٌ 
عن ذكاةٍ الجنين بِأنَا ذكاةٌ أمَّهء فيحلُ بها كما تحلُ الأمٌ بهاء ولا يحتاج إلى 
تذكية» وإليه ذهب النّورئٌ» والشَّافعىُ؛ والحسنٌ بن زيادء وصاحبا أبي حنيفة . 
وإليه ذهب أيضًا مالك واشترط أن يكونّ قد أشعرٌ؛ لما فى بعض رواياتِ 
الحديثِ عن ابن عمر بلفظ: » إذا أشعر اجنين فذكاتة ذكاة أم؛ وقد تفرد به 
من طريق بن أي ليل مر مرفوعا: « ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أله أشعر شعرٌ أو لم يُشعر » 
وفيه ضعفٌ كما تقدّمت الإشارةٌ إليه . وأيضًا قد روي من طريق ابن عمرٌ نفسه 
مرفوعًا وموقوفًاء كما رواهُ البيهقئ”'' أَنّهُ قالّ: « أشعرٌ أو لم يُشعر». 

وذهبت العترةٌ وأبو حنيفة إلى تحريم الجنين إذا خرجٌ ميتاء وأمًا لا تغني 

. ددع 3 ع مترو 2 

تذكيةٌ الام عن تذكيتو محتجْينَ بعموم قوله تعالئ: «حُرْمَتٌ يكم الميتة# 


[المائدة: ۳] وهو من ترجيح العام على الخاص . وقد تقرّرٌ في الأصولٍ بطلانة 


2 


حب فيه. وأيضًا قد روي 


.)۲۸۲۸( أخرجه: الدارمى (۲/ 2)85 وأبو داود‎ )١( 
.)۷٤۹۸( ٩ أخرجه: الطبرانى فى « الكبير‎ )۲( 

.)۲۷٤ /٤( أخرجه: الدارقطنى‎ )( 

.)٠٠١ /9( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 





كتاب الأطعمة والصيد والذبائح »> 





ولكنّهم اعتذروا عن الحديث بما لا يُغنى شيئًاء فقالوا: المرادٌ ذكاةٌ الجنين 
كذكاة أمّهِ. ورد بِأنّهُ لو كان المعنن على ذلك لكان منصويًا بنزع الخافض» 


الرُوايةُ بالرفع» ويُؤْيّدهُ أنه روي بلفظ : « ذكاةً الجنين في ذكاة امه » أي : كائنة 
أو حاصلة في ذكاة مه . ورويٌ: « ذكاةٌ الحنين بذكاة أمه » والباءٌ للسببيّة . 

قال في « التّلخيص 56“ : فائدةٌ: قال ابن المنذرٍ إِنّهُ لم يُرِوَ عن أحدٍ من 
الصحابة ولا من العلماء أنَّ الجنينٌ لا يُؤكلٌ إلا باستثنافٍ الذّكاةٍ فيه إلا ماروي 
عن أبي حنيفة . انتهى . وظاهرُ الحديث أنه يحل بذكاة الام الجنينٌُ مطلقّاء 
سوا خرج حيًا أو ميّنّاء فالتفصيل ليس عليه دليل. 


و 2 م 4 ر ر 
١ : 7‏ م ڪڪ فد وم“ 
باب أن ما ابينَ مِنْ حي فهو ميتة 


۸ح عَن ابن عَمَرَ ر: أن الت يكل قَالَ : « ما فُطعَ مِنْ بَهِيمَةِ وهي حي 
فما فطع مِنْهَا َهُوَ ميته » . رَوَاهُ ابن مجه" . 
569" وَعَنْ أي وَاقدِ اللي َال : قَدِمَ رَسُولُ الله يكل الْمَدِيئَةَ وَبهَا 
تاس يَعْمِدُونَ إِلَى أليَاتِ اعنم وَأَسْيِمَةٍ الوبل وها فَقَالَ: «مَا قْطِعَ مِنَ 
البَهِيمَة وهي حي فَهْوَ مَيَة ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ . وَلِأَبِي دَاوْدَ مله 
اكلام اللوي ققط”” . ظ ش 


.)75015( أخرجه: ابن ماجه‎ )۲( .)؟59١/5(‎ ٩ التلخيص الحبير‎ « )١( 

(۳) أخرجه: أحمد (25148/4).» والترمذي 2)١58٠(‏ وأبو داود »)۲۸٥۸(‏ من: حديث زيد 
بن أسلم» عن عطار بن يسارء عن أبي واقد الليثي. 
وقال الترمذي: « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلمء 


والعمل على هذا عند أهل العلم». 





حلي ابن عمرٌ أخرجة أيضًا البرَّارُ › والطبرانيُ في ١‏ الأوسط )"2 من 
يث هشام بن سعد» عن زید ر بن أسلمَء عنه. واختلف فيه علولا نيد بن 

ا وقد روي عن زيدٍ, بن أسلمَ مرسلا. قال الدارقطني : المرسلٌ أشبة 
بالصواب . وله طريقٌ أخرئ عن ابن عمرٌ أخرجها الطبرانيُ في « الأوسط » 
وفيها عاصمُ بِنُ عمرّء وهو ضعيفٌ . 

وحديتٌ أبي واقدٍ أخرجة أيضًا الدَارميُ والحاكم”"' من حديث 
عبدٍ الرّحمنٍ بن عبد الله بن دينارء عن زيدٍ بن أسلمء عنه» وأخرجة أيضًا 
الحاكم”” من حديثِ سلیمان بن بلاال» عن زيد ؛ بن أسلم» عن عطاءِ بن يسار» 
عن أبي سعيدٍ الخدريّ مرفوعًا. قال الّارقطنئ : والمرسلٌ أصح. وأخرجة 
البزّارُ من طريقٍ المسور بن الصَّلتِء عن زيدّء عن عطاءء عن أبي سعيدٍ 
الخدريٌ» وقال: تفرد به ابن الصلتِ. وخالفهُ سليمانٌ بن بلال فقالَ: عن زيدٍ 
عن عطاء مرسلا. وكذا قال الدّارقطني. وقد وصلهُ الحاكمٌ كما تقدّمَء وتابعَ 
المسورٌ وغيرهُ عليه خارجة بنَ مصعب. أخرجة ابن عدي ذ في ١‏ الكامل »7 
وأبو نعيم في « الحلية ». وأخرجة ابن ماجه» والطبرانيٌ» واب عدي 00) من 
طريق تميم الذَاري» وإسنادة ضعيفٌء كما قال الحافظ . 


.)۷۹۳۲( » والطبراني في « الأوسط‎ ٠٠ كشف الأستار‎ « »)١77( أخرجه: البزار‎ )١( 

(۲) أخرجه: الدارمي (4۳/۲)ء والحاكم .)۲۳۹/٤(‏ 

(۳) أخرجه: الحاكم .)۲۳۹/٤(‏ 

23141١ /٥( من حديث أبى واقد» وأخرجه أيضًا‎ 2)١17١8/5( أخرجه: ابن عدي‎ )٤( 
۰ من حديث ابن عمر.‎ »),,۱ 

)0 «سنن ابن ماجه» (/73711)» «المعجم الكبير» للطبراني (١۱۲۷)ء‏ «الكامل» لابن عدي 
٤/6‏ (. 


.)٤١ /١( «التلخيص»‎ 0 





٣۹۱ كتاب الأطعمة والصيد والذبائح‎ ٠ 








ترله: « فما قطعَ منها » المجيء بذ الجملة لزيادة الإيضاح وإلًا فقد أغنى 
عنها ما قبلها. قوله: « فهو ميتةٌ » فيه دليل على أنَّ البائنَ من الحيّ حكمة حكم 
الميتة في تحريم أكله ونجاسته» وفي ذلك تفاصيلٌ ومذاهبٌ مستوفاةً في كتب 
الفقه . قرله: « إلى ألياتِ » جم أليةء والجبٌ: القطعٌ. والأسنمةٌ: جمعٌ سنام . 


بَابُ مَا جَاءَ فى السَّمَكِ وَالْجَرَادِ وَحَيوَان الْبَْر 


اکل مَعَهُ عة الجرَاة. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا اب مَاءَ 0 

”5١‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: عَرّوْنَا جَيشسٌ الْحْبَطِ وَأَمِيْنا بُو عُبَيدَة فَجُعْنا 
جُوعًا شَدِيدَاء كَألقَى الْبَخْرُ حُوتا مَيَا َمْ ثَرَ مِْلَهُ َال لَّهُ: لبر أَكَلْنَا مِْهُ 
نِضْفَ شَهْرء تَأَخَلَ أَبُو عْبَيدَةَ عَظْمًا من عظامه فَمَرَ الراكبُ تَحْتَهُء قَالَ: 
فلَمّا قَدِمْنَا الْمَدِيَة دَكَرنَا ذَلِكَ للب ية فَقَالَ: « كُلُوا رِرْقًا أخْر ا 
وَجَلَّ لَكُمْء أَطْعِمُونا إِنْ كان مَعَكُمْ ». ا فم شیر 6 5ك مف 
ی . 


3717 وَعَن عَبْدِ الوَحْمَنٍ بن زَئْدِ بن أَسْلَم عَنْ بيه عن ابن عمَرَ 


َالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : « أجل لتا مان وَدَمَانِ؛ كَأُما الْمَيََانِ: فَالْحُوتُ 


(۸۰ 0۷ e٥۳ /5( ومسلم (7/ ۷۰). وأحمد‎ »)۱١۷ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)5١١ /۷( والترمذي (۱۸۲۱)ء والنسائي‎ »)۳۸٣۲( وأبو داود‎ 
.)۳۷۸ ومسلم (25) وأحمد (۳/ ال‎ »)5١١/65( أخرجه: البخاري‎ )۲( 





۲ المجلد العاشر 








وَالْجَرَادُء وَأمّا الدّمَانَ: فَالْكَبِدُ وَالطْحَالٌُ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وان مَاجف 
وَالدَّارَفْطيِيْ . 

وَهْوَ لِلدَارَقطِيَ أَنِضًا مِنْ رِوَاتَةِ عَبْدِ الله ِن رَيِدِ بن أَسْلَمَء عَنْ أبيه 
يساد . 


عو دم 


قال أَحْمَدُ وابْنُ الْمَدِينِيَ : عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ زَيْد ضَعِيفٌ وَأَحُوهُ عَبْدُ الله 


 -۳‏ وعَنٰ أبي شرج - من أَضحاب ال ككل - قال : قَالَ 
رَسُوَلُ الله كلل : « إِنَّ لله يخ ما في اير يني آدم » . رَوَاهُ الدارَفطني". 

وَذْكَرَهُ الْبُخَارِيُ عَنْ أبي شْرَئِح مَؤْقُوفًا. وَعَنْ أبي بر الصّدٌ ديق قَالَ: 
الطافي خلال. 

٤‏ وَعَنْ عُمَرَ في وله ا ال لك صي لبر [المائعه: 
5 قال : صَيْدَهُ: ما اضطيد. وَطعَامَهُ : ما رمى به . 

قال ا عَبّاس: طَعَامُهُ : ا ر منْهًا . 

قال ان عَبّاس: كُل مِنْ صَيدِ الْبَحْر صَيدٍ يَهُودِيّء أو نَضْرَانِي» أو 

وَرَكبٌ الْحَسَنُ على سَرْج من جُلُودٍ كلاب المَاءِ. 


ذَكْرَهْنَ الْبُخَارىُ فى « صَحيحه 70" . 


.)۲۷۲ - ۲۷۱/۱( أخرجه: أحمد (91/5): وابن ماجه (۳۲۱۸). والدارقطني‎ )١( 
.)١11١7/19( » صحيح البخاري‎ « )*( .)۲۷١ /۲( (؟) أخرجه: الدارقطني‎ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح وض 








الحديتٌُ الذي أشارَ إليه المصئّفٌ بقوله: قد سبق . هو أَوَّلُ حديث في كتابه 
هذاء وقد مر الكلام عليه. 


ع 2 ٠.‏ ع ۶۴ EF‏ 5زم . 127 
وحديث عبد الرّحمن بن رید بن اسلم اخرجه أيضا الشافعيٌ والبيهقئُ” 5 


ورواة الدارقطنيٌ أيضًا من رواية سليمانٌ بن بلال» عن زيدٍ بن أسلم موقوفاء 
وقالَ: هوّ أصحُ. وكذا صححٌ الموقوف أبوزرعة وأبو حاتم . 
وعبدُ الرّحمن بن زيدٍ ضعيفٌ كما نقلهُ المصئّف عن أحمدٌ وابن المدينيئ . 
وفي رواية عن أحمد أنه قال: حديئهُ هذا منكرٌ. وقال البيهقيُ: رفعَ هذا 
الحديتٌ أولادُ زيدٍ بن أسلم : عبد الل وعبدٌ الرّحمن» وأسامةٌء وقد ضعّفهم 
ابن معين » وكا أحمدٌ بنْ حنبل بُو عبد الله وكذا رويّ عن ابن المدينيّ . 
قال الحافظٌ : قلت: روا الدّارقطنيئ وابنُ عدي" من رواية عبدٍ الله بن زيدٍ بن 
أسلم . قال ابن عديّ: الحديثٌ يدورٌ على هؤلاءٍ الئَّلاثةِ. قالَ الحافظ: وقد 
تابعهم شخصٌ أضعفٌ منهم وهو أبو هاشم كير بن عبدٍ الله الأبأَيُء أخرجة 
ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقهِ عن زيدٍ بن أسلمٌ به بلفظ : « يحل 
من الميتة اثنانٍ ومن الدّم اثنان؛ فأمّا الميتةٌُ: فالسّمك والجرادٌء وأمًا الدّمُ: 
فالكبدٌ والطحالٌ» . وروا المسورٌ بنٌُ الصلت أيضًا عن زيدٍ بن أسلمٌ لكنّهُ 
خالف في إسنادو» قال: عن عطء بن يسار عن أبي سعيدٍ مرفوعًاء أخرجة 
الخطيبُ ٠‏ وذكرهُ الدٌارقطنئ في « العلل »» والمسورٌ كذَّابٌء نعم الرّواية 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في « مسنده» (۲/ »)۱۷١‏ والبيهقي /١(‏ 75905). 

(۲) أخرجه : الدارقطني (1/5/ا1/7-5١؟)ء‏ وابن عدي :)"88/١(‏ وابن عدي أيضًا 


(ه/ 10۳(. 
(۳) أخرجه: الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» .)٠٤٠٥/۱۳(‏ 


4“ المحلد العاشر 








الموقوفة التي صحُحها أبو حاتم وغيرهُ هيّ في حكم المرفوع ؛ لأنَّ قولَ 
الصحابيٌ : أحلْ لنا كذا وحرّمَ علينا كذا مثل قولهُ: أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء 
فيحصلٌ الاستدلال ذه الرّواية لأنا في معن المرفوع» كذا قال الحافظ . 

ترله : : ( سبع غزوات » في رواية البخاري : «أو سمًا» ووقع في « توضيح 
ابن مالك »: « سبع غزواتٍ أو ثماني »» وتكلّمَ عليه فقال: الأجودٌ أن يقال : 
أو ثمانيًا بالتّنوين لأنّ لفظ « ثماني » وإن كان كلفظ جواريّ في أنَّ ثالتٌ حروفه 
الف بعدها حرفانٍ ثانيهما ياء؛ فهو يُخالفَهُ في أن جواري جم وثمانيّ ليس 
بجمع . وقد أطال الكلام على ذلك» ثم وجه ترك التنوين بتوجيهاتٍ: منها: 
أن يكونّ حذف المضاف إليهِ وأبقى المضافٌ على ما كانّ عليه قبل الحذف. 
قال الحافظ : ولم أرَ لفظ « ثماني » في شيءٍ من كتب الحديثٍ» قال: وهذا 
السك في عددٍ الغزواتِ من شعبة . 


قرله: « نأكل معهُ الجرادً » يُحتملٌ أن يُرادَ بالمعيّة مجرّدُ الغزو دون ما تبعهُ 
من أكل الجراد. ويُحتمل أن يُرِيدَ مع أكلهء ويدل على الثاني ما وقح في رواية 
أبي نعيم بلفظ: « ويأكلة معنا» وهذا يرد على الصّيمريٌ من الشَّافعِيّةِ حيثٌ 
زعم أنه ية عاف كما عاف الضَّبٌّ . . وقد خر أبو داود”"' عنة ية من حدي* 
سلمان أنه قال : « لا آكلهُ ولا أحرّمة » والصَّوابُ أنه مرسلٌ. ولابن عدي" في 
ترجمة ثابتٍ بنِ زهيرء عن نافع » عن ابن عمر « أنه ية سئلَ عن الضَّبٌ فقال : 
لا آكلهُ ولا أحرّمهُ. وسئلَ عن الجرادٍ فقال مثلّ ذلك ». قال الحافظ”؟' : وهذا 


ليس ثابتا ؛ لأنَّ ابا قال فيه النّسائيُ : ليس بثقة. 


.)۳۸۱۲( «الفتح» (551/9). (۲) أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)377/9( «الفتح»‎ )٤( .)05١/5( أخرجه: ابن عدي‎ )۳( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲ 


ونقل النُوويٌ الإجماع على حل أكل الجراد. وفصّل ابنٌ العربيٌ في « شرح 
التَرمذيٌ » بِينَ جراد الحجاز وجرادٍ الأندلس» فقال في جراد الأندلس : 
لايُؤكلٌ لاله ضررٌ محض» وهذا إن ثبت أنّهُ يضرٌ آكلهُ بأن يكو فيه سمَيّةٌ 
تخصّهُ دود غيره من جراد البلادٍ تعيّنَ استثناؤة. 


وذهبٌ الجمهورٌ إلى حل أكل الجرادٍ ولو مات بغيرٍ سبب» وعند المالكيّة 
اشتراط النّذكية» وهيّ هنا أن يكونٌ موتهُ بسبب آدمي» إِمّا بأن يقطعَ رأسة؛ أو 
بعضة» أو يُسلقَّء أو يُلقئ في الئَّارٍ حيّاء فإن مات حتف أنفهِ أو في وعاءٍ لم 
يحل. واحتج الجمهورٌ بحديثِ ابن عمرٌ المذكورٍ في الباب. 


ولفظ الجرادٍ جنس يقع علئ الذّكر والأنثئ ويُميّرُ واحدهٌ بالنَّاءِه وسمّيّ 


عمو ع 


جرادًا؛ لاه يُجِرّدُ ما ينزل عليه» أو لاه أجردٌ: [ أي ]“ أملس» وهو من 
صيدٍ البرٌ وإن كان أصله بحريًا عند الأكثر»ء وقيلَ: إِنَّهُ بحري بدليل حديثِ 
أبي هريرةً أنه قال : « خرجنا مع رسول الله ية في حح أو عمرة» فاستقبلنا 
رجلٌ من جرادء قجعلنا نضرببنٌ بنعالنا وأسواطناء فقال ب : كلوه فإنّهُ من 
صيدٍ البحر » أخرجة أبو داود» والتّرمذَيُ» وابنُ ماجه”" بإسنادٍ ضعيفٍ. 
وأخرجٌ نحو أبو داودٌ والترمذيٰ من طريق أخرئ عن أبي هريرةً» وفي إسناده 
أبو المهزّم - بضمٌ الميم» وكسر الزَّايء وفتح الهاء - وهو ضعيفٌ. وأخرج 
بن ماجه" من حديثٍ أنس مرفوعًا: إن الجرادٌ نثرة حوتٍ من البحر » أي : 


)١(‏ ليس بالأصل. 
(۲) أخرجه: أبو داود »)١855(‏ والترمذي (+*86)» وابن ماجه (۳۲۲۲). 
(۳) أخرجه: ابن ماجه (۳۲۲۱). 


اف المجلد العاشر 


قوله: « الخبط » بالنّحرِيكِ: هو ما يسقط من الورق عند خبط الشَّجِر . 

قوله: ١‏ فأكلةُ » بهذا تتم الدَّلالةُ وإِلّا فمجّد أكل الصحابة من وهم في 
حال المجاعة قد يُقال: إِنَّهُ للاضطرار» ولا سيّما وقد ثبتَ عن أبي عبيدةً في 
رواية عند مسلم بلفظ : : « وقد اضطررتم فكلوا » قال ذ في « الفتح )"'' : وحاصل 
قولٍ أبي عبيدة أنه بني أوَلا على عموم تحريم الميتة» ثمّ ذكرٌ تخصيص المضطرٌ 
بإباحة أكلها إذا كانَ غير باغ ولا عادٍء وهم بهذ الصفة لأممُم في سبيل الله وفي 
طاعةٍ رسول الله .وقد تبن من آخر الحديث أنَّ جملةٌ كونها حلا ليس 
لسبب الاضطرارٍ بل لكونها من صيدٍ البحرء لأكله بل منها؛ لأنّهُ لم يكن 
مضطرًا . 

وقد ذهبّ الجمهورٌ إلى إباحة ميتةٍ البحر سواءٌ ماتت بنفسها أو ماتت 
بالاصطيادٍ. وعن الحنفيّة » والهادي» والقاسم» والإمام يحيئ» والمؤيدٍ بالل 
في أحدٍ قوليه: إِنّهُ لا يحل إلا ما مات بسب آدميٌ» أو بإلقاء الماءِ له أو جزره 

وما [ ما ]”" مات» أو قتلهُ حيوانٌ غيرُ آدميٌ فلا يحلء. 

واستدلُوا بحديث أبي الزْبيرٍ» عن جابر مرفوعًا بلفظ : « ما ألقاهٌ البحرٌُ أو 
جزرَ عنهُ فكلوهُ» وما مات فيه فطفا فلا تأكلوة» . أخرجة أبو داود”" مرفوعًا 
من رواية يحبئ بن سليم الطائفي» عن أبي الزبير» عن جابر» وقد أسندٌ من 
وجه آخرَ عن ابن أبي ذئب» عن أبي البيرٍء عن جابر مرفوعًا . وقالَ الرمذي : 
سألتُ البخاريّ عنهُ فقال: ليس بمحفوظء ويُروئ عن جابر خلافة. انتهئ. 


. «فتح الباري » (3118/49). (۲) ليس بالأصل‎ )١( 
.)7816( أخرجه: أبو داود‎ )۳( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۹۷ 


ويحيئ بن سليم صدوق سيئ الحفظ . وقالَ النّسائىٌُ: ليس بالقويٌّ. وقالَ 
يعقوبٌ: إذا حَدَّتَ من كتابه فحديثه حسنٌ» وإذا حدَّتَ حفظا ففي حديثه 
مايُعرف ويُّكرٌ. وقالَ أبوحاتم: لم يكن بالحافظ. وقالَ ابن حبَّاكَ في 
« الات »: كان يُخطئ؛. وقد توب على رفعدء أخرجة الدّارقطنيئ2"7 من رواية 
أبي أحمد الزُبِيرِيٌّ» عن النُوريّ مرفوعًا لكن قالّ: خالفة وكيعٌ وغيرهُ فوقفوهُ 
عل النُوري وهو الصوابٌ. وروي عن ابنٍ أبي ذئب وإسماعيل بن أميّة 
مرفوعًاء ولا يصح والصَّحَيحُ موقوفٌ. قالَ الحافظ : وإذا لم يصح إلا موقوقًا 
فقد عارضة قول أبي بكر وغيرةٌ - يعني: المذكورٌ في الباب. . 

وقال أبوداودٌ: روئى هذا الحديتٌ سفيانُ النّورِيُ» وأيُوبُء وحمَّادٌء عن 
أبي الزبير » أوقفوةُ على جابر. قال المنذريٌ: وقد أسندٌ هذا الحديثٌ من وجه 
ضعيفي. وأخرجة ابنُ ماجه . قال الحافظ أيضًا: والقياس يقتضي حَلَهُ ؛ 
لأنهُ لو مات في البرٌّ لأكلّ بغير تذكية» ولو نضبَ عنهُ الماء فمات لأكل» 
فكذلك إذا مات وهو في البحر. 

ولا خلافٌ بِينَ العلماءِ في حل السّمكِ على اختلافٍ أنواعهء وإنّما اختلفوا 
فيما كان على صورة حيوانٍ البرٌ كالآدميٌ والكلب والخنزير» فعندٌ الحنفيّة وهو 
قول للشّافعيّة أنه يُحِرّمُء والأصح عن الشّافعيّة الحلُ مطلقًا وهو قول المالكيّة,' 
إلا الخنزيرٌ في رواية. وحبّتهم عمومُ قوله تعالى : يِل لك صد البتر» 
[المائدة: 95] وحديثٌ: (هقّ الطهورٌ ماؤمُء الح ميتتة » أخرجهٌ مالك» 


.)41/١5( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
.)۳۲٤١( أخرجه: ابن ماجه‎ )۲( 





۲۹۸ المجلد العاشر 


وأصحابٌ السنن» وصحّححةُ ابن خزيمة وابنٌ حبّانَ وغيرهماء وقد تقدّمَ في أوّلٍ 
الكتاب . 


عمو 


وروي عن الشَافْعِية ية أيضًا أنه يحل ما يُؤكلٌ نظيرهُ في البرّء وما لا فلاء وإليه 
ذهبت الهادويّة» واستثنت الشَّافعيّهُ ما يعيش في البرٌ والبحر» وهوّ نوعانٍ: 
النّوعٌ الأول : ماورة في منع أكله شية يخْصّةُ كالشفدع» وكذا استثناة أحمدٌ؛ 
للٽهي عن قتلهء كما ورد ذلك من حديث عبد الرّحمن بن عثمان التَيميّء 
أخرجةُ أبو داود» والنّسائي» وصحححهٌ الحاكة”'". وله شاهدٌ من حديث 
ابن عمرّ عند أبي عاصم» وآخْرُ عن عبد الله بن عمرو أخرجةُ الطبرانيُ في 
« الأوسط » وزاد: ١‏ فإنَّ نقيقها تسبي » . وذكرّ الأطبًاء أنَّ الصُفدعَ نوعانٍ: 
بء وبحريٌء ومن المستثنئ التمساح» والقرش» والتعبا» والعقربُ» 
والسَّرطانُ» والسُلحفاةٌ للاستخباث» والصرر اللّاحقٍ من الس . 

النُوعُ الّاني : مالم يرد فيه مانعٌ فيحلُ لكن بشرط التّذكية كالبط وطيرٍ 
الماء . 

قوله: « إنَّ اله ذب ما في البحر لبني آدم » لفظ البخاري : « کل شيءٍ في 
البحر مذبوحٌ » وقد أخرجة الدّارقطنيُ» وأبو نيم" في « الصحابة ؛ مرفوعًا. 
قال الحافظ : والموقوفٌ أصحٌ» وأخرجة ابن أبي عاصم في الأطعمة من 
طريق عمرو بن دينار: سمعت شيحًا كبيرًا يحلفُ باللّهِ ما في البحر داب إلا قد 


.)5١١/54( أخرجه: أبو داود (0179)» والنسائي (5844)» والحاكم‎ )١( 
.)"9/1١5( » الأوسط‎ ١ أخرجه: الطبرانى فى‎ )۲( 

(۳) أخرجه: الدارقطني »)407١(‏ وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » (/71/54). 
(5) «الفتح» (515/9). 
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ذبحها الله لبني آدمّ. وأخرجٌ الدّارقطنن”'2 من حديثِ عبد الله بن سرجس 
رفعةٌ: 7 إل الله قد ذبح كل مافي البحر لبني آدمّ» . وفي سنده ضعفٌ. 
والطبرانيُ من حديثِ ابن عمرّ ورفعةُ نحو وسندةهُ ضعيفٌ. وأخرج 
عب الرزَاقٍ'' بسندينٍ جِيّدينِ عن عمرّء ثم عن علي بلفظ: ‏ الحوتُ ذكي 
كلَّهُ ». قال عطاءٌ: أمّا الطْيرٌ فأرئ أن تذبحةٌ. 

توله: «الطافي حلالٌ» وصلهٌ أبو بكر بن أبي شيبةًء والطحاوي» 
والدّارقطنث”" من رواية عبدٍ الملكِ بن أبي بشير . عن عكرمة» عن 
ابن عباس . والطافي - بغيرٍ همز - من طفا يطفو: إذا علا على الماءِ ولم يرسب . 

ترلد: «صيدهُ مااصطيدَء وطعامة مارمئ به» وصلهُ البخاري في 
« التّاريخ » وعبدُ بُ حميدٍ. قوله: « طعامة ميتةٌ إلا ما قذرت » وصلهُ الطبرانى . 
ترله: «كل من صيدٍ البحر صيدُ يبوديٌ ؛ إلخ. وصله البيهقيغ”؟“. قال 
ابنُ النّين: مفهومة أن صيدَ البحر لا يُؤكلٌ إن صادهُ غيرُ هؤلاءء وهو كذلك 
عند قوم . وأخرج ابن أبي شيبة””* بسن صحيح عن عطاءِ وسعيدٍ بن جبير 
كراهيةً صيدٍ المجوسيّ. وأخرج أيضًا بسندٍ آخرّ عن علي مثل ذلكَ. قوله: 
«وركبٌ الحسنٌ على سرج » قيل: إِنّهُ الحسنٌ بن علي وقيلَ: البصري. 
والمرادٌ أ السّرجَ متّخْذٌ من جلودٍ الكلاب المعروفةٍ بكلاب الماءٍ التي في 
البحرء كما صرح به في الرّواية . 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني .)٤۷٠١(‏ 


هم أخرجه : عبد الرزاق )۸٦٦۳(‏ عن علي. 


(۳) أخرجه: الدارقطني (41771). )٤(‏ «السنن الكبرئ» للبيهقي (4/ 0507 . 
(5) «المصنف» لابن أبي شيبة (1951/5. /1951). 
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85" عَنْ أبِي وَاقِدٍ اللي كَالَ: قُلْتُّ: يا رَسُولَ اللو إن برض 

ییا مخض فا جل أ مر ج الْمَيَة؟ فَقَالَ: ١‏ ذا لَمْ تضطبځواء ولم 
متشا وَل م يكوا بها بَفْلا؛ شام بها ». رَوَاهُ أَحْمَدُ E‏ 

8" وَعَنْ جَابر بْن سَمُرَةَ: أن أَهْلَ بت كَانُوا بِالْحَرّةِ مُحْمَاجِينَ» 
قال : فَمَانَكْ عِنْدَهُمْ َاقَةٌ د َهُمْ أو لَِيرهِمْء رخص لَهُمْ رَسُولُ الله يكل في 
أكْلِهَاء قَالَ: : فُعَصَمَنْهُمْ بقِية بَقِيْةَ شِتَائِهِمْ أَوْ سهم . رَوَاهُ خمد . 

وَفِي لَفْظِ : ١‏ أن رَجُلا نر الْحرَة وَمَعَهُ أله وَوَلَدُهُه قال رَجُلَ : إِنَّ نَاقَة 
لي ضَلَتْء فن وَجَدَنْهَا فَأَمْسِكُهَا . فَوَجَدَهَا فُلَمْ جذ صَاحِبّهَا فُمَرِضْثْء 
قات رأة : انْحَرها. كَأبّىء فقث فَقَاَث : اسُخها حى نَقْدْرَ شَحْمَة 
وَلَحْمَهَا وَتَأَكُلَهُ كَقَالَ: حى أَسْأَلَ رَسُولَ الله ل َأَنَاهُ فسَأَلَهُ فَقَالَ: « هَل 
عِنْدَكُ غئّ يُغْنِيكَ؟ » قال: لا . قال : : « فَكُلُوهُ ». قال : فَجَاءَ صَاحِيَّا فَأَخْبَرَهُ 
الْكَبَرَِ كَقَالَ: هَلّا كنت تَحَرْتَهَا؟ قَالَ: اسْتَخَيَيتٌ مِنْكٌ ». رَوَاهُ أبُو داو" . 

وَهُوَ ليل عَلَى إِمْسَاكِ الْمَيةِللْمُضْطْرٌ . 


حديتٌُ أبي واقدٍء قال في ١‏ مجمع الزُوائدٍ : أخرجة الطبراننٌ» ورجاله 


ثقاتٌ . انتهی . 
)١(‏ «المسند» (8/6١5؟).‏ (؟) « المسند» (ه/لاف مف 4244). 


(۳) « السئن » (815). 
(5) « مجمع الزوائد» (5/ .)٠١‏ وقد أخرجه الطبراني في« الكبير ٩‏ (071717. 
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وحديثٌ جابر بن سمرةً سكت عن أبوداودَ والمنذريٌ» وليس في إسناده 
مطعنٌ؛ لأنَّ أبا داو روا من طريتي موسئ بن إسماعيل» عن حماد بن سلمةء 
عن سماكٍ بن حرب» عن جابر بن سمرةً. وفي الباب عن الفجيع العامري ١‏ أنه 
أت رسول الله بل فقالَ: ما يحل لنا الميتةً؟ قال : ما طعامكم؟ قلنا: نغتبقٌ 
ونصطبحٌ ». قال أبو نعيم - وهو الفضل بن دكين -: فسَّرهُ لي عقبةٌ: قدحٌ 
غدوةًء وقد عشيّة. قال: ذاك وأبئ الجوعُ. فأحل لهم الميتة على هذه 
الحالي”''. قال أبو داود: الغبوق: من آخر النّهارٍء والصّبوحٌ: من أوله. وفي 
إسناده عقبة بن وهب العامري. قال يحيئ بن معين : صالحٌ. وقال على بنُ 
المدينيٌ: قلت لسفيانَ بن عيينة: عقبةُ بن وهب؟ فقال: ما كان ذاك فيدري 


ماهذا الأمرّء ولا كان شأنة الحديتّ . انتهئ . 


تولد: « إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ) “ل رسا في شري ا 
الاصطباح ها هنا : : أكلُ الصّبوح» وهو الغداءء والغبوق : أكلٌ العشاء . انتهئ 
وقد تقدّمَ تفسيرٌ تفسيرٌ الضّبوح والغبوق» وهما بفتح أوّلهماء والأوّلُ شربُ اللْبنٍ اول 
النّهارء والثّاني شربُ ب اللبن آخرٌ النّهارء ثم استعملا في الأكل للغداءِ والعشاء 
وعليهما يُحملٌ ما في حديثِ أبي واقدٍ اللْيئِيٌ المذكورء ولعل المراد بهما في 
حديثِ الفجيع مجرّدُ شرب اللْبن؛ لأنّهُ لو كان المرادُ بهما أكلّ الطعام في 
الوقتين لم يصح مافي آخر الحديث» وهوّ قولهُ: «ذاك وأبي الجوعٌ » إذ 


لا جوع حينئل. 


.)۳۸۱۷( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
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توله: « ولم تحتفئوا بها بقلا» بفتح المثنّاتين من فوقٌ» بينهما حاءٌ مهملةٌء 
وبعدهما فاءٌ مكسورةٌ. ثم همزةٌ مضمومةٌ : من الحقاع» وهو البرديُ ”2 - بضمٌ 
الموحّدةٍ -: نوعٌ من جيّدٍ الّمر. وضعَفَهُ بعضهم بأد البرديّ ليس من البقولٍ. 
قال أبو عبيد: هرّ أصل البرديٌ الأبيض الرّطب» وقد يُؤكلٌ. قال ا 
الأزهريً: قد أنكرٌ هذا على أبي عبيدء وفسّرَ أنه أراد إذا لم تیدوا لبينةً 
تأكلوما؛ حلت لكم الميتةء قال : وهذا هو الصحيح . 

قال الخطابي : القدح من اللبن بالغداة» والقدحٌُ بالعشيّ يُمسك الرَّمقّء 
ويقيم النّفس » وإن کان لا يغذو البدنَ» ولا يُسْبِعٌ الشّبعٌ التَّامّ وقد أباح لهم مع 
ذلك الميتةّ فكانَّ دلالتة أن تتناولَ الميتةٌ إلى أن تأخد النْفْسٌ حاجتها من القوتِ› 
كما ذهب إليه مالك والشّافِعيُ في أحدٍ قوليهء الرّاجحٌ عند الشّافعيٌ هو الاقتصارٌ 
على سد الرّمقء كما نقلهُ المزني وصصّحةُ الرّافعيُ والنّوويٌ» وهو قول 
أبي حنيفة › وإحدى الرُوايتين عن مالك والهادوية» ويدل عليه قوله: « هل 
عندك غَنّى يُغنيك » إذا کان يُقَالُ لمن وجدَ سد رمقه مستغنيًا لغة أو شرعًا. 


)١(‏ في «اللسان»: البرديٌ بالضم: نوع من جيد التمر. والبرديٌ بالفتح: نبت معروف. 

(؟) حاشية بالأصل: هذا ذكره الخطابي علئ حديث الفجيع المذكور فيه تفسير عقبة 
للصبوح والغبوق بقدح غدوة وقدح عشية» وليس في المتن» وكان ينبغي للشارح أن 
يرتب البحث ويذكره في أدلة الخلاف» ومحله موضعان كما في «الفتح» أحدهما: : في 
الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكلء وهي هذه الحالة التي وقع 
بحث الخطابي عنها وسيعيده الشارح بقوله: واختلفوا في الحال التي يصح الوصف 
فيها إلخ. والحال الثاني في مقدار ما يأكل» وأشار إليه الخطابي آخر كلامه بقوله: 
وكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن يأخذ إلخ. 
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واستدل به بعضهم على القولٍ الأول قال : لأنّهُ سألهُ عن الخنى ولم يسأله 
عن خوفه على نفسهء والآيةٌ الكريمةٌ قد دلت على تحريم الميتة» واستشنى 
ما وقعٌ الاضطرارٌ إليه» فإذا اندفعت الضَّرورةٌ لم يحل الأكلٌ كحالة الابتداءِء 
ولا شك أن سد الرّمق يدفعُ الصرورة. وقيل: له يجوز أكلُ المعتاد للمضطرٌ 
في يام عدم الاضطرار» قال الحافظٌ ”: وهو الرّاجحُ؛ لإطلاقي الآيةِ"" . 

واختلفوا في الحالة التي يصح فيها الوصفٌ بالاضطرار ويُباحُ عندها الأكل . 
فذهبَ الجمهوز إلى أن الحالةٌ التي يصلٌ به الجوحٌ فيها إلى حدٌ الهلاكٍ أو إلى 
مرض ب يفضي إليه» وعن بعض المالكيّةِ تحديد ذلك بثلاثة ة يام . قال ابن أبي جمرة : 
الحكمةٌ في ذلك أن في الميتة سمّيّةَ شديدةً) فلو أكلها ابتداءً أهلكته» فشرع له 


ر 


05 


أن يجوعَ ؛ ؛ ليصيرٌ في بدنه بالجوع سمَّيّةُ هي شد من سي الميتة . 

ترلد: « كانوا بالحرّة» بفتح الحاءِ والرّاءِ المشدّدةٍ - مهملتين -: أرض 
بظاهر المدينة بها حجارةٌ سودٌ. قوله: « فنفقت © بفة بفتح النُونٍ والفاء والقاف» 
أي : ماتت . يُقال: نفقت الذَابَهُ نفوقاء مثلّ قعدت المرأةٌ قعودًا: إذا ماتت . 
ترله: « حتّ نقدر » بفتح النُونْء وسكونٍ القافٍ» وضع م الدّالٍِ» بعده راءٌ 
مهملةٌ > هكذا في السخ الصحيحةء > يُقال: قدرّ اللْحمَ يقدّرهُ: طبخهُ في 
القدر. وفي ١‏ سنن أبي داود » : « نقدّدُ اللْحمَّ » بدالٍ مهملة مكانً الرَاءِء وعلی 
ذلك شرح ابِنُ رسلانَ فإنّهُ قال: أي : نجعلهُ قديدًا. قوله: « غنّئ يُغنيك » أي : 
تستغني به ويكفيك ويكفي أهلكٌ وولدك عنها. قوله: « استحييت منك » 


.) 57 /4( «الفتح»‎ )١( 
حاشية بالأصل: هذا غلط من الشارح» فالمذكور هذا في «الفتح» هو في تفسير الإثم‎ )7( 
في قوله تعالئ: «غير متجانف لإثم» الذي جعل مناطاً في مقدار ما يأكل المضطر من‎ 
ألميتة . ثم ذكر في الحاشية قول ابن حجر من قوله : وقد فسره قتادة بالمتعدي. إلخ.‎ 
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بياءين مشاتین من تحت . ولغة تميم وبکر بن وائلٍ : استحيثٌ» بفتح الحاء 

وقد دلّت أحاديثٌ الباب على أَنَّهُ يجوز للمضطرٌ أن يتناولٌ من الميتة ما يكفيه 
على الخلافٍ السَابقٍ في مقدارٍ ما يتناول» ولا أعلمُ خلافًا في الجوازء وهو نض 
القرآنِ الكريم . وهل يجبُ على المضطرٌ أن يتناول من الميتة حفظًا لنفسه؟ قال فى 
« البحرٍ »: في ذلك وجهانٍ: يجبٌ؛ لوجوب دفع الصررٍ» ولا[ يجبٌُ ] ”' إيثارًا 
للورع . واختلفوا في المرادٍ بقوله تعالئ: ©َغَيْرَ باع [البقرة: ۱۷۷] فقيل : أي : 
أكل الميتة. وحكئ الحافظ في « الفتح “" عن الجمهور أَنهُم جعلوا من البغي 
العصيانء قالوا: وطريقة أن يتوبّ ثم يأكل. قالَ: وجوّزهُ بعضهم مطلقا. 
ولعلَهُ يعني بالبعض القائل بِالتّمسِيرٍ الأول . 

باب التي أَنْ ؤل طَعَامُ الْإِنْسَانٍ كير ذه 

665 عَنِ ابن حمَرَ: أن رَسُولَ الله قَالَ: « لا يَحْلِينَ أَحَدُ مَاشية 

أحَدٍ إلا بِإِذْنِهء أَبِحِبُ أَحَدْكُمْ أن تُؤتَى مرب فَبنكلَ طَعَامُة» وَإِنْمَا تَخْرْنُ 


ووه 2 2 0 ء0 و 1 2 ئَِ 14 00 م : 
لَهُمْ َرَو مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْء فلا بَحْلِيَنَ أَحَدّ مَاشِيةَ أَحَدٍ إلا بإذنه». 
مت ری 

متفى عليه . 





.)۱۷۳/۸( » من « البحر الزخار‎ )١( 
.)٦۷٤ /۹( » زفق « فتح الباري‎ 
)ل وأحمد (؟/ 25 ”5ن لاهة).‎ /٥( م2 أخرجه : البخاري (۳/ 176), ومسلم‎ 
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۷ وَعَنْ عَمْرِو بن يَْربيٰ قال: شهذت خطبة لني كله مء 
وَكَانَ فِيمَا حَطْبَ به أَنْ قَالَ: « وَلَا جل لامرئ مِنْ مَالٍ أجيه إلا مَا طَابَتْ 
هِتَفْسْهُ ». قَالَ: قَلَمّا سَمِعْتُ ذَلِكَ كُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ لو لَقِيتُ 
في مضع عتم اين ني َأَحَذْتُ مها شَاةً فَاجْتَرَْتُهَا هَل عَلَىَ في ذلك 
شَئْء؟ قَالّ: ١‏ إن ىة : مل شَفْرَةَ د وَأَرْنَادًا فلا تَمَسَّهَا 20 . 


۸ ون شتی تن بي الخ قل لت مع سَادتِي ريد هجر 
خت إِذّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيئَةِ قَالَ: فَدَخَلُوا وَخَلَفُوني في ظهْرِهِمْ قأَصَابَئْني 
مَجَاعَةٌ شَدِيدَة» قال : فَمَرّ بي بَعْض مَنْ يَخْرْحُ من الْمَدِينَةء فَقَالُوا: 1 
دَخَلْتَ الْمَدِيئةَ َه نََصَبْتَ مِنْ تَمْرِ حَوَائْطِهَا قَالَ: فَدَخَلْتُ حائطا فَقَطَعْتٌُ مِنْهُ 
قِنْوَيْن اني صَاحِبٌُ الْحَائِطٍ وَأَنَى بي إلى رَسُولٍ الله يك وَأَحْبَرَهُ حبري 
وَعَلْيّ نَوَْانء فَقَالَ لي : أَبْهُمًا أَقُضَل؟ اشرت إلى أَحَدِهِمَاء قَقَال : « خُذَهُ 
وَأَعْطِ صَاحِب الْحَائِطٍ الْآخَرَ». فَخَلَى سَبيلي. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ" . 

حديثُ عمرو بِنٍ اليثربيّ في إسنادهٍ حاتم بن إسماعيل» وفيه خلاف عن 
عبدٍ الملكِ بن حسين الجاري» فإن يكن هو الكوفيّ النّخْعيّ فضعيف بمرّة 
إلا فليس من رجالٍ الأمّهاتِ. 

وحديثُ عمير مولئ آبي الحم في إسنادهِ عبد الرّحمنٍ بن إسحاق عن 
محمد بن زيد» وقد قال العجليٌ : يُكتبُ حديئهُ ولیس بالقوىٌ. وكذا قال 


.)۱١۳/١( ء)٤۲۳/۳( المسند»‎ ١ )١( 
«المسند» (ه/779).‎ )۲( 


۲۷٦‏ المجلد العاشر 








أبو حاتم » ونحوهُ عن البخاريٌ. وقال النّسائيُ وابنُ خزيمة: ليس به بأس. 
وقال في ( مجمع الرّوائد 230 : حديثٌ عمير هذا أخرجة أحمد بإسنادين › في 
أحدهما ابن لهيعة وفي الآخر أبو بكر بن زيدٍ , بن المهاجرٌء ذكرةُ ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرخا ولا تعديلاء وبقةٌ رجاله ثقاتٌ. 


قوله: « مشربتة » قال في « القاموس : والمشرَبة - وتضمٌ الرَّاءُ -: أر 
لين دائمة الّباتِ» والغرفةٌ» والعلَيّةٌ والصّفةٌ وَالمَشْرَعَةُ. انتهئن . ارا ي 
الغرفةٌ التي يُجمعْ فيها العام شبه وإ ضروعَ المواشي في حفظها لما فيها من 
لن بالمشربة في حفظها لما فيها من العام فكما أن هذه يحفظ فيها الإنسانٌ 
طعامةٌ فتلكَ تحفظ له شرابة وهو لبن ماشيته» وكما أن الإنسانَ یکره دخول غيره 
إلى مشربته لأخذٍ طعامه» كذلك يكره حلب غير ماشيتةٌ» فلا يحل الجميعٌ إلا 
بإذن المالك . 


تولد: « فينتثل طعامة » الل : الاستخراج» أي : فيستخرح طعامة. قال في 
« القاموس »: نثلّ الرّكيّة ينثِلها: استخرجٌ ترابهاء وهي التثيلة والشالةٌء والكنانة : 
استخرج نبلها ونثرها» ودرعة: ألقاها عه . واللّْحمَ فى القدر: وضعة فيها 
مقطعًاء وامرأةٌ نَتُولٌ: تفعلٌ ذلك كثيرّاء وعليه درعَهُ: صيّها. انتهئ. 

قوله: « فاجتزرتها » بزاي ثم راء. قوله: ١إن‏ لقيتها نعجةً تحمل شفرةً 
وأزنادًا ؛ هذا فيه مبالغةٌ من المنع من أَحَذٍ ملك الغير بغيرٍ إذنه» وإن كان على 
حالةٍ مشعرة بان تلك الماشية معدَةٌ لبح حاملةً لما تصلخ به من آلةٍ اليج 
وهيّ الشّفْرةٌ وآلةٍ الطبخ وهي الأزناد وهيّ جمع زند: وهو هوّ العودٌ الذي يُقدحُ 





)1( ل مجمع الزوائد » (5/ 15). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح VY‏ 








إلى روو 


به الئارُ. قال في « القاموس ( : والجمعٌ زِنادٌ وَأزْند وأزنادٌ. . و« نعجة ١‏ منصوبة 
على الحالٍء أي : لقيتها حال كونها نعجةٌ حاملةً لشفرة وأزناد. 


قوله : « مول آبي الحم » قد تقدّمَ غير مر أن آبي الحم اسمْ فاعلٍ من أبن 
يأب فهو آب. توله: ١‏ في ظهرهم » أي: : في دوابهم التي يُسافرونَ ہا 
ويحملونٌ عليها أمتعتهم . قوله: « وأعط صاحبَ الحائط الآخرٌ » فيه دلِيلُ على 
تغريم السار قيمةَ ما أخذهُ مما لايجبُ فيه الحذء وعلئ أنَّ الحاجةً لا تبيخ 
الإقدام على مال الغير مع وجود ما يُمكنُ الانتفاعٌ به أو بقيمته ولو كان ممًا 
تدعو حاجةٌ الإنسان إليهء فإنَّهُ هنا أخلّ أحدّ ثوبيه ودفعة إلى صاحب التّخل . 


بَابُ ما جَاءَ مِنَ الرّخْصَةٍ في ذلك لابن السَبيلٍ 
إا لَمْ يكن حَائط وَلَمْ جذ خب 


۹“ عن ابن عْمَرَ عَنْ التي با قال : « مَنْ دَخَلَ حائطا فَلْيَأكُل وَلَا 
تخد خُبْنَةَ » . روه التَرْمِذِي , وَابِنُ م ماج 


"٠‏ وَعَنْ عَبْدِ اللِبْنِ ُمَرَ قال : سل الي ل عَنِ الرّجُلٍ يَذْخُلُ 
الحائِط» فَقالَ: « بأل َير جذ حب . روَا أَحْمَد"©. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (۱۲۸۷)» وابن ماجه (۲۳۰۱)» من حديث يحيى بن سليم» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر. 
وحكى الترمذي عن البخاري في « العلل الكبير » (ص )١975‏ أنه قال: « يحيى بن 
سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها ». 
. قال الترمذي: « وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحيى بن سليم ». 
وقال أبو زرعة - كما في « العلل » لابن أبي حاتم (۲/ 70" : «هذا حديث منكر». 
(۲) «المسند» .)۲۲٤/۲(‏ 


۷۸ المجلد العاشر 








”١‏ وَعَنٍ الْحَسَنْء > عن س سَمْرَةَ بْنِ ندب : أن الي كك قَالَ : « إذًا 
تى أَحَدُكُمْ عَلَى م مَاشِيةء فَإِنْ كان فيها صَاحِبُهَا فَلْمسْتََدِنَكُ ٠‏ قن ف 
يخلب وَلْمِشْرَبْء ِن لَمْ يكن فِيها أَحَدٌ مَليِصَوّتْ لاء فَإِنْ أَجَابَهُ 
فَلْمِسْتَأَدنُهُ وإِنْ ن¿ لَمْ يُحِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِب وَلْيَدْ رب“ وَل يَحْمِلْ ». روه 


أَبُو دَاوُهَ وَالتَرْمِذِيُ و ص ص , 


وَقَالَ ابْنْ الْمَدِينِيَ : سَمَاعٌ الْحَسَنِ مِنْ سَمْرَةَ صَحِيحٌ. 

1” وَعَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: « إذَا 
أ أحَدكُمْ حَائِطًا أ أن يأكُلَ قَْينَادِ: يا صَاحِبَ الْحَائط لاء فَإِنْ 
أَجَابَُ وَإِلّا َليأكُلن, و وَإذَا مر أَحَدُكُمْ بابل أَرَادَ أن يَشْرَبَ من ألْبَانِهَا قباد : 
ا صَاحِبٌ الإبل» آؤ: يا رَاعِيَ الإبل» قن أَجَابَهُ وَإِلّا يشرب ». رَوَاهُ 
أَحْمدُ: وان ماج 

حديثٌ ابن عمرٌ الأول والنّاني هما حديثٌ واحدٌّء ولكنّ المصدّفٌ أوردهما 
هكذا لاختلافي اللّفظ . . وقال التُمذَيْ بعد إخراجه في البيُوع : : غريبٌ لا نعرفة 
إلا من هذا الوجه. 

وحديثٌ سمرةً قال الترمذيٰ بعد إخراجه: حديتُ سمرةً حسنٌ صحيحٌ 
غريبٌ» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول أحمدُ وإسحاقٌ. 
وقال علي بنُ المدينيّ : سماعٌ الحسنٍ من سمرةً صحيحٌ . وقد تكلّمَ بعض أهل 





.)١17945( أخرجه: أبو داود (75519)» والترمذي‎ )١( 
.)۲۳۰۰( أخرجه: أحمد ("/لاء ۰۲۱ 86)» وابن ماجه‎ )۲( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۹ 








الحديث فى رواية الحسن عن سمرةً وقالوا: إِنَّما يُحدّتُ عن صحيفة سمرةً. 
انتهل . 
وحديثٌ أبي سعيلٍ أخرجة أيضا أبو يعلى › وابنُ حبّانَ» والحاكة”"', 


والمقدسيٌ . 


وفي الباب عن رافع عند الثَرمِذِيّ وأبي داو“ قالَ: «كنتُ أرمي نخلَ 
الأنصار» فأخذوني فذهيوا بي إلى رسول الله كه فقال: يا رافعٌُ» لِمّ ترمي 
نخلهم؟ قالّ: قلت: يا رسول الله الجوعٌ . قالَ: لا ترم» وكل ما وقعٌ أشبعك 
اللهُ وأرواكَ ». وعند أبي داود والنّسائيٌ”" من حديثِ عاد بن شرحبيل”؟) في 
قصَّةٍ مثل قصَّةٍ رافع» وفيها « فقالَ رسول الله يك لصاحب الحائط : ما عَلّمتَ 
إذ کان جاهلاء ولا أطعمت إذ كانّ جائعًا ». 


و 


قوله في ترجمةٍ الباب : « إذا لم يكن حائط » قال في « النّهاية »: الحائط : 
البستانُ من التّخيل إذا كان عليه حائطء وهو الجدارٌ. وظاهرُ الأحاديث 
المذكورة في الباب مخالفٌ لما قيّدَ بو المصنّفٌ التَرجمةَ فلعلّهُ أراد بقوله: « إذا 
لم يكن حائط » أي: جدارٌ يمنعُ الدُخول إليه محررة طرقةُ؛ لما في ذلك من 
الإشعار بعدم الرّضاء وكأنّهُ حمل الأحاديت على ماليسّ كذلكٌ» ولاملجاً 
إلى هذاء بل الاه الإطلاق وعدم التَقَيدٍ. 

.)١75/54( وابن حبان (0781)» والحاكم‎ »)١١55( أخرجه: أبو يعلى‎ )١( 
.)7777( (؟) أخرجه: الترمذي (۱۲۸۸)» وأبو داود‎ 


(۳) أخرجه: أبو داود (۲۹۲۰)ء والنسائى .)55٠/8(‏ 
(5) بالأصل : « شرحبيل بن عباد ». والمثبت من « سنن أبي داود » و« سنن النسائي ». 





۸۰ المجلد العاشر 








توله: ١‏ ولا يتّخذ خبنة » بضمٌ الخاءِ المعجمة» وسكون الباءِ الموحدق 
وبعدها نونٌ» وهي ما تحملهُ في حضنك كما في « القاموس ». وهذا الإطلاق 
في حديث ابن عمرٌ مقيّد بما في حديث أبي سعيدٍ المذكورٍ من الأمرٍ بالئداء 
ثلانًا. وحديثٌ سمرةً في الماشية ليس فيه إلا مجرّدُ الاستئذانٍ بدونٍ تقييدٍ 
بكونه ثلانّاء وكذلكَ حديتٌ أبي سعيدٍ؛ فإنّهُ لم يذكر في الماشية إلا مجرّد 
التّداءء ولم د يُقيّدهُ بكونه ثلانًا. 

وظاهرٌ أحاديثِ الباب جوارٌ الأكل من حائط الغيرٍ والشُرب من ماشيته , 
النّداء المذكورٍ من غيرٍ فرقٍ بينَ أن يكو مضطرًا إلى الأكل أم لا؛ لأنّهُ إنّما 
قال : إذا دخل وإذا راد أن يأكل» ولم يُقيّد الأكل بحدّ ولاخصّهُ بوقتِ» 
فالظاهرٌ جوا تناو الكفاية» والممنوع إِنّما هو الخروح بشيءٍ من ذلك من غير 
فرق بينَ القليل والكثير . 

قال العامة المقبليُ في « الأبحاث » بعد ذکر حديث أبي سعيلٍ ما لفظه : 
وفي معنا عه أحاديتٌ تشهد لصحته» ووجة موافقته للقانونٍ الشّرعيٌ ظاهرٌ 
فيمن له حى الضيافة كابنٍ السبيل وفي ذي الحاجةٍ مطلقّاء ومساقاث الحديثِ 
ت تشعرٌ بالاختصاص بمن هو كذلك فهو المتيمَنُ . وأمًا الغننٌ الذي ليس له 
الضيافة فمشكوك فيه» فيبقئ على المنع الأصليٌ» فإن صخت إرادتة بر 
خاصٌ كقضيَّة فيها ذلك كان مقبولاء وتكونُ مناسبتهُ ما في اللْبن والفاكهة من 
النْدرةٍ؛ إذ لا يُوجذ في كل حال معّ مسارعة اللّفس إليهاء والعرفٌ شاهدٌ بذلك 
حت إِنهُ يُدُمُ من ضنّ بهما ويبخلٌ» وهو خاصّةٌ الوجوب» فهو من حقٌ الما 


غير الصَدقةَ وهذا يرجح بقاءَ الحديث على عمومه؛ إذ لا معنول للاقتصارٍ مع 
ظهورٍ العموم . 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۸۱ 








وفي «المنتهى » من فقهِ الحنابلة: ومن مرّ بثمرة بستانٍ لا حائط عليه 
ولاناظرَ فلهُ الأكلّ ولو بلا حاجة مجَانَاء لا صعود شجرة أو رميه بشيءء 
ولا يحمل ولا يأكل من مجني مجموع إلا لضرورة» وكذا زرِعٌ قائمٌ وشربُ لبن 
ماشيق» وألحق جاعةٌ بذلك باقلاة وحمّصًا أخضرٌ من المنفتح» وهو قوي. 
انتهئ . ظ 1 

وأحاديثٌ الباب مخصّصةٌ للحديثِ المذكور في الباب الأَوَّلِء ومخصّصةً 
أيضا لحديث: «ليسّ في المالٍ حقٌّ سوى الرّكاة”' وهوّ من حديثِ 
فاطمة بنتِ قيس مع أله قد ثبت في الترمذيّ من حديثها بلفظ : « في الما 
حقٌّ سوى الرَّكاةٍ» بدونٍ لفظ « ليس ». ومن جملةٍ المخصّصاتٍ لحديث ١‏ ليس 
في المالٍ حقٌّ سوى الرّْكاةٍ» ما ورد في الضّيافةٍ وفي سد رمق المسلمء 


راتوأ حَقَةٌ يوم حصكاوو [الأنعام: .]14١‏ 
بَابُ مَا جَاءَ فى الضَيَافَةٍ 
4" عَنْ عَمَبَةَ بن عار قال : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه إنك تَبْعَدُد تبعَذْنِي فتَنزل 
بقَْم لا يَقْرُونا قَمَا تَرَىُ؟ فَقَالَ: « إِنْ رتم قوم مروا َم با يبي 
لصيف فَافْبَلُواء وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَحُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الصيف الي يَنْبَغِي 
لهم . 


.)۱۷۸۹( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)509( أخرجه: الترمذي‎ )۲( 
.)١59/5( وأحمد‎ ,)١78/0( ومسلم‎ »)۳۹ /۸( ,)١0/7 /۳( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


۸۲ المجلد العاشر 





٤‏ وَعَنْ أبي شرح الْخُرَاعِيَ» عَنْ رَسول الله بي قال: ١‏ مَنْ كانَ 
اين بألل ايوم الآخر َل ضيقه ايان ». قَلوا: وما جايزئة يا 
رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: « يوم وَلَيلَةَ وَالضَّيَافَة تلَانَهَ أيَامِء فَمَا كانَ وَرَاءَ ذلك فهو 
قد ولا يجا لَهُ أَنْ نوي عِنْدَهُ حت يُحْرِجَهُ . ممق عَلَيِهمَا!'' . 


“٥‏ وَعَنِ المِقْدَام أبي كَرِيمَة أنه سَمِعَ النَّبِيّ يكل يَقُولُ : « ليله 


الصيف وَاجبة جبة عَلَى كل مُسْلِم إن أَصْبَحٌ بِفنائِ ئه مَحْرُومًا کان دَيْنَا لَهُ عَلْيْهِ 


إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهْء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ » . 


وَفِي لَفْظِ : « مَن ئرل قوم فعََيهمْ أن يقرو فَإِن لم يروه قله أن يُعقِبهُمْ 
بول قِرَاهُ». رَوَاهُمَا أَحْمَدُء وَأَبُو اود . 

55 وَعَنْ أبِي هُرَئرَةَ قَالَ : قَالَ رَسول الله لا : « أَيْمَا ضيفب نَوَلَ 
بقؤم» َأْضبَحَ الصيف مَحْرُومًا؛ لَه أَنْ يَأَخْد بقَدْر قِرَاهُ ولا حرج عَلَيْهِ ». 

وء r‏ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ 

حديثٌ المقدام سكت عنهُ أبوداود هو والمنذريُ. قال الحافظ في 
« التلخيص » م وإسناده عل شرط الصحيح› وله أيضًا من حديثه : « أيُما 
رجل أضافٌ قوماء فأصبح الصيف محرو ما ؛ فلن نصرهٌ حقٌّ ن علئ كل مسلم 


,)9"1١/5( ومسلم (ه/ لاك 8١)ء وأحمد‎ »)۳۹ .١1/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)"86/5( 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ 21٠‏ ١۱۳۱ء‏ ”١)ء‏ وأبو داود ٠(‏ هلا" 61/”). 

.)۳۸١ /۲( «المسند»‎ )۳( 

(5) « التلخيص الحبير » .)۲۹۳/٤(‏ 
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حى يأخدً بقرى ليلة من زرعه وماله» “. قال الحافظً : وإسنادة صحيحٌ. 
وعن أبي هريرةً عند أبي داو والحاكم“ بسندٍ صحيح أن الي بيا قال : 
١‏ الضيافة ثلاث أيام» فما سوئ ذلك فهو صدقة» . وعن شقيتٍ بن سلمةٌ عند 
الطبرانيٌ في « الأوسط 76" قال : « دخلنا على سلمانَ فدعا بماءِ كان في البيتِ 
وقال : لوا أن رسول الله كله نبل عن التُكلّفٍ للضيف تعلنث نكم ». 


وحديثٌ أبي هريرةً المذكورٌ في الباب قال فى « مجمع الزَّوائدٍ »!*) : رجال 
أحمدّ ثقاتٌ. وفي الباب عن عائشة أشارَ إليه + رمف 


ترله: ١‏ لا يقرونا ») بفتح أوّله من القرئ» أي : لايضيّفونا. ترله: ( بما 
ينبغي للضيفِ » أي: من الإكرام بما لا بد منهُ من طعام وشراب» وما يلتحق 
بهما. قرله: « فخذوا منهم حقٌّ الصيف » إلخ . قال الخطابئ : إِنّما كان يلزمُ 
ذلك في زمنه ية حيثُ لم يكن بيثُ مالٍ» وأمًا اليومَ فأرزاقهم في بيتٍ المالٍء 
لاحقّ لهم في أموالٍ المسلمينَ . وقالَ ابنُ بطالٍ: قال أكثرهم : إِنَّهُ كانَ هذا في 
أول الإسلام حيثٌُ كانت المواساةٌ واجبةً» وهو منسوحٌ بقوله: « جائزتةُ » كما 
في حديث الباب» قالوا: والجائزةٌ تفضّلُ لا واجبٌ. 


000 أخرجه : أبو داود (۳۷۵۱) من حديث المقدام . 
(؟) أخرجه: أبو داود »)۳۷٤۹(‏ وأشار الحاكم »)٠١١ /٤(‏ إلى حديث أبي هريرة. 
(۳) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (۳۹۳۰). 
() « مجمع الزوائد» (۸/ .)۱۷١‏ (5) أشار إليه الترمذي .)١٤٠١ /٤(‏ 

00 حاشية ايت الال : هذا مبتور غير تام؛ فإنه في «الفتح» متصل بكلام في حمل الجمهور 
: الحديث على الفور قال فيه : ثالثها أنه مخصوص بالعمال إلخ . فالضمير في «أرزاقهم» 
ولا حق لهم" عائد إلى العمال في أول الكلام. اه مختصراً. وانظر «الفتح» (0/ 
.)1١9- 4‏ 


۸٤4‏ المجلد العاشر 


قال ابنُ رسلانٌ: قال بعضهم : المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراض من لم 
يُضيّفكم بألسنتكم» وتذكروا للنّاسٍ لؤمهم والعيبَ عليهم» وهذا من المواضع 
التي بباح فيها الغيبةُ» كما أنَّ القادرٌ المماطلّ بالدّين مباحٌ عرضةٌ وعقوبتة» 
وحملهٌ بعضهم على أنَّ هذا كانَ في أوَّلٍ الإسلام وكانت المواساةٌ واجبةٌ» فلمًا 
لسع الإسلامُ نسح ذلكَ. قالَ النُوويُ: وهذا تأوينٌ ضعيفٌ أو باطلٌ؛ لأنَّ هذا 
الذي اذاه قائلهُ لا يعرفٌ. انتهى . 

وقد تقدّمَ ذكرٌ قائله قريبّاء فتعليل الضَّعفِ أو البطلانٍ بعدم معرفةٍ القائلٍ 
ضعيفٌ أو باطلٌ» بل الذي ينبغي عليه التعويل في ضعفٍ هذا التأويلٍ هو أن 
تخصيص ما شرعة ية لأمّتهِ بزمن من الأزمانِء أو حال من الأحوالٍ لا يُقبل إلا 
بدليل» ولم يقم ها هنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن البو ولیس فيه 
مخالفةٌ للقواعدٍ الشّرعيّةِ ؛ لأنَّ مؤنةً الضيافة بعد شرعيتها قد صارت لازمة 
للمضيف لكل نازلٍ عليه» فللنّازلِ المطالبة بهذا الحقٌ النَّابتِ شرعًا كالمطالبةٍ بسائر 
الحقوق» فإذا أساءً إليه واعتدى عليه بإهمالٍ حمَّهِ كان لهُ مكافآتة بما أباحهُ له 
السار في هذا الحديث ورو مَِعدَ سه لهأ [الشورى: 14١‏ مهن أغتدئ 
یک ادوا عَلْهِ بمئلٍ ما أَعْتَدَى 4 [البقرة: .]1١944‏ 

قولك: « من كان يُؤمِنُ باللّه » إلخ. قيلَ: المرادٌ: من كان يُوْمنْ الإيمان 
الكاملَ المنجيّ من عذاب اللَّهِ الموصل إلى رضوانه» ويُؤْمنٌ بيوم القيامة 
الآخر؛ استعدٌ له واجتهدّ في فعل ما يدفعٌ به أهوالة ومكارهة» فيأتمث بما أمر 
به» وينتهي عمًا نمي عنه . ومن جملةٍ ما أمرّ به إكرامٌ الضيفِ» وهو القادمٌ من 
السفر الال عند المقيم» وهو يُطلقُ على الواحدٍ والجمع والذّكرٍ والأنثى. 
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قال ابنُ رسلانَ: والضيافةٌ من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين» وليست 
واجبةً عند عامّة العلماء خلانًا ليث بن سعد فإنّهُ أوجبها ليله واحدةً. وة 
الجمهور لفظ « جائزته » المذكورةء فإنَّ الجائزة هيّ العطيّةُ والصّلةُ التي أصلها 
على النّدب» وقلّما يُستعمل هذا اللّفظُ في الواجب. قال العلماء: معنى 
الحديثِ الاهتمامٌ بالضيفِ في اليوم والليلة وإتحافه بما يُمكنُ من بر وألطافٍ. 
انتهی . ٠‏ 

والح وجوبٌُ الضيافةٍ لأمور: الأوَّلُ: إباحةٌ العقوبة بأحذٍ الما لمن ترك 
ذلك» وهذا لايكونٌ في غيرٍ واجب. واللّاني : التأكيدٌ البالغُ بجعل ذلك فرعَ 
الإيمانٍ بالل واليوم الآخرء ويُفِيدُ أنَّ فعلَ خلافهِ فعلُ من لا يُوْمنُ باللّهِ واليوم 
الآخرِء ومعلومٌ أن فروعَ الإيمانِ مأمورٌ بهاء ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو أخصٌ 
من الضّيافةٍ فهو دال على لزومها بالأولى . والئَالتُ : قولة: ١‏ فما كان ورا ذلك 
فهو صدقة » فَإنَّهُ صريحٌ أن ما قبل ذلك غيرُ صدقة بل واجبٌ شرعًا. قال 
الخطابيُ : يُرِيدُ أنهُ يتكلّفٌ لهُ في اليوم الأول ما انّسمَ له من بر وألطافٍء ويد 
له في اليوم الثاني ما كان بحضرته ولا يزيد على عادتي» فما جاوز الكّلاتٌ فهو 
معروفٌ وصدقةٌ إن شاء فعلٌ وإن شاءَ ترك . وقال ابن الأثير : الجائزةٌ: العطيّة . 
أي: يقري ضيف ثلاثة أيّام» ثم يُعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة. والرّابعْ : 
قوله كليِ: « ليله الصيف حقٌ واجبٌ» فهذا تصريحٌ بالوجوب لم يأتِ ما يدل 
على تأويله. والخامس : قولةُ في حديث المقدام الذي ذكرنا: ١‏ فان نصرهُ حى 
علئ کل مسلم » فن ظاهرَ هذا وجوبٌُ الأصرة وذلك فرع وجوب الضيافة. 
إذا تقر هذا تقرّرَ ضعفٌُ ماذهبٌ إليه الجمهورء وكانت أحاديُ الشيافة 
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مخصّصةٌ لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس» ولحديث « ليس في الما 
حقّ سوئ الرّكاة» “. ۰ 

ومن النَّعسّفاتِ حملٌ أحاديث الضّيافةٍ على سد الرّمتي؛ فإنَّ هذا مها لم يقم 
عليه دلي ولا دعت إليه حاجةٌء وكذلك تخصيص الوجوب بأهل الوبرٍ دونَ 
أهل المدنٍ استدلالا بما يُروى أنَّ الضّيافةَ على أهل الوبر. قال النُوويُ وغيرة 
من الحفّاظٍ : إنّهُ حديثٌ موضوعٌ لا أصلٌ ل 

توله: « أن يثوي » بفتح أُوّلهِ وسكون المثلّلق» أي: يُقيمٌ. قرله: « حى 
ُحرجة » بضمٌ أله وسكونٍ الحاءِ المهملةء أي: يُوقعهُ في الحرج وهو الاثم ؛ 
أنه قد يُكدّرهُ فيقولُ: هذا الضَّيفٌ ثقيلٌ» أو قد ثقّلَ علينا بطول إقامتوء أو 
يتععرّض لهُ بما يُؤذيه» أو يظنُ به ما لا يجورٌ. قال النُووي : وهذا كله محمولٌ 
على ما إذا أقامَ بعد اللاثِ بغير استدعائهء وأمّا إذا استدعاه وطلبّ منهُ إقامتة» 
أو غلم أو ظنَّ منهُ محبّة الرّيادة على النَّلاثِء أو عدم كراهته فلا بأس بالزيادة : 
لأنَّ اهي إنّما جاء لأجل كونه يُؤثْمُء فلو شك في حال المضيفٍ هل تكرهُ 
الزيادةٌ ويلحقة بها حرحٌ أم لا؟ لم تحل له الريادةُ على الثَّلاثِ لظاهر الحديثٍ. 

قولك: ١‏ ليلة الصيف » أي: ويومة» بدليل الحديث الذي قبله. قولك: 
« بفنائه » بكسر الفاء وتخفيفٍ النُونِ ممدودًا: وهو المنَّسعٌ أمامً الدّار. وقيل: 
ما امتدٌّ من جوانب الدَّارِء جمعة أفنية . قرله: « فل أن يُعقبهم » إلخ . قالَ الإمامُ 
خرى أن الضّيافةَ على أهل القرئ دونٌ 
الأمصارء وإليه ذهبت الهادويّة, وقد تقدّمَ تحقيق ماهر الحنٌ. ٠‏ 


أحمدٌُ في تفسير ذلكَ» أي: للضَّيفٍ أن يأحذّ من أرضهم وزرعهم بقدرٍ 


0 


ما يكفيه بغير إذنهم. وعنه رواية أ 


(۱) سبق تخريجه. 
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ت 0 ٠‏ ر 2 - لم 
باب الأدهان تصيبها النَجَاسَة 


۷- عَنْ مَيِمُونَة : أَنّ رَسُولَ الله ية سْيْلَ عَنْ فَأَرَةِ وَفَعَثْ في سَمْن 
فَمَانَتْء فَقَالَ: « اأِلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَاء وَكُلُوا سَمْتَكم .١‏ رَوَاهُ أَحْمَدٌء 
وَالْبُخَارِيُء وَالنّسَائك" . 


وَفِي رِوَابَةِ: سبل عَن الفَأرَةِ تَقَعُ في السَّمْن فَقَالَ: إن كان جَامِدًا فَألَقُومَا 
وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانَ مَائِعَا فلا تَقْرَبُوهُ » . رَوَاُ أو دَاوْدَء وَالنّسَائِك”" . 


۸“ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: « سْيِلَ رَسُول الله يك عَنْ فَأرَة وَقَعَثْ في 
سَمْنِ فْمَانَتْء فقال: إِنْ كَانَ جَايِدًا فَحُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ثُمّ كلوا ما بقي› 
وَإِنْ كَانَ مَائِعَا لا تَفْرَبُوهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو" . 


)١(‏ أخرجه: البخاري 2)58/١(‏ وأحمد ۳۲۹/۲ ۳۳۰)ء والنسائى (۱۷۸/۷)ء 
والترمذي (۱۷۹۸). ْ 

(۲) أخرجه: أبو داود (۳٤۳۸)ء‏ والنسائي (۱۷۸/۷). 

(۳) أخرجه: أحمد (۲۳۲/۲» ۳٣۲۳ء‏ ١٦۲)ء‏ وأبو داود (۲٤۳۸)ء‏ من حديث معمرء 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 
قال البخاري - كما في « العلل الكبير » للترمذي (ص ۲۹۸) -: (١‏ وهم فيه معمر» 
ليس له أصل ». 
وقال أبو حاتم - كما في «العلل » لابنه :-)١77/5(‏ «هذا وهمء والصحيح: 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي مَك » . 
يعني : الحديث السابق. ْ 


راجع : 2 العلل » للدارقطني )۷/ c(YAY ~Ao‏ و( التلخيص الحبير » .)4-A/۲(‏ 
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حديثٌ أبي هريره قال التّرمذی: هوّ حديتٌ محفوظ» سمعتٌ محمد بن 
إسماعيل - يعني: البخاري - يقولُ: هذا خطأ. قالَ: والصَّحيحُ حديثُ 
الرْهريّ» عن عبيدٍ الله عن ابن عبّاس» عن ميمونة - يعني : الحديتٌ الذي 
قبل . قال في « الفتح ۲ : وجزمٌ الذُهلىُ بأد الطّريقين صحيحانء وقد قال 
أبو داود في روايته عن الحسن بن علي : قال الحسنُ: وربّما حذَّتٌ به معمرٌء 
عن الرّهِريّء عن عبيدٍ الله بن“ عبد الله عن ابن عبّاس» عن ميمونة. 
وأخرجة أبو داودٌ أيضًا عن أحمدٌ بن صالحء عن عبدٍ الوَّزَّاقِ وكذا أخرجة 
السات عن خشيشٍ بن أصرمَء عن عبد الاق وذكرّ الإسماعيليُ أن اليك 
رواهُ عن الزُهريٌّ» عن سعيدٍ بن المسيّبٍ قال: ‏ بلغنا أن الي يله سئلَ عن 
فأرة » وذكرٌَ الحديثٌ. 

وأمّا الريادهُ في حديث ميمونةً التي زادها أبو داو والنّسائيُ فصحّحها 
ابن حبّانَ '' وغيرة. 

قرله: « فماتت فيه » استدل ذا الحديث لإحدى الرّوايتين عن أحمدَ أن 
المائعَ إذا حلت فيه الئّجاسةٌ لا نجس إلا بِالنَّغيُرهِ وهو اختيارٌ البخاري. ووجة 
الاستدلالٍ ماقالهُ ابنُ العربيّ متمسّكا بقوله: «وما حولها» على أنه كانَ 
جامدّاء قالَ: لأنهُ لو کان مائعًا لم يكن له حول ؛ لأنّهُ لو نقلَ من جانب خلفةُ 
غيرهُ في الحال» فيصيرٌ مما حولهُ» فيحتاح إلى إلقائه كله فما بقيّ إلا اعتبارٌ 
ضابط كل في المائع وهو النَّعيُدُ. ولكنَّهُ يدف هذا ما في الرّواية الأخيرة من 
)١(‏ «الفتح » (0715/1. 


(؟) بالأصل: « عن ». والمثبت من ١‏ سنن أبي داود ». 
(۳) أخرجه: ابن حبان (۱۳۹۲). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۸۹ 








حديثِ ميمونةً» وما في حديثِ أبي هريرةً المذكورٍ من التفرقة بينَ الجامدٍ 
والمائع وتبيين حكم كل واحدٍ منهما. وضابط المائع عند الجمهورٍ أن يترا 
بسرعة إذا أخذّ من شية. 1 

واستدل بقوله : « فماتت » على أنَّ تأثيرها إِنّما يكونُ بموتها فيه» فلو وقعت 
فيه وخرجت بلا موتٍ لم يضرّء وما عدا الفأرة ملحقٌ بهاء وكذلك ما يُشابهُ 
السَّمنَ ملحقٌ به» فلا عمل بمفهومهما. وج ابنُ حزم على عادته فقال: لو 
وقعٌ غير جنس الفأرة من الدُوابٌ في مائع لم ينجس إلا بالَيرِ ولم يرد في 
طريق صحيحة تقديرُ مايُلقى. وقد أخرجٌ ابن أبي شيبة من مرسل عطء بنِ 
يسار أنه يكونُ قدرٌ الكفٌء وسندهُ جيذ لولا إرسالةُ. وأمًا ما أخرجة 
الطبرانئ“ عن أبي الدّرداءِ مرفوعًا من التَقييدِ في المأخوذِ منهُ بثلاثِ غرفاتِ 
بالكمين فسندة ضعيفٌ» ولو ثبت لكان ظاهرًا في المائع. 

واستدل بقوله في المائع : «فلا تقربوة» على أنه لا يجورٌ الانتفاعٌ به في 
شيءِ» فيحتاجٌ من أجارَ الانتغاع به في غير الأكلٍ كالشافعيّة» أو أجازّ بيعة 
كالحنفيّة إلى الجواب عن الحديثء فَإِمّم احتجُوا به في التَفرقة بِينَ الجامدٍ 
والمائع . وأمًا الاحتجاجُ بما عند البيهقيّ”' من حديث ابن عمرّ: ١إن‏ كان 
السَّمنُ مائعًا انتفعوا به ولا تأكلوه » وعندةٌ من رواية ابن جريج مثلة فالصحيح 
أنه موقوفٌ» وعند البيهقئ”" أيضًا عن ابن عمرَ « في فأرة وقعت في زيتٍ 
)١(‏ عزاه الهيثمي في « المجمع » /١(‏ ۲۸۷) إلى الطبراني في ١‏ الكبير ». 
(۲) أخرجه: البيهقي (705/4). 
(۳) انظر ما قبله . 


[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 
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فقال: استصبحوا به وادهنوا به أدمكم »٠‏ وهذا السَّندُ على شرط الشيخين ؛ 


لانه من طريق النُّوريٌّ عن أَيُوبَء عن نافع » عنه ؛ ِل أنه موقوفٌ. 


واستدل بالحديث على أن الفأرة رة طاهرة العين . وأغربٌ ابن العربيٌ فحكل 


عن الشافعي وأبي حنيفة أن نج 


48” عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : قال رَسُولُ الله يله : « إذا كَل أَحَدُكُمْ طَعَامًا 
ْمَل : بشم الل إن يي في أَوَله َليقْلَ: بشم الله عَلَى أَوْلِهِ وَآخِرِ». 


ت 


رَوَاُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود وَائْنُ مَاجَ وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحح(. 

الحديثٌ أخرجه أيضًا التسائ"» وهو من حديث عبد الله بن عبيد» عن 
امرأةٍ منهم يقال لها أمّ كلثوم» عن عائشةء ولم يقل التَّرمِذْيُ عن امرأةٍ منهم إِنّما 
قال : عن أمّ كلثوم» ووقعٌ في رواية أمْ كلثوم اللَيثيّةٌ وهوّ الأشبهُ ؛ لأ عبِيدَ بنّ 
عميرٍ ليثيُ. وقد أخرج أبو بكر بنُ أبي شيبةَ هذا الحديتٌ في « مسندهو» عن 
عبد الله بن عبيدٍ بن عمير» عن عائشة ولم يذكر فيه أمّ كلثوم. 


وفي الباب عن جار عند مسلم» وأبي داودّ» والنّسائيٌ» وابن ماجه”" سمح 
الى بيا يقول: « إذا دخلّ الرّجلُ بيت فذكرّ اللَّهَ عند دخوله وعندَ طعامه قال 


(۱) أخرجه: أحمد (2791//5 ۰۲٤۹‏ 7550)» وأبو داود (۳۷۹۷)ء والترمذي »)١1808(‏ 
وابن ماجه (۳۲۹۴). 

(؟) أخرجه: النسائى .)٠٠٠۴١(‏ 

(۳) أخرجه : مسلم (/۱۰۸)» وأبو داود (627750» والنسائي »)1۷۲٤(‏ وابن ماجه 
(AAV)‏ . 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۹۱ 








الشَّيطانُ: لا مبيتَ لكم ولاعشاء وإذا دخلَ فلم يذكر اللّهَ عندَ دخوله قال 
الشيطانٌ: أدركتم المبيتَ» فإذا لم يذكر اللَّهَ عند طعامه قالَ: أدركثم المبيت 
والعشاءَ » . وعن حذيفة بن اليمانٍ عند مسلم» وأبي داودء والنّساعت("© قالّ: 
« كنا إذا حضرنا مع الي يلي طعامًا لم يضع أحدنا يده في الطّعام حى يبدأ 
رسو ل الله ا وإنّا حضرنا معهُ طعامّاء فجاء أعرابيٌ كأنَّما يدفعٌ» فذهبَ 
ليضعٌ يدهُ في الطعام» فأخلٌ رسولٌ الله ل يدو ثم جاءت جارية كأنّما تدفعٌ؛ 
فذهبت لتضع يدها في الطعام ؛ فأخلٌ رسول الله اة بيدها وقال : إنَّ الشَيطَانَ 
ليستحلٌ الطعامَ الذي لم يُذكر اسم الله عليهء وإِنّهُ جاء بهذا الأعرابي ليستحل 
بيده فأخذت بيده» وجاءَ ذه الجارية ليستحل بيدها فأخذت بيدهاء والّذي 
نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما » . . وأخرج التُرمِذيٌ”" ' عن عائشة ئشة قالت : 
«كانَ رسول الله ية يأكلٌ طعامًا في سَئَّةَ من أصحابهء فجاءَ أعرابيّ فأكل 
بلقمتين › > فقالَ رسول الله ية : أما إِنهُ لو سمّئ لكفئ لكم» وقال: حديثٌ 
حسنٌ . . وأخرج ابن للقي عن ب سعد قالّ: قال رسول الله كل : « من 
نسي أن يذکرَ الله في اول طعامه فليقل حينَ يذكر : بسم الله وله وآخرةٌ؛ فاه 
يستقبلٌ طعامًا جديداء ويمنعٌ لخبي مما كانّ يُصِيبُ منة» . وفي الباب أيضًا 
عن عمرَ بن أبي سلمةء وسيأتي . 

وفي هذه الأحاديث دليلٌ على مشروعيّة النّسميةِ للأكل» وأنَّ النّاسِيَ يقول 
في أثنائه: بسم الله على أوّلهِ وآخروء وكذلك اثَاركُ للنّسمية عمدًا يشرعٌ له 
)١(‏ أخرجه: مسلم ۱۰۸/0 وأبو داود (71/57)» والنسائي .)509/5١1(‏ 


)۲( أخرجه : الترمذي .)١186(‏ 
(۳) أخرجه: ابن السني .)57١(‏ 


۹۲ المجلد العاشر 








الّدارك في أثنائه . قال في « الهدي ““: والصَّحِيحُ وجوبٌ النَسمية عند 
الأكل» وهر أحدٌ الوجهين لأصحاب أحمدّء. وأحاديثٌ الأمر بها صحيحةٌ 
صريحةً» لا معارض لهاء ولا إجاع يُسوْعُ مخالفتها ويُخرجها عن ظاهرهاء 
وتاركها يُشرك الشَّيطانَ في طعامه وشرابه. انتهئ. 

والّذي عليه الجمهورُ من السّلفٍ والخلفٍ من المحدَّئينَ وغيرهم أن كل 
الشَِّطانِ محمولٌ على ظاهرهء وأنَّ للشَّيطانٍ نِ يدين ورجلين» وفيهم ذكرٌ وأنثق» 
وأنَّهُ يأكلٌ حقيقة بيده إذا لم يُدفع. وقيل: إِنَّ أكلهم على المجاز والاستعارة. 
وقيل : إن أكلهم شم واسترواح . ولا ملجاً إلى شيءٍ من ذلك . وقد ثبت في 
الصحيح كما سيأتي: « إل الشَيطانَ يأكل بشماله. ويشربُ بشماله » . وروي 
عن وهب بن منبّهِ أنه قال: الشياطينُ أجناسٌ» فخالصٌ الجن لا يأكلونَ 
ولايشربون ولايتناكحونَ وهم ريحٌء ومنهم جنس يفعلونَ ذلك کله 
ويتوالدون» وهم السّعالي» والغيلانٌ» ونحوهم. 

6 وَعَنِ ابن عَمَرَ : أن ابي يِه قال : دلا يَأكُلٌ َحَدُكُمْ بشِمَالِهِ 
لا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ؛ فَإِنّ الشَيِطانَ يأكُلُ بِشِمَالِهء وَيَشْرَبُ بشِمَالِهِ . روَا 
أَحْمَدُ وَمُسْلِم» وَأَبُو داد وَالتَرْمِذِيُ وصح . 


١‏ وَعَنٍ ابن عَبّاسِ: أن الي يل قال: «الْبركَه تنل في وَسَطٍ 





.)۳۹۷ /۲( «زاد المعاد»‎ )١( 
وأبو داود (0/1/ا”)»‎ »)1١9 ۰۱۰٦۹ ۳۳ ,8/5( وأحمد‎ .)٠١9/57( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
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العام فکلوا مِنْ حافتیهء ولا تأكلوا مِنْ وَسَطه». رَوَاهُ أخمَدٌ ‏ 
وَابْنُ مَاجَهء وَالتَرمِذِيُ وَصَححَه''. 

5”-” وَعَنْ عْمَرَ بن أبي سَلْمَةَ قال: كنت عَلَامًا في ججر النّبِي لل 
وَكَانْتْ يَدِي تطيش في الصَّحْفَةٍء فَقَالَ لي: « يا عُلَامُ سم الله َكل 
بيمينِك» وكل مِمًا يَلِيِكَ ». مُتَفْقْ عليه" . 


و 


«0"- وَعَنْ أي جُحَيِفَةَ َال : َال رَسُولُ الله يكل: « أما أن فلا اكل 
مكنا ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمَا التائ . 

قوله: ١‏ لا يأكلٌ أحدكم بشماله » فيه النّهِيُ عن الأكلٍ والشّربٍ بالشمالٍ» 
والئّهِيُ حقيقة في النُحريم كما تقرّرَ في الأصولٍء ولا يكونٌ لمجرّدٍ الكراهة 
فقط إلا مجارًا مع قيام صارف. قال التُوويُ: وهذا إذا لم يكن عذرٌء فإن كان 
عذرٌ يمنمٌ الأكلَّ أو اضرب باليمين من مرض» أو جراحة» أو غيرٍ ذلك؛ فلا 
كراهةً في الشَّمالٍ. توله: « فإِنَّ الشيطانَ يأكلُ » إلخ. فيه إشارةٌ إلى أَنّهُ ينبغي 
اجتنابُ الأفعال التي تشبهُ أفعالَ الشَّيطانِء وقد تقدَّمَ الخلاف: هل ذلك على 
الحقيقة أم على المجاز. 

قوله: « البركةٌ تنزل في وسط الطعام » لفط أبي داود: إذا أكلّ أحدكم 
)١(‏ أخرجه: أحمد 71١ /١(‏ 20750 والترمذي »)١8٠65(‏ وابن ماجه (۳۲۷۷). 
(۲) أخرجه: البخاري (۸۸/۷)» ومسلم 2»)2٠١9/5(‏ وأحمد (55/4). 


(۳) أخرجه: البخاري (4۳/۷)ء وأحمد »۰۳۰۸/٤(‏ ۳۰۹)ء وأبو داود (۳۷۹۹)» 
والترمذي نمكي وابن ماجه 5510 
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طعامًا فلا يأكل من أعلئ الصحفة» ولكن ليأكل من أسفلها؛ فإنَّ البركة تنزل 
من أعلاها» . وفيه مشروعيَّةُ الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه. قال 
الرّافعي وغيرة: يُكرهُ أن يأكل من أعلى النَّرِيدٍ ووسط القصعةء وأن يكل مما 
يلي أكيلهُ» ولا بأس بذلك في الفواكه. وتعقَبةُ الإسنوي بأد الشَّافعيٍّ نص على 
النُحريم» فان لفظهُ في «الأمّ»: فإن أكلّ مما يليه أو من رأس الطعام أن 
بالفعل الّذي فعلة إذا كان عالماء واستدلٌ بالنّهي عن الئِيّ يله وأشار إلى هذا 
الحديث . قال الغزاليُ : وكذا لا يأكلْ من وسط الرّغيف بل من استدارته إلا إذا 
قل الخبرُ فليكسر الخبر. والعلَةٌ في ذلك ما في الحديثِ من كونٍ البركة تنزل 
في وسط الطعام. 

توله: « تطیش » بكسر الطَاءء وبعدها مثاةٌء تَحتيّةٌ ساكنةٌ ؛ أي : تتحرّك 
وتمتد إلى نواحي الصحفة» ولا تقتصرٌ على موضع واحد. قال النُووي : 
والصحفة دونَ القصعة: : وهيّ ما تس ما يُشبعٌ خمسة» والقصعةٌ تشب عشرةً» 
كذا قالهُ الكسائٌ فيما حكاهُ الجوهريٌ وغيرهُ عنهُ. وقيلَ: الصَّحفَةٌ كالقصعة» 
وجمعها صحاف . قال النّوويُ أيضًا: وفي هذا الحديثِ ثلاث سنن من سنن 
الأكل وهيّ: التسميةٌء والأكلٌ باليمين وقد سبق بيانهماء والثَّالثةُ : الأكلٌ مما 
يليه؛ لأنَّ أكلهُ من موضع يدٍ صاحبه سوء عشرةء وترك مروءةٍ قد يتقذّرةُ 
صاحبة» لاسيّما في الأمراق وشبههاء وهذا في الَريدِ والأمراق وشبههماء 
فإن كان تمرًا وأجناسًا فقد نقلوا إباحةً اختلافٍ الأيدي في الطبتي ونحووء 
والّذي ينبغي تعميمٌ التي حملا لهي عل عمومه حى يثبتَ يشبتٌ دلیل مخصّصٌ» 
واللَّهُ أعلم . 


عم 6 


قولك: « أما آنا فلا آکل متّكنًا ؛ سببٌ هذا الحديثِ قصّةٌ الأعرابيّ المذكورةٌ 
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فى حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجه“ والطبرائيٌ بإسنادٍ حسن قالَ: 
«أهديتُ للب كلل شامٌء فجثى على ركبتيه يأكلٌ» فقال له أعرابنُ: ما هذه 
الجلسةٌ؟ فقالَ: إنَّ الله جعلني عبدًا كريمّاء ولم يجعلني جبَّارًا عنيدًا» قال 
ابنُ بطالٍ: إِنّما فعل التب بل ذلك تواضعًا لل ثم ذكرٌ من طريقٍ أَيُوبَ عن 
الزهريٌّ قال: « أتى الي يل مَك لم يأته قبلها فقال: إِنَّ ربك يُخْيّركَ بِينَ أن 
تكونٌ عبدًا نبا أو ملِكا نبيّاء قال : فنظرَ إلى جبريلٌ كالمستشير له فأوماً إليه أن 
تواضع» فقالَ: بل عبدًا نبياء فما أكل متكا“ . انتهئ. قالَ الحافظ””" : 
. 5 #0 7 7 اع )€( 5 2 9 
وهذا مرسل او معضل » وقد وصله النسائي من طريق الزبيديٰ› عن 
الزُهريّ» عن محمد بن عبدٍ الله بن عبّاس قالَ: كان ابنُ عبّاس يُحدِّتُ فذكر 
نحوة. وأخرجٌ أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال «٠:‏ ما 
رئي التب كك يأكلٌ متكا قط ». وأخرجٌ ابن أبي شيبةً”'' عن مجاهدٍ قالَ: « ما 
أكل بل مكنا إلا مره ثم نزِعَ» فقالَ: اللّهِمّ إنْي عبدك ورسولك ». وهذا 
مرسلٌ. ويُمكنٌ الجمعٌ بأنَّ تلك المرّةً التي في أثر مجاهدٍ مااطلعَ عليها 
عبد الله بن عمرو. وقد أخرجٌ ابنُ شاهينَ في « ناسخه »”"2 من مرسل عطاءِ بن 
يسار « أن جبريل رأ الي كَل يأكل منّكنًا فنهاهُ». ومن حديثِ أنس « أن 
ابی اة لما ناه جبريل عن الأكل متّكنًا لم يأكل متّكنًا بعد ذلك ». 


.)۳۲۹۳( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني في « الكبير » من طريق الزهري عن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس قال كان ابن عباس يحدث. 

(۳) «الفتح» (051/4). )٤(‏ أخرجه: النسائي .)٦۷1١(‏ 

.)515515( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ .)۳۷۷١( أخرجه: النسائى‎ )٥( 

(۷( «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن مكاهين (817/5). 1 


۲۹٦‏ المجلد العاشر 








واختلف في صفة الانّكاءء فقيل : أن يتمكنَ في الجلوس للأكل على أي 
صفة كاد . وقيلَ: أن يميلَ على أحدٍ شمَيه. وقيلَ: أن يعتمدَ على يده اليُسرى 
من الأرض . قال الخطابيُ: تحسبُ العامّةُ أنّ المّكى هو الآكلُ على أحدٍ شقَّيه 
وليسّ كذلك» بل هو المعتمد على الوطاءِ عند الأكل ؛ لأنَهُ ية قال : ١‏ إِنّي أذمْ 
فعلٌ من يستكثر من الطعام» فاي لاآكل إلا البُلغةَ من الرادِء فلذلكَ أقعدُ 
مستوفرًا ». وفي حديثِ أنس « أنه ية أكل تمرًا وهو مقع" “ والمرادٌ الجلوس 
على وركيه غيرٌ متمكن . وأخرجٌ ابن عدي بسندٍ ضعيفب « زجرّ النِنْ بلا أن 
يعتمد الرَّجِلُ على يده اليُسرئ عند الأكل » قال مالك : هوّ نوعٌ من الاتكاء . 
قال الحافظٌ : وفي هذا إشارةٌ من مالك إلى كراهة كل ما يُعدُ الكل فيه ميكقاء 
ولا يختص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزيٌ في تفسير الاكاء بأنّهُ المي على 
أحد السَمَينِء ولم يلتفت لإنكار الخطابيٌ ذلك. وحكئ ابن الأثير في 
« النّْهايةِ » أن من فسّرَ الاتكاءَ بالميل على أحدٍ الشْقَّينِ تأوّلهُ على مذهب الطب 


عمو 


بأنة لا ينحدرٌ في مجاري الطعام سهلاء ولايُسيغة هنيئًا. 

واختلفٌ السَّلفَ في حكم الأكل متّكمّاء فزعمٌ ابن القاص أن ذلك من 
الخصائص النَبِويّةِ . وتعمّبة البيهقيُ فقال: يكره لغيره أيضًا؛ لاله من فعل 
المتعظّمينَ» وأصلهُ مأخودٌ من ملوك العجمء قالَ: فإن كان بالمرءِ مانم 
لايتمكنُ معهُ من الأكل إِلّا متكا لم يكن في ذلك كراهةٌ» ثم ساق عن جاعة 
من السَّلفٍِ أنم أكلوا كذلك . وأشارَ إلى حمل ذلك عنهم على الصرورةء وفي 
الحمل نظرٌ. وقد أخرجٌ ابن أبي شيب“ عن ابن عبّاس» وخالدٍ بن الوليدء 


. )۳۷۷۱( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)1 4577 ل447١‎ ۲٤۵۱۸ 74011 754816( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )۲( 
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وعبيدة السّلمانيٌّ؛ ومحمّلٍ بن سيرين ) وعطاء ر بن يسارء والزُهريٌ جوارٌ ذلك 


- 


مطلقا. 


وإذا ثبت كونهُ مكرومًا أو خلافٌ الأولئ فالمستحبٌ في صفة الجلوس 
للأكل أن يكونَ جائيًا عل ركبتيه وظهورٍ قدميه» أو ينصب الرَّجِلَ اليُمنى 
ويجلسٌ على اليُسرئ . واستثنى الغزاليُ من كراهة الأكل مضطجعًا أكل البقل . 

واختلف في علَةٍ الكراهة» وأقوئ ما ورد في ذلك ما أخرجة ابن أبي شيبة”") 
من طريقٍ إبراهيمَ النّخعيٌ قال : كانوا يكرهونّ أن يأكلوا تكأءٌ مخافة أن تعظمٍ 
بطونهم» وإلئ ذلك يشير بقيّةُ ما ورد من الأخبار. ووجةٌ الكراهة فيه ظاهرٌ 
وكذلك ما أشارَ إليه اب الث من جهة الب 


64" وَعَنْ أَنْس: أن اللي ية كان إا طَهِمَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَة 
اللات رال « إذًا وَقَعَتْ لَقْمَةُ َحَدِكُمْ َلْيْمط عَنْهَا الْأَنَىء كلها 
وَل يَدَعْهَا ل لِلشَّيِطانٍ » . وََمَرَنَا أن نَمْلْتَ الْمَضْعَةٌ وَقَالَ: ١‏ إنَكُمْ لا نَذْرُونَ 


فى َي ايك الْبَرَكَةُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيُ 


سر اس اله (Y)s‏ 
وصححه . 

٥‏ وَعَن الْمُغِيرَة بن شعْبَةَ قَالَ: ضِفْتُ الى كل دات لَيْلَةِ قأمَرَ 
بجَئب فَشُوَىَء قَالَ: فَأَحَدَ الشَفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْتَرُ لي بها مِنْهُ . رَوَاهُ خمد" . 
)١(‏ «المصنف» لابن أبى شيبة (5019). 

»)0 أخرجه : مسلم 110/0(« وأحمد )/ لاوا 4°(« وأبو داود »)۳۸٤١(‏ 


.)1805( والترمذي‎ 
ههة؟5).‎ ۲٥۲ /٤( المسند»‎ ١ )۳( 


۲۹۸ المجلدالعاشر 








e‏ وَعَنْ جًابر: أَنَّ رَسُولَ الله يل أنَى عض حجر نسائ فَدَخَلَ 

م دن لي فَدَخَلْتُ قَقَالَ: « هَل مِنْ غَدَاءِ؟ » فَقَالُوا: : نعم ني بلا 
آرت َأَخَدَ رَسُولُ الله كل د قَرْصًا فْوَضْعَهُ بين يَدَيْهء وَأَخَدَ فُرْضًا آخَرَ 
فْوَضْعَهُ بين يدي ثم أذ ااك فَكسَرَمُ بابر »> فَجَعَلَ نصفة بَيِنَ يَدَيْه 
وَنِضْفَهُ بَينَ يَدَيّ ڈ ثم قال : ١‏ هَل من أدم؟ ؟ » قَالُوا: لَا إلا شىء من حل 
قَال: « هَانُوهُ فَنعُمَ الم فو رَوَاهُ أَحْمَكُ ومسل . 

حديتٌ المغيرة أخرجة أيضًا أبو داودّء والتَّرمذْىُء واب ماجه"» ولفظ 
أبي داود في باب ترك الوضوءٍ ممًا مسّت الثَّارُ عن المغيرة بن شعبة» قالَ: 
« ضِفْتُ الئَبىّ ب ذات ليلق فأمرٌ بجنب فشويّ» فأخذّ الشَّفْرةً فجعل يحرٌ لي 
منهُء قال: فجاء بلال فآذنهُ بالصَّلاةٍء قالَ: فألقئ :السِّكينَ وقال: ما له تربت 


يداةُ. وقام يُصلّي » زادَ ابن الأنباريّ : « وكا بشاربى وفاء» فقصّهُ على سواك» 


أو قال: أقصّهُ لك على سواك ». 

٠‏ قوله: ١‏ لعقّ أصابعة » فيه استحبابُ لعتٍ الأصابع محافظةً على بركة الطعام 
وتنظيقًاء وسيأتي تمامٌ الكلام على ذلك . وفيه استحبابٌ الأكل بثلاثِ أصابع » 
ولا يضم إليها الرّابعة والخامسةً إلا لعذر بأن يكونٌ مرقًا وغيرةٌ مما لا يُمكنٌ 
بثلاثِ» وغير ذلك من الأعذار. قوله: « فليمط عنها الأذى » فيه مشروعيّةُ أكلٍ 
اللقمة السّاقطةٍ بعد مسح أذ يُصيبهاء هذا إذا لم تع عل موضع نجسي ؛ 





.)500 ۳1٤ ۳۰٤ ۳۰۱ /۳( وأحمد‎ .)۱۲١ /7( أخرجه: مسلم‎ )١( 
ولم يعزه المزي لابن‎ »)١71( » أخرجه: أبو داود (184)» والترمذي في « الشمائل‎ )۲( 
.)١١670( ماجه‎ 
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ولا بدٌ من غسلها إن أمكنّ» فإن تعذّرَ قال النّووىُ: أطعمها حيواناء ولا يتركها 


للشيطانٍ. 

. قوله: « أن نسلت القصعة » قال الخطابي: سلتٌ القصعة : تبح ما يبق فيها 
من الماع وفيه أن لعقّ القصعة مشروعٌ» والعلّةٌ في ذلك ما ذكره عقبهُ من 

مم لا يدرونٌ في أي طعامهم البركة أي : أنَّ الطّعامٌ الذي يحضرٌُ الإنسانٌ فيه 
برك ولا يُدرى هل البركةٌ فيما أكل» أو فيما بقيَ على أصابعهء أو فيما بقيّ 

في أسفل القصعة» أو في اللقمةٍ السّاقطة› فينبغي أن يُحافظ على هذا كله 
لتحصل البركةء وأصل البركة اليا وثبوث الخيرٍ والإمتاع به . قال النُووي : 
والمراد هنا - وال أعلمُ - ماتحصل به النَّعْذِيةٌ» وتسلم عاقبتة من أذئ» 
ويُقرّي على طاعة الله وغيدٌ ذلك وسيأتي حديث استخفار القصعة قري وهو 
صالحٌ للتعليل به. 

توله : «ضفث الي ؛ بكسر الضَّادٍ المغجمةء من ضاف يضيفٌ» مث 
باع يبيغ . قال في ١‏ الهاية »: ضفت الرّجل: إذا نزلت به في ضيافته . وقال في 
« الضياء »: إذا تعض به ليُضيفهُ . قال في « النهاية ): وأضفتة إذا أنزلتة» 
وتضيّفتة إذا نزلتُ به. ظ 

توله: « فأخدّ الشفرةً فجعلَ يحترٌ لي بها“ فيه دلِيلٌ على جواز قطع الحم 
بالسكين . وقد أخرج أبو داود"“ عن عائشة قالت: قال رسول الله ل: « لا 
تقطعوا اللْحمَ بالسكين ؛ لله من صنع الأعاجم؛ وانہشوه فإِنّهُ أهناً وأمرأ» . 
ويُؤيّدٌ حديتٌ الباب ما رواهٌ البخاريٌ”'' وغيرة من حديث عمرو بن اميه 


.)1۳/١( أخرجه: أبو داود (۳۷۷۸). 00:1 (؟) أخرجه: البخاري‎ )١( 
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الضّمريّ « أنه رأ رسول اللَّهِ يحترٌ من كتف شاقء فدعيّ إلى الصلاةٍء فألقى 
السّكينَء فصل ولم يتوضأ). 

على أن حديتٌ عائشة المذكورٌ في إسنادهٍ أبو معشر السَندي المدنيُ واسمة 
نجيحٌ» كان يحيئ بن سعيدٍ القطَانُ لا يُحدتُ عنُ» ويستضعفهُ جدّاء ويضحكٌ 
إذا ذكرهُ غيرُ. قال المنذري: وتكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ من الأمّة. وقالَ اساي : 
أبو معشر لهُ أحاديثُ مناكيرٌ منها هذاء ومنها عن أبي هريرةً: ١‏ ما بِينَ المشرقٍ 
والمغرب قبل »7 . وأمّا أحمد بن حنبل فقال: صدوق. وعلئ كل حال 
فحديثٌ عائشةً لا يُعادلٌ ما عارضهُ من حديث عمرو بن أميّة وحديث الباب. 
ويُروئ عن الإمام أحمد أنه سئلَ عن حديث عائشةً فقال: ليس بمعروفٍ. 

قوله: « فأخد قرصًا» إلخ. فيه استحبابُ التّسويةِ بينَ الحاضرينَ على 
الطعام وإن كان بعضهم أفضلَ من بعض. توله: اهل من أدم» قال آهل 
الل : الإدام - بكسر الهمزة -: ما يتدم به» يقال : ق الخبرٌ يأدمة. بكسر 
الدّالِء وجمع الودام ذم - به بضمٌ الهمزة - كإهاب وأَمُبء وكتاب وکئب» 
والأدمُ - بإسكان الدّالٍِ - مفردٌ كالإدامء كذا قال النّووي . 

قال الخطابيُ والقاضي عياض : معنئ الحديث مدخ الاقتصارٍ في المأكلء 
ومنعُ التفس عن ملاذٌ الأطعمةء تقديرةٌ: اتتدموا بالخل وما في معناةٌ مما تخت 
مؤنته ولا يعر وجوده» ولا تتأنّقوا ذ في الشهواتِ؛ فَإِنها مفسدة للذين» مسقمةٌ 
للبدنٍ. 


)١(‏ تقدم في كتاب « الصلاة ». أبواب استقبال القبلة. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ا 


قال النُوويُّ: والصّوابُ الذي ينبغي أن يُجزمَ به أنَّهُ مدحٌ للخل نفسه. وأمًا 
الاقتصارٌ في المطعم وترك الشَّهواتِ فمعلومٌ من قواعد أخرٌ. قال: وأمًا قول 
جابر: فما زاك أحبُ الخ من سمعتها من ني الله اء فهو كقولٍ 
أنس: «ما زلتٌ أحبٌ الدُبَاء "2 وهذا يُؤيدُ ما قلناهٌ في معنئ الحديثِ أنه 
مدحٌ للخل نفسهء وقد كرّرنا مرّاتِ أنَّ تأويلَ الرّاوي إذا لم يُخالف الظَاهرَ 
يتعيِّنُ المصيرٌ إليه» والعملٌ به عند جاهير العلماء من الفقهاء ا وان . 
وهذا كذلك» بل تأويلٌ الرّاوي هنا هوّ ظاهرٌ اللّفظِء فيتعيِّنُ اعتمادة. انتهئ . 

وقيلَ - وهو الصَّوابُ -: إِنهُ ليس فيه تفضيلٌ على اللّحم واللَنِ والعسلٍ 
والمرق» وإنّما هوّ مدح لهُ في تلك الحال التي حضرٌ فيهاء ولو حضرٌ لحم أو 
لبن لكان أولى بالمدح منة . 


۷-- وَعَن أبي تشو عيبن عند | أ رغلا ن ر يُقَالَ لَه 


مَعَكُ. قال: قَبَعَتَ لَه « أن اثذَنْ يز في المايس ». 0 
4” وَعَن ابن عباس : أَنّ الى يكل قَالَ: « إذا اكل أَحَدُكُمْ طَعَامًا 

لد يَمْسَحْ يَدَهُ حى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا ». ممق علدا" . 
وَرَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَقَالَ فيه : « بالمنديل »“ . 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۰۷1 ۱۷۱)» (۱۰۱/۷» ۱۰۷)ء ومسلم (5/ ١٠۱۱ء‏ ١۱۱)ء‏ 
وأحمد (۳۹1/۳)ء (5/ .)17١‏ 


(۳) أخرجه: البخاري (77/1 22٠١‏ ومسلم .)١*/5(‏ وأحمد (۲۲۱/۱ء ۲۹۳). 
(5) « السئن » ..)۳۸٤۷(‏ 


۲ 2 المجلد العاشر 





۹ - وَعَنْ جَابر: أن الي يل أَمْرَ بلَعْقٍ الأصايع وَالصَّحْفَةٍ وَقَالَ: 
إنكُمْ لا تذرون في أي طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ » . رَوَاهُ أخمَدُ خمد ومنل . 
750 وَعَنْ بَيسَةَ الْخَيرٍ: أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «مَنْ أَكَلَ في 
قَضِْعَقٍ ثم م لَحَسَهَا اسْتَغْمَرَتْ لَهُ الْقَضْعَةٌ ». رَوَاهُ أَحْمَّدُء واب مَاجَهُ 
وَالتَرْمِذِيُ”" . 

1--وَعَنْ جایر: أنه سيل عن الْوْضُوءٍ مما مَسَنْهُ الئَارُِ فَقَالَ: لا 
لذ كنا في رمن ال 46 لا تد نل ذلك مِن العام إلا ليلا ذا نَحْنُ 
وَجَذْنَاُ لَم يکن لتا مايل إلا أَكُفْنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَئَا ثم ۾ نُصَلَي 
ولا تَوَضاً. رَوَاهُ المَُاريُء وَابْنُ مجه . 
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حديتٌ نبيشة الخيرٍ روه الترمذيٰ من طريقٍ نصر بن علي الجهضميٌ» قال : 
أخبرنا أبو اليمانِ المعلّى بنُ راشدٍ قالّ: حدّئتني جدّتي أمُعاصمء وكانت أمّ 
ولد لسنانٍ بن سلمة»ء قالت: ١‏ دخل علينا نبيشة الخير ونحنٌ نأكلٌ فى قصعيّء 


.)381 ۳٠١ 01 /9( وأحمد‎ »)١١5/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد .)۷٦/٥(‏ والترمذي (٤۱۸۰)ء‏ وابن ماجه (۳۲۷۱» ۳۲۷۲). 

(۳) أخرجه: البخاري »)١١7/1/(‏ وابن ماجه (۳۲۸۲). 

(5) أخرجه: أخمد (۲/ ۲۹۳ ۳۷٥)ء‏ وأبو داود ٤)۳۸٥۲(‏ والترمذي ( ٥۰‏ ). وابن 
ماجه (۳۲۹۷). 


كتاب' الأطعمة والصيد والذبائح PY‏ 


فحدّئنا أن رسول الله يي قال : من أكلَ في قصعة ثم لحسها استغفرت لهُ 
القصعةٌ .٠‏ قالَ الّرمذيُّ: هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفةٌ إلا من حديث المعلّى بن 
راشد» وقد رویٰ يزيد , بِنُ هارونَ وغيرُ واحدٍ من الأمّةِ عن المعلّئ بن راش 
هذا الحديتٌ. . انتهی . 


وحديتٌ أبي هريره سكت عنة أبو داود» ورجال إسنادو رجال لضحيح. 
وأخرجة الترمذي معلّقاء وأخرجة الضّياءٌ من حديث سعيدٍ المقبريٌ» عن 
أبي هريرةً وقال: غريبٌ. وأخرجة أيضًا من حديث الأعمش» عن أي مال 
عن أبي هريرة» وقال: حسنٌ غريبٌ لانعرفةُ من حديث الأعمش إلا من هذا 

ترله: ‏ فبعتَ إليهِ أن ائذن لي في السادس » فيه أن المدعوٌ إذا تبعهُ رج من 
غير استدعاءٍ ينبغي لهُ أن لا يأذنَ لهُ ولا ينها» وإذا بلع باب دار صاحب الطعام 
أعلمة ب ليأذنَ لهُ أو يمنعة» وأنَّ صاحبّ الطّعام يُستحتُ لهُ أن يأذنَ لهُ إن لم 
يترنّب عل حضورو مفسدةٌ بأن يُؤذيٌ الحاضرينّ» أو يُشِيعَ عنهم ما يكرهونة» 
أو يكونٌ جلوسة معهم مزريًا بهم ؛ لشهرته بالفسوق ونحو ذلك» فإن خيفٌ من 
حضوره شيءٌ من هذا لم يأذن لهُء وينبغي أن يتلطفّ في رده ولو أعطاهٌ شيئًا 
من الطعام إن كان يلي به ليكونَ ردًا حميلاء كذا قال النُوويٌ . 

قوله: « فلا يمسح يده » يُحتملٌ أن يكوت أطلقّ اليد على الأصابع الثّلاثِ؛ 
لما تقدَّمَ في حديث أنس ب بلفظ : « لعقّ أصابعة اللات » وفي ملم )”© من 
حديث كعب بن مالك بلفظ : « يأكل بثلاث أصابعَ فإذا فرغ لعقها » ويُحتملٌ أن 


.)1١14/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 





۳٤‏ المجلد العاشر 


يطلق على جميع أصابع اليدِ؛ لأنٌ الغالبَ اتصال شيءِ من آثار الطعام بجميعهاء 
ويُحتملٌ أن يكونٌ المرادُ باليدٍ الكفٌ كلها . قال الحافظ؟: وهو الأولى» 
فيشملُ الحكمٌ من أكل بكفّهِ كلهاء أو بأصابعه فقطء أو ببعضها. 

وقالَ ابن العربيٌ في « شرح الترمذيّ »: يدل على الأكل بالكفٌ كلها ١‏ أنه 
ل كان يتعدفٌ العظمَ وينهشٌ اللّحمَ » ولايُمكنٌ ذلك عاد إلا بالكفٌ كلها . 
قيلَ: وفيهِ نظرٌ؛ لأنّهُ يُمكنٌ بِالئّلاثِء سلمنا لكن هو ممسك بكلّهِ كلها لا آكل 
بہاء سلّمنا لكن محل الصرورة لا يدل على عموم الأحوالٍ. 

ويُؤخٌ من حديث كعب بن مالكِ أن السُنّةَ الأكل بثلاث أصابعَ» وإن كان 
الأكل بأكثرٌ منها جائرًا. وقد أخرجٌ سعيدٌ بن منصورء عن سفيانَ» عن 
عبيدٍ اللّهِ بن يزيد «أَنَّهُ رأى ابنَ عبّاس إذا أكلّ لعقّ أصابعةٌ الئّلاتَ ». قال 
عياض : والأكل بأكثرٌ منها من الشَّروء وسوءٍ الأدب» وتكبيرٌ اللّقمء ولاه غير 
مضطرٌ إلى ذلك لجمعه اللّقَمةٍ وإمساكها من جهاتها اللاثِ» فإن اضطرٌ إلى 
ذلك لحْمَّة الطعام» وعدم تلفيفه بِالنَّلاثِء فيدعمه بالرّابعة أو الخامسة. 

قوله: « حت يلعقها أو يُلعقها» الأول بفتح حرف المضارعةء والئّاني 
بضمها أي : يُلعقها زوجتة» أو جاريتة» أو خادمة أو ولدهُ؛ وكذا من كان في 
معناهم كتلميذٍ يعتقدٌُ البركة بلعقها. وكذا لو ألعقها شاه ونحوها. وقالَ 
البيهقئ: إن قولة: «أو يُلعقها» شك من الرّاوي» ثم قالَ: فإن كانا جميعًا 
محفوظينٌ» فإِنّما أرادّ أن يُلعقها صغيرًا أو من يعلم أنّهُ لا يتقذّرُ بها» ويُحتملٌ. 


)001( «الفتح» (6/ذلاة). 
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أن يكونّ أراد أن يُلعقَ أصبعهٌ فمهُ» فيكونٌ بمعنئ يلعقهاء فتكونٌ « أو » للشّك. 
قالَ ابن دقيق العيدِ: جاءت علَّةٌ هذا مبينةً في بعض الرُواياتٍ أنه لا يدري في 
أي طعامه البركةٌ» وقد يُعلّنُ أنّ مسحها قبل ذلك فيه زيادةُ تلويث لما يُمسح به 
مع الاستغناء عنۀ بالرّيق» لكن إذا صم الحديتٌ بالتعليل لم يُعدل عنة» وقد 
عرفت أنه في « صحيح مسلم » كما في الباب. 

توله: « وقال فيه بالمنديل » هو أيضًا في « صحيح مسلم » بلفظ: ١‏ فلا 
يمسحٌ يده بالمنديل حن يلعي أصابعة» وفي حديثِ جابر آم لم يكن لهم 
مناديلُ» ومفهومة يدل على أا لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها. 

توله: ١‏ استغفرت لهُ القصعةٌ » فيه أن ذلك من القرب التي ينبغي المحافظة 
عليها؛ لأنّ استغفارٌ القصعة دليلٌ على كونٍ الفعل ممًا يُتَابُ عليه الفاعل. 
توله: ١‏ إا أكفّنا وسواعدنا » فيه الإخبارٌ بما كان عليه الصّحابةٌ به من العلل 
من الدّنياء والزُهدٍ فيهاء والانتفاع بالأكفٌ والسَّواعدٍِء كما ينتفع غيرهم 
بالمناديل » وقد تقدّمَ الكلامُ على الوضوء مما مسّت الْنَّارُ. 

قرله: ١هَمَرٌ‏ » بفتح الغين المعجمة والميم معًا: هو ريح دسم الحم 
وزهومتة كالوضر من السّمن» ذكرّ معن ذلك في ١‏ النهاية ». تولك: «ولم 
يغسلة » إطلاقة يقتضي حصول السِّئَةِ بمجرّدٍ الغسل بالماء. قال ابنُ رسلانٌ: 
والأولن غسلٌ اليد منه بالأشنانٍ والصَّابونٍ ومافي معناهما. قرله: « وأصابة 
شيء » في رواية للطبراني”2: «من بات وفي يده ريح غمرٍ فأصابة وضخ » 
أي : برص . 


.)٥٤١٥( الكبير»‎ ١ أخرجه: الطبراني في‎ )١( 
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تولك: «فلا يلومنٌ إلا نفسة» أي: لأنّهُ الذي فرط بتركِ الغسل» فأت 
الشيطان فلحسٌ يدهء فوقعَ بها البرص» أخرح التَرَمِدَيُ0© عن أنس قال: قال 
رسول الله يلهِ: « إِنَّ الشََيطانَ حسّاس لخاس» فاحذروةٌ على أنفسكم. من 
بات وفي يده غمرٌ فأصابةُ شيء فلا يلومن إلا نفسة » : وقد جاء في الي 
تخصيص غسل اليد بأكلٍ الحم فأخرج أبو يعلئ”'' بإسنادٍ ضعيفٍ من حديثٍ 
ابن عمرٌ أن رسول الله يك قالَّ: « من أكل من هذه اللُحوم شيئًا فليغسل يده من 
ربح وضرو » . ا ظ 

7 وَعَنْ بي أَمَامَةَ : أذ الي تك كان إِذَا رفع مَائدَتهُ قَالَّ: « الْحَمْدُ 
لل كيرا طَيبا مُبَارَكَا فيه خَبِرَ مَحْفِي ولا مُوَدْع ولا مُسْتَفْنَى عَنْهُ ربا ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبُخَارِيُ وأو داو وَابْنُ مَاجَهْء وَالتَرْمِذِيُ وَصَححه0” . 
وَفي لظ : « كان إِذَا فَرَعَ من طَعَامِهِ قَالَ: « الْحَمْدُ لله الْذِي کقاتاء 
وَأَرْوَانَا عير مَكْفِيَ وَلَا مَكْفُور ». رَوَاهُ البُخَارئ9؟. . 

5- وَعَنْ بي سَعِيدٍ قَالَ: كان النبي يل إا َكل أو شَرِبَ قَالَ: 
«الْحَمْدُ لله الّذِي أَطْعَمَاء وَسَقَانَاء وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ ». رَوَاهُ أَحْمَكُ 


وَأَبُو دَاوُهَ وَالتَرْمِذِيُ . وان ماج 





.)0051/( أخرجه: الترمذي (۱۸۵۹). (۲) أخرجه: أبو يعلى‎ )١( 

(۳) أخرجه: البخاري 2)٠١57/9(‏ وأحمد (0/؟557» 5606)» وأبو داود 50 
والترمذي (7505). وابن ماجه (585”). 

(5) « صحيح البخاري » .)1١5/19(‏ 

(6) أخرجه: أحمد (9/ 7 98)» وأبو داود (0860» والترمذي (01 )2 دابن ماجه 
(). وأنكره الذهبي في « المیزان ٩‏ (778/1). 
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٥‏ -- وَعَنْ مُعَاذٍ ن أَنْس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله تكله : « ١‏ من أگل طَعَاما 
فَقَال: الْحَمْدُ لله الي أطعَمَني هَذَاء وَرَرْقَيهِ من عَيرٴ حول مي وَلَا د 


قَوّة 
عفر الله ل ماقام من ب (( . رَوَاهُ مد واب ماجةء وري وَقَالَ: 


چ ك 2 
يث حَسَنٌ عريب 


- وَعَن ابْنِ َبّاس ال : َال رَسُوَلُ الله ل : « مَنْ أَطْعَمَهُ الله 
َعَامًا َلفل: الهم بار لا فيب وَأَطْعِمْنَا خَيرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللّهُ لَبَنَا 


م9 
م 


فليقل : اللي ارك لَنَا فيه وَزِدْنا مِنْهُ » . 


وَقَالَ رَسُولُ الله كل : « لیس شي يُجزي مَكَانّ الشرَابٍ وَالطَعَامٍ غير 
لبن ». روه الْحَمْسَةُ إلا النَسَائِيَ 


حديثٌ أبي سعيدٍ أخرجة أيضًا الات 


٠‏ وذكرةٌ البخاري في ) تاريخ 
الكبير “» وساق اختلاف الرُواةٍ فيه» وقد سكتٌ عنهُ أبو داود والمنذری» 
وفي إسناده إسماعيل بن رباج السّلمِىُء وهو مجهول. ظ 
وحديثٌ معاذٍ بن أنس أخرجة الذي من طريقٍ محمّدٍ بن إسماعيل قال: 
حدّثنا عبد الله بن يزيد المقبرئٌ» حدثنا سعيذ بن أيُوبَ» حدّئني أبو مرحوم - 
وهو عبد الرّحمن بن ميمونٍ - عن سهل بن معاذٍ بن نس» عن أبيه»ء وساق 
الحديت ثم قال : هذا حديثٌ حسن غريبٌ. ْ 





(۱) أخرجه: أحمد (۳۹/۳٤)ء‏ والترمذي (۸٥٤۳)ء‏ وابن ماجه (۳۲۸۵). 
وراجع : « الإرواء .)۱۹۸٩( ٩‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ 2775 2)584 وأبو داود (١۳۷۳)ء‏ والترمذي 5306 

(۳) أخرجه: النسائي .)٠١١517(‏ 

(5) أخرجه: البخاري في « التاريخ الكبير “ «(roto‏ 
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وحديتُ ابن عباس لفظ أبي داود: « إذا أكلّ أحدكم طعامًا فليقل: اللّهمْ 
بارك لنا فيهء وأطعمنا خيرًا منةء وإذا سقيّ لبنًا فليقل : اللّهِمّ بارك لنا فيه وزدنا 
منة؛ فإنّهُ ليس شيء بُجزي من الطعام والشّرابٍ إِلّا للب » . ولفظ التُرمذيّ : 
« من أطعمة اللّهُ طعامًا فليقل : اللّهمّ بارك فيه وأطعمنا خيرًا من ومن سقاه الله 
لبنًا فليقل : اللّهم بارك لنا فيه وزدنا منة» . وقالٌ رسو الله يك « ليس شيء 
يُجزِي مكانّ الطعام والشراب غير اللبن » . وقد حسَّنَ هذا الحديت التَرَمِدَي 
ولكن في إسنادو علي بن زيدِ بنِ جدعانٌ عن عمرَ بن حرملة» وقد ضعًفٌ 
علي بنَ زيدٍ جماعةٌ من الحفّاظٍ . وعمرٌبنٌُ حرملة سئل عنهُ أبو زرعة الرَّازِيُ 


فقال: بصريٌ» لا أعرفةُ إلا فى هذا الحديث. 


قولك: ٠٠‏ إذا رفع مائدقة ه قد ثبت أله يك و لم يأكل على جوانِ قط » كما في 
حديث انس" 3 والمائدةٌ: هيّ حوانٌ عليه طعامٌ» فأجابَ بعضهم بان أنسًا 
مارأئ ذلك» ورآهُ غيرة» والمثبثٌ يُقدّمُ على النّافي. قالَ في e‏ 
وقد تطلقٌ المائدةٌ ويّرادُ بها نفس الطعام. وقد نقلّ عن البخاريٌ أَنَّهُ قال: إذ 
أكل الطعامٌ على شِيءٍ ثم رفم قيلٌ: رفعت المائدةٌ . 

قولك: « غير مكف ١‏ به بفتح الميمء وسكون الكافٍ» وكسر الفاء» وتشديدٍ 
التّحتانيّةِ . قال ابن بطّالٍ: بُحتمل' أن يكونَّ من كفأتٌ الإناءء فالمعنى: غير 
مردودٍ عليه إنعامة» ويُحتملٌ أن يكونّ من الكفايةء أي: أنَّ اللَهَ غيرُ مكف رزقٌ 
عباده؛ لأنّهُ لا يكفيهم أحدٌ غيرهُ. وقال ابن التين : أي : غير محتاج إلى أحدٍء 





.)4۱/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)08٠١ /9( » «فتح الباري‎ )۲( 
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لكّهُ هوّ الذي يُطعمُ عبادهُ ويكفيهم . هذا قول الخطابيّ. وقالَ القرّارُ: معناهٌ: 
أنا غيرُ مكتف بنفسي عن كفايته. وقال الدَّاوديُ: معناةُ: لم أكتفِ من فضلٍ 
الله ونعمته. قالَ ابن الّينِ: وقول الخطابيٌ أولئ؛ لأنّ مفعولًا بمعنى مفتعل 
فيه بُعدُ وخروجٌ عن الظاهر . 

قال في « الفتح »: وهذا كلَّهُ على أن الضَّميرَ لله ويُحتملٌ أن يكونّ الضَّميرُ 
للحمدٍ. وقال إبراهيمُ الحربئٌ : الضَّمِيرُ للطعام» و« مكفيٌ » بمعنئ مقلوبٌ» 
من الإكفاءِ وهو القلبُ. وذكرٌ ابنُ الجوزيٌ عن أبي منصور الجواليقيّ أن 
الصَّوابَ غيرُ مكافإٍ - بالهمز - أي: أن نعمة الله لا تكافاً. انتهئ. وقد ثبت 
هكذا في حديث أبي هريرة”"2» ويُؤيّدُ هذا لفظ: « كفانا» الواقعٌ في الرٌواية 
الأخرئ؛ لان الضَّميرَ فيه يعودُ إلى الله تعالى بلا ريب» إذ هو تعالئ هو 
الكافي لا المكفئ» و« كفانا» هوّ من الكفاية» وهو أعمٌ من الشبع والرّيّ 
وغيرهماء فأروانا على هذا من الخاصٌ بعد العام. ووقعٌ في رواية ابن السّكن : 
« وآوانا » بالمدٌ من الإيواء. 

قوله: « ولا مودّع » بفتح الدَّالٍ القيلة» أي: غير مترو . ويُحتمل أنه حال 
من القائلء أي : غير تارك . قوله: « ولا مستغئّئ عنة » بفتح النُونٍ وبالنّدوين. 
توله: رين » بالزفع عل أنّهُ خير مبتد| محذوف» أي: هو ريُناء أو على أنه 
مبتداً وخبره متقدَمٌ عليه» ويجوزٌ النَصِبٌ على المدح أو الاختصاص أو 


)١(‏ حاشية بالأصل: سقط على الشارح هاهنا من كلام «الفتح» ما اختل بسقوطه .المعنئ 
وخرج به عن المراد؛ فإن الذي في «الفتح» هكذا. قلت: وثبتت هذه اللفظة في 
حديث أبي هريرة» لكن الذي فى حديث الباب «غير مكفى» بالياء. ولكل معنول. 
انتهئ . انظر «الفتح» (1/ 0۸1). ْ 


٠ : ۳‏ المحلد العاشر 


إضمار : أعني . قالَ ابن اين : ويجور الجر على أَنَّهُ بدل من الصمير في « عن » » 
وقال غيرهُ:. على البدلٍ من الاسم في قوله: « الحمدٌ لله ؛ وقال ابن الجوزيٌّ : 
« ريّنا» بالنٌّصب. على النّداءِ مع حذفٍ أداة النّداء . ترله: « ولا مكفور » أي : 
مجحودٍ فضلهُ ونعمتهُ» وهذا أيضًا مما يُقَرّي أنَّ الصَميرَ لله تعالى. 

قرله: « إذا أكلّ أو شرب » لفظ أبي داو « كان إذا فرغ من طعامه » 
والمذكورٌ في الباب لفظ التٌرمذيُ. وفي حديث أبي هريره عند النّسائيٌ 
والحاکم ٠‏ وقال: صحيحٌ على شرطٍ مسلم مرفوًا : الحم لل الذي اطم 
من الطعام وسقئ من الشراب» وكسا من العري؛ وهدى من الصلالةء وبِصّرٌ 

من العمئ. وفضّلَ علئ كثير ممّن خلق تفضيلًا» : 

قرله: «وزدنا منه» هذا يدل على الرّوايات التي ذكرناها أنه ليس في 
الأطعمة والأشربة خيرٌ من اللَّبنء وظاهرة أله خيرٌ من العسل الذي هو شفا 
لكن قد يقال إن اللْنَ باعتبارٍ التّذّي والرّيٌ خيرٌ من العسل ومرجّحٌ عليه 
والعسل باعتبار الداوي من کل داءِ وباعتبار الحلاوة مرج على اللبن» ففي 
كل منهما خصوصيَّةٌ يترجّحُ بهاء ويُحتملٌ أن المراد وزدنا لبا من جنسه وهو 
لبن الجة كما في قوله تعالى: هَدًا الى رُرفتا ين كَل [البقرة: .]٠١‏ 

توله: ١‏ ف لين يجري » بض اذلو من الطعام : أي : بدل الطعام» كقوله 
تعالى : أَرَضِيثُم پاليو لديا مرح الآ خرو [التوية: ۸ أي : بدلھا 


(1) أخرجه: النسائي (١٠٠٠٠)ء‏ والحاكم (043/1). 





كتاب الأشربة 1۱ 


ت 


كاب لائر 
ات تخریم الْجَمْرِ و نخ إِبَاحَتَا المَقدمَةٍ 


۷-^ - 9 بن مر: أن زول لله ي قال : « مَنْ شرب الْكَمْرَ في 
انيا م َم يَْبِ ينها حُرمَهَا في الآخرّةٍ». روَا الْجَمَاَة إلا التَرِذِيَ'" . 

اك عن أب هريره ا ال : قال رَسُولُ الله يكله: « مُدْمِنُ الْجَمْر 
کے 


8 وَعَنْ أبى سيد َال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: « يا أَيْهَا 
الاس إِنَّ الله ُعَرْضٌ بِالْكَمْرِ"» وَلَعَلَ الله سَيئزِلُ فِيهَا أَمْرَاء فَمَنْ كَانَ 
عِنْدَهُ مِنْهَا شيْءَ + ليغة وأ به ». قال : َمَا لَبْنا إلا يَسِيرًا حى قال يكل : 
١‏ إن الله حَّمَ الْجَمْرَ كَمَنْ أَدْرَكَنْهُ هَذِه اليه وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فا يَشْرَبُء 
ولا تبیغ ۰ قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ الئاس ما كان عِنْدَهُمْ مِنْهَا طرق الْمَدِيئَة 
فَسَفْكُوها ». رَوَاه مني . 

»)۱٤١ 25١ 219/15( وأحمد‎ 2)٠١١/5( ومسلم‎ »)۱۳١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

وأبو داود (2)75174 والنسائي (7717/8)» وابن ماجه (۳۳۷۳). 


(۲) « السئن » .)۳۳۷١(‏ وهو ضعيفب. 
راجع : « التاريخ الكبير ٩‏ (۱۲۹/۱)ء و« العلل » للدارقطني (۰ (E/N‏ و« العلل 
المتناهية (OTD ٠‏ و« السلسلة الصحيحة » (1۷۷). : 

(۳) في الأصل: « يبغض الخمر »؛ وهو تحريف. 

(5) « صحيح مسلم » (6/ .)٤۰-۳۹‏ 


۳1۲ المجلد العاشر 





- وَعَنِ ابْنِ عباس قال : كان لِرَسُولٍ الله يكل صَدِيقٌ من تَقيف قف 
وَدَؤْسء فَلَقِيَهُ يَومَ اقح بِرَاحِلَةٍ أؤ رَاوبة ِن حمر يهدِيهَا َي َقل: «يَا 
ان أَمَا عَلِمْتَ أن الله حَوّمَهَا؟ » فَأَقْبَلَ الوَجُلُ عَلَى عُلَامِهِ فَقَالَ: اذ 
بعْهَاء فَقَالَ رَسول الله ي : « إِنّ الَّذِي حَرّمْ شُرْبَهَا حَرَمَ بَيعَهَا » ٠‏ قار بها 
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فَأَفْرَعَتْ فى البَطحَاء . رَوَاهُ أَحْمّدُ وَمَسْلِمْ التائ . 
وَفِي رِوَاية لِأَحْمَدَ: أن رَجُلا خَرَجَ وَالْخَمرُ - خلال قَأَهْدَىٰ لِرَسُولٍ الله 
ي رَاوِيَة حمر فَذَكرَ د . نَحوة0" . 

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أن الْحُمُورَ الْمُحَوَمَةَ وَغَيِرَهَا ثُرَاقُ ولا نُسْتَصْلْحُ بِمَخْلِيلٍ 
ولا غَبْره. 

51" وَعَن أبي هُرَيْرَةَ: أن رَجُلا كَانَ يهي لني كله رَاويَة حَمْرِ 
َأَهْدَامَا إِلَبهِ عَامَا وَقَدْ حَرّمَتْء فَقَالَ التي بيا : ا قال 
لوَجُلَ: قلا أبيعُها؟ فَقَالَ : إن الذي حَرَّ شزبَها حَرْمَبيعها ».ما قَالَ: ا 
كَارِمُ بهَا الْمَهُود؟ قَالَ: « إِنَّ اذى حَرَّمَهَا حرم م أَنْ يُكَارَمَ بها الْمَهُودُ ؛. 
ثَالَ: نكيف أَصْعُ بها؟ قَالَ: « شِئَهَا عَلَى الْبَطْحَاءٍ ». رَوَاهُ الْحَمَئِدِيُ في 


« مىدە )7 , 


نَوَلَتْ : تراک عي کن اک لمر وَألْمَيد 4 الآبدَ [البقرة: 6 . . ھا ع حُرْمَتِ 


.)۳١۷ /۷( والنسائي‎ »)۳۲۳ ۰۲٤٤ /۱( وأحمد‎ »)٤١ /٥( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)1١5( ٩ المسند» (۱/ ۳۲۳). (۳) « مسند الحميدي‎ « )۲( 


كتاب الأشربة 1۳ 


الْكَمْر. فَقِيلَ: یا رَسُولَ الله تَنْتَفِعُ بھا كما قَالَ الله 86 ؟ فَسَكتَ عَنْهُمْ 
َم أَنْزلَتْ هَذِه الآيُ: لا قروا الوه واش شكرك) [الساء: «4] 
فقيل : حرمت الْكَمْدْ بعينها. قَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إِنَا لا نَشْرَيْهَا فرب 
الصَّلاةٍ . فَسَكَتَ عَنْهُم د ٿم نَوَلْتثْ: واا الزن امنا إا اشر ا 
والانصاب لازم رجش من عَمَلٍ لشن # الْآيَةَ [المائدة: ]2 فَقَالَ رَسُوَلُ الله 
: «حُرّمَتٍ الْحَمْر». رَوَاهُ أَبُو داو الال في « مُسْئَدِهِ )207 . 

۳۴ وَعَنْ علي قَالَ: صَنَعَّ لا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْف طَعَامًا فَدَعَانًا 
وَسَقَانا مِنْ الخَمْر. اڏت الْكَمْرُ مِنَاء وَقَدْ حَضَرَتٍ الصّلَاةٌ فَقَدَمُونِي» 
فَقَرَأْتُْ : قل يا أَيْهَا الْكَافِوُودَ لا أَعْبُدُ ا 
قَالَ: فَأَنْوَلَ الله عر وَجَلَ: «إيتأيا الذي امنوأ لا قروا الصكرة واش 
شكرئ حى تَعلَمُوأ ما نَفُولُونَ# [الساء: ]٤۳‏ رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وصح . 

حديثٌ أبي هريرةً الأوّلُ: إسناده في « سنن ابن ماجه » هكذا: حدّثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة ومحمَّد بنُ الصّبّاح قال: حدّئنا محمَّدُبنُ سليمانَ 
الأصبهانيٌ» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيهِء عن أبي هريرةً فذكرهُ» ورجال 
إسنادو ثقَاتٌ إلا محمد بن سليمانَ فصدوقٌ لكنْهُ خط وقد ضعَفَهُ النّسائَيُ» 
وقال أبو حاتم: لا بأسٌ بهء وليسٌّ بحجّةٍ. وحديثٌ على سيأتي الكلامُ عليه 
آخر البحث. ش 


(۱) « مسند الطيالسي (۰74). 
)۲( » الجامع ل )°7( 





۳14 المجلد العاشر 


توله: « من شرب الخمرٌ في الدّنيا ثمّ لم يتب منها حرمها » بضمٌ المهملة». 
وكسر الرَّاءِ الخفيفة» من الحرمانِ» والمرادٌ بقوله: «لم يتب منها» أي: من 
شربهاء فحُذِفٌ المضاف وأقيمَ المضافٌ إليه مقامة.. 

قال الخطابي» والبغويُ في « شرح السُنَةِ ؛: معنى الحديث لا يدخلٌ الجن ؛ 
لأنّ الخمرّ شرابُ أهل الجةء فإذا حرم شريها دل على أله لاايدخلٌ الجئّة . 

وقالَ ابنُ عبد البر: هذا وعيدٌ شديدٌ يدل على حرمانٍ دخولٍ الجنّةِ؛ لأنَّ الله 
تعالئ أخبرٌ أنّ في الجئة أنهارًا من خمر لذَّةٍ للشَّاربِينَ» وأمهّم لا يُصدّعونَ عنها 
ولا يُنَزِفونَ» فلو دخلها وقد علمَ أن فيها خمرّاء أو أنه حرمها عقوبةً لهُ؛ لزم 
وقوعٌ الهم والحزنِ» والجنّةُ لاهم فيها ولا حزدًء وإن لم يعلم بوجودها في 
الجنّةّ» ولا أنه حرمها عقوبةً لهُ؛ لم يكن عليه في فقدها ألم فلهذا قال بعض 
من تقدَّمَ: إِنَّهُ لايدخل الجنّةَ أصلًا. قالَ: وهوّ مذهبٌ غيرُ مرضيٌ. قال: 
ويُحملٌُ الحديثٌ عند أهل السُّنَةٍ على أنّهُ لا يدخلهاء ولا يشربُ الخمرٌ فيها إلا 
إن عفا الله عنُء كما في بقيّة الكبائرء وهو في المشيئة» فعلئ هذا معنى 
الحديث: جزاؤهٌ في الآخرة أن يُحرمها؛ لحرمانه دخولَ الجن إلا إن عفا الله 
عنه. قال : وجائرٌ أن يدخل الجنّةَ بالعفوء ثم لا يشربٌ فيها الخمرٌ ولا تشتهيها 
نفسة وإن علمٌ بوجودها فيها. 

ويُؤيّدهُ حديثٌ أبي سعيدٍ مرفوعًا: « من لبس الحريرٌ في الدّنيا لم يلبسهُ في 
الآخرةء وإن دخل الجنّةَ لبسة أهلٌ الجنّةِ ولم يلبسة» . وقد أخرجة الطبراني 


- . 32 7 8 ١ 
وصحّححةُ ابنُ حبَّانَ('2» وقريبٌ منهُ حديتٌ عبدٍ الله بن عمرو رفعةٌ: « من مات‎ 


)000( أخر جه : الطبرانى فى « الأوسط ) «(o04۲)‏ وابن حبان (62790). 
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وقد زادٌ عياض على ما ذكره ابن عبد البرّ احتمالاء وهو أنَّ المرادٌ بحرمانه 
شربها أله يُحبِسُ عن الجن مدَّةٌ إذا أرادَ اللَّهُ عقوبتهُ» ومثلهُ الحديثٌ الآخرٌ: 
«لم يرح رائحة الجنّةِ » قال: ومن قال لايشربها في الجنّةِ بأن ينساها أو 
لا يشتهيها يقولٌ: ليس عليه في ذلك حسرةٌ» ولا يكو ترك شهوته إِيّاها عقوبةً 
في حقَّهِ بل هوّ نقصٌ» نعم بالئسبة إلى من هو أتمٌ نعيمًا منهة» كما ختلف 
درجاتهم » ولا يلحق من هو أنقص درجة بمن هو أعلئ درجة منهُ استغناءً بما 
أعطيّ واغتباطا به. 

وقال ابنُ العربيّ : ظاهرٌ الحديثين أَنَّهُ لا يشرب الخمرَ في الجنَّةّء ولا يلبس 
الحريرٌ فيهاء وذلك لاله استعجل ما أُمرَ بتأخيره وَوُعدَ به» فحرمةٌ عند ميقاته» 
وفصَّلَ بعض المتأخّرينٌ بِينَ من شربها مستحلًا فهو الذي لا يشريها أصلا؛ لأنّهُ 
لايدخل الله أصلاء وعدم الدُخولٍ يستلزمُ حرماهاء ومن شربها عالمًا 
بتحريمها فهر محل الخلافِ» وهو الذي يُحرمُ شربها مدَّةٌ ولو في حال تعذيبه 
إن عذَْبَء أو المعنى أنَّ ذاك جزاؤةٌ إن جوزي . 

وفي الحديث: إن التّوبةَ تكفّْرٌ المعاصي الكبائر» وذلك في التَّوبةِ من 
الكفرٍ قطعيّ» وفي غيره من الذّنوب خلافٌ بين أهلٍ السُنِّ هل هو قطعيّ أو 
ظئّيٌ؟ قالَ اللوي : الأقوى أنه ظنّْ. وقالَ القرطبي : من استقراً الشَّرِيعَةَ علمَ 
أنَّ الله يقبلٌ توبةً الصَّادقِينَ قطعاء وللتُوبةِ الصَّااقَةِ شروط مدوّنةٌ في مواطن 


.)۲٠۹/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 


۳۱۹ المجلد العاشر 


ذلك . وظاهرٌ الوعيدٍ أَنهُ يتناول من شربّ الخمرّء وإن لم يحصل له السكرٌ؛ 
لأنهُ رنّبَ الوعيدٌ في الحديثِ على مجرّدٍ الشُرب من غير تقييدٍ. قال في 
« الفتح 76" : وهو مجمعٌ عليه في الخمر المنَّخذٍ من عصير العنب» وكذا فيما 
يُسكرٌ من غيرهاء وأمّا ما لا يُسكرٌُ من غيرها فالأمرُ فيه كذلك عند الجمهور . 

توله: « مدمنُ الخمر كعابدِ وثن » هذا وعيدٌ شديدٌ وبهديدٌ ما عليه مزيدٌ؛ 
لأنَّ عابد الوثن أشدٌ الكافرينَ كفرًاء فَالتَّسْبِيهُ لفاعل هذه المعصية بفاعل العبادة 
للوثنِ من أعظم المبالغة والزّجرٍ لمن كاد له قلبٌء أو ألقئ السَّمعّ وهو شهيد . 

توله: « إِنَّ الله حرّمَ الخمرَ » اختلفَ في بيانِ الوقتٍ الذي حرّمت فيه 
الخمرُء فقال الدمياطيٌ في « سيرته » بِأنّهُ كانَ عام الحديبية» والحديبيةٌ كانت 
سنه ستٌ. وذكرّ ابن إسحاق أنه كان في وقعة بني النّضير وهيّ بعد أحدٍء 
وذلكَ سنه أربع على الرّاجح. قوله: « فمن أدركتة هذه الآيةٌ » لعلّهُ يعني قوله 
تعالل : ا ا اليد [المائدة: .]9٠‏ 

قولد: « أفلا أكارمٌ بها اليهود » قال في « القاموس »: کارمة فكرمة كنصرة: 
غلبة فيه. انتهى . ولع المراد هنا المهاداةٌ. قال في « التّهاية »: المكارمةٌ أن 
تهديّ لإنسانٍ شيئًا ليُكافئكَ عليه» وهيّ مفاعلةٌ من الكرم. انتهئ . 

قوله: ١‏ ثم نزلت إا َر وليه [المائنة: 21٠‏ أخرجٌ أبو داود" عن 
ابن عبّاس أن قوله تعالى : متها ارب امنا لا دروا اللو وار شكر» 
[النساء: 4] وقوله تعالى : يلوك عن الْحَمْرٍ امیس فل هما انم كبرد 
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)1( « الفتح » /۱١(‏ ۴۴). 
(۲) أخرجه: أبو داود (؟3"51/9) . 





كتاب الأشربة ش ينض 








td‏ لو ع ورج سروه 


وَمتفِعَ لِلنّاس# [البقرة: ]۲٠١‏ نسختهما التي في المائدة: لإا ار وَالْمبِيرٌ 
لااب [المائدة: ]4١‏ وفي إسناده على بِنُ الحسين بن واقدء وفيه مقال. 
ووجة النّسخ أنَّ الآية الآخرةً فيها الأمرُ بمطلتٍ الاجتناب» وهو يستلزمُ أن 
ل ينتفع بشيءٍ معةُ من الخمر في حالٍ من حالاته في غير وقتِ الصلاة وفي 
حال السكر» وحالٍ عدم الشكرء وجميع المنافع في العين والنّمن. 

قوله: « وعن علي قال : صنعٌ لنا عبد الرّحمن » إلخ . هذا الحديتُ صخحه 
التَرَمذْيُ كما رواهُ المصئّثُ - رحمه الله تعالئ - وأخرجة أيضًا النّسائيُ 
وأبو داود”''» وفي إسناده عطاء بن السّائبء لا يُعرفٌ إلا من حديثه. وقد قال 
يحيئ بن معين: لايُحتج بحديثه» وفرّقٌ مرَّةٌ بِينَ حديثه القديم وحديثه 
الحديث» ووافقة على التفرقة ا أحمد. وقال أبو بكر البداك : وهذا 
الحديثٌ لا نعلمةُ يُروى عن على له مصلل الإسنادٍ إلا من حديث عطاء بن 
السائب عن أبي عبدٍ الرّحمن - يعني السُلميٌ - وإنّما كان ذلك قبل أن ترم 
الخمرُء فحرّمت من أجل ذلك. 

قال المنذري: وقد اختلف في إسناده ومتنهء فأمًا الاختلاف في إسناده 
فرواهُ سفيانٌ النّوريُ وأبو جعفر الرّازَيُء عن عطاءِ بن السَّائبٍ فأرسلوة. وأمًا 
الاختلاف في متته ففي « كتاب أبي داوة » والثرمذي : أن الذي صلَّى بهم علىٌ 
وفي ١‏ كتاب النّسائيُ » وأبي جعفر النَحَاسِ أنَّ المصلْيّ بهم عبد الرّحمنٍ بن 
عوفٍ. وفي ١‏ كتاب أبي بكر البرّارٍ ؛ أمروا بجلا فسأن »م ولم يُسمّهِ. وفي 
حديث غيره: : ١‏ فتقدمٌ بعض القوم ». انتهول 





.)”51/1( وأبو داود‎ »)١١١5١( أخرجه: النسائى‎ )١( 


۳1۸ | المجلد العاشر 








وأخرجٌ الحاكة”' في تفسير سورة النّساءِ عن عطاءِ بن السائب» عن 
أبي عبدٍ الرّحمن» عن علي ظلىهِ : «دعانا رجل من الأنصارٍ قبل تحريم 
الخمر» فحضرت صلا لغرب ققد رجلٌ فقراً: طثُل ينما الكيزون» 
فألبسن عليهء فنزلت «لا مروا الصكلزة وَأسْرَ شگریچ [الساء: ]٤۳‏ ثم قال : 
صحيحٌ. قال: وفي هذا الحديث فائدةٌ كبيرةٌ وهيّ أن الخوارجٌ تنسب هذا 
السّكرّ وهذه القراءةً إلى أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب دون غيره. وقد براه 
اللَّهُ منها؛ فَإنّهُ راوي الحديث . 


o 2 2 2 2‏ :2 0 4 
بَابُ ما بَحَدُ نة الْكَمْرُ وَأَنّ كل مُسْكر حرام 
٤‏ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ عَن التي لل : « الْحَمْرُ مِنْ هَائَينِ الشّجَرَتَينِ 
الله وَالْعِتبَةُ ؛. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا النْخاري . | 
م - وَعَن أب َالَ: إِنّ الْحَمْرَ حُرْمَتثْء وَالْكَمْرُ يَوْمَيدٍ اسر 


ا 


4ت 


وَفى لفظ قال: حرّمَث ليا حينَ حرمت وَمَا تحد حمر الأغئّتاب 
Rar a‏ > مدير osfll‏ ەو معيع 2 و( 
قلِيلاء وَعَامّةٌ حَمْرِنا الْبْسْرُ وَالثَمْرُ روه اناري . 


.)۳٠۷/۲( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (84/5)» وأحمد (۲/ ۲۷۹ 24508 575)» وأبو داود (751/4). 
والترمذي »)۱۸۷١(‏ والنسائي (۸/ 595؟)» وابن ماجه (۳۳۷۸). 

() أخرجه: البخاري (۷/ ۱۳۷)ء ومسلم (88/5)» وأحمد (181/5). 

(4) «( صحيح البخاري » (1757/17). 





كتاب الأشربة' ۳۱۹ 





في لَفْظِ : لََد أنرلَ اللّهُ هذه الآبة التي حَرّمَ يها الْكَمْرَِ وَمَا في الْمَدِيَة 
شَرَابٌ إلا مِنْ تَمْر. رَوَاهُ مُسْلِهُ0©. 

5" وَعَنْ أَنْس قَالَ : : كنث أي ابد أي بن كفب من مضي 
رَو وَتَمْرِ فجَاءَهُمْ آت فَقَالَ: إِنَّ الْكَمْرَ خُرمَتْ. قال أبُو طَلْحَة : 
يا س َأَهْرِتهَاء َأَهرَفُْهَا. ممق عَلَيده". ٠‏ 

۷- وعن ابن عْمَرَ قَالَ: رل تخريم الْحَمْرِ وَإِنَّ بِالْمَدِيئة يَوْمِئِذِ 
لِحمْسَةُ أشربَةء مَا فِيهَا شَرَابُ الِب . رَوَاهُ اناري" . 

4" وَعَنَ ابن عُمَرَ: أن عُمَرَ قَالَ عَلَّى مِنْبَر ال كلل : ما بَعْدُء نها 
النّاسٌُء إِنَّهُ رل تَخريم م الْحَمْرِ وهي من حَمْسَةِ: من الْعِنَبِ وَالثَمْرٍ 
وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَقَ وَالشَّعِيرء وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. مقن علي . 

۹“ وَعَن النُعْمَانِ بن شیر قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل : ١‏ إنَّ من 
الْحلْطة ة جَمْرَاء وَمِنَ الشعير خَمْرَاء وَمِنَ لؤييب خفراء وَمِنَ التَمْر حَمْرَاء 
ومن الْعَسَلٍ حَمْرًَا ف رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إل اسائ“ 


راد أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْد: « وَأَنَا أَنْهَى عَن كل مُسْكِرِ». 


ا 


(۱) «صحيح مسلم » (5)). 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱۳١/۷(‏ (۸/۹٠۱)ء‏ ومسلم (۸۸/7). واللفظ لهما - وبنحوه 
عند أحمد (۳/ ۱۸۳). 

(۳) « صحيح البخاري » (57//5). 

.)۲٤١ /۸( أخرجه: البخاري (1۷/7)» (۱۳۹/۷» ۱۳۷)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۹۷ ۲۷۳)»ء وأبو داود (75375)» والترمذي (۱۸۷۲)ء وابن 
ماجه (۳۳۷۹). 


~<A *‏ وعن ابن عَمَرَ : أ اللي ا قال : « كل مت مسشکر حمر“ وکل 
مُسْكِرٍ حَرَام ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البْخَاريّ وَانْنَ ماج“ . 

وفي رِوايَة : « كل مسشکر خَمرٌ وکل خَمْرِ حَرَام . رَوَاهُ مسلم 
وَالدَارَقْطنئ”" . 

-١‏ وَعَنْ عَائَِةَ قََثْ: سيل سول الله يله عَنِ البْع» وهو بيذ 
الْعَسَلء وکال أَهْلُ الْيَمَن يَشْرَبُونَهُ ‏ قَقَالَ كله : دكاء شراب أَسْكَرَ فَهُوَ 
کر 02 1 
حرام . 


ت 


7-” وَعَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهء أفيتا في شَرَابِينِ 
کا كيتيا ال ٠‏ ال مهد م اا د ا مقن وال و 
كنا نصَنَعهُمَا بِاليَمِنِ: البتع وَهْوَ مِنَ العَسَّل يُنْبَذْ حتى يَشتّدء والمزر وهو 
مِنَ الذَرَةٍ والشعير بنذ حى يَشْتَدَّ قَالَ: وَكَانَ رَسول الله يه قد أغطي 
ع لس ا 1 رام Ma‏ شايع وه ر كمي COD i7‏ 
جوايع الكلم بخواتمه› فقال : « کل مسکر حرام ». متفق عليهمَا . 

581" وَعَنْ جابر: أنَّ رَجُلا مِن جَيشَانَ - وَجَيِشَانُ مِنَ الْيَمَنِ - سَأَلَ 
o7 IGA 0‏ 7 0 ر چ eu 2 0 ٤‏ ا u 00 f‏ 
الي َيه عن شراب يَشرَبونة بِأَرْضِهم مِنَ الذرةٍ يُقال له المزرء فقال: 
م و ابر 00 2د ماه َي رو ده 2 و 1 0 ن 
« أَمْسْكرٌ هُوَ؟2 قال: نَعَمْ. فقال: « كل مُسْكر حَرَامٌء إِنَّ على الله عَهْذَا 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ .)٠٠١‏ وأحمد (41.98:7594:17/5؟١1١)2‏ وأبو داود (2)751/9 

والترمذي (لتكمكى والنسائى )۸/ ا وابن ماجه (۳۳۹۰). 

(۲) أخرجه: مسلم »23١١/5(‏ والدارقطني .)۲٤۹/٤(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري »)۷١ /١(‏ (۷/ ۷ ومسلم (5/ ) وأحمد ۳٦۹/١‏ 45). 


۰۹۹/7( »)۱٤۱/٥( ومسلم‎ »)۳۹/۸( »)۲۰٤/٥( ,)74/4( أخرجه: البخاري‎ )( 
(۷ ء٤١٠١‎ /٤( وأحمد‎ (1٠۰ 





كتاب الأشربة ۲۱ 


لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ من طِيئةِ الْحَبَالِ ». قَالُوا: يا رَسُولَ اللو وَمَا 
طِيئةُ الْحَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أل الئار» أو عْصَارَةٌ أفل الئّار». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَمُسْلِمْ وَالنّسَائْك”'" . 

5-14 وَعَن ابن عَبّاسء عَن التي يكل قَالَ: « كل مُخَمّر خَمْرٌ وَكُلُ 
مُسْكر حَرَامٌ ». رَوَاهُ بُو داو . 

6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الي يه ال : « كل مسشکر حرام )) 


رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَالنَّسَائِْء وَابْنُ مَاجَهُء وَصَحَحَُ التَوْمِذِئُ7" . 


4 


5 وَحَدِيثِ مُعَاويَة 


حديتٌُ التّعمانٍ بن بشير في إسناده إبراهيمٌ بن المهاجر البجلئُ الكوفيُ» قال 
المنذري: قد تكلم فيه غير واحدٍ من الأثمّةِ. وقالَ التّرمذي بعد إخراجه: 
غريبٌ. انتهئ . قال ابن المديني : لإبراهيمَ بن مهاجر نحو أربعينَ حديئًا. وقال 
أحمدٌ: لا بأسٌ به. وقالَ النّسائئُ والقطانٌ: ليس بالقوىٌ. 


or 0 32 5 1 o 0 2‏ ( 
وَلابْنِ مَاجَهُ يله مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُوو 0 


وحديثُ ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذريٌ» وهو من طريقٍ محمَّدٍ بن 
رافع النّيسابوريٌ - شيخ الجماعة» سوى ابن ماجه - قال : حدّثنا إبراهيم بن 
عمرّ الصنعاني - وهو ثقة - قال: سمعث النُعمانَ - يعني : ابن أبي شيبةً عبيد 


الجَندِىٌ 7 وهو أيضًا تقد - يقولٌ: عن طاوس› عن ابن عباس الحديثٌ» 


.)۳۲۷ /۸( وأحمد (9/ 50 7), والنسائي‎ 223٠١ /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۳٦۹۸١( » (؟) «السئن‎ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ »)٤۲۹‏ والنسائى (۸/ ۲۹۷)ء وابن ماجه .)۳٤١١(‏ 
(5) «السنن » (۳۳۸۸). () « السنن » (۳۳۸۹). 

0) بالأصل: « الجْتّيدي ». والمثبت من ١‏ تبذيب الكمال» (۲۹/ .)٠٥١‏ 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 





۲۲ المجلد العاشر 


وتمامة عند أبي داود: « ومن شرب مسكرًا بخست صلاتة أربعينَ صباحاء فإن 
تاب تاب اللَّهُ عليهء فإن عاد الرّابعة كان حفًا على الله أن يسقيهُ من طينة 
الخبالٍ. قيلَ: وما طينة الخبالء يا رسول اللّه؟ قالَ: صديدُ أهل الئَّارٍ. ومن 
سقاهُ صغيرًا لا يعرف حلالهُ من حرامه كان حقًا على الله أن يسقيهُ من طينة 
الخبال » . 

وحديثٌ جابر المذكورٌ في الباب أخرجة أيضًا أبو داود“ بلفظ : « ما أسكر 
كثيرة فقليلة حرامٌ» . وقد حسّنهُ التُرمذيُ”". قال المنذري: في إسنادهٍ 
داود بن بكر بن أبي الفراتِ الأشجعيُ مولاهم المدنيُ» سكل عنة ابن معين 
فقال: ثقةٌ. وقالَ أبو حاتم الرَّازَيُ: لا بأس به ليس بالمتين. قال المنذريٌ 
أيضًا: وقد روئ عنهُ هذا الحديتٌ من رواية الإمام علي بن أبي طالب» 
وسعدٍ بن أبي وقّاص» وعبدٍ الله بن عمروء وعبدٍ الله بن عمرّء وعائشة» 
وحَوَّاتٍ بن جبير» وحديثٌ سعدٍ بن أبي وقّاص أجودها إسنادًا؛ فإنَّ النّسائيّ 
' عن محمَّدٍ بن عبد الله بن عمّارٍ الموصليٌ - وهو أحدٌ 
القاتِ - عن الوليدٍ بن كثير - وقد احتجٌ به البخاريٌ ومسلمٌ في 
« الصحيحينِ ؛ - عن الضَّحاكِ بن عثمانَ- وقد احتجٌ به مسلمٌ في 
«صحيحه)- عن بكير بنٍ عبدٍاللِ الأشجٌّء عن عامر بن سعد بِنٍ 
أبي وقُاص» وقد احتجٌّ البخاري ومسلمٌ بهما في «الصحيحين ». قال 
أبو بكر البرّارٌُ: وهذا الحديثٌ لا يُعلمُ روي عن سعدٍ إلا من هذا الوجه» ورواهٌ 


۳ 
رواه فی « سننه ۲ 


)1( أخر جه : أبو داود (۳۹۸۱). 
(۲) أخرجه: الترمذي (1876). 
(۳) أخرجه: النسائي (8/ 070١‏ . 





كتاب الأشربة ۳ 


عن الصحاك وأسنده جماعةٌ عنهُ منهم: الدّراورديٌ» والوليد بن كثيرء 
ومحمّدٌ بن جعفر بن أبي كثير المدننُ. انتهئ. قال المنذريٌ أيضًا: وتابع 
محمد بن عبدٍ الله بن عمارٍ أبو سعيدٍ عبد الله بن سعيدٍ الأشجٌ» وهو ممّن افق 
عليه البخاريٌ ومسلمٌ واحتجًا به. 

وحديثُ أبي هريرة لم يذكر التَرمَي لفظة إلما ذكر حديك عائعة المذكورَ 
في الباب ثم حديثٌ ابن عمرٌ بلفظ : ١‏ كل مسكر حرام » ثم قال : وفي الباب 
عن عمرّ» وعلىٌ» وابن مسعودء وأنس» وأبي سعيدِ» وأبي موسئ, والأشجٌ» 
وديلم» وميمونة. وابن عبّاس» وقيس بن سعدٍء والتُعمانٍ بن بشير » ومعاوية» 
ووائل بن حجر» وقرَّة المزنيٌ» وعبدٍ الله بن مغفّل» > وام م سلمة» وبريدةً» 
وأبي هريرةً؛ وعائشة» قال : هذا حديثٌ حسنٌ» وقد روي عن أبي سلمة»› عن 
أبي هريرةً» عن الي كَل نحوه وكلاهما صحيحٌ» ورواة غير واحدٍ عن 
محمد بن عمر» وعن أبي سلمةء عن أبي هريرةً» وعن أبي سلمةء عن 
ابن عمرّء عن النِْيْ اة . 

وحديتٌ ابن مسعودٍ ومعاوية اللّذَانِ “ أشارٌ إليهما المصدّفُ هما في « سنن 
ابن ماجه 6(" كما قالَّ. أمّا حديثٌ ابن مسعودٍ فلم يكن في إسناده إلا أيُوبُ بن 
هانئ» وهو صدوق وربّما يُخطئ» وهو بلفظ: «كلُ مسكر حرامٌ» . وما 
حديثٌ معاويةً ففي إسناده سليمانٌ بن عبد الله بن الزّبرقانِ» وهو ليّنُ الحديثٍ» 
ولفظهُ « كل مسکر حرامٌ عل كل مؤمن» . 
)١١‏ أشار إلى ذلك الترمذي .)۲۹۲/٤(‏ 


(۲) فى الأصل: ١‏ اللذين ». 
(۳) أخرجهما: ابن ماجه (۳۳۸۸» ۳۳۸۹). 


1 المجلد العاشر 





قولد: ١‏ النّخلةٌ والعنبةٌ » لفظ أبي داود: « يعني النّخلةَ والعنبةً ؛ وهو يدل 
على أنَّ تفسيرٌ الشّجرتين ليس من الحديث» فتحمل روايةٌ من عدا أبا داودٌ على 
الإدراج» وليس في هذا نفيُ الخمريّة عن نبيذٍ الحنطة والشعير والذّرةٍ وغير 
ذلكَ؛ فقد ثبت فيه أحاديثٌ صحيحةً في ١‏ البخاريٌ » وغيرهِ قد ذكرٌ بعضها 
المصنّفٌ كما ترئ» وإنّما خصٌ بالذّكر هاتين الشّجرتين؛ لأنَّ أكثر الخمر 
منهماء وأعلئ الخمر وأنفسة عندٌ أهله منهماء وهذا نحوٌ قولهم : المال الإبل» 
أي: أكثرة وأَعمُهُء والحجٌ عرفاتث» ونحوٌ ذلك فغايةٌ ما هناك أن مفهومَ 
الخمر المدلولٍ عليه باللّام معارض بالمنطوقات» وهيّ أرجحٌ بلا خلافٍ. 

قوله: ١‏ وعامّةٌ خمرنا البسرٌ والنّمرُه أي: الشَّرابُ الذي يُصِنعُ منهما. 
وأخرج النّسائيُ» والحاكُ''' وصحححهُ من رواية محارب بن دثارء عن جابر» 
عن الي ية قال: «الرْبِيبُ والثّمرُ هو الخمرٌ » وسندهُ صحيحٌء وظاهرة 
الحصرٌ. قال الحافظ: لكن المرادٌ المبالغةٌ وهو بالئّسبة إلى ما كان حينئذٍ 
بالمدينةٍ موجودًا. وقيل: إِنَّ مراد أنس الرّدُ على من خص اسم الخمر بما خد 
من العنب. 

وقيلَ: مرادهُ أن التَحريمَ لا يختص بالخمر المنَّحَذةٍ من العنب» بل يُشركها 
في التّحريم کل شراب مسكر. قال الحافظ”": وهذا أظهرٌ. قال : والمجممٌ 
علي تحريمو عصيرُ العنب إذا اشتدٌ فإ بحرم تناولة بالائّمَاق. وحكئ ابن قي 
عن قوم من مَُانٍ أهل الكلام أنَّ النّهِيّ عنها للكراهةء وهو قول مجهولٌ 
)١(‏ أخرجه: النسائي (0015)» والحاكم .)١517/١(‏ 
(۲) «الفتح» .)۳١/۱۰(‏ 





كتاب الأشربة o‏ 


لا يُلتفثُ إلى قائله. وحكئ أبو جعفر النَّحَاسٌ عن قوم أنَّ الحرامً ما أجمعوا 
عليه وما اختلفوا فيه فليس بحرام. قالَ: وهذا عظيمٌ من القولء يلرم منة 
القول بحل کل شيءِ اختلفٌ في تحريمه ولو كانَ الخلاف واهيًا. 

ونقل الطحاويّ في ١‏ اختلافٍ العلماء » عن أبي حنيفة أنَّ الخمرَ حرام قليلها 
وكثيرهاء والسّكرٌ من غيرها حرام وليسّ كتحريم الخمرء والئَّبِيذٌ المطبوخ 
لا بأس به من أي شيءِ كانَّ. وعن ابي يُوسفٌ: لا باس بالنّقيع من کل شيءٍ 
وإن غلا إلا الريب والثّمرَِ قالَ: كذا حكاه محمد عن أبي حنيفة. وعن 
محمَّدٍ: ما أسكرٌ كثيره فأحبٌ إلىّ أن لا أشربة ولا أحرّمة. وقال النَّوريُ: أكرهُ 
نقيعَ الَّمرٍ ونقيعَ الرّبيب إذا غلا. قال: ونقيعُ العسل لا بأس به. انتهئ . 
وه البسرٌ» - بض الموحدة - من تمر التخلٍ معروف. 

ترله: « من فضيخ » بالفاءِ ثم معجمتين» وزد عظيم: اسم للبسرٍ إذا شيخ 
وتُبذٌ. وأما الزّهِوُ فبفتح الراي» وسكونٍ الهاء بعدها واوٌء هو البسرٌ الذي 
يحمرٌ أو يصفرُ قبلَ أن يترطبّء وقد يُطلقُ الفضيح على خليط البسر والثّمرٍ 
ويُطلق على البسر وحدهٌ» وعلى الثّمرٍ وحدة. قوله: ١‏ فأهرقها» الهاء بدل من 
الهمزة والأصلُ أرقهاء وقد تستعملٌ هذه الكلمةٌ بالهمزةٍ والهاء معاء كما وق 
هناء وهو نادرٌ. 

توله: « وهي من خمسة من العنب » قال في « الفتح 2'”0: هذا الحديتُ 
أوردهُ أصحابُ المسانيدٍ والأبواب في الأحاديثِ المرفوعة؛ لأ له عندهم 
حكم الرّفع؛ لأنهُ خبرٌ صحابيٰ شهد التنزيل وأخبرَ عن سبب» وقد خطبّ به 


.)55/1٠١( ٩ «فتح الباري‎ )١( 


۳۲٦‏ المجلد العاشر 


عمرٌ على المنبر بحضرة كبارٍ الصّحابةٍ وغيرهم» فلم يُنقل عن أحدٍ منهم 
إنكارة» وأرادٌ عمرٌ بنزولٍ تحريم الخمر نزول قوله تعالى : تما احير وَالْمبير» 
الآيةَ [المائدة: ۹]ء فأراة عمبٌ النبية على أنَّ المراد بالخمر في هذه الآية ليس 
خاصًا بالمنَّخذٍ من العنب» بل يتناول المتَّخلٌ من غيره. انتهئ . 

ويُؤيّدهُ حديثٌ النُعمانٍ بن بشير المذكورٌ في الباب» وفي لفظ منه عند 
أصحاب السنن وصحححةُ ابنُ حبَّانَ”'" قال : سمعتُ رسول الله كل يقول: «إِنَّ 
الخمرّ من العصيرء والرّبيب» والتّمر» والحنطةء والشعيرء والذرة» 
ولأحمد”'' من حديث أنس بسندٍ صحيح قال : « الخمرٌ من العنب» والثَّمرِء 
والعسل»› والحنطة» والشعير› والذرة ٤‏ والذرةٌ - بضمٌ المعجمة» وتخفيفٍ 
الوّاءِ - من الحبوب معروفة. 

قوله: « والخمرٌ ما خامرٌ العقلَ » أي : غطَّاهٌ أو خالطهُ فلم يتركهُ على حالهء 
وهو مجازٌ والعقلٌ: هو آل التّمييز فلذلك حرّمَ ما غطاهُ أو غيِّرهُ؛ لأنّ بذلك 
يزول الإدراك الذي طلبهُ اللّهُ من عباده ليقوموا بحقوقه. قالَ الكرمانئ: هذا 
تعريفٌ بحسب اللُعْ وأمّا بحسب العرف فهو ما يُخامرُ العقلّ من عصير العنب 
خاصّة . قال الحافظ : وفيه نظرٌ؛ لأنَّ عمرّ ليس في مقام تعريفٍ اللُعة» بل هو 
في مقام تعريفٍ الحكم الشّرعيٌ» فكأنَهُ قالّ : الحم الذي وق تحريمةُ في لسانٍ 
الشّرع: هو ما حامر العقلٌ» عل أنَّ عند أهل اللّدٍ اختلافا في ذلك كما 
قدَّمتَُه ولو سلمَ أنَّ الخمر في اللعةٍ يختصٌ بالمتّخذٍ من العنب فالاعتبائ 


.)٥۳۹۸( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
.)١۱١١/۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
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بالحقيقة الشَّرعيّة» وقد تواترت الأحاديثُ على أن المسكرّ من المنَّخذٍ من غير 
العنب يُسمّئ خمرّاء والحقيقةٌ الشَّرعيّةُ مقدّمةٌ على اللّعويّةَء وقد ثيك في 
١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرةً: سمعتٌ رسول الله يل يقولُ: « الخمرُ من 
هاتين الشّجرتين : النُخلةٌُء والعنبةُ» وقد تدم وقد جعل الطحاويٌ هذا 
الحديتٌ معارضًا لحديثٍ عمرٌ المذكور . وقال البيهقيُ : ليس المرادُ الحصرٌ في 
الأمرين المذكورين في حديث أبي هريرة؛ لأنّهُ يتَخْلْ الخمرُ من غيرهماء وقد 
تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

قال الحافظ”': إِنّهُ يُحملٌ حديتُ أبي هريرةً على إرادةٍ الغالب؛ لأنَّ أكثرّ 
ما خد الخمرٌ من العنب والنّمرِهِ ويُحملُ حديثُ عمرّ ومن وافقه على إرادة 
استيعاب ذكر ماعهدٌ حينئدٍ أنه نَل من الخمرٌ. قال الرَاعْبُ في ١‏ مفرداتِ 
القرآنِ»: سمي الخمرٌ لكونه خامرًا للعقل أي: ساترًا لهُ» وهو عند بعض 
الاس اسمٌ لكل مسكر» وعندٌ بعضهم للمتّخذٍ من العنب خاصّةً وعندٌ بعضهم 
للمتخلٍ من العنب واللّمر» وعندٌ بعضهم لغير المطبوخ» ورجح أنَّهُ لكلّ شيء 
سترٌ العقل» وكذا قال غيرُ واحدٍ من أهل اللّةِ منهم الدّينوريُ والجوهري. 

ونقلَ عن ابن الأعرابيٌ قال: سمّيت الخمرٌ؛ لأمّا تركت حى اختمرت» 
واختمارها تغيّرٌُ رائحتها. ويُقال: سمّيت بذلك لمخامرتها العقلَّء نعم جزم 
ابنّسيده في «المحكم» أن الخمر حقيقةٌ نما هي للعنب وغيرها من 
المسكرات يسم خمرًا مجارًا. وقال صاحب ١‏ الفائق » في حديث: « إيّاكم 
والغبيراء فنا خمرٌ العالم »”" هي نبي الحبشة تخد من الذرةء سمّيت الغبيراء 


.)٤١١/۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( .)٤۷/٠١( «الفتح»‎ )١( 
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لما فيها من الغبرة. وقال: خمرٌ العالم أي : هيّ مثل خمرٍ العالم لا فرق بينها 
وبينها. وقيلَ: أرادّ أنها معظمٌ خمر العالم. 

وقال صاحبٌُ « الهداية » من الحنفيّة: الخمرٌ ما اعتصرّ من ماءِ العنب إذا 
اشتدّ» وهو المعروف عند أهلٍ الل وأهل العلم. قالّ: وقيلَ: هو اسم لكل 
مسكر؛ لقوله ب : ١‏ کل مسكر خمرٌ » ولاه من مخامرة العقل» وذلك موجودٌ 
في كل مسكر. قالَ: ولنا إطباق أهل اللّةٍ على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا 
اشتهرٌ استعمالها فيه؛ ولأنَّ تحريم الخمر قطعيٌ» وتحريمٌ ماعدا المتَّخدّ من 
العنب ظَئّيٌّ. قالَ: وإِنّما يُسمّى الخمرُ خمرًا لتخمّروء لالمخامرة العقل. 
قال: ولا يُنافي ذلك كونُ الاسم خاصًا فيه كما في النّجم؛ فَإنّهُ مشت من 
الظهورء ثم هو خاصٌ بالثُريّا. انتهئ . 

قال في « الفتح )”'2: والجوابُ عن الحبََةِ الأولى ثبوثُ التّقل عن بعض 
أهل اللّةٍ بأل غير المخد من العنب يُسمّئ خمرّاء وقالَ الخطابئٌ: زعم قومٌ 
د العربَ لا تعرفٌ الخمرٌ إلا من العنبء فيُقَالُ لهم : إِنَّ الصحابة الّذِينَ سمّوا 
غيرٌ المتّخذٍ من العنب خمرًا عربٌ فصحاء فلو لم يكن هذا الاسم صحيحًا 
لما أطلقوهُ. وقال ابن عبدٍ البرٌ: قال الكوفيُونَ: الخمرٌ من العنب؛ لقوله 
تعالئ : قمر {ya‏ [يوسف: 5*] قالوا: فدل على أنَّ الخمرٌ هوّ ما يُعصرٌ 
لاما يبد قال: ولا دليلَ فيه على الحصر. قال أهلُ المدينة وسائدٌ الحجازيِينَ 
وأهلٌ الحديثٍ كلهم : كل مسكر خمرٌء وحكمةٌ حكمٌ ما تخ من العنب. ومن 
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الحجّةٍ لهم أنَّ القرآنٌ لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة - وهم آهل 
الأسان - أن كل شی يءِ يُسمّى خمرًا يدخل في التّهي» ولم يخصُوا ذلك بالخ 
من العنب. وعلئ تقدير الشليم فإذا ثبت تسمية كل مسكرٍ خمرًا من الشّرع 
كان حقيقةً شرعيّةٌ» وهيّ مقدّمةٌ على الحقيقة اللُغويّة . 


والجوابُ عن الحجّةٍ الثانية أن اختلافٌ مشتركين في الحكم لا يلزمٌ منه 
افتراقهما في التسمية كالرّنا مثلاء فإنّهُ يصدق على من وطئ أجنبيّة؛ وعلئ من 
وطئ امرأةٌ جاروء والاني أغلظ من الأَوّلِء وعلى من وطئ محرمًا له وهو 
أغلظٌ منهماء واس الزّنا مع ذلك شاملٌ للثّلائةِ. وأيضًا فالأحكامٌ الفرعيّة 
لا يشترط فيها الأدلّهُ القطعيّةٌ فلا يلزمُ من القطع بتحريم المتَّخذٍ من العنب» 
وعدم القطع بتحريم المتحذٍ من غيره أن لايكونٌ حرامًاء بل يُحكمْ بتحريمه 
وكذا تسميتةٌ خمرًا. 

وعن الثَالئةِ: ثبوت التّقلٍ عن أعلم الاس بلسانٍ العرب كما في قولٍ عمر: 
« الخمرٌ ما خامرٌ العقلَّ » وكانٌ مستندة ما ادّعاهٌ من اتَّاقٍ أهل اللغةء فيُحملٌ 
قول عمرّ على المجازء لكن اختلف قول أهل اللّةٍ في سبب تسمية الخمرٍ 
خمرّاء فقال ابنُ الأنباريٌ: لأمًا تخامرُ العقلَء أي : تخالطة. وقيلَ: لأا تمر 
العقلّ أي: تسترٌ» ومنهُ خمارٌ المرأةٍ؛ لأنّهُ يسترُ وجههاء وهذا أخصٌ من 
التَمْسيرٍ الأوّلٍ؛ لأنّهُ لا يلزمُ من المخالطة التّغطيةُ. وقيلَ: سمّيت خمرًا؛ لأا 
تمن أي : تتركُ» كما يُقَال: خمّرتُ العجينّ» أي : تركتةُ» ولا مانم من صححةٍ 
هذه الأقوالٍ كلّها؛ لثبوتها عند أهل الغ وأهل المعرفة باللْسانٍ. قال ابنُ 
عبد اليرٌ : الأوجهُ كلها موجودةٌ في الخمر. 


r.‏ المجلد العاشر 





وقال القرطبيٌ : الأحاديثٌ الواردةٌ عن أنس وغیرہ علئ صحّتها وكثرتها تبطل 
مذهبَ الكوفيّينَ القائلينَ بأد الخمرَ لا يكونٌ إلا من العنب» وما كانت من غيره 
فلا تسمّئ خمرّاء ولايتناولها اسم الخمرء وهو قول مخالفٌ للغة العرب 
والسئّة الصحيحة وللصحابة؛ لأمّم لما نزل تحريمُ الخمر فهموا من الأمر 
باجتناب الخمرٍ تحريمَ كل مسكرء ولم يُفرّقوا بين ما يُنّحْذُ من العنب وبينَ 
ميحد من غيروء بل سوّوا بينهما وحرّموا كل نوع منهماء ولم يتوقّفوا 
ولا استفصلواء ولم يُشكل عليهم شيءٌ من ذلك» بل بادروا إلى إتلافٍ ما كان 
من غير عصير العنب» وهم أهل اللْسانِء وبلغتهم نزل القرآنُ» فلو كان عندهم 
فيه تردّدُ لتوقّفوا عن الإراقة حى يستكشفواء ويستفصلواء ويتحقّقوا التّحريعَ ؛ 
لما كان قد تقرّرَ عندهم من النّهي عن إضاعة المالٍ» فلمّا لم يفعلوا ذلك بل 
بادروا إلى إتلافٍ الجميع علمنا ّم فهموا النّحريمَ» ثم انضاف إلى ذلك خطبٌ 
عمرٌ بما يُوافقُ ذلك» ولم يُتكر عليه أحدٌ من الصحابة. 

وقد ذهب إلى التّعميم عليُّء وعمرٌء وسعدٌء وابنُ عمرّء وأبو موسئ» 
وأبو هريرةٌ وابنُ عباس وعائشةٌ» ومن النَابِعِينَ ابن المسيّب» وعروةٌ 
والحسنٌ» وسعيد بنُ جبير» وآخرونَء وهو قول مالكِء والأوزاعيٌّء 
والنّوريٌ» وابن المباركِء والشّافعيٌء وأحمدّء وإسحاقٌء. وعامّة أهل 
الحديث . 


قال في « الفتح “ : ويُمكنٌ الجمعٌ بأل من أطلقّ ذلك على غير المتّخذٍ من 
العنب حقيقة يكونٌ أراد الحقيقة الشَّرعيّة» ومن نفئ أراد الحقيقةً اللّغويّةَ. وقد 
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أجابَ بهذا ابن عبدٍ البرٌ. وقال: إِنَّ الحكمّ إنما يتعلّقُ بالاسم الشّرعيّ دونَ 

وقد تقرّرَ أن نزول تحريم الخمر وهيّ من البسر إذ ذاكء فيلزمُ من قال إِنَّ 
الخمرٌ حقيقة في ماء العنب مجازٌ في غيره أن يُجِوّرٌ إطلاق اللَفْظٍ الواحدٍ على 
حقيقته ومجازه؛ لأنَّ الصّحابةَ لمّا بلغهم تحريمٌ الخمر أراقوا كل ما يُطلقٌ عليه 
لفط الخمرٍ حقيقةً ومجازاء وهو لايُجوّرْ ذلكَ» فصح أنْ الكل خمرٌ حقيقة, 
ولا انفكاك عن ذلك . وعلئ تقدير إرخاء العنانٍ والتّسليم بأنْ الخمرٌ حقيقة في 
ماء العنب خاصّةٌ» فإنّما ذلك من حيثٌ الحقيقةٌ اللُْوية فأمّا من حيتٌ الحقيقةٌ 
الشَّرعيّةٌ فالكلُ خمرٌ حقيقة لحديث: کل مسكر خمرٌ» فكل ما اشتدٌ كان 
خمرّاء وکل خمر يُحرّمُ قلیله وكثيرة وهذا يُخالفُ قولهم وباللَهِ اللّوفيق. 

قال الخطابيُ : إِنّما عد عمرٌ الخمسة المذكورة؛ لاشتهارٍ أسمائها في زمانه» 
ولم تكن كلها توجدٌ بالمدينة الوجود العام ؛ فإنَّ الحنطةً كانت بها عزيزةٌء وكذا 
العسلٌ» بل كان أعرّء فعدٌ عمد ما عرفٌ منهاء وجعل ما في معناهُ مما نخد من 
الأرز وغيره خمرًا إن كان مما يُخامرُ العقلَّ. وفي ذلك دليل على جواز إحداثِ 
الاسم بالقياس» وأخذو من طريق الاشتقاق. وذكرٌ ابنُ حزم“ أن بعض 
الكوفيينَ احتجٌ بما خرّجه عبد اراي“ عن ابن عمرٌ بسنل جي . قالّ: « أما 
الخمرٌ فحرامٌ لا سبيلَ إليهاء وأمّا ما عداها من الأشربةٍ فكل مسكر حرام ». 
قال: وجوابة أنه ثبت عن ابن عُمرَ” " أنه قال : « كل مسكر خمرٌ » فلا يلزمٌ من 
)١(‏ «المحلئ» (۷/ .)٤۹١‏ 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)۱۷٠١۸(‏ 
(۳) في الأصل: «ابن عمرو»؛ خطأ. 


شف المجلد العاشر 








تسمية المنَّخذٍ من العنب خمرًا انحصارٌ اسم الخمر فيه» وكذا احتجوا بحديث 
ابن عم أيضًا: « حرمت الخمرٌ وما بالمدينة منها شيء » مرادهُ المخد من 
العنب» ولم يرد أن غيرها لا يُسمّئ خمرًا. 

نوله: « من العنبٍ والثمر » هذانٍ مما وقع الإجماعٌ على تحريمهما حي لم 
طبخ حت يذهب ثلثاة. ترله : « والعسل » هو الذي ب يسم البتع : : وهو خمرٌ 
أهل اليمن . ترله : « والشعير ) بفتح الشين المعجمة» وكسرها لخد وهو 
المسمّئ بالمزرء زادً أبوداود « والذّرةِ» وهيّ بضمْ الذّانٍ المعجمقء 
الراءِ المهملةء كما سبقّء ولامها محذوفةٌ» والأصل ذرؤٌ أو ذرّىْء فحذفت 
لام الكلمة وعوّض عنها الهاء. قوله: « عن البتع » بكسر الموحدة» وسكونٍ 
المثنّاة فوق» وهر ما ذكرهُ فى الحديث. 

توله: ١‏ کل شراب أسكر فهو حرامٌ » وهذا حم للقائلينَ بالعميم من غير 
فرق بين خمر العنب وغيره؛ هك لما سألة [ السّائلُ ] عن البتع قال : « كل 
شراب أسكرّ فهو حرام » فعلمنا أن المسألة اّما وقعت على ذلك الجنس من 
الشراب وهو البتعء ودخل فيه کل ما کان في معنا مما يُسمّى شرابًا مسكرًا من 
أي نوع كان . 

فإن قال أهلٌ الكوفة: إِنَّ قولهُ يك: « كل شراب أسكرّ » يعنى به الجزء 
الذي يحدثٌ عقبة السك فهو حرام . فالجواتث أن الشَّرابَ اسم جنس › 
فيقتضي أن يرجح النَّحرِيمْ إلى الجنس كله كما يُقالٌ: هذا الطعامُ مشبعٌ والماء 
مُرْوِء يُرِيدٌ به الجنسّء وكل جزءٍ منهُ يفعلُ ذلك الفعلء فاللّقمةٌ تشبع 





. فى الأصل: «ابن عمرو»؛ خطأء والحديث أخرجه البخاري (001/4- فتح)‎ )١( 


كتاب الأشربة ارا 


العصفورّء وما هو أكبرُ منها يُشبِعُ ماهو أكبرُ من العصفورء وكذلك جنس 
الماءِ يروي الحيوانٌ على هذا الحدّء فكذلك ابيد . 
قال الطبريٌ: يُقَالُ لهم: أخبرونا عن الشَّربةِ الي يعقبها السّكرُء هي التي 
أسكرت صاحبها دونٌ ماتقدّمها من الشّرابء أم أسكرت باجتماعها مع 
ماتقدّم» وأخذت كل شربة بحظها من الإسكار؟ فإن قالوا: إِنّما أحدتَ له 
السّكرٌ الشربة الآخرةٌ التي وجدّ خبلُ العقل عقبها. قيلَ لهم: وهل هذه التي 
أحدثت له ذلك إلا كبعض ما تقدَّمَ من الشَّرباتِ قبلها في انا لو انفردت دون 
ما قبلها كانت غيرَ مسكرة وحدهاء واا إِنّما أسكرت باجتماعها واجتماع 
قوله: « والمزر » بكسر الميم» بعدها زايٌء ثم راءٌ. قوله: « من جيشانَ » 
بفتح الجيم» وسكونٍ الياء تحتها نقطتانِ» وبالشينٍ المعجمة» وبالنُونِ: وهو 
جيشان بن عَيدانِ بن حجر بن ذي رعين » قالة في « الجامع » . وله : « من طينة 
الخبال » بفتح الخاء المعجمة» والموحدة المخمفق يعني يوم م القيامة» والخبال 
في الأصل : الفساد» وهو وَ یکول فى الأفعالٍ» والأبدانٍ» والعقولٍ. والخبل - 
بالتسکین - : الفساد. 
5” وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ الله ی : ١‏ کل مُسْكِر حرام 
وَمَا كر الْقَرَقُ مِنْهُ فَمِلْء الْكفٌ مِنْهُ حَرَامٌ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ 


1١(ي عاد ع‎ # u * or 
ً والترمذی وقال: حديث س‎ 


.)1855( أخرجه: أحمد (1/ الاء ۰۷۲ ۱۳۱)» وأبو داود (۳۹۸۷)» والترمذي‎ )١( 


۳٤‏ المجلد العاشر 





41" وَعَنٍ ابن عْمَرَءُ عَنْ الي لله قَالَ: « ما أَسْكَرَ كَثِيرةُ كَمَلِيلَه 
حرام ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وان مَاجَهء وَالدَارَفْطَنِيْ وَصَححَهُ('". 
لاي دَاوُدَء وَابْنِ مَاجَهء وَالتَرمِذِيّ مله سَوَاءَ مِن حَدِيثِ جَابر”" . 


أبيه » عَنْ جد . 


وَكَذَلِكَ لِلدَارَفْطنِيَ من حَدِيثِ عَلِيَ بن أبي طالب . 

۸ - وَعَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقاص : أن اللي يكل نى عَنْ قَلِيل مَا كر 
كَثِيرُة. رَوَاهُ النَسَانيٰ والدًارفطني . 

8 وَعَنْ عمرو بن شُعَيِب عَنْ أبيه » عَنْ جده: 3 الى ا أنَاهُ 
قوم كَقَالُوا: يا رَسُولَ الل إن بنذ اليد كَتَشْرَبَُ عَلَى عَدَائنَا وَعَشَائئا. 
قَقَالَ: «اشْرَبُواء فكل مُسْكر حرام » كَقَانُوا: ا رَسُولَ الله إلا سره 
بالْمَاءِ . فَقَالَ: « حَرَامٌ قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ » . رَوَاهُ الدارفطنه“ . 

.)۲٣۲ /٤( وابن ماجه (۳۳۹۲)» والدارقطني‎ .)4١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)١876( أخرجه: أحمد (۳/ 20757 وأبو داود (2»)7541 والترمذي‎ )۲( 

ْ . (4) 

)۳( أخرجه : أحمد (۲/ 1۷٦۱ء‏ ۱۷۹)» والنسائي (۸/ 27٠٠١‏ وابن ماجه .)۳۳۹٤(‏ 
(5) « السنن » .)56١/5(‏ 


.)۲٠١۱ /٤( والدارقطني‎ »)۳٠١/۸( أخرجه: النسائي‎ )٥( 
السنن « (5/لاه؟).‎ « )( 





كتاب الأشربة ro‏ 








586 وَعَنْ مَيْمُونَةَ : : أن التب اة قال : « لا تنبذوا في الدبَاءَء ولا في 
الْمْرَمْتِء وَلَا في التّقيرء وَلَا في الْجِرَارٍ ». وَقَالَ: « كل مُسْكر حَرَامُ ». 


رَوَاهُ أخمد مد 


"54١‏ وَعَنْ أبي مالك الْأَشْعَرِيٌ أنه سَمِعَ الي يكل يَقُو ( ليث يَشْرَينٌ 
اناس مِنْ متي الْجَمْرَ وَيُسَمُونَهَا بِغَئْر ايها ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ 


سمه (Dar‏ 
وود سبی . 


۲--وَعَنْ عَبَادَةَ ن الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسول الله بل : « لَتَسْتَجِلنَ 

طَائقةٌ مِنْ ث أي الْكَمْرَ بام يُسَمُونَهَا إا ». رَوَاُ أحْمَدُء وَابْنُ مَاجة""» 
وَقَالَ: « تَشْرَبُ » مَكان « سحل ؛. 

بى أَمَامَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكه: « لا تَذْهَبُ اللَيالي 

ايام حت تَشْرَبَ طَاِقَة ِن ل أمَتِي الْحَمْرَ وَيُسَمُونَهَا بير اسْمِهَا ». رَوَاه 


4 وهن إن مخيريز: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضْحَابٍ اللي يا عن الي 
يله قال: « يَشْرَبُ تاس م مِنْ متي الْكَمْرَ وَيُسَمُونَهَا بير اسِْهَا». رَوَاه 
قاي 


(۱) « المسند» .)۳۳۲/١(‏ (۲) تقدم .)۴٥١٤٤(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (٥/۳۱۸)ء‏ وابن ماجه .)۳۳۸١(‏ 
(5) « السنن » .)۳۳۸٤(‏ 
)٥(‏ « السنن » (۳۱۲/۸). 
وراجع : « الصحيحة » (١4)ء .)5١5(‏ 





۳۳۹ ۰ المجلد العاشر 








حديثٌ عائشة رواتة كلهم محتجٌ بهم في « الصحيحين » سوى أبي عثمانَ 
عمرو» ويُّقال: عمرُو بنُ سالم الأنصاريٌ مولاهم المدننٌ ثم الخراساننٌ» وهو 
مشهوزء ولي القضاءً بمروّء ورای عبد الله بنَ عمرٌ بن الخطاب» وعبد الله بن 
عباس» وسمع من القاسم بِنٍ محمد بن أبي بكر الصديتق» وروی عنه غير 
واحد. قال المنذريٌ: لم أرَ أحدًا قال فيه كلامًا. وقال الحاكمٌ: هوّ معروفٌ 
بكنيته . وأخرجة أيضًا ابن حبَّانَء وأعلَّهُ الدارقطنئ”'" بالوقفٍ. 


وحديثٌ جابر الذي أشارَ إليه المصئّفٌ حسّنهُ الترمذى. وقالَ الحافظ : 
رجالة ثقاثٌ انتهئ. وفي إسنادهٍ داودٌ بُ بكر بن أبي الفراتِ الأشجعنٌ مولاهم 
المدنيٌ» سئل عنهُ ابن معين فقال: ثقةٌ . وقال أبو حاتم الرّازِيُ: لا بأس به ليس 

وحديثٌ عمرو بن شعيب وما بعدهٌ أشارٌ إلى البعض منها التّرمذي» قال 
بعد إخراج حديث جابر: وفي الباب عن سعدء وعائشةً» وعبدٍ اللَّهِ بن عمروء 
وابن عمرّء وخواتٍ بن جبير . وقال المنذريٰ بعد الكلام عل حديث جابر 
مانصّة: وقد روي هذا الحديثٌ من رواية علىٌ بن أبى طالب» وسعدٍ بن 
أبي وقاص»› وعبدِ اللَّهِ بن عمرو» وعبدٍ اللّهِ بن عمرّء وعائشة» وخواتٍ بن 


ٍ 2 


جبير › وأحديثٌ سعد بن أبى وقّاص أجودها إسناداء إن النّسائىٌ رواه فى 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان »)٥۳۸۳(‏ والدارقطنی (5/ 64؟). 


() «التلخيص الحبير» .)۱۳١۷ /٤(‏ 
) أشار إلى ذلك الترمذي (۳/ ۲۹۲). 





كتاب الأشربة خفن 








8 راع اعم اي : 
« سننه )20 عن محمَّدٍ بن عبد الله بن عمّار الموصلئ - وهو أحد الثقاتِ - عن 


الوليدٍ بن كثير - وقد احتجٌ به البخاري ومسلمٌ في الصّحيحينِ؛ - عن 
الضَّحاكِ بن عثمانَ - وقد احتجٌ به مسلمٌّ في «صحيحه»- عن بكير بنِ 
عبدٍ الله الأشجّ» عن عامر بن سعدٍ بن أبي وقاص . وقد احتجٌ البخاري ومسلمٌ 
بهما في « الصحيحين ». وقال أبو بكر البرّارُ: وهذا الحديثٌ لا نعلمٌ روي عن 
سعد ِل من هذا الوجه. ورواة عن الضحاك وأسئدةٌ جماعة عنه منهم: 
الدّراورديٌ» والوليدٌ بن كثير» ومحمّد بن جعفر بن أبي كثير المدني . انتهی . 
وتابعَ محمّدَ بن عبدٍ الله بن عمّارٍ أبو سعيدٍ عبد اللو بِنُ سعيدٍ الأشح› وهو ممن 
افق البخاريٌ ومسلمٌ على الاحتجاج بوء وأخرجة أيضًا البزّارُ وابنُ حبّانَ”" . 
قال الحافظ في « التلخيص : حديثٌ علي في الدّارقطني“ . وحديتُ 
حْوّاتٍ في « المستدرك »» وحديثٌ سعدٍ في اسائ . وحديثٌ ابن عمرو 
في ابن ماجه والنّسائيٌ”". وحديثٌ ابن عمرٌ في الطبرانك © . وحديثٌ ميمونة 
في إسناده عبدٌ الله بنُ محمد بن عقيل» وحديئهُ حسنُ وفيه ضعف. قال في 
١‏ مجمع الرّوائد : وبقيّةٌ رجاله رجال الصحيح . وستأتي الأحاديثٌ الواردةٌ 
)١(‏ أخرجه: النسائي .070١/8(‏ 


(۲) أخرجه: البزار (۰۱۰۹۸» ۱۰۹۹)ء وابن حبان .)٥۳۷۰(‏ 

(۳) « التلخيص الحبير » )٤( .)۱۳١۷ /٤(‏ أخرجه: الدارقطنى .)56١/8(‏ 
)٥(‏ أخرجه: الحاكم (6/ 41). (9) سبق تخريجه. ٠‏ 

(۷) أخرجه: ابن ماجه (٤۳۳۹)ء‏ والنسائى (8/ .)7"٠١‏ 

(۸) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير» (1411). 

.)٥۷ /٥( مجمع الزوائد»‎ « )9( 





۳۸ المجلد العاشر 








في معناه في باب الأوعية المنهيّ عن الانتباذ فيهاء وإِنّما ذكرةٌ المصدّفٌ هاهنا 
لقوله في آخره: « کل مسكر حرامٌ ) 

وحديثُ أبي مالك الأشعريٌ قد تقدّمَ في باب ماجاءً في آلةٍ اللّهوه وقد 
صبححة ابنٌ حبّانَ0 , قال في « الفتح 6" : وله شواهدٌ كثيرةٌ» ثمّ ساق من 
ذلك عدَةٌ أحاديتٌ منها حديتٌ أبي أمامةً المذكورُ في الباب وسكت عنة. ومنها 
حديثٌ ابن محيريرٌ المذكور أيضًا . وقد أخرجة أيضًا أحمذء واب ماجه”” ' من 
وجه آخْرَ بسند جيّد. 

وحديثٌ عبادةً في إسنادهٍ عند ابن ماجه الحسينٌ بنْ أبي السّريٌ العسقلانى» 
وهو مجهول. 

. وحديثٌ أبي أمامة رواة ابن ماجه من طريقٍ العبّاس بن الوليدٍ الدمشقيٌ 
وهو صدوقٌ وقد ضعٌُف - عن عبدٍ السَّلام بن عبد القدذوس» وهو ضعيفٌ» 
وبقيّةٌ رجالٍ إسناده ثقاتٌ . ْ 

وحديثٌ ابن محيريز إسنادة عند النّسائيٌ صحيحٌ قال: أخبرنا محمد بنُ 
عب الأعلئ» عن خالدٍ - وهو ابن الحارث - عن شعبةً قال : سمعتٌ أبا بكر بن 
حفص يقول: سمعتٌ ابن محيريز فذكرُ. ولعل الرّجلَ المبهمّ من الصحابة هو 
عبادة بِنُ الصَّامتِه فان ابنَ ماجه روئ حديتٌ عبادةً المتقدّمَ من طريق 


ابن محيريز» والأحاديثٌ الواردةٌ في هذا المعنى يُقَرّي بعضها بعضًا. 





.)5168( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
.)01/1١( » «فتح الباري‎ )۲( 
.)۳۳۸۵( وابن ماجه‎ »)۲۳۷ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 





كتاب الأشربة ۳۹ 








ترله : « الفرق » بف بفتح الرّاءِ وسكونبهاء والفتح أشهرٌ: وهو وَ مكيال يسع سنّة 
عشرٌ رطلاء وقيلَ: هو بفتح الرّاءِ كذلكٌ» فإذا سكنت فهو مائة وعشرون 
رطلا. قوله: ‏ فملء الكفٌ من حرام » في رواية الإمام أحمدّ في الأشربة بلفظ 
«فالأوقيةُ منهُ حرام » وذكرٌ ملءِ الكفٌ أو الأوقيّة في الحديثِ على سبيل 


¢ 1 


التّمثيل» > وإِلّما العبرةٌ بأنَّ التّمثيِلَ شاملٌ للقطرة ونحوها. 

قوله: « ما أسكرّ كثيرهُ فقليلهُ حرامٌ » قال ابن رسلا في « شرح السنن » : 
أجمع المسلمونَ على وجوب الحد علئ شارا سواءٌ شرب قليلا أو كثيرًا ولو 
قطرةً واحدة. قال : وأجمعوا على أنه لا يُقتلٌ شارا وإن تكرّرَ. 

قوله: ١‏ لا تنبذوا في الدُبّاءٍ » إلى آخر الحديث» سيأتي تفسيرُ هذه الألفاظ 
في باب الأوعية المنهيّ عن الانتباذ فيها. قوله: ١‏ ليشربنٌ » بفتح الباءِ 
الموحدةء ونون التّوكيدٍ. 

قولہ: ١‏ ويُسمُونها بغير اسمها » يعنى : يُسمُوها الدَّاذْيٌ - بدال مهملة» وبعد 
الألفٍ ذال معجمةٌ - قال الأزهري : هوّ حب يُطرح في التَبيذٍ فيشتد حتّئ يُسكر 
أو يسمونها بِالطّلاءِ. وقد تقدّمَ الكلامُ على هذا في باب ما جاء في آلة الهو . 


بَابُ الْأَوْعِيَةِ الْمَنْهِيْ عَن الانْيبَاذِ فيا وَنَسْحُْ تخريم ذلك 


6" عَنْ عَابْمَةَ: أَنّ وَفْدَ عَْدِ اليس قَدِمُوا عَلَى الي كه َسَألوه 
عَن النِيذِء فَنَهَاهُمْ أن ينْتبدُوا في الثُبّاءِء وَالتقيرء وَالْمُرَفْتِء وَالحَنْقم'”". 


ذلك أخرجه: مسلم )ل وأحمد 1۳1/0(« واللفظ لهماء وفي البخاري 
(0/ 019 بلفظ: خباناء أهل البيت أن ننتبذ في الدُّباء والمزفت». 








5 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس: أن رَسُولَ الله يل قَالَ لِوَقْدٍ عَيْدٍ قيس : 
« أَنْهَاكمْ عا نبد في الذبّاءء وَالتّقِيرء وَالْحَئكَم. وَالْمْوَمْتَ »200 

۷“ - وَعَنْ أَنّس: أنَّ رَسُولَ الله يكل ال : « لا تَنتبدُوا في ا 
لا في الْمُرَفْيِ »7 . 

5-04 وَعَنِ ابن أبي أَوْنَى قال: نَهَى الي ككل عَن نَبِيذٍ الْجَرٌ 





الأخضر". 

4۹ وَعَنِ عَلِي قَالَ: نَهَى اللَِّيِ يكل أن تَنْتبِذُوا في الدَبَاءِ ء وَالْمُرَفْتِ. 
فق عَلَى حَمْسَتهن ONE‏ 

۰ عن أى غزيزة: أن الي ية ال : « لا تنبذُوا في الَباءِ وَلَا 
في الْمُرَدْتِ »” 

وَفي رواية: أن الب 26 تھی عَنِ الْمُرَقْتِء وَالحَنتَمِء وَالتقِيره قِيلَ 
لأبي هُرَيْرَةَ: ما الْحَنْتَم؟ قَالَ: الْجِرَارٌُ لض" . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۰/۱)» ,)١١١/4(‏ ومسلم ,)70/١(‏ وأحمد (۲۲۸/۱» 

. (YY 


(۲) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۳۷)ء ومسلم (947/5), وأحمد (۳/ ١١١‏ 156). 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۳۹/۷)ء وأحمد ۳٥۳/٤)‏ 051"). 
ولم يخرجه مسلم» وإنما هو عنده من حديث ابن عمر (41/5)» بلفظ: ‏ نی عن 
نبيذ الجر ». 

.)87/١( أخرجه: البخاري (۱۳۹/۷)» ومسلم (97/5)» وأحمد‎ )٤( 

(4) أخرجه: مسلم (5/؟4): وأحمد »۲٤۱/۲(‏ ۲۷۹). 


زف4 ( صحيح مسلم » (5/ ۲(. 





كتاب الأشربة 4 
-١‏ وَعَنْ ابي سَعِيدٍ : أن وَفْدَ عَبْدِ افيس قَالُوا: يا رَسُولَ الله مادا 
َضْلْحُ لا من الْأَشْربَةِ؟ قَالَ: « لا تَشْرَيُوا فى التّقير ». فَقَالُوا: جَعَلَنَا الله 
فداك» أَوَ تَذْرِي م النّقِيرُ؟ قَالَ: ١‏ نَعَمْء الْجِذعُ يقر 9 وَسَطِد وَلَا فی 
الذبّاءء ولا في الحم وَعَلَيِكُمْ ِالْمُوكئ » . رَوَاهُنّ أَحَْمَدُء خْمَد ومنل . 
۲ ن ان عمَرَ ابن عباس : ED‏ 
الحم وَالْمْدَفْتِ0) 
۴۳-وَعَن أبي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال لِوَفْدِ عَبْدِ افيس : 
)0 نهاك عن الذبّاءء وَالْحَنْتَمٍ وَالنّقِير» وَالْمْقَي وَالْمَرَادَةٍ المخبوبةء 
وَلَكِن اذ رب في ايك دازي ؛ 1 
الْجَر . رَوَاهُ أَحْمَدُ مني شتات ث2 وَأَبُو داو 
-۳۷۰١‏ وَعَن این عُمَرَ قَالَ: هی رَسُولُ الله كله عَن الْحَنْتَمَةِ. وهي 
الجَرَّة اولقن عن اللبَاءِ: وهي الْقَرْعَةَ. وَنَهَى عن التقير: وَهِيَ أضل 
النْخْل ؛ يقر نَقُوَا قرا وَبْنْسَحْ نَسْخَاء ونه عَن المَرَفْتِ: وَهُوَ المَقَيَرْءِ وَأمَرَ أنْ 
د في الأنقية. زوه أخمف وشلة؛ رالو غ» وَالتَرْمِذِيُ وَصَححة ٠“‏ . 
)١(‏ أخرجه: مسلم (١/۳۷)ء‏ وأحمد (۳/ لاه). 
(۲) أخرجه: مسلم (5/ 2)46 وأبو داود (۳۹۹۰)» والنسائي (//708). 
زفرق أخرجه : مسلم (5/ 4۲( وأبو داود اولضف والنسائي ). 
)٤(‏ أخرجه: مسلم (46/7). وأحمد (5/ ٤۰۱۰ء‏ ۱۱۲)» وأبو داود (75941)» والنسائي 


0/0 
(0) أخرجه: مسلم(41//7)» وأحمد(07/7)» والترمذي (1874)» والنسائي (۸/ 008 . 


4 المجلد العاشر 


5 وَعَنْ برب ال : قَالَ رَسْولَاللَِّ ة: « كنت هنكم عَنٍ 
لأشربة إلا في ظُرُوفِ الام فَاشْرَبُوا في كُل وعَاءِ غَبِرَ آن لا تَشْرَبُوا 
مُْكِوًا » رَوَاهُ أَحْمَكُ وَمُسْلِمُ وََبُو دود وَالنّسَائِيَ”'' . 

وَفِي رِوَابَةِ : « نَهَيدَكُمْ عَن الظرُوفٍء وَإِنَّ ظَرًْا لا جل شيا ولا يُحَرْمُهُ 
وَكُلُ مُسْكِرٍ حرام ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَارِي وَأَبَا اوه(" . 

07" وَعَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْرو قَالَ: لَمّا نَهَ النْبِيُ كه عَن الْأَوْعِيَةِ 


ت 


iss ۶‏ دع (DD‏ 
المرّفتث. متفق عليه . 


و كه کا ج مع N‏ ميات - < a‏ 2 

- وَعَنْ أنّس قال: نَهَى رَسُول الله بي عن ابي في الدبّاءء 
والتقير» وَالْحَنْتَمء وَالْمُرَفْتِءِ ثم قال بَعْدَ ذَلِكَ: « ألا كنت نَهَينْكُمْ عن 
ليذ في الْأَوْعِيَةِء فَاشْرَبُوا فِيمَا شِنْتُمْ ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرَاء مَنْ شَاءَ أؤكئ 
سِقَاءَهُ عَلَى إنم الحا 

4- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُغَفْلٍ قَالَ: أنَا شَهِدْتُ رَسُول الله ي جير 
تھی عَنْ َبِيذٍ الْجَرٌء وَأنا شَهِدَنْهُ جين رخص فيه وَقَالَ: « وَاجْتَيْبُوا كل 
مُسْكر ). رَوَاهُمَا أحْمَدٌ . 
)1( أخر جه : مسلم ™/ 10(« «(A «AT‏ وأحمد (ه/ «(Yoo «(f0۰‏ وأبو داود 

(۳۹۹۸). والنسائی .)۱١ /۸( c)۲۳٤ /۷( ء)۸٩ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (5/©» وأحمد (67/45)» والترمذي (1859). 


(۳) أخرجه : البخاري (۱۳۸/۷)» ومسلم (948/5)» وأحمد (۲/ 150). 
)٤(‏ « المسند» (9/ ۲۳۷). (5) « المسند » /٤(‏ ۸۷). 





کتاب الأشربة 4 


حديتُ أنس أخرجة أيضًا أبو يعلى والبرار» وفي إسناده يحيئ بن عبد الله 
الجابريُ» ضعُفةُ الجمهورٌء وقال أحمدٌ: لا بأس به.. وبقيّهٌ رجاله ثقاتٌ. 

وحديثٌ عبد الله بن مغفّل رجالٌ إسناده ثقاث. وفي أبي جع ف ٩‏ الرّازي 
کلام لايضرٌء وقد أخرجة الطّبرانيُ في « الكبير » و« الأوسط )0 . 

وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة غير من ذكرهُ المصنْفٌ . 

قوله: « في الدُبَاءِ ؛ بض الدّالٍِ المهملة» وتشديدٍ الباءء وهوّ: القرِعٌء وهو 
من الآنية التي يُسرِعٌ الشَّرابُ في الشَّدّةِ إذا وضع فيها. قرله: « والتقير » هو 
فعيلٌ بمعنئ مفعولٍ من نَقَرَ يلمر وكانوا يأخذونَ أصل النّخلةِ فينقرونة في 
جوفه» ويجعلونة إناءً ينتبذونَ فيه؛ لأن له تأثيرًا في شدَةٍ الشراب. قرله: 
« والمرْفْتِ » اسمُ مفعول» وهو : الإناءُ المطليُ بالزّفتِء وهو نوعٌ من القارٍ. 
توله: « والحنتم ) بفتح الحاء المهملة: جرارٌ خضرٌ مدهونة» كانت تحمل 
الخمرُ فيها إلى المدينةء ثم انسح فيها فقيل للخزفٍ كلَهِ: حتتمٌء واحدها 
حنتمةٌ» وهيّ أيضًا مما تسرعٌ فيه الشّدَةُ. 

قولك: ١‏ عن نبيذٍ الجر ) به بفتح الجيمء وتشديدٍ الرَّاءء جمع جرّةء شر جع 
تمرة» وهو بمعنئ الجرارء الواحدةٌ جرب ويدخل فيه جميعٌ أنواع الجرارٍ من 
الحنتم وغيره. وروی أبو داود عن سعيلٍ بن جبير « أنه قال لابن عباس : 
ما الجرٌ؟ قال : كل شيء يُصنعٌ من المدرٍ » فهذا تصريحٌ أنَّ الجر يدخلُ فيه جميعٌ 
)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (٥٤٠۳)ء‏ والبزار (۲۹۱۱)ء كشف الأستار. 
(') في الأصل : « أبي حفصة ». والمثبت من « مسند أحمد ». 


(۳) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (١۲۸٥)ء‏ وعزاه الهيثمي في « المجمع » (508/5) 
إلى الطبراني في « الكبير». 


i:‏ المجلد العاشر 


أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هوّ الثُرابُ والطينُ» يُقالُ: مَدَرْتُ 
الحوض أَمْدُرُهُ: إذا أصلحتهُ بالمدر» وهو الطَينُ من الثراب. 

قوله: « والمقيّر » ب 20 بضمٌ الميمء وفتح القافء والياء المشددةء وهو : 
المزْفْتٌُ أي : المطلي بالرّفت وهوّ نوغ من القار كما َقدّمَ . وروي عن 
ابن عباس أنَهُ قال: « المزْقْتُ هوّ المقيّرٌُ ؛» حكى ذلك ابنُ رسلانَ في « شرح 
السنن » وقال إِنَّهُ صح ذلك عنة . 1 

قوله: « والمزادة » هيّ السَقَاءُ الكبيرٌُء سمّيت بذلك لأنّهُ يراد فيها على 
الجلدٍ الواحدء كذا قال النّسائيُ. و« المجبوبة » بالجيم» بعدها موحدتانِ» 
بينهما واو قال عياض : ضبطناء في جيع هذه الكتب بالجيم» والباءٍ الموحٌدة 
المكرّرة» ورواه بعضهم « المخنوثة ) بخاء معجمة» ثم نون» وبعدها ثاءٌ 
مت كأنّهُ أخذهُ من اختناثِ الأسقية المذكورة في حديث آخر. ثم قال : وهذه 
الرُوايةٌ ليست بشيءء والصَّوابُ الأول أمّا بالجيم» وهيّ: التي قطعّ رأسها 
فصارت كالدَّنَء مشتقّةٌ من الجبٌّ وهو القطمٌ؛ لكونٍ رأسها يقم حى لا تبقى 
لها رقبةٌ توكئ. وقيلَ: هي التي قطعت رقبتها وليسٌ لها عزلاء» أي: فم من 
أسفلها يتنفّسُ الشَّرابَ منهاء فيصيرٌ شرابها مسكرّاء ولا يُدرى به. 

قوله: « وأوكه » بفتح الهمزة أي: وإذا فرغت من صب الماءِ واللبن الذي 
من الجلدٍ فأوكهء أي : شد رأة بالوكاء» يعني بالخيطٍ ؛ لثلّا يدخلهُ حيوانٌ» 
أو يسقط فيه شي. قوله: « يُنسحٌ نسحًا » بالحاء المهملةٍ عند أكثر الشّيُوخ. 
وفي ثي من نس « مسلم » عن ابن ماهان بالجيمء وكذا في التُرمذيٌ وهو 
. تصحيفٌ» ومعناه القَشْرُ ثم الحَفْرٌ. قرله: إلا في ظروف الأدم » بفتح الهمزة 





كتاب الأشربة 4 


والدَّالِء جم أديم» ويُقال: اذم - بضمّهما - وهو القياسٌ» ککثیب وكُنُبء 
وبَرِيدٍ ورد والأديم : الجلدٌ المدبوع . 

قولك: « فاشربوا في كل وعاءِ » فيه دليل على نسخ الي عن الانتباذٍ في 
الأوعية المذكورة. قال الخطابيٌ: ذهب الجمهورٌ إلى أن النَّهِيّ إنّما كاد أوّلا 
ثمّ نسحَّ» وذهبّ جاعة إلى أن النّهِيَ عن الانتباذِ في هذه الأوعية باق» منهم : 
ابن عمرّء واب عبّاس» وبهِ قال مالك» وأحمدٌء وإسحاقٌ. كذا أطلق. قال: 
والأوّلُ أصحٌ» والمعنئ ة في النّهِي أن العهدّ بإباحةٍ الخمر كان قريبّاء فلمًا اشتهر 
التحريم بيخ لهم الانتبا في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر» وكأنٌ من 
ذهب إلى استمرار النّهي لم يبلغة النّاسخ. 

وقال الحازميٌ : لمن نصرّ قول مالك أن يقول: ورد د النْهِيُ عن الظروفٍ 
كلّهاء ثم نسح منها ظروف الأدمء والجرار ع غير المزقتة» واستمرٌ ما عداها على 
المنع . ثم تعفَبَ ذلك بما ورد من التُصريح في حديثٍ بريدةٌ عند مسلم كما في 
حديك الاب قالَ: وطريق الجمع أن يُقالَ: لما وقعَ النّهِيْ عامًا شكوا إليه 
الحاجةٌ» فرخّصٌ لهم في ظروف الأدم» ثمّ شكوا إليه أنَّ كلّهم لا يجدُ ذلك 
فرص لهم في الظروف كلها 

وقالَ ابن بطَالٍ: النّهِيْ عن الأوعية إِنّما كان قطعًا للذريعةء فلمًا قالوا: 
لا نجدٌ بدا من الانتباذٍ في الأوعية قال : انتبذوا وکل مسكرٍ حرام وهكذا الحكم 
في كل شيءِ نبي عنة بمعنئ الظر إلى غيروء فَإِنهُ يسقط للصرورةء كالئّهي عن 
الجلوس في الطرقات» فلمًا قالوا لا بل لنا منها قالَ: « وأعطوا الطريق 
حقّها )»0 . 


.)57/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 


۳4 ظ المجلد العاشر 








عَنْ جاب عَنْ رَسُولٍ الله لله : أنه نَهَىئ هی أنْ يُنبْذَ النَمْرُ وَالرَبيبُ 
جَمِيعَاء وَنَهَى أن يُنْبَدَ الرْطبُ وَالبْسْرْ میا روَا الجا إلا 
التَرْمِذِيّ» فَإِنَّ لَه مئه فَضْلَ الطب والبُنر . 

"0١‏ وَعَنْ أبي َتَادَةَ : أن لني بيا قال : لا نبوا الرْهْوَ وَالوُطْبَ 
جَمِيعَاء وَلَا تَنذُوا ازيب وَالرُطْبَ جَمِيعَاء وَلَكِنٍ ابوا كل وَاجِدٍ مِنْهمَا 
عَلَى حِدَتِهِ ». فق عَلَيِه "". لکن لِلْبُخَارِيَ ذِكْرُ الّمْرِ بَدَلَ الرُطب . 

وَفِي لَفْظِ : أن تبي الله يل هى عَن خَلِيطٍ التمر وَالْبْْرٍ وعن خليط 
الزّبيب وَالّمْرِء وَعَنْ خَلِيطٍ الزَّهْو وَالرْطّب وَكَالَ: « الْتَبدُوا كل وَاجِدٍ عَلَى 
جِدَتِهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمُ وَأَبُو داو . 

0 ون أي سيد أن الي يك ّى عن الثّمْرِ وَالّبيب أن يُخْلَط 
ينه بَنهُمَاء وَعَن الدَمْرِ وَالْمْسْرِ أَنْ يُخلَطَ بي نَهُمَاء يَعْنِي فِي الانْتِبَاذ. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وا م والنسائئ» وَالتَرْمِذِي”* . 


mM 


۹ 


057 ۳۰۲ ۲۹٤ /۳( وأحمد‎ »)٩۰ /5( ومسلم‎ .)۱٤١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۳۳۹۵( وأبو داود (۳۷۰۳). والنسائى (۸/ ۲۹۰)ء وابن ماجه‎ 

(؟) « الجامع » (141/5). 1 

.)۳۰۹ ۳۰۷ ۲۹٥ /٥( وأحمد‎ )91١/5( ومسلم‎ »)٠٤١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )۳( 

() أخرجه: مسلم »)9١/7(‏ وأبو داود .)۳۷۰٤(‏ 

(5) أخرجه: مسلم (40/5)» وأحمد (۳/۳» 4)» والترمذي (۱۸۷۷)ء والنسائي في 
« الكبرى » (5805). 


كتاب الأشربة 3 





وه ره وى 2 


وَفِي لَفْظِ : نَهَانَا أن تحاط برا بتَمْرء َو بيبا بتَمْرِ أو رَپيبا بسر 
وَقَالَ: « مَنْ شريه ینک فَلْيَشْرَبَهُ زَبِيبًا فَوْدَاء وَتَمُرَا فَرْداء وَيُسْرًا فَوْدًا ). 

و <r os‏ ب (Dg‏ 
رواه مسلمء وَالنْسَائَيُ . 

1/ا”- وَعَن أبِي هُرَر رَيْرَةَ قال: قال رَسول الله يله : « لا تلبذوا التَمْرَ 
وَالرَِيبَ جَمِيعَاء وَلَا قدا الثَمْرَ وَالْبْسْرَ جَمِيعَاء وانبذوا كل وَاجدِ مِنْهُرَ 
وحده ( . رَوَاهُ 3 خمد ومنل" . 

٤-ح-وعَن‏ ابن عَبّاس قال: نَهَى رَسُوَلَ الله يل أنْ يُحلَط الثَّمْرُ 
وَالوَبِيبُ جَمِيعَاء وَأنْ يُخْلَط الْبْسْرُ وَالثَمْر جَمِيعًا” . 

6- وَعَنْهُ قال : نَهَى رَسول الله يكل أن يُخْلَط الْبَلَحْ بالزّهُو. رَوَاهُمَا 
مَسْلِمْء وَالنّسَائِك”* 

“<۳۷1 وَعَنٍ الْمُحْتَار بن قلفل 4 عَنْ أنمس قال : هى رَسُول الله ل أنْ 
تَجْمَعَ بَيِنَ شيئين فَيِْبَذَا يَبْغِي أَحَدُهْمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قال : وَسَأَلتُهُ عن 
الْقضيخ فَتَهَانِى عَنْهُء قَالَ: وَكَانَ یکره الْمُدَنْبَ مِنَ الْبْسْر مَخَافَةَ أنْ يَكُونَّ 
سيين فكنًا نَفْطعْهُ . رَوَاهُ النّسَائه 20 . 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ ۹۰)ء والنسائي (۲۹۳/۸). 
(۲) أخرجه: مسلم .4١/5(‏ 4۲)ء وأحمد (۲/ 2449 075). 
(۳) أخرجه: مسلم (5/ 47).» والنسائي (۲۸۹/۸» ۲۹۰). 


(5) أخرجه: مسلم (5/ 44)» والنسائي (۸/ ۲۸۹). 
)٥(‏ « السنن » (۲۹۲-۲۹۱/۸). 


4 المجلد العاشر 


STE 


%۷ -- وَعَنْ عائشة قَالَتْ: كُنَا لبڈ لِرَسول الله ي في سِقَاءِء فا خذ 


َضَةَ من تهر وَقبِصَة ِن ربيب فتطرحهماء قم صب عليه المَاء فتنبذة 


عُذْوَةٌ فُيَشْرَبَهُ عَشِيَةٌ نذه عشبّة عَشِيَةٌ قِيَشْرَبَهُ غُذُوَة. رَوَاهُ ابن ماجه و30 , 


حديثٌ أنس رواة النّسائيُ من طريق سويدٍ بن نصر - وهو ثقة - عن 
عبدٍ الله بن المبارك الإمام الكبير» عن وقاءِ - وهو صدوق - عن المختارٍ بن 
فلفل - وهو ثقةٌ - عن أنس . وقد أخرجة أيضًا « أحمد بنُ حنبل )''' من طريق 
المختار بن فلفل عنه. 

وحديثٌ عائشةً رجالهُ عند ابن ماجه رجالٌ الصّحيح إلا تبالةَ بنتَ يزيدَ 
الرّاويةَ له عن عائشة فإمّا مجهولة . وقد أخرجة أيضًا أبو داود ‏ عن صفيّةٌ 
عطيّة قالت : « دخلتُ مع نسوة من عبد القيس علئ عائشة فسألناها عن الثم 
والرّبيب» فقالت: كنت آخذٌ قبضةً من تمر وقبضة من زبيب» فألقيه في إناء 
امرس ثم أسقيه اللي لله » . وفي إستاده أبو بحر عبد الرّحمنٍ بنُ عثمانٌ 
البكراويٌ البصريٌّ. قال المنذريٌّ: ولا يُحتح بحديثه. قال أبو حاتم : ولیس 
هو بالقويّ. وأخرجَ أبو داو“ أيضًا عن امرأة من بني أسدٍ عن عائشةً « أنَّ 
رسول الله َء كان يُتتبدُ له زبيبٌ فيُلقى فيه تمرّء أو تمر فيُلقئ فيه الرَبيبُ ». 
وفيه هذه المرأةٌ المجهولة . 
() « السنن » (۳۳۹۸). 
(۲) أخرجه: أحمد .)١١١/۳(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود (۳۷۰۸). 


2 آي : أداكه وأديفه . «النهاية» . 
(۵) أخرجه: أبو داود (۳۷۰۷). 


كتاب الأشربة ۳۹ 


قرلد: ١‏ باب ما جاءَ في الخليطين » أصلٌ الخلط تداخلٌ أجزاء الأشياء 
بعضها في بعض. قوله: «والبسرٌ » بضمٌ الموحدة: نوع من تمر النّخْلٍ 
معروفٌ. قوله: «الرهو » بفتح الرّاي وضمُهاء لغتانِ مشهورتان. قال 
الجوهريٌ : أهلُ الحجاز يضمُونَ. يعني وغيرهم يفتح. والزّهوٌ: هو البسرُ 
الملوّنُ الذي بدا فيه حمرةٌ أو صفرةٌ وطابء وَزَهَتْ تُرْهِي زَهْوَا وأزهت 
تُزْمَء وأنكرٌ الأصمعيُ أزهت بالألفٍء وأنكرٌ غيره زهت بلا ألفٍء ورجح 
الجمهورٌ زهت» وقال ابنُ الأعرابيّ: زهت: ظهرت» وأزهت: احمرّت أو 
اصفرّت . والأكثرونٌ على خلافه. قوله: « على حدته » بكسر الحاء المهملةء 
وفتح الذَّالِء أي : وحدته» فحذفت الواؤٌ من أوّلهء والمرادُ أن كل واحدٍ منهما 
بذ منفردًا عن الآخر . 

قوله: ١‏ البلح» بفتح الموحدة» وسكونِ اللام» ثم حاء مهملة؛ وفي 
« القاموس » وشمس العلو» بفتحهما: هو أوَّلُ ما يرطت من البسرء واحدة 
بلحةٌ . قولك: ١‏ وسألتة عن الفضيخ » قل تَقدّمَ ضبطة وتفسیره. قرله: « كانّ 
يكره المذنبٌ » بذال معجمةء فنونٌ مشِدّدةٌ مكسورةٌ» ما بدا فيه الطيبُ من 
ذنبو» أي : طرفه» ويُّقالٌ له أيضًا التَلْيُوبُ. قوله: « نقطعة » أي : نفصل بين 
البسر وما بدا فيه. 

واختلفٌ في سبب النّهي عن الخليطين» فقال النُوويُ'': ذهب أصحابنا 
وغيرهم من العلماءٍ إلى أن سببَ النّههي عن الخليطٍ أنَّ الإسكارٌ يسرع إليه 


.(oA /¥) «المجموع»‎ (1) 
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عو 


بسبب الخلط قبل أن يشتدٌ» فيظن الشَّاربٌ أنه لم يبلغ حدّ الإسكارٍ وقد بلغةُ. 
قال : ومذهبٌ الجمهور أنَّ النّهَيَ في ذلك للتنريهء وإِنّما يُحرّمُ إذا صارّ مسكرًا 
ولا تخفئ علامتهُ. وقال بعض المالكيّة: هو للتّحريم. 

واختلف في خلط نبيذٍ البسر الذي لم يشتدٌ مع نبيذٍ النّمرِ الذي لم يشتدٌ عندَ 
الشرب» هل يمتنعُ أو يختصٌُ اهي عن الخلط بالانتبا؟ فقال الجمهوز: 
لافرق. وقالَ اللْتُ: لا بأس بذلك عند الشُرب. ونقل ابن النّين عن الذّاوديّ 
أن المنهيّ عنهُ خلط اللَبِيذٍ بِالنيذٍ لا إذا نبذا معًا. 

واختلف في الخليطين من الأشربةٍ غير الَبيلٍ» فحكئ ابن انين عن بعض 
الفقهاء أنّهُ كر أن يُخلط للمريض الأشربةٌ . قال ابنُ العربيّ: لنا أربعٌ صور: أن 
يكو الخليطانٍ منصوصين فهو حرامٌ» أو منصوصٌ ومسكوتٌ عنة» فإن كان 
کل منهما لو انفرد أسكرٌ؛ فهو حرام قياسًا على المنصوصء أو مسكوتٌ 
عنهماء وکل منهما لو انفردٌ لم يُسكر جار إلى آخر كلامه. 

وقالَ الخطابيُ: ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشَّرابُ منهما 
مسكرًا جماعةً عملا بظاهر الحديث» وهو قول مالك» وأحمدّء وإسحاقء 
وظاهرُ مذهب الشافعيّ ء وقالوا: من شرب الخليطين أثمّ من جهةٍ واحدة» فإن 
كان بعد السّدَةٍ أثمّ من جهتين» وخصٌ الليتُ اللنَّهِيَ بما إذا انتبذا معًا. 

وخصٌ ابن حزم النّهِيَ بخمسة أشياءً: النَّمرُه والرُطبُ» والزَّهوُء والبسرُء 
والربيبُ. قالَ: سواء خلطٌ أحدهما في الآخر منها أو في غيرهاء فأمًا لو خلطً 
واحدٌ من غيرها في واحدٍ من غيرها فلا منغ كالتين والعسل مثلا. وحديتُ 
أنس المذكورٌ في الباب يرد عليه. 


كتاب الأشربة ۳۱ 


وقال القرطبي : النَهِيْ عن الخليطين ظاهرٌ في النُحريم» وهو قول جمهورٍ 
فقهاء الأمصارء وعن مالكِ: يكرهُ فقطء وش من قالَ: لا بأسّ به؛ لأنَّ كلا 
منهما يحل منفردّاء فلا يُكرهُ مجتمعًا. قال: وهذه مخالفة لَص بقياس مع 
وجودٍ الفارق فهو فاسدٌء ثم هو منتقض بجواز كل واحدةٍ من الأختين منفردة 
وتحريمهما مجتمعتين . 
باب التي عَنْ تَخْلِيلٍ الْجَمْرِ 


6 - عَنْ أَنّس : أن الل كله سبل عَن الْحَمْرٍ بذ حلا؟ فَقَالَ: 
لا). رَوَهُ أَحْمَدُ وَمَسْلِمْء وَأَبُو دَاو3َ وَالرِْذِيُ وص , 


89 وَعَن 5 أن أبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النبت يك عن يتام وروا حَمْرَاء 


قال : ١‏ أَهْرِقُهَا ». قا : آلا نَجْعَلْهَا خَله؟ قال : «لا). رَوَاهُ أَحْمَدُ 


ت 5 
وَأَبُو داو . 


: وَعَنْ أبي سَعِيدِ قَالَ: فلا لِرَسُولٍ الله كله لَمَا حُرّمَتِ الْجَمْرٌُ‎ "٠ 


م 


إن عِنْدَنَا حَهْرًا تيم لکا > اَم ا رَوَاهُ أَخْمَد" . 
اليد ان بَتِمَا كان في ججر أبي طلحَة فَاشْتَرَى له 
. لما حر حَرّمَثْ سيل الت َك : تخد خَلًا؟ قَالَ: « لا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
59 ا 
)١(‏ أخرجه: مسلم (84/5)» وأحمد (۳/ ۱۱۹ء۰ 2»)١8١‏ وأبو داود (75175)» والترمذي 
(948؟١).‏ 


(۲) انظر: الحديث السابق. (۳) « المسند » (557/9). 
(5) أخرجه: أحمد (۳/ 4256١‏ والترمذي »)١797(‏ والدارقطني (5/ .)۲٠٠١‏ 


YoY‏ المجلد العاشر 


و 


حديثٌ أنس الأول قال الَرْمدِي بعد إخراجه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
وحديثة النّاني عزاهُ المنذريٰ في « مختصر السنن » إلى مسلم» وهو كما قال» 
فإنه في « صحيح مسلم » ورجالٌ إسناده في سنن أبي داو » ثقاتثٌ. وأخرجه 
المي من طريقين وقالَ: اانه أصحٌ. 

وحديثٌ أبي سعيد أشارٌ إليه الترمذئ" قال: وفي الباب عن جابرء 
وعائشة» وأبي سعيدٍ» وابن مسعودء وابن عمر. وفي لفظ للتُرمذيٌ عن أنس» 
عن أبي طلحة أَنّهُ قال : يا نبي اللّه. وفي لفظ آخرٌ كما في الكتاب. 


e 


قولك: ١‏ قال : لا» فيه دليل للجمهور على أنه لايجورٌ تخليلٌ الخمرء 
ولا تطهرٌ بالتّخليلٍ» هذا إذا خلّلها بوضع شيء فيهاء أمًا إذا كان الخليل بالق 

من الشمس إلى الل أو نحو ذلك» فأصح وجو عن الشَافعية ية انها تح وتطهرٌ . 
وقال الأوزاعيٌ وأبو حنيفةً: تطهرٌ إذا خللت بإلقاءء شيءٍ فيها. وعن مالكِ 
ثلاثُ رواياتٍ أصحُها أن التَّخلِيلَ حرامٌ» فلو خَلّلها عصئ وطهرت. قال 
القرطبيّ: كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديثِ ومع سبي 
الذي خرجٌ عليه إذ لو كان جانا لكان قد ضع على الأبتام مالهم؛ ولوجبٌ 
الصّمانُ على من أراقها عليهم وهو أبو طلحة. 

قوله: ١‏ أهرقها» بسكونٍ القافٍ وكسر الرَّاءِ. فيه دلي على أن الخمرّ 
لا تملك بل يجب إراقتها في الحالء ولا يجو لأحٍ الانتفا با إلا بالإراقة. 
قال القرطبيُ : وقالَ بعضٌ أصحابنا: تملكُ» ولیس بصحيح . ولفظ أحمدّ في 
رواية له « أن أبا طلحةً سأل رسول الله ب فقال: عندي خمورٌ لأيتامء فقال: 
أرقها. قالَ: ألا أخلَلها؟ قالَ: لا». 


.)01/9 /۳( أشار إلى ذلك الترمذي‎ )١( 


كتاب الأشربة or‏ 





باب شزْب الْعَصِيرٍ مَا لَمْ يَغْلٍ 


أو بَأتِ عَلَيهِ ناث وَمَا طبخ قَبْلَ عَلََا ایر نه قَذَهَبَ لاه 
57م عن عَابِشَةَ قَالَتْ: كُنًا تند لِرَسُولٍ الله يكل في سِمَّاءٍ يُوكى 


و 


َعَْاه وَلَهُ عَْلَاءُء نند خُذوَة فيَشْرَبْهُ عِشَاءِء نذه عشَاء فَيشْرَبُْ عُذْوَة. 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ» وَأبُودَاوُة وَالتَرمِذِي". 

+07”*- وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُْبَدُ لَه اول اللّبلء 
يشرب ا أَضبَحَ يمه ذلك وَالليِلة التي تيء اد ولي لخر 
وَالْعَدَ إلى الْعَضْرِ ذا بقي شَيْءٌ سَقَاه الْحُدَامَ أو أَمَرَ به قصب . رَوَاهُ 
أَحْمَدُء ومسل . 


وفي روَاية: كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الرَبيبُ» فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْعَدَ وَبَعْدَ الْعَدِ إلى 


39 24 


مْسَاءِ التَالِئََ ثم يا ام مر به ه فَيِسْقَى لخادم أو يُهْرَاقُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ 


4 و‎ ١ 


وَقَالَ: : معن يُسقی الْحَادِمَ : يُبَادِرٌ به الْمَسَادَ. 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)٠١7/5(‏ وأحمد 2)١15/5(‏ وأبو داود (١١۳۷)ء‏ والترمذي 
(الام1ا). 

(۲) أخرجه: مسلم 2)٠١١/5(‏ وأحمد 2777/١(‏ 00"). 

(۳) أخرجه: مسلم ,»)٠١7/5(‏ وأحمد 2)5754/١1(‏ وأبو داود (۳۷۱۳). 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 


ع6 المحلد العاشر 





وَفِي رِوَاةِ: كان ينيد ِرَسُْولٍ الله يه يشرب َوْمَهُ ذَلِكَ وَالْعَدَ الوم 


النَلِتَء فَإِنْ بهي شَيْءٌ مه أَهْرَقَُ أو أَمَرَ به تأفريق. رَوَاهُ اسان 
2 ا ١‏ 
وابن ماچه ‏ . 


5 وَعَنْ أبِي هُرَِرََ َالَ: عَلِمْتُ أن رَسُولَ الله يك كان يضوم“ 


َتَحَيَنْتُ فِطَرَهُ بتبيذ صَنَعْتَهُ فى دُبَاءَ َم تيه به قدا هُوَ يَبسء فَقَال: 
« اضرب بهذا الْحَائْطَء إن هذا شَرَابُ مَن لا يُؤْمِنُ لله وَالْيوْم الآخر ». 


و عو 


روه أبُو دَاودَ وَالنّسَائِنِ”" 
وَكَالَ ابن عُمَرَ في الْعَصِير : اشرت مام أذ ڏه شَيِطَائهُء قِيلَ: وَفِي كَمْ 


ت 


يَأَحُذَُهُ کیا َالَ: في تَلاثِ. حَكَاة أَحْمَدُ وَغَيرُهُ. 
Vo‏ وَعَنْ أبِي مُوسَئ : أَنّهُ کان ر شرَبٌ ب الطلاء ما ما ذّهَبٌ ناه ه وقي 
نه . رَوَاهُ اتسائ" وَلَهُ مله عَنْ عُمَرَ وَأَبِى الدَرْدَاءٍ“ 
وال الْبْخَارِيْ : رای عمد راو ب عُبَيدَةَ وَمُعَاذ شرْبَ الطلاءِ عَلَى الثُلْثْ. 
شَرِبَ الْبَرَاكُ وَأ وَأَبُو و فة جحيفة على ال 0 كا 


07 وكاو 2 سَأَلْتُ أخمد عن شرب الطلاء ذا ذّهَبَ ناه وقي له 


ص 


َقَال: لا باس به . فَقُلْتُ : إِنْهُمْ يَقُولُونَ: يُسْكِرُ؟ قَالَ: لا يُسْكِرُء لو كَانَ 
يُسْكِرُ ما أَحَلّهُ عُمَدا . 


.)۳۳۹۹( أخرجه: النسائی (۸/ ۳۳۲١۳۳۳)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (273915, والنسائی (0701/8. 

.)۳۳١۰-۳۲۹ /۸( » السنن‎ « )5( ٠ .)۳۳١ /۸( ٩ السنن‎ « )۳( 
.)۱۳۹ /۷( » صحيح البخاري‎ « )5( 

(5) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود .)١١١١(‏ 


١ 


كتاب الأشربة مه 


حديثٌ عائشة ٿشة تقدَمَ في باب ما جاءَ ذ في الخليطين» وخر أبو داود “ أيضًا 
عن عا فش ١‏ نّا كانت تنتبذٌ لرسول الله يلك غدوة فإذا كانّ من العشاء فتعشَّل 
شرب على عشائه» وإن فضلَ شية صبَّتهُ أو فرّغتة» ثم ينتبذُ له بالليل» فإذا 
أصبح تغدّىئ فشربَ على غدائه قالت: نخسل السَّقاءَ غدوةً وعشيّةء فقال لها: 
أي مرّتين في يوم؟ قالت: نعم». 

وحديثٌ أبي هريرةً أخرجة ابن ماجه"» وسكت عنةُ أبو داو والمنذريٌ» 
ورجالٌ إسناده ثقاتٌ. وقد اختلفٌ في هشام بن ن عمار ولكنّه قد أخرجٌ له 
البخاري . 

وأمّا قرله: «ولهُ مثلهُ عن عمرٌ) فهو ماأخرجة النّسائيُ من طريق 
عبد الله بن يزيد الخطميٌ قالَ: «كتب عمرٌ: اطبخوا شرابكم حنَّ يذهب 
نصيبٌ الشَّيطانٍ اثنين ولكم واحدٌّ» وصحححَ هذا الحافظ في ١‏ الفتح )0 . 
وأخرج مالك في ١‏ الموطًا *“ من طريق محمود بن لبيد الأنصاريٌ ١‏ أن 
عمرٌ بنَ الخطاب حينَ قدمَ الشَّامَ شكا إليه أهلٌ السام وبا الأرض وبقلهاء 
وقالوا: لايُصلحنا إلا هذا الشَّراتُ. فقالَ عمدُ: اشربوا العسلّ. قالوا: 
ما يُصلحنا العسل. فقال رجلٌ من أهل الأرض: هل لك أن تجعلَ من هذا 
الشَّرابٍِ شيئًا لايُسكرُ؟ فقال: نعمء فطبخوا حى ذهب من الثلثانِ وبقي 
للك فأنوا به عمر» فأدخل فيه أصبعة ثم رفع يده فتبعها طط فقالَ: هذا 
الطلاءُ مثلٌ طلاءِ الإبل . فأمرهم عمرٌ أن يشربوهُ وقال: الله إني لا أحل لهم 
- شيئًا حرّمتة عليهم ). 


.)7509( أخرجه: أبو داود (۳۷۱۲). (۲) أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)٥۲۹-۵۲۸( «الموطأ»‎ )5( .)57/1١( » «فتح الباري‎ )۳( 


۳٥٦‏ المحلد العاشر 


« كتبّ عمرٌ إلئ عمّار: أمّا بعذ» فإِنَّهُ جاءنى عيرٌ تحمل شرابًا أسود كأنّهُ طلاءُ 
الإبل» فذكروا أنم يطبخونة حنَّ يذهب ثلثاهُ الأخبثانٍ ثلث بريحه وثلتٌ 
ببغيه» فمر من قبلك أن يشربوهُ ». ومن طريق سعيدٍ بن المسيّب « أنَّ عمرَ أحلّ 
من الشَّرابٍ ما يُطبح فذهبّ ثلثاة وبقيّ ثلثهُ »» وأثرٌُ أبي عبيدةً ومعاذ أخرجة 
أبو مسلم الكجيٌ وسعيد بن منصور بلفظ « يشربون من الطلاءِ ما يُطبخ عل 
اللث وذهبَ ثلثاه ». 

قال في « الفتح 2'”6: وقد وافقّ عمرٌ ومن ذكرٌ معهُ على الحكم المذكور 
أبو موسي وأبو الدّرداءء أخرجة النّسائُ عنهماء وعليٌ ‏ وأبو أمامةء وخالد بن 
الوليدء وغيرهمء أخرجها ابن أبي شيبة وغيرة. ومن التابعينَ : ابنُ المسيّب» 
والحسنٌ» وعكرمةٌ ومن الفقهاء : النّوريٌّ » وَاللَيثُء ومالك» وأحمدء 
والجمهوز» وشرط تناوله عندهم مالم يسكرء وکرهه طائفة تورّعا. 


ع عدو 


وأثرُ البراء أخرجة ابنٌ أبى شيبة!'2 من رواية عدي بن ثابتٍ عنه « أنه كانَ 
يشربٌ الطلاءَ على الصف »» أي: إذا طبخ فصارٌ على الصف . 


fa” fS fs f se‏ ل موري 


ووافقٌ البراة وأبا جحيفة جريرٌء ومن التَّابِعِينَ ابنُ الحنفيّة وشريحٌ. وأطلق 
الجميعٌ على أنه إن كاد يُسكرُ حرّمَ . قالَ أبو عبيدة: بلغني أن الصف يُسكرُء 
فإن كان كذلك فهو حرام 


.)٠٤٠١۳٤( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )۲( .)54/1١١( » «فتح الباري‎ )١( 
.)7107"0( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )۳( 


كتاب الأشربة م 





والّذي يظهرُ أن ذلكَ يختلفٌ باختلافٍ أعناب البلادء فقد قال ابنُ حزم : إِنَهُ 
شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الث ينعقدُ ولا يصير مسكرًا أصلاء ومن 
ما إذا طبخ إلى الصف كذلكٌ. ومنة ما إذا طبخ إلى الربع كذلك» بل قال: إِلَهُ 
شاهدٌ منهُ ما لو طبخ حٌى لا يبقئ غيرُ ربعه لا ينفك عنهُ السّكرٌء قال : فوجبَ 
أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطّلاءِ علئ ما لا يُسكرٌُ بعد الطبخ. 
وأخرجٌ النّسائيئ”'' من طريق عطاءِ عن ابن عباس بسندٍ صحيح أنه قالً : د 
الَا لا تل شيا ولا تحرّمهُ ». ْ 

وأخرج النّسائيُ”" أيضًا من طريق أبي ثابتٍ التُعلبِيُ ”" قال: « كنت عند 
ابن عباس فجاءهُ رجل يسألهُ عن العصير» فقالَ: اشرب ما كان طريًا. قال: إِنّي 
طبخت شرابًا وفي نفسي [ منه ٩]‏ قالَ: كنت شاربةُ قبِلَ أن تطبخة؟ قال : 
لا. قال : فإنّ الئّارَ لا تل شيئًا قد حرم ». قال الحافظ : وهذا بيد ما أطلق 
في الآثار الماضية» وهر أنَّ الّذي يُطبحُ إنّما هو العصيرٌ الطّري قبل أن يتخمرَ 
أا لو صارٌ خمرًا فطبح فإنَ البح لا يُحلّهُ ولا يْطهّرُ إلا على رأي من يُجيرُ 
تخليل الخمرء والجمهورٌ على خلافه. 

وأخرج ابن أبي شيبةَ والنّسائيئغ'' من طريق سعيدٍ بن المسيّب والشعبيّ 
والنّخعيّ: اشربوا العصيرٌ مالم يغل. وعن الحسن البصريٌ: مالم يتغيّر. 


)١(‏ أخرجه: النسائى (771/8) . (۲) انظر ما قبله. 

(۳) في الأصل : « التغلبى ». والمثبت من « سنن النسائى » وانظر ترجمة فى « تهذيب 
الکمال » (۳/ )٤٤١‏ (۳۳/ ۱۹۷). ۰ ۰ 

(5) من.« سنن النسائي ». )2( «الفتح» (۱۰/). 

(5) أخرجه: النسائي (۸/ ۳۳۲-۳۳۱). 


مه المحلد العاشر 








عو 


وهذا قول كثير من السّلفٍ أَنّهُ إذا بدا فيه التَغيُرُ يمتنعٌ . وعلامةٌ ذلك أن يأخذّ في 
الغليانِ» وبهذا قال أبويُوسفَء وقيلَ: إذا انتهئ غليانهُ وابتداً في الهدوٌ بعد 
الغليانٍ. وقيلَ: إذا سكنّ غليانة. وقال أبو حنيفة : لا يحرم عصيرٌ العنب النبئ 
إلا أن يغلي ويقذف بالّبدء فإذا غلى وقذف بِالزّبدٍ حرمَ. وما المطبوخٌ حى 
يذهب ثلثاهُ ويبقئ ثلثهُ فلا يمتنعُ مطلقًا ولو غلئ وقذف بالرَّبِدٍ بعد الطبخ . وقالَ 
مالك والشّافعيّ والجمهورٌ: يمتنعٌ إذا صارّ مسكرًا شربُ قليله وكثيره سواءً 
غلئ أم لا؛ لأنّهُ يجورٌ أن يبلعّ حدّ الإسكارٍ بأن يغلي ثم يسكنّ غليانةُ بعد ذلك 
وهوّ مراد من قال: حدٌ منع شربه أن يتغيّرٌ. 

وأخرج مالك" بإسنادٍ صحيح أن عمرّ قالَ: « إلّي وجدتُ من فلانٍ ريح 
شراب» فزعمَ أنه شرب اللا واي سائلٌ عمًّا شرب» فان كان يُسكرُ 
جلدتة» فجلدهُ عمرٌ الح تامًا». وفي السَّياقٍ حذفٌء والتّقدِيرُ: فسألَ عنهُ 
فوجدهُ يُسكرٌ فجلدة. وأخرجٌ سعيدٌ بنُ منصور عنهٌ نحوةُء وفي هذا رذ على 
من احتجٌ بعمرٌ في جواز المطبوخ إذا ذهب منهُ اللثانِ ولو أسكرٌ بأد عمرَ أذنَّ 
في شربه ولم يُفضّل . وتعقْب بأ الجمع بينَ الأثرين ممكنٌ بأن يُقالَ: سأ ابنة 
فاعترف بأنَّهُ شرب كذاء فسأل غيرةُ عنه فأخبرةُ أنه يُسكء أو سألّ ابئهُ فاعترفٌ 
وقالَ أبو اللْيث السمرقندي : شاربٌ المطبوخ إذا كاد يُسكرٌ أعظمٌ ذنبًا من 
شارب الخمر؛ لذن شاربٌ الخمر يشربها وهو عا أنه عاص بشربهاء وشاربٌ 


.)575( أخرجه: مالك‎ )١( 


كتاب الأشربة 0۹ 


المطبوخ يشرب المسكرٌ ويراهُ حلالا. وقد قامَّ الإجماعٌ على أن قليلَ الخمر 
وكثيرهُ حرامٌ. وثبتَ قوله كَكِ: « كل مسكر حرام » ومن استحل ماهو حرام 
بالإجماع كفر. 

قوله: « بو کی » أي : شد بالوکای وهو غير مهموز. قرله: ١‏ وله عزْلاءُ ) 
بفتح العين المهملةء وإسكانِ الرّاي» وبالمدٌ: وهو الثُقبُ الذي يكونُ في 
أسفل المزادة والقربة. 

قرله: « فيشربة عشاء » قال الووي”" : هوّ بكسر العين وفتح الشَّينِء 
وضبطة بعضهم بفتح العين» وكسر الشّينِ؛ وزيادة ياء مشددةٍ. قال القرطبيُ : 
هذا يدل على أنَّ أقصئ زمان الشّراب ذلك المقدارٌء فَإنّهُ لا تخرج حلاوةٌ الثّمر 
أو الرّبيب في أقلَ من ليلة أو يوم. والحاصل أنه يجوز شربٌ التَِيذٍ ما دام 
حلواء غير أنه إذا اشتدٌ الحرٌ أسرع إليه التَّيّرٌ في زمانٍ الحرّ دون زمانٍ البرد. 
تولد: « إلى مساءٍ الثَّالئةِ » قال النُوويُ: مساء الثَالئةِ يقال بضِمٌ الميم وكسرهاء 
لغتان مشهورتان» وَالضَمٌ أرجحٌ . 1 

توله: « فيسقي الخادم » هذا محمول على أنه لم يكن قد بلع إلى حدٌ 
السُکر؛ لان الخادمَ لا يجورٌ أن يسقئ المسكرّ كما لا يجوز لهُ شربة» بل تنوه 
إراقتة. قولد: « أو راق » بضمٌ أوَّلهِ؛ لاله إذا صارّ مسكرًا حرم شربهُ وكا 
نجسًا. قوله: « فتحيّنت فطره » أي : طلبتٌ حينَ فطره. ترله: « صنعتة في 


دباء ( أي : قرع. 


)01( «(شرح مسلم» للنووي ا ). 


۳۹۰ المجلد العاشر 


توله: ۲ ینش » بفتج الب التَحتيّةَ وكسر النُونِء أي: إذا غلئ» يُقال: نشت 
الخمرٌ تنش نَشِيشًا إذا غلت. قوله: « اضرب بهذا الحائط » أي : اصببه وأرقة 
في البستانٍِء وهو الحائط . توله: « قال: في ثلاث » فيه دليلٌ على أن التِّيلَ 
بعد الئَّلاثِ قد صارَ مظبَّةٌ لكونه مسكرّاء فيتوجّهُ اجتنابة . قرله: « من الطّلاءِ » 
بكسرٍ المهملةٍ والمدّء شبَةَ بطلاء الإبل» وهو في تلك الحالٍ غالبا لا يُسكرٌ. 


2 
7 و سے ت 8 
بات ادات الشر ب 


٦‏ عَنْ أنس: أن الس يكل كان يَتََفْسُ فى الْإنَاءِ ثَلَانًا. ممق 
عليه . 


َي َفظ : كَانَ يفل في الشَّرَاب ثَلَانًا وَيَقُولُ: « َه أزوئء وَأبرا 


وََمرَأ ¢ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ومسل" . 


ََ 
0 


ا وَعَنْ أبي قُنَادَ دة قال: قال رَسُولْ الله يك : ١‏ إِذَا شرب أَحَدُكُمْ 


تاد نفس فى الْإنَاءِ ). ميف ممق عليه" . 


3 وه 4 


0 وَعَنْ ابْنِ عباس أ لنب ب هى أن يتُس في الْإنَاءِ أو تفخ 
فيه. رَوَاُ الْحَمْسَهُ إلا النَسَائَئَ وَصَحَحَةُ التَرْمِذِيُ”*. 


.)١١5/7( وأحمد‎ »)١1١١/5( ومسلم‎ »)١57/17( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (5) وأحمد (۱۱۸/۳). 

() أخرجه: البخاري :)١57/1( ء)٠١ /١(‏ ومسلم (1/ ١٠١٠)ء »)١11/5(‏ وأحمد 
(0/ ۲40« ۲471« ° °4( 

.)۱۸۸۸( أخرجه: أحمد (۱/ ۲۲۰). وأبو داود (۳۷۲۸)» والترمذي‎ )٤( 





كتاب الأشربة ۳۹۱ 








48- وَعَنْ أبي سَعِيدِ: أنَّ الي يا نَهَى عَن التفخ في الشرّاب» 
َقَالَ رَجُلٌ : الْقَدَاهٌ أَرَامَا فى الإنَاءِ؟ فَقَالَ: « أرفها ». فَقَالَ: إني لا أَرْوَىئ 
مِنْ تفس وَاجِدِ؟ كَالَ: « قبن الْقَدَحَ إِذَا عَنْ فيك ». رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالتَرْمِذِيُ 


سام هه م و(١)‏ 
وصححه . 


قولد: ١‏ كان يتنفّسُ في الإناءِ ثلانًا ؛ حمل بعضهم هذ الرَّوايةَ على ظاهرها 
وأنّهُ يقعٌ اتنس في الإناءِ ثلاناء وقال: فعلّ ذلك ليُبيّنَ بو جوارٌ ذلك . . ومنهم 
من علّلَ جوارٌ ذلك في حف ل بأنّهُ لم يكن يُتقذّر من شية» بل الذي يُتَقدّرُ 
من غيره بُستطابٌ منه؛ فإمُّم كانوا إذا برق أو تنحّمَ يُدلُكونَ بذلكَ» وإذا توضاً 
اقتتلوا على فضلة وضوئهء إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. 

قال القرطبيّ: وحمل هذا الحديثِ على هذا المعنى ليس بصحيح بدليلٍ 
بقيّه فإنّهُ قال : « إِنَّهُ أروئ وأمراً» . وفي لفظ لأبي داوة : « وأبراً) وهذه 
اللاثة الأمورُ إنّما تحصلٌ بأن يشربٌ ثلاث أنفاس خارج القدح» فأمًا إذا تنفسَ 
في الماءِ وهوّ يشربُ فلا يأمنُ الشرق . وقد لا يُروئ» وعلئ هذا المعنق حمل 
الحديتٌ الجمهورٌ نظرًا إلى المعنئ» ولبقيّة الحديث» وللتّهي عن انُس في 
الإناء في حديث أبي قتادةً وحديث ابن عبّاس» ولقوله في حديثٍ أبي سعيلٍ 
« فأبن القدح إِذَا» ولا شك أنَّ هذا من مکارم الأخلاق ومن باب النّظافةٍ» 
وما كان لبي يكل يمر بشيءٍ ثم لا يفعلهُ وإن كان لا يُستقذر منهُ. وأهناً وأمر أ 
من قوله تعالی : كوه مَييكًا ماه [النساء: 4]. 


.)۱۸۸۷( أخرجه: أحمد (2»77/7 ۳۲ء 58)» والترمذي‎ )١( 
.)۳۷۲۷( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 


۳۲ المجلد العاشر 








ومعنئ الحديثٍ: كاد إذا شرب تنمس في الشرب من الإناء ثلانًا. ومعنى 
« أروق» أي: أكثرُ ريًا. و« أبرأ» - مهمورٌ - أي: أسلمٌ من مرض أو أذ 
يحصلُ بسبب الشربٍ في نفس واحدٍ. و« أمرأً» أي: أكملٌ انسياغا. وقيل : 
إذا نل من المريءٍ الذي في رس المعدة إليها فيمرئ في الجسدٍ منها. . وفي 
رواية لأبي داوة” '' بزيادة « أهنا» » وکل مالم يأتِ بمشئةٍ ولاعناء فهو هني 
ويقال: هتني الطّعامٌ فهو هنيٌء أي: لا إثمَ فيه. ويُحتملٌ أن يكونّ « أهنأ» في 
هذه الرّواية بمعنول أروى . 

قال ابِنُ رسلانَ في « شرح السّئن »: وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى ما يُدعئ 
شارب به عقب الراب قال لهُ عقب الشّراب: هنًا مريقاء وأا قولهم في 
الدْعاءٍ للشَّاربٍ: صِسّةٌ - بكسر الصَّادٍ - فلم أجد له أصلًا في الس مسطورّاء 
بل نقلَ لي بعض طلبة الدُمشقَيينَ عن بعض مشايخه أنه بي قال لأْتي شربت 
دمه أو بولهُ: « صحَّةٌ »» فإن ثبت هذا فلا كلامٌ. ان 


قوله: فلا يتنفّسٌ في الإناء » النّهِيْ عن التَفْس في الذي يشرب منة؛ 
لئلا يخرج من الفم بزاق يستقذرهُ من شرب بعدة منةء أو تحصل فيه رائحةٌ 
كريةٌ تعلق بالماءِ أو بالإناءء وعلئ هذا فإذا لم يتشّس في الإناءِ فليشرب 
في نفس واحړ"» قالهُ عمرٌ بِنُ عبدٍ العزيزء وأجازهُ جماعةً منهم ابن المسيّب» 
وعطاءُ بن أبي رباح» ومالك بن أنس. وكرة ذلك جاعةً منهم ابن عبّاس» 
وروايةٌ عكرمة وطاوس 7" وقالوا: هوّ شرب الشَّيطانِ. والقول الأول أظهة؛ 





)١( :‏ انظر ما قبله. 
(؟) بالحاشية : هذا كلام مبتور لم يظهر معناه ولا علئ ما رتبهء انظر «الفتح» /۱١(‏ 45). 
(') كذا السياق بالأصل . 


كتاب الأشربة ۳ 


لقوله في حديث الباب للّذي قالَ له إِنَهُ لايرو من نفس واحدٍ: ١‏ أبن القدح 
عن فيك » وظاهرةٌ أنه أباح لهُ الشُربَ في نفس واحدٍ إذا كان يُروى منهُ. وكما 
لا ينف في الإناءِ لا يُتنجشّأً فيه» بل يُنحَيهِ عن فيه مع الحمدٍ لله ويردُهُ إلى 
فيه مع اللسميةء فيتفّسُ ثلانًا يحمدٌ الله في آخر كل نفس» ويُسمّي اللَّهَ في 
وله . 

قوله: ١‏ أو ينف فيه » أي: في الإناء الذي يُشْربُ منةء والإناء يشمل إناء 
العام والشراب» فلا ينفح في الإناء ليذه ما في الماءِ من قذاةٍ ونحوهاء فال 
لا يخلو اتح غالبا من بزاق يُستقذرٌ منهُ» وكذا لا ينفح في الإناء لتبريدٍ الطعام 
الحارٌء بل يصبرُ إلئ أن يبرد كما تقدَّمَء ولايأكلهُ حارًا؛ فإنَّ البركة تذهبُ 
منه» وهو شرابٌ أهل النّار. 

”ا وَعَنْ أبي سَعِيد: أنْ النّبى كَل نهَئ عن الشرزب قاِمًا. رَوَاهُ 
خمد ومسل . 

0١‏ وَعَنْ قَنَادَةَ» عَنْ أنس: أنَّ الت يلل رَجَرَ عن الشرزب قَائِمَاء 
قَالَ قَنَادَةُ: فَمُلنَا: فَالأكلٌ؟ قَالَ: «ذَاكَ شر وَأَحْبَتُ». رَوَاهُ أخمد 
شع هم هوي ديو”ىو + )۲( 
وَمَسْلِمء وَالترْمِذِي ". 

الالا“- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ي : « لا يَشْرَبَنَ أَحَد 
Gor 00 7‏ °<« 8 سمي 3 )0 
منكم قائِما فْمَنْ نسي فليَستقئ ». رواه مسلم © . 


.)٤١ ۳۲ /۳( وأحمد‎ 4١٠١ /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)ا١مالو( أخرجه: مسلم 5 ۱1°(« وأحمد 1۳1/۳ ا والترمذي‎ (۲) 


.)١١١ /5( ٩ صحيح مسلم‎ (« (۳) 


۳<4 المحلد العاشر 
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Vf‏ وَعَن عَليْ أنه في رَحْبَةٍ الكوئَة شرب وَهُوَ قَائِمْ تم ا 
اتا يفون لزب اقتا وإ رول الأ ل صح يل ما 58 . رَوَاهُ 
وَالْبُخَار ي 


- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: « كُنَا اكل عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ككل 


وحن مد / وَنَشْرَبُ وَنَحنُ قِيَام ». رَوَاهُ أَحمد واب مَاجَهُ » وَالتَرْمِذِيُ 
ساس ا اس قرف 
وص ححه ٠.‏ 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۹۱/۲)ء (1517/7): ومسلم (111/5), وأحمد (۲۲۰/۱» 
.(YAV YE4 YEY‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۷/ ۳٤۱)ء‏ وأحمد (۷۸/۱ء 203115 ۱۲۳ ۱۳۹). 

(۳) أخرجه: أحمد (۱۰۸/۲)ء والترمذي »)١88٠(‏ وابن ماجه (۳۳۰۱). 
من حديث حفص بن غياث» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. 
وقال البخاري - فيما حكاه عنه الترمذي فى « العلل الكبير ٠‏ (ص )”١١‏ -: «هذا 
حديث فيه نظر » . ۰ 
وقال الترمذي: « لا يعرف عن عبيد الله إلا من وجه رواية حفص وإنما يعرف من 
حديث عمران بن حديرء عن أبي البزري» عن ابن عمر». 
وروى الخطيب للبغدادي في ١‏ تاريخ بغداد» (۸/ )۱۹١ - ١96‏ عن الإمام أحمد 
لما سئل عن هذا الحديث قوله: ١ما‏ أدري ما ذاك - كالمنكر له - إنما هو حديث 
يزيد بن عطارد ». 
وعن علي بن المديني قوله : « نعس حفصة نعسة - يعني حين روى حديث عبيد الله 
ابن عمر - وإنما هو حديث أبي البزري » وهو يزيد بن عطارد. 
وعن يحيى بن معين قوله: «ما أراه إلا وهم حفص فيه» أراه سمع عمران بن حدير 
فغلط بهذا ). 





كتاب الأشربة 40 








ظاهرُ النّهي في حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرةً أنَّ الشُربَ من قيام حرام 
ولاسيّما بعد قوله: «فمن نسى فليستقئ » فإِنّهُ يدل على التشديدِ في المنع 
والمبالخة في التّحريم» ولكن حديثٌ ابن عبّاس وحديتٌ على يدلّانِ على جواز 


م 


ذلك . 
وفى الباب أحاديثٌ غير ما ذكرهُ المصئّفٌ منها ما أخرجة أحمدٌ وصخحه 

ابنُ حبًا“ عن أبي هريرةً بلفظ : « لو يعلمٌ الذي يشرب وهو قائمٌ لاستقاء ». 

ولأحمد”" من وجه آخرٌ عن أبي هريرة « أنه ية رأئ رجلا يشربٌ قائمًا فقال: 

قه. قال : لمه؟ قالَ: أيسرّكَ أن يشرب معك الهرٌ؟ قال: لا. قال: قد شرب 

معك من هو شر من الشَيطانُ». وهو من رواية شعبة عن أبى زيادٍ الطحَانٍ مولى 
الحسن بن علي عن وأبو زياد لا يعرف اسمة. وقد وثقه يحيئل بن معين . ومنها 

عند مسلم”" عن أنس « أن اللي ية زجرّ عن الشرب قائمًا ». 
قال المازريٌ: اختلف النَّاسٌ فى هذاء فذهبَ الجمهورٌ إلى الجواز» وكرهة 

قومٌ» فقال بعض شيُوخنا: لعل النّهيَ منصرف إلى من أتئ أصحابة بماءء فبادر 

بشربه قائمًا قبلهم استبدادًا به وخروجًا عن كونٍ ساقي القوم آخرهم شربًا. 

قال“ : وأيضًا فإنَّ الحديتٌ تضمَّنَ المنعَ من الأكل قائمّاء ولا خلاف في 

.)٥۳۲٤( أخرجه: أحمد (؟/ ۲۸۳)ء وابن حبان‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد .)١١/۲(‏ 

(۳) مخرج في أحاديث الباب. 

(5) في «الفتح» :)85/٠١(‏ قال: وأيضاً فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء 
لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقئ» قال: وقال بعض الشيوخ : 
الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة. قال: وتضمن حديث أنس الأكل أيضاء 
ولا خلاف في جواز الأكل قائمًا إلخ. 


١ ۳۹٦‏ المجلد العاشر 








جوازٍ الأكل قائمّاء قالَ: والّذي يظهرٌ لي أنَّ أحاديت شربه قائمًا تدلُ على 
الجوازء وأحاديتٌ النّهي تحمل على الاستحباب والحتٌ على ماهو أولى 
وأكمل . قال : ويُحملٌ الأمرُ بالقيءٍ على أنَّ الشُربَ قائمًا يُحَرّكُ خلطًا يكونٌ 
القيءٌ دواءة» ويُؤيّدهٌ قول النّخعيّ: إِنّما نبئ عن ذلك لداءِ البطن. 

وقد تكلّمَ عياض على أحاديث النّهي وقال: إِنَّ مسلا" أخرجٌ حديتٌ 
أبي سعيدٍ وحديت أنس من طريتي قتادة» وكانَ شعبةٌ يقي من حديث قتادة 
ما لايْصرّحُ فيه بالتّحديثِ. قالَ: واضطرابُ قتادة فيه ميا يُعلّهُ مع مخالفة 
الأحاديث الأخرى والأثمّةِ لهُ. وأمًا حديثٌ أبي هريرةً ففي سنده عمرٌ بنُ 
حمزةً» ولا يُتحمّل منهُ مثلٌ هذا؛ لمخالفة غيرهٍ لهُ» والصَّحَيحٌ أنه موقوفق. 

قال التُوويُ”*' ما ملخّصةٌُ: هذه الأحاديثٌ أشكل معناها على بعض العلماء 





)١(‏ حاشية بالأصل: الذي في «الفتح» بعد هذا: أو لأن في الشرب قائمًا ضررًا ما» فكره 
من أجله وفعله هو لأمنهء قال : وعلئ هذا الثاني يحمل قوله: فمن نسي فليستقئ» 
على أن ذلك يحرك خلطًا إلخ ما نقله الشارح» فمنه تعرف أنه وجه آخر للجمع بين 
الأحاديث وقد غيره ارح في قله يما ارچ بن الما 
أحاديث التي واخ جها ملم إل ونه يعرف تفرد صلم يعن البخاري رمال 
ومخالفة الأئمة كما ذكره آخرّاء وأن حذف الشارح لذلك مخل فافهم. . 

(۳) حاشية بالأصل: في ١‏ الفتح » أنه أخرج حديث أبي سعيد من روايته عن أبي عيسى» 
عن أبي سعيد» وهو معئعن » وأبو عيسى غير مشهور» واضطراب قتادة فيه إلخ ما نقله 
الشارح» وهذا لا بد من ذكره في كلام الشارح لأنه مرتب عليه ما سينقله عن الحافظ 
بقوله : وأما تضعيف حديث أبي سعيد إلخ. فتأمل . 

)6( شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۱۹٩١‏ 


كتاب الأشربة ۳۷ 








حى قال فيها أقوالا باطلة» وزاد حى تجاسرٌ ورام أن يُضْعُفَ بعضهاء ولا وجة 
لإشاعة الغلطات» بل يذكرٌ الصَّوابُء ويُشارٌ إلى التحذير عن الغلط» وليس 
في الأحاديث إشكالٌ ولا فيها ضعفٌء بل الصّوابُ أن التي فيها محمول على 
التّتزيهء وشربهٌ قائمًا لبيانِ الجواز. وأمًا من زعم نسحا أو غيرهُ فقد غلط ؛ فإِنَّ 
الس لا يُصارٌ إليه مع إمكانٍ الجمع لو ثبت التّارِيحٌ» وفعلة ية لبيانٍ الجوازٍ 
لايكونٌُ في حف مكرومًا أصلا؛ فاه كان يفعلٌ الَيءَ للبيانٍ مر أو مرّاتٍ 
ويُواظبٌُ على الأفضل . 

والأمرُ بالاستقاء محمولٌ على الاستحباب» فيُستحبُ لمن يشربُ قائمًا أن 
يستقي؛ لهذا الحديث الصّحيح» فإنَّ الأمرّ إذا تعذّرَ حملهُ على الوجوب 
يُحملٌ على الاستحباب. وأما قولٌ عياض : لا خلاف بينَ اهل العلم أن من 
شرب قائمًا ليس عليه أن يتقيّاء وأشار به إلى تضعيفٍ الحديث فلا يلتفثُ إلى 
إشارتو» وكونٌُ أهل العلم لم يُوجبوا الاستقاء لا يمنعُ من الاستحباب» فمن 
اأعى مع الاستحباب بالإجماع فهر مجازفٌء وكيف ترك اله الصّحِيحةٌ 
بِالنّوهُماتِ والدّعاوئ والتُّدهاتِ . 

قال الحافظ”": ليس في كلام عياض النّعرْضُ للاستحباب أصلاء بل ونقلٌ 
الاتفاقي المذكور إِنّما هرّ في كلام المازريٌ كما مضئ. وأمّا تضعيف عياض 
للأحاديث فلم يتشاغل النّوويٌ بالجواب عنهُ. قال: فأمًا إشارتة إلى تضعيف 
حديثٍ أنس بكونٍ قتادةً مدلّسَاء فيُجابُ عنة بأنَهُ صرح في نفس هذا الحديثِ 
بما يقتضي السَّماعَ فإنهُ قال: قلنا لأنس : « فالأكلٌ » إلخ. وأمّا تضعيفٌ حديثِ 


.(A /1۰) «الفتح»‎ )۱( 


۳۹۸ المجلد العاشر 
أبى سعيدٍ بأنَّ ( أبا عباس )”2 غيدُ مشهورء فهو قول سبق إليه ابنُ المدينين ؛ 
لاله لم يرو عنهُ إلا قتادةُ» لكن ونّقَهُ الطبريُ وابنُ حبّانَ» ودعواهُ اضطرابَه 
مردودة”"2 فقد تابعة الأعمش› عن أبي صالح › عن أبى هريره كما رواة 
أحمد واب حبَانَ0© فالحديثٌ بمجموع طرقه صحيح . 


قال النّوويٌ والعراقيُ في «شرح التَّرمِذيٌ »: إن قولهُ: «فمن نسيّ» 
لامفهوم له بل يُستحبُ ذلك للعامدٍ أيضًا بطريق الأولى» وإلّما خص التاسيّ 
بالذكر لكونٍ المؤمن لايقعٌ ذلك منهُ بعدّ اهي غالبا إلا نسيانًا. قال القرطب؛ 
في « المفهم»: لم يصر أحدٌّ إلى أن لهي فيه للتّحريم» وإن كان القولٌ به 
جائرًا على أصول الظاهريّةِ. وتعقّب بأ ابنَ حزم منهم جزم بالتّحريم» 
وتمسّكَ من لم يقل بالنُحريم بالأحاديثِ المذكورة في الباب. ۰ 


وفي الباب عن سعدٍ بن أبي وقاص» أخرجة التّرمذي“ . وعن عبدٍ الله بن 
(OD etn f 5 e“ TN f‏ كوا ع 

أنيس» أخرجة الطبرانيُ. وعن أنس» أخرجة البزّار” والأثرمُ. وعن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدَّوِ أخرجة الترمذى" وحسَّنهُ . وعن عائشةً» أخرجة 


البرّارُ وأبو علي الطوسيٌ في الأحكام ». وعن أمٌ سليم» أخرجة ابن شاهينٌ . 

.)۸۳ /٠١( الصواب: أبا عيسئ. كما في «الفتح»‎ )١( 

(؟) في «الفتح»: لأن لقتادة فيه إسنادين وهو حافظ . وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر 
ابن حمزة فهو مختلف في توثيقه ومثله يخرج له مسلم في المتابعات› وقد تابعه 
الأعمش » إلخ . ومنه يتضح خلط الشارح في النقل» ونبه على ذلك في الحاشية. 

(۳) أخرجه: أحمد (7/ ۲۸۳)ء وابن حبان (0774). 

(7 » أخرجه: الترمذي فى « الشمائل‎ )٤( 

.)1849( أخرجه: البزار‎ )٥( 

(5) أخرجه: الترمذي (۱۸۸۳). 


كتاب الأشربة ۳۹۹ 








وعن عبد الله بن السّائب» أخرجة ابنُ أبي حاتم وثبتَ الشُربُ قائمًا عن 
عمرّ) أخرجة الطَّبرِيُ . وفي ‏ الموط 06" أن عمرٌ وعثمانٌ وعليًا كانوا يشربونٌ 
قياما » وكانَ سعدٌ وعائشةٌ لا يريانٍ بذلك بأسَاء وثبتت ثبتت الخصةٌ عن جماعة من 

وسلكڭ العلماء في ذلك مسالك : 

أحدها: التّرجِيحُ وأنَّ أحاديت الجواز أثبثُ من أحاديثِ النّهي» وهذه 
طريقةٌ أبي بكر الأثرم فقال: حديثُ انس - يعني في الي - - جيذ الإسنادء 
ولكن قد جاء عنهُ خلافهُ - يعني في الجواز - قال : ولا يلزمُ من كونٍ الطريق 
إليه في النّهي أثبت من الطريتي إليه في الجواز أن لا يکود الذي يُقابلُ أقوئ؛ 
لأنَّ الت قد يروي من هو دونه الشَّيءَ فيرجحٌ عليهء فقد رجح نافع على سالم 
في بعض الأحاديثِ عن ابن عمرّء وسالمٌ مقدَّمٌ على نافع في التَْتِء وقدَمَ 
شريك على اوري في حديثين» وسفيانٌ مقدّمٌ عليه في جلة أحاديتٌ . ویروی 
عن أبي هريرة أنه قال : « لا بأسّ بالشُربٍ قائمًا». قالّ: فدلٌ على أن الرُواية 
عنهُ في النّهي ليست بثابتة إلا لما قالّ: لا بأسّ به. قالَ: ويدل على وهانة 
أحاديث لهي أيضًا اناق العلماء على أنَّهُ ليس على أحدٍ شرب أن يستقيء . 

المسلك الثاني : دعو النُسخ» وإليها جني الأثرمُ وابنُ شاهينَ» فقرّرا أن 
أحاديت الّهي على تقدير ثبوتها منسوخةٌ بأحاديث الجوازٍ بقرينةٍ عمل الخلفاء 
الرّاشدينَ ومعظم الصّحابةٍ والتَّبعِينَ بالجواز . وقد عكسٌ ابن حزم فاع نس 





)١(‏ «الموطأ» (5لاه). 


4 ْ المجلد العاشر 





أحاديثِ: الجواز بأحاديث النّههي متمسّكا بأنَّ الجوازٌ على وفتٍ الأصل» 
وأحاديث الي مقر لحكم اشع فمن اذعى الجوازٌ بعد النّهي فعليه البيانء 
فانٌ الس لا يد يثبثُ بالاحتمالٍ. وأجابَ بعضهم بأنَّ أحاديتٌ الجواز متأخرةٌ؛ 
لما وقع منه ية في ححَةِ الوداع» كما تقدّمَ ذكرهُ في حديث الباب عن 
ابن عباس » وإذا كانَ ذلك الآخْرٌ من فعله ية دل على الجواز» ويتأيّدٌُ بفعل 
الخلفاء الراشدين 

المسلك الثَالتُ: الجمعٌ بين الأخبارٍ بضرب من التَأويلٍ. قال أبو الفرج 
التّقفَىُ : المرادٌ بالقيام هنا المشيٌء يقال : قمتُ في الأمر: ذا مشي فيو 

وقمثُ في حاجتي: إذا سعيثٌ فيها وقضيتهاء ومنهُ قوله تعالى: إل ما د 
عو ويفولورت یا آل عمران: ]۷١‏ أي : مواظبًا بالمشي عليه. ود 
الطحاوي إلى تأويلٍ آخرّء وهو حمل النّهي على من لم يُسمٌ عند شربهء وهذا 
إن سلْمَ له في بعض ألفاظٍ الأحاديثٍ لم يُسَلّم له في بقيّتها . 

وسلك آخرونَ في الجمع بحمل أحاديثِ النّهي على كراهة التنريه وأحاديث 
الجواز على بيانه» وهي طريقةٌ الخطابيٌ وابن بال في آخرينَ . قال الحافظ : 
وهذا أحسنُ المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. وقد أشارَ الأثرمُ إلى 
ذلك آخرًا. فقال: إن ثبتت الكراهةٌ حملت على الإرشادٍ والتَّأدِيبِ لا على 
التُحريم » وبذلڭ جزم الطبريٰ» وأيّدهُ بنّهُ لو کان جائرًا ثم حرّمةُء أو كان 
حرامًا ثم جوّزة لبيّنَ الى بي ذلك بيانًا واضحًاء فلمًا تعارضت الأحبارٌ في 
ذلك جمعنا بينها بهذا. وقيل: إِنَّ التي عن ذلك إِنّما هو من جهة الطب مخافة 
وقوع ضرر بهء فان الشُربَ قاعدًا أمكنٌ» وأبعدٌ من لسري وحصول الوجع في 
الكبدٍ أو الحلق» وكلُ ذلك قد لا يأمنُ منهُ من شرب قائمًا. 


كتاب الأشربة ۳۷۱ 








3 00> 5 و کاله اء“ ° ُ 3 )0 
قوله: « شرب النبئ ئة قائمًا من زمزم » في رواية لابنٍ ماجه ' من وجو . 


آخرَ عن عاصمء فذكرتُ ذلك لعكرمةً فحلف إِنّهُ ما كان حيشذٍ إلا راكبًا. 
وعند أبي داو من وجه آخرٌ عن ابن عباس « أن الب بيا طاف على 
بعيرو» ثم أناخةٌ بعد طوافه فصلَئ ركعتين » فلعلّهُ حينئٍ شرب من زمزم قبل 
أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصّفاء بل هذا هو الذي يتعيّنُ المصيرٌ إليه؛ 
لأنّ عمدةً عكرمةً في إنكاره كونةُ شرب قائمًا إِنّما هو ماثبت أن اللي يلل 
طافٌ على بعيروء وخرج إلى الصّفا على بعيرو» وسعئ كذلك» لکن لا بد 
من تل ركعتي الطُوافٍ بِينَ ذلك» وقد ثبت أنه صلّاهما على الأرض» فما 
المانعُ من كونه شرب حينئذٍ من سقاية زمزم قائمّاء كما حفظة الشُعبي عن 
بن عبّاس؟ 

قوله: في رحبة الكوفة» الرّحبَةٌ - بفتح الرَّاءِ المهملةق وفتح 
الموححدةٍ -: المكان المنَّسِمُ» والرّحبُ - بسكون المهملة -: اسع 
أيضًا. قال الجوهريُ: ومنهُ أرض رحبةٌء أي: متّسعةٌ. ورحبةٌ المسجدٍ - 
بالحريك -: وهي ساحته. قال ابن الثّين: فعلن هذا يقرأ الحديثٌ 
بالسّكونٍ»ء ويُحتملٌ آنا صارت رحبة الكوفة بمنزلة رحبة المسجدٍء فيقرأ 
بالنّحرِيكِ» وهذا هو الصحيح. ترله: «صنعَ كما صنعتُ» أي: من 
اشرب قائماء وصرّح به الإسماعيليُ في روايته فقالَ: شرب فضلة وضوئه 
قائمًا كما شربتٌ. 


.)۳٤۲٩۲( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)۱۸۸۱( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 
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7-” وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يكل عَن الخيكاث الْأَسْقِية 
أَنْ ن يُشْرَبَ من أَقْوَاهِهَا . مُتَفْقّ عَلَيْه 60 وفي روايّة : وَاخْتِنَانْهَا أنْ بقلب 
رَأْسّْهَا م ثم يشر يشر ب مله أ رجا" . 

۷-وَعَنْ ف أي هُرَيِرَة: أَنّ رَسُولَ الله يك هى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ في 
السْقَاءِ. رَوَاُ البَُارِيُ وَأَحْمَد", ورا ال أَبُوبُ: قأنيتُ أن رَجْلَا 
شَربَ من فى السَّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَةٌ. 

- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس قال: تَهَئ رَسُولْ الله ية َن الشزب مِنْ في 
السّقَاءِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِما" . 
غلن رول لله كك كرب بن ف و تمق قوق قَقمْتُ إلى فيهًا 


2 


ََطَعْتُهُ. رَوَاهُ اب مَاجَدء وَالتَرْمِذِيُ وَصَححو0*©. 


-- و عَن أم سيم قلت : دل عَلَيّ ر سول الله اة وَفِي الْبَتِ قرب 
مء كََرِبَ نها وَهْوَ ايء فقَطَْتُ فَاها إل يئڍي. رَوَاهُ اخم . 





.)1۹۰ 1۷ »1/۳( وأحمد‎ »)١١١ /5( ومسلم‎ »)٠٤١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۷/ »)٠٤١‏ ومسلم (5/ .)1١١‏ 

.)۳۲۷ ۲٤۷ 7*٠ /۲( وأحمد‎ .)٠٤١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: البخاري »)١55/0(‏ وأحمد (۲۲۱/۱» ۰۲٤۱‏ ۲۹۳). وأبو داود 
(۷۹). والترمذي .)۱۸۲١(‏ والنسائى (۷/ »)۲٤١‏ وابن ماجه (75371). 

(0) أخرجه: الترمذي (1847)» وابن ماجه .)۳٤۲۳(‏ 

(0) « المسند» (5/5/ا, .)٤۳١‏ 


كتاب الأشربة Vr‏ 








حديثٌ أمّ سليم أخرجة أيضًا ابنُ شاهينَ» والتّرمذيٰ في «الشّمائل » 
والطبراني» والطحاويٌ”© في ١‏ معاني الآثارِ». وفي الباب عن عبدٍ الله بن 
أنيس عند أبي داود والتّرمذيٌ”". 

قوله: « عن اختناث الأسقية » بالخاء المعجمة» ثم المثنّاةٍ من فوق» بعدها 
نون وبعد الألفٍ ملت افتعال من الحَنْثِ - بالخاء المعجمةء والتُونِء 
والمثلثة - وهو في الأصل الانطواءٌ والتّكسَّرُ والانثناء. والأسقية سقيةٌ جمعٌ سقاءء 
والمرادٌ به المخد من الأدم صغيرًا كان أو كبيرّاء وقيلَ: القربةٌ قد تكونُ صغيرةٌ 
وقد تكونُ كبيرة» والسّقاء لايكونُ إلا صغيرًا. قوله: « واختنائها » إلخ. هو 
مدرجٌ» وقد جزم الخطابيُ أن تفسيرٌ الاختناثِ من كلام امهل 

قوله: « وزادَ فقالَ: أيُوبُ » إلخ. هذه الرّيادةٌ زادها أيضًا ابن أبي شية› 
ولفظهُ: « شرب رجل من سقاء فانسابَ في بطنه حيّتانٍ» تھی رسول الله بك 
عن ذلك ». وكذا أخرجة الإسماعيليٌ. 

قرله: ١‏ من في السّقاءِ » قال النوويٌُ: اتّفقوا على أن النَّهِيَ هنا للتَّنيه 
لا للتُحريم . كذا قال وفي الائّماقي””' نظرٌء فقد نقل ابن الي وغيرةٌ عن مالك 


عضو ع 


َه أجارّ الّبَ من أفواهِ القرب وقالَ: لم يبلغني فيه نبي . قال الحافظ : لم 


؛)١517-1١157/5؟0(‎ » الكبير‎ ١ والطبراني في‎ .)٠٠٠( » أخرجه: الترمذي في « الشمائل‎ )١( 
/.0177/4( وأشار إليه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » إلى حديث أم سليم‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود »)71/1١(‏ والترمذي .)١1891(‏ 

(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۲٤۱۲۷(‏ 

2( في «الفتح» ( 4/1°): « وفي نقل الاتفاق ». 

)٥(‏ حاشية شية بالأصل : في «الفتح» عقب هذا أنه رده ابن بطال واعتذر عنه ابن المنير باحتمال 
أنه كان لا يحمل النهي على التحريم» كذا قال مع النقل عن مالك أنه قال: ١‏ لم ل 
فيه نمي » فالاعتذار عنه مهذا أولل . ومنه تعرف ما في كلام الشارح من الخلل. اه 


۳V٤‏ المحلد العاشر 








أرَ في شيءٍ من الأحاديثِ المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله كلا 
وأحاديتُ المي كلّها من قوله فهيّ آرجځ. 

وإذا نظرنا إلى علَةٍ اهي عن ذلك فاد جميعَ ما ذكرة العلماء في ذلك يقتضي 
. أنه مأمونٌ منة کار أمًا ا أوَلُا”'' فلعصمته وطيب نكهته» وأمًا دخول شيءٍ في 
فم الشّاربٍ فهو يقتضي أله لو ملاً السّقاء وهو يُشَاهدٌ الماء الذي يدخلٌ فيه ثي 
ربطةُ ربطًا محكمّاء ثم شرب منهُ لم يتناولة اله . وقد أخرجٌ الحاكة من 
حديثِ عائشة بسنل قويّ بلفظ : « نه أن يُشربَ من في السّقاءِ؛ لأنَّ ذلك يُنتنهُ ». 
وهذا يقتضي أن يکود النَّهَيْ خاصًا بمن يشربُ فيتنمّسٌ داخلّ السّقاءء أو باشرَّ 
بفمهِ باطنَ السّقاءِ. أمّا من صبٌ من الفم إلى داخل فمهِ من غير مماسّةٍ فلا. 

ومن جملةٍ ما علَّلَ به النّهِيُ أنَّ الذي يشرب من فم السّقاءِ قد يغلبهُ الما 
فينصبٌ منهُ أكثرٌُ من حاجتوء فلا يأمنُ أن يشرق به أو يبلل ثيابُ. قال 
ابنُ العربيّ : واحدةٌ من هذهو العلل تكفي في ثبوتٍ الكراهة» وبمجموعها تقو 
الكراهةٌ جذًا . قال ابن أبي جمرة: الذي يقتضيه الفقة أن لا يبعدٌ أن يكو النْهيُ 
لمجموع هذه الأمورٍ وفيها ما يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التَّحرِيمٌ» والعادةٌ 
في مثل ذلك ترجيحٌ ما يقتضي النَّحريمَ . 

وقد جزم ابنُ حزم بالتّحريم لثبوتٍ النّهيء» وحمل أحاديتٌ الوُّخصة على 
أصل الإباحة. وأطلقٌ أبو بكر الأثرم صاحتٌ أحمدّ أن أحاديتٌ اللي ناسخة 





)١(‏ حاشية في الأصل: : لم يذكر الشارح مقابل «أما أولا». ونقل المحشي ما ذكره في 
«الفتح» )47//١١(‏ من قوله: «وأما ثانياً فلرفقه في صب الماء إلى قوله : فلا يأ أي 
يشرق به أو تبتل ثيابه؛ ثم قال في الحاشية : : ومنه يعرف ما في تغيير الشارح لذلك 
من اختلال النظام والترتيب لما لا بد منه في المقام . 

(؟) أخرجه: الحاكم .)١5١/5(‏ 


كتاب الأشربة Vo‏ 


للإباحة؛ لأمُّم كانوا أوَلّا يفعلونَ ذلك حى وقمَ دخول الحيّة في بطن الذي 
شرب من فم السّقاء فنسحٌ الجوارٌ. . 

قالَ العراقيٌ: لو فرّفَ بِينَ ما يكونٌ لعذر» كأن تكو القربةٌ معلّقة» ولم يجذ 
المحتاجُ إلى الشرب إناء» ولم يتمكن من اتناو بكفه؛ فلا كراهةً حيئدٍء 
وعلئ هذا تحمل الأحاديثٌ المذكورةٌ» وبِينَ مايكونٌ لغير عذر فتحملٌ عليه 
أحاديتٌ النّهي . قال الحافظ”'" : ويُؤيّدهُ أن أحاديتٌ الجواز كلّها فيها أن القربة 
كانت ملق والشّربُ من القربة المعلّقةٍ أخصٌ من الشُّربٍ من مطلقٍ القربة» 
ولا دلالة في أخبار الجواز على الرّخصةٍ مطلمّاء بل على تلك الصورة وحدهاء 
وحملّها على حالةٍ الصرورة جمعًا بِينَ الخبرين أولئ من حملها على النّسخ» 
واللَّهُ أعلم . ْ 

قال : وقد سبق ابن العربيّ إلى ما أشارَ إليه العراقيٌ فقال: ويُحتملٌ أن يكونَ 
شرب بي في حال ضرورةء إِمّا عند الحرب» وإمّا عند عدم الإناءء أو مع 
وجوده لكن لا يُمكنُ تفريعُ السّقاءِ في الإناء . ثم قالّ: ويحتملٌ أن يكونٌ شرب 
من إداوة» والنّهيْ محمولٌ على ماإذا كانت القربةٌ كبيرةٌ؛ لما مظلَةُ وجودٍ 
الهوامٌ. قالَ الحافظ : والقربة الصّغيرةُ لا يمتنعم وجودٌ شيءٍ من الهوامٌ فيهاء 
والضّررُ يحصل به ولو كان حقيرًا. انتهئ. 0 

وقد عرفت أنَّ كبشةً وأمّ سليم صرّحتا بأنّ ذلكَ كانَ في البيتِ وهو مظكَه 
وجود الآنية. وعلئ فرض عدمها فأحدُ القربة من مكانها وإنزالها والصّبُ منها 


.)47/1١( «الفتح»‎ (000 


۳۷٦‏ المجلد العاشر 


إلى الكمين أو أحدهما ممكنٌء فدعوئ أنَّ تلك الحالة ضروريّةٌ لم.يدلَ عليها 
ليلٌ» ولاشك أن اشرب من القربة المعلقةٍ أخص من الشّربٍ مطلقاء ولكن 
لافرق في تجويز العذر وعدمه بِينَ المعلّقة وغيرهاء وليست المعلّقةٌ مما 
يُصاحبها العذرُ دونَ غيرها حى يُستدل بالشرب منها على اختصاصه بحالٍ 
الضرورة» وعلئ كل حال فالدّليلٌ أخصٌ من الدّعوئ» فالأولئ الجممٌ بينَ 
الأحاديثِ بحمل الكراهة على التنزيه» ويكونٌ شربة بلا بيائًا للجواز. 
۱- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ: أن رَسُولَ الله ية شرب لبا فَمَضْمَض 
وَقَالَ: «إنَّ لَهُ دَسَمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي”" . 
5-” وڪن أَنّس : أن الي بل آي بِلَبّن قَذْ شِيبَ بِمَاءِء وَعَنْ يَمِينه 
عْرَاِي وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بر فَشَرِبَ كُمْ أغطئ الأعْرَابِي وَقَالَ: «الْأَيِمَنَ 
َالأَنِمَنَ » . رَوَاهُ اْجَمَاعَةُ إلا اسائ . ا 
4" وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ: أَنّ الي ية أنِي شراب شرب من 
وَعَنْ يميه لام وَعَنْ يَسَازِِ الأُشيا» َال للفلام: « أن لي أن أُغطي 
هَؤُلَاءِ؟ » قَقَالَ الْغُلَامْ : وَآَللّه يا رَسُولَ الله لا آرت َصِيبِي منك أَحَدًا. قله 
رَسُولُ الله يل في يَدِهِ. ممق عليه" . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱٤۱/۷(‏ وأحمد (۲۲۳/۱» ۰۲۲۷ ۳۲۹). 
(۲) أخرجه: البخاري (۷/ »)۱٤٤ ۰۱٤۳‏ ومسلم (5/ ۰۱۱۲ ١١١)ء‏ وأحمد (9/ 21١١‏ 
»)۲٣٣ 1917/17‏ وأبو داود (7/75)» والترمذي (۱۸۹۳)ء وابن ماجه (7475) . 


)۳( أخرجه : البخاري وم لوك لكي c(\EE/V)‏ ومسلم (5/ 21 وأحمد (+/ 
نض (FTA‏ . 


كتاب الأشربة VV‏ 





٤‰-وَعَن‏ أي اده عَن اني كله قال : « ساقي الْقَوم آخِرْهُمْ 
و ى 


و 


شَرْيًا ». رَوَاهُ ابن مَاجَهْء وَالتَرْمِذِيُ 

حديثٌ أبي قتادة أخرجة أيضًا أبو داود» وقالٌ المنذريٌ: ورجال إسناده 
ثقاتٌ. وقد أخرجٌ مسلمٌّ في حديثٍ أبي قتادة الأنصاريٌ الطويلٍ « قلت : 
لا أشربٌُ حبَّى يشرب رسول الله ب فقال : إِنَّ السّاقي آخرهم . 

ترله: ١‏ فمضمض » فيه مشروعيّةُ المضمضة بعد شرب اللبن. وقد روئ 
أبو جعفر الطبريُ من طريتي عقيل عن ابن شهاب بلفظ : « تمضمضوا من شرب 
اللَبن » والعلَهُ: الدسومة الكائنةٌ في اللَّبنء والتعليل بذلكٌ يُشْعرُ بأنَّ ما كان له 
دسومة من مأكولٍ أو مشروب فاا تشرعٌ له المضمضة. قرله: « قد شيب 
بماءِ » أي : مزج بالماء» وإنّما كانوا يمزجونة بالماء؛ أن اللَبنّ يكونٌ عند حلبه 
حارًا وتلك البلادُ في الغالب حارَةٌ» فكانوا يمزجونة بالماء لذلك. 


قوله: ١‏ ثم أعطئ الأعرابيّ وقال: الأيمن فالأيمنّ » يجوز أن يكو قولة: 
« الأيمن » مبتداً وخبرهُ محذوفٌء أي: الأيمنٌ مقدّمٌ أو أحقُء ويجورٌ أن يكونَ 
منصوبًا على تقدير: قدّموا الأيمنَ أو أعطوا. وفيه دليل على أنه يُقدّمُ من على 
يمين الشّاربٍ في الشرب وهلمّ جرّاء وهو مستحبٌ عند الجمهورٍ. وقال 
ابن حزم : يجبُ» ولا فرق بِينَ شراب اللْبن وغيره كما في حديثٍ سهل بن 


see 


سعل وغيره. ونقلَ عن مالك أنه خصّة بالماء. قال ابن عبدٍ البرٌ : لايصح عن 


)١(‏ أخرجه: الترمذي »)١1845(‏ وابن ماجه (07475)»: وأصله عند مسلم في قصة طويلة 
.)١10-19‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود )۳۷۲١(‏ لكن من حديث ابن أبي أوفى» وليس عن أبي قتادة. 


YA‏ المحلد العاشر 


مالك . وقال عیاض : يُسْبهُ أن يكونَّ مرادهُ أنَّ السّنّةَ ثب ثبتت نصا في الماءِ خاصّة» 
وتقديم الأيمن في غير شرب الماءِ يكونُ بالقياس . قال ابنُ العربيٌ : كأنّ 
اختصاصٌ الماءٍ بذلكٌ لكونه قد قيل إِنَّهُ لا يُملك بخلافٍ سائر المشروبات» 
ومن ثم اختلف هل يجري الرّبا فيه وهل يُقطعٌّ في سرقته. انتهئ. ولا يخفئ 
أن حديتٌ أنس نص في اَن . وحديثٌ سهل بن سعلٍ يعم م الماءَ وغيرة» 
فتأويلٌ قول مالك بأنّ السَّةَ ثبتت ثبتت في الماءِ لا يصحٌ. 

قوله: « أتأذنُ لي أن أعطي هؤلاءِ » ظاهرٌ في أَنّهُ لو أذنَ لهُ لأعطاهم. 
ويُوخدٌ منهُ جوازٌ الإيثارٍ بمثل ذلك » وهوّ مشكلٌّ على ما اشتهرٌ من أنّهُ لا إيثار 
بالقرب. وعبارةٌ إمام الحرمين في هذا: لا يجوز ابرع في العباداتِ» ويجور 
في غيرهاء وقد يُقالَ: إِنَّ القربَ أعمُ من العبادة. وقذ أوردٌ على هذه القاعدة 
تويز جذب واحدٍ من الصف الأول ليُصِلْيَ معهُ؛ فاد خروجٌ المجذوب من 
الصف الأول لقصدٍ تحصيل فضيلةٍ للجاذب وهيّ الخروجٌ من الخلافٍ في بطلانٍ 
صلاته . ويُمكنٌ الجوابٌ بِأنّهُ لا إيثار ؛ إذ حقيقةٌ الإيثار إعطاء ما استحقّهُ لغيرهء 
وهذا لم عط الجاذبَ شيئاء وإِنّما رجح م مصلحتة ؛ لأنَّ مساعدة الجاذب على 
تحصيل مقصوده ليس فيها إعطاؤة ما كان يحصلٌ للمجذوب لو لم يُوافقه . 
قوله: ١‏ فتلَّهُ ‏ بفتح المثئّاة من فوقٌ» وتشديد اللام - أي : وضعة. وقال 
الخطابيُ : وضعهُ بعنف وأصلهُ من الرّمي على لله وهو المكانُ العالي 
المرتفع» ثم استعمل في كل شيءٍ رمي به وفي كل إلقاءِ. وقيلَ: هو من 
التَاتلٍ - بلام ساكنةٍ بين المثاتين ن المفتوحتين وآخره لام -: وهو العنق. ومن : 
وبل جين [الصافات: ]٠١*‏ أي: صرعة فألقئ عنقة وجعلَ جبينة إلى 


ak 


الأرض» وَالتَفْسِيرُ الأول لين بمعنول حديث الباب» وقد أنكرٌ بعضهم تقييد 


كتاب الأشربة ۰ ۳۷۹ 


الخطابيٌ الوضعَ بالعنفب. وظاهرٌ هذا أنَّ تقديم الذي على اليمين ليس لمعن 
فيه بل لمعئّئ من جهة اليمين» وهو فضلها على جهة اليسارٍ. فيُؤخ من أنَّ 
ذلك ليس ترجيحًا لمن هوّ على اليمين» بل هوّ ترجيحٌ لجهة اليمينٍ. 

وقد يُعارض حديتٌ أنس وسهل المذكورين حديتٌ سهل بن أبي حثمةً الذي 
تدم في القسامة بلفظ : « كبر كبر » . وكذلكٌ حديثٌ ابن عبّاس الذي أخرجة 
أبو يعلى“ بسند قوی قالَ: « كان رسول الله كلك إذا سقئ قالَ: ابدءوا 
بالأكبر ». ويُجِمعْ بِأنّهُ محمولٌ على الحالة التي يجلسونّ فيها متساوينّ إِمّا بِينَ 
يدي الكبير» أو عن يسارو كلهم أو خلفه . قال ابنُ المنير : بوخد من هذا الحديث 
أا إذا تعارضت فضيلة الفاضل وفضيلةٌ الوظيفة اعتبرت فضيلةٌ الوظيفة . 


عع و 


قولد: « ساقي القوم أخرمم شربًا » فيه دليلٌ على أنه يُشرِعٌ لمن تولى سقاية 
قوم أن يتأخَرَ في الشُرب حٌى يفرغوا عن آخرهم . وفيه إشارةٌ إلى أن كلّ من 
ول من أمور المسلميت شیا ج عليه تقديم إصلاحهم على ما يخ تن 
وأن يكونٌ غرضة إصلاح حالهم» وجرٌ المنفعة إليهم» ودفعَ المضارٌ عنهمء 
اكز لي فى دل ورم وهاه ديع ماهم عل مصلحة. كان 
فرق ق على القوم فاكهة فيبداً بسقي كبيرٍ القوم» أو بمن عن يمينوء إلى 
آخره وما بقي شربة» ولا معارضة 7 هذا الحديث وحديث: «ابدأ 


بنفسكٌ ٩‏ لأنّ ذاك عام وهذا خاص»› فیبنی العام عل الخاص . 


عاد ياد ل 


iS aS نزي‎ 


. من حديث ابن عباس‎ .)١570( أخرجه: أبو يعلى‎ )١( 
.)۷۹-۷۸ /۳( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


لكا . المجلد العاشر 


م و 
أَنْوَاتُ الطب 
بَابُ ِبَاحَةٍ التَدَاوِي وََرْكِهِ 


-٥‏ عَنْ أَسَامَةَ بن شَرِيكِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
أَنتَدَاوَىئ؟ قَالَ: : نعم إن الله َم يِل اء إلا أنرل لَه شِفَاءء عَلِمَهُ مَنْ 
علمهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جهِلَهُ ». روه أَحْمَدُ حمر . 

وَفِي لَفْظِ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ: يا رَسُولَ الله ألا تَدَاوَى؟ قَالَ: ١‏ نَعَمْ 
عِبَادَ الله تَدَاوَوا؛ فَإِنَّ اله لَمْ ضع م دَاءَ إلا رن ل ن أؤ: دَوَاءَ - إِلَا 
داءًَ وَاحذا ). الوا : یا سول اللّه وما هُوَ؟ قال ل: « الْهَرَمُ ». رَوَاهُ ابن 
ماجه»› وَأَبُو داود» والتزمڏِيٰ وص , 

5- وَعَنْ جَابر : أ الي ل قال : « لكل داءِ دَوَاءُء فإِذا أصيبت 
دَوَاءُ الدَّاءِ رئ بِإِذْنِ الله تَعَالَى ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 3 وَمُسْلِها". 

۷--وَعَن ابن مَسْعُودٍ قال : قَالَ رَسُوَلْ الله ل : « إن اله َم يئر 
دَاء إلا انَل لَهُ شِمَاءَء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ مو 
(۱) 9 المسند» .)۲۷۸/٤(‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود (2)586565 والترمذي (۲۰۳۸)» وابن ماجه .)۳٤۳١(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم (۲۱/۷). وأحمد (۳/ 775). 
(5) «المسند» .)٤٤١ 2.55" 25١ /١(‏ 


أبواب الطب ۳۸۱ 


4" وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة عَن الي يكل قال : « ما أَنْوَلَ اللّهُ مِنْ دَاءِ إلا 
أَنْوَلَ لَهُ شِمَاءً 6 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ. وَابِنْ 
ا 


۹--وَعَنْ ا ل قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَرَأَئْتَ رُقَى 
نَسْتَرْقِيهَاء وَدَوَاءَ نَتَدَاوَ به وَتُقَةَ نََقِيهَا هَل تَرْدُ من قَدَرِ اللِّ شَينًا؟ قَالَ: 


59 


و وه 


« هي من قَدَرِ الله ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابنْ مَاجَه» وَالتَّرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيثٌ 
حَسَنٌ ولا يُعْرَفْ لبي خرَامَة غَئِرُْ هَذَا الْحديف““ 

"٠‏ وَعَن ابن عَبّاس: أن لنب بلا كله قَالَ: « يَدْخُلُ الْجَنََ من متي 
مع ستو ابي جاب خم لی لامرن ولارن ولاو 
وَعَلَى رَبْهُمْ يَتَو تَوَكَلُونَ »° 

ام وَعَنِ ابن عَبّاس: أن امْرَأَةَ سَوْدَاءَ ّت ت التب كله فَقَالَتْ : إِني 
اضرع وني أتَكَسَّفُ > فَاذع الله لي . قال : إن : شِئت صبرت وَل 
الْجَنّدٌّ إن شت َعَوْتُ الل أن ياك .٠‏ فق قَقَالَت : اض . ضبرٌ. وَقَالَثْ: إني 
نشف فَاذْعٌُ الله أن لا أَتكَشّفَء كَدَعَا لَهَا. م قن لیپا“ 


حديثٌ أسامة أخرجة أيضًا اساي“ والبخاريٌ في «الأدب المفرد»» 


وصححة أيضًا ابن خزيمةً والحاكة''" . 


.)۳٤۳۹( وابن ماجه‎ »)۱٥۸/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)57١/7(‏ والترمذي »)۲۰٠۵(‏ وابن ماجه .)۳٤۳۷(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۷/ »)۱۷٤‏ ومسلم (178-179//1), وأحمد (۲۷۱/۱» .)۳۲١‏ 
)٤(‏ أخرجه: البخاري (۷/ »)١6١‏ ومسلم (4»15/0 وأحمد .)07"55/١(‏ 

(4) أخرجه: النسائي (07517. (5) أخرجه: الحاكم .)۳۹۹/٤(‏ 


AY‏ المحلد العاشر 


وحديتٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا النّسائيُ؛ وصحّحة ابن حبَّانَ والحاكة”"' . 

وحديتُ أبي خزامة - وهر بمعجمة مكسورة وزاي خفيفة - أخرجة أيضًا 
الٿرمذيٰ من طريقين: إحداهما: عن ابن أبي عمرّ»ء عن سفيانَ» عن الرهريٰء 
عن أبي خزامةًء عن أبيه. والتّانية : عن سعيدٍ بن عبد الرّحمن» عن سفيانَء 
عن الزُهريٌ» عن ابن أبي خزامة» عن أبيه . وقال: وقد رويّ عن ابن عيينة كلتا 
الرُوايتين. وقال بعضهم: عن أبي خزامة عن أبيه . وقال بعضهم: عن 
ابن أبي خزامة» عن أبيه. قالَ: وقد رویٰ هذا الحديتٌ غير ابن عبينة» عن 
الزُهريٌّ عن أبي خزامةء عن أبيهء وهذا أصحٌء ولا يعرف لأبي خزامة عن 
أبيه غيرُ هذا الحديث. انتهئ. كلامة» وقد صرح بِأنّهُ حديثٌ حسنٌ» وهو كما 
قال. 

قرله: « فان الله لم يُنزل داءَ» المرادُ بالإنزال إنزال علم ذلك على لسانٍ 
الملك لي مثلاء أو المرادُ به التّقَدِيدُ. قولك: «عباد الله تداووا» لفظ 
الترمذيّ : «قال: نعم» يا عبادَ اللّهِ تداووا» والدَّاءُ والذّواء كلاهما بفتح الدّالٍ 
المهملة وبالمد» وحكيّ كسرٌ دال الذّواءِ. 

قوله: ١‏ والهرمٌ» استثناة لكونه شبيهًا بالموتِ» والجامعٌ بينهما تقضي 
الصَّحَوّء أو لقربه من الموتٍء أو إفضائه إليه. ويُحتملٌ أن يكونٌ الاستثناء 
منقطعاء والتّقَديرُ لكنٌّ الهرمَ لادواء لهُء وفي لفظ: (إِلّا السَّامَ» بمهملة 
مخمُمًا: وهو الموثٌ» ولعل التّقَدِيرَ إلا داء السام : أي : المرض الذي قِدّرَ على 
صاحبه الموتثُ. قوله: «علمةٌ من علمة » فيه إشارةٌ إلى أن بعض الأدوية 


.)۳۹۹ /٤( أخرجه: النسائي (18754)» وابن حبان (5057)» والحاكم‎ )١( 


كتاب الأشربة AY‏ 


لا يعلمهُ كل واحدٍ. وفي أحاديث الباب كلها إثبات الأسباب» وأنَّ ذلك 
لايُنافي التّوكْلَ على الله لمن اعتقدّ أمَا بإذنٍ الله وبتقديروء وأا لا تنجعُ 
بذواتها بل بما قدَّرهُ اللّهُ فيهاء وأنَّ الدّواء قد ينقلبٌ داءً إذا قدَّرَ الله ذلك وإليه 
الإشارةٌ في حديثِ جابر حيتُ قال : « بإذن اللَّهِ » فمدارٌ ذلك كله على تقدير 
الله وإرادته» والتّداوي لا يُنافي التوَكْلَ كما لا ينافيه دفعٌ الجوع والعطش 
بالأكل والشُرب» وكذلكٌ تهب المهلكاتء والدُعاء بالعافية» ودفمٌ المضانٌ 
وغير ذلك . توله: « وجهلهُ من جهلة » فيه دليلٌ علئ أَنَّهُ لا بأسٌ بالتّداوي لمن 
كان به داءٌ قد اعترفٌ الأطبَّاءٌ بأنهُ لادواء له» وأقرُوا بالعجز عنه. 

توله: « رق نسترقيها» إلخ. سيأتي الكلامٌ على الرُقبة. قرله: « وتقاة 
نتّقيها » أي : ما نتّقي به ما يردُ علينا من الأمور التي لا نريد وقوعها بنا. توله: 
« قال هي من قدر الله » أي: لا مخالفةً بينهما؛ لأنَّ اللَّهَ هو الذي خلق تلك 
الأسبات» وجعل لها خاصّيّةَ في الشَّفاء . 


قوله: « لا يسترقُونَ » إلخ. سيأتي الكلامٌ على الرُقبةِ والكيّ. وأمًا التَطيْرْ 
فهو من الطيرةٍ - بكسر الطاء المهملة» وفتح المثاة النّحتَيّةَ وقد تسكن ء وهي 
انشام بالشيءِ» وكانٌ ذلك يصدهم عن مقاصدهم» فنفاة الشَّرعٌ وأبطلة ونهى 
عنهُ. والأحاديثُ في الطيرة متعارضةٌ» وقد وضعتٌ فيها رسالة مستقلّة . 

وقد استدلٌ بهذا الحديث والّذي بعدهُ على أنه يُكرهُ النّداوي. وأجيبَ عن 
ذلك بأجوبة» قال التّوويٌ: لا مخالفةًء بل المدح في ترك الرُقئ المرادٍ بها 
الق التي هي من كلام الكمَّارِء والرُقى المجهولةء ولتي بغيرٍ العريية 
وما لا عرف معناءُ فهذه مذمومةٌ؛ لاحتمالٍ أنَّ معناها كفرٌء أو قريب منهُء أو 
مكروةٌ. وأمًا الرْقى بآياتٍ القرآنٍ وبالأذكارٍ المعروفة فلا حي فيه بل هو سه . 


TAS‏ المحلد العاشر 


ومنهم من قال في الجمع بِينَ الحديثين: إِنَّ الوارد في ترك الرُقى للأفضليّة 
وبيانٍ الوكل» وفي فعلٍ الرقى لبيانٍ الجواز مع أنَّ تركها أفضلٌ. وبهذا قال 
ابنُ عبدٍ البرٌ وحكاهٌ عمّن حكاةٌ؛ والمختارٌ الأول . وقد نقلوا الإجماع على جواز 
الرُقى بالآياتٍ وأذكار الله تبارك وتعالئ . 

قال المازريُ: جي الوقى جائزةٌ إذا كانت بكتاب الله تبارك وتعالئ أو 
بذكروء ومنهيٌ عنها إذا كانت بِاللّعْةٍ العجميّة أو بما لا يدر معناة؛ لجواز أن 
يكونّ فيه كفرٌ. وقال الطبريُ والمازريُ وطائفةٌ " : إِنَهُ محمولٌ على من يعتقدُ 
أن الأدويةَ تنفعٌ بطبعهاء كما كان أهلٌُ الجاهليّة يعتقدونَ. قال عياض : 
الحديثٌ يدل على أنَّ للسّبعينَ ألقًا مزيّةَ على غيرهم وفضيلةٌ انفردوا بها عمّن 
شاركهم في أصل الفضل والدَّيانقٍ ومن كانّ يعتقدُ أنَّ الأدوية تور بطبعهاء أو 
يستعملٌ رقئ أهل الجاهليّة ونحوها فليس مسلمّاء فلم يسلم هذا الجوابُ. 

وأجابّ الدّاوديٌ وطائفةٌ أن المراة بالحديث: الَّذِينَ يجتنبونٌ فعلٌ ذلك في 
الصّحَةِ خشية وقوع الدَّاءِء وأمّا من يستعمل الدَّواءَ بعد وقوع الدّاءِ فلا. 
وأجابَ الحليمي له يُحتمل أن يكونٌ المرادٌ مبؤلاء المذكورينَ في الحديث» 
من غفل عن أحوالٍ الدنيا وما فيها من الأسباب المعدَّةٍ لدفع العوارض» فهم 


لا يعرفونَ الاكتواء ولا الاسترقاءء وليسّ لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الذعاءَ 


)١(‏ حاشية بالأصل: ذكر هذا الكلام في «الفتح» في الكلام على حديث: «هم الذين 
لا يتطيرون ولا يكتوون وعلئ رہم يتوكلون» ولا يخفي عدم استقامة قول الشارح 
فيه: إنه محمول على من يعتقد إلخ. ثم نقل كلام «الفتح» )5١١/١١(‏ من قوله: 
«وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبه» إلى قوله: «وأن الأدوية تنفع بطبعها» إلخ. وقال: 
وهذا في غاية الاستقامة والظهور إذ لا بد من نقل كلام المذكورين بلفظه أو معناه. 


أبواب الطب ۸0 


والاعتصامَ الله والرّضا بقضائه» فهم غافلونَ عن طب الأطبّاء» ورقئ الرُقاةء 
ولايخشونَ من ذلك شيئًا. وأجاب الخطابيُ ومن تبعة بان المراد بتركِ الرُقى 
والكيّ الاعتمادٌ على الله في دفع الذدَّاءِء والرّضا بقدروء لا القدح في جواز 
ذلك وثبوتٍ وقوعه في الأحاديثِ الصّحيحةٍ وعن السّلفٍ الصّالحء لكنّ مقا 
الرّضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب . 1 

قال ابنُ الأثير : هذا من صفة الأولياء المعرضينَ عن الذنيا وأسبابها وعلائقهاء 
وهؤلاء هم خواصٌ الأولياء» ولا يرد عليه وقوعٌ مثل ذلك من الئبِيّ اء فعلا 
وأمرًا؛ لأنّهُ كانَ في أعلئ مقاماتٍ العرفانٍ ودرجات التّوكلِء فكانَ ذلك منه 
للتشريع وبيانٍ الجوازء ومع ذلك فلا ینقص من توکله؛ لاله كان كامل التّوكلٍ 
يقيئاء فلا يُؤثُرُ فيه تعاطي الأسباب شيئاء بخلافٍ غير ولو كان كثيرٌ التوكْلِء 
فكانَ من ترك الأسبابَ وفوّضٌ وأخلص أرفمَ مقامًا. قال الطبريُ: قيل : 
لا يستحق اسم التّوكلِ إلا من لم يُخالط قلبةُ خوفٌ من شيء البّهَ حى السّبعُ 
الضاري» والعدوٌ العادي, ولا يسعول في طلب رزقه» ولا في مداواةٍ ألم . 

والحق أنَّ من وثق باللّهِ وأيقنَ أنّ قضاءهُ عليه ماض لم يقدح في توكله 
تعاطيه الأسبابٌ اعا لته وسئة رسولهء فقد ظاهرٌ اة بين درعين» ولبس 
على رأسه المغفرء وأقعدَّ الرُماةَ على فم الشّعبء وخندق حول المدينق وأذنَ 
في الهجرة إلى الحبشة وإلئ المدينة وهاجرٌ هرّء وتعاطئ أسبابَ الأكل 
والشّربٍء واذَّخْرٌ لأهله قوتهم» ولم ينتظر أن ينزلٌ عليه من السّماءِ» وهو كان 
أحٌّ الخلق أن يحصل لهُ ذلك. وقالَ للّذي سأله أيعقل ناقتهُ أو يتوكل؟ : 
« اعقلها وتوكل 7" فأشار إلى أنَّ الاحترازٌ لا يدفمُ التّوكُلَ. 


.)۷۳۱( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 


۳۸٦‏ ۰ المجلد العاشر 


قوله: « فقالت إِنّي أصرعٌ » الصَّرِعٌ - نعود بالل منه -: علَّةٌ تمنعٌ الأعضاء 
الرِيسيّةَ عن استعمالها منعًا غير تامّ. وسببة: ريح غليظةٌ تنحبس في منافذٍ 
الذماغ» أو بخارٌ ردي يرتفعٌ إليه من بعض الأعضاء. وقد يتبعة تشنّحٌ في 
الأعضاءء ويقذفٌ المصروعٌ بالرَبدِ لغلظ الرُطوبة. وقد يكونُ الصَّرِعُ من 
الجنْء ويقعٌ من التّْفوس الخبيثة منهم» إمّا لاستحسانٍ بعض الصور الإنسيّةء 
وإمًا لإيقاع الأذيّة به. والأوّلُ هو الّذي يته جيم الأطبّاءء ويذكروتٌ علاجة. 
والنّاني يجحدهُ كثيرٌ منهم» وبعضهم يُثْبتهُء ولا يُعرفٌ لهُ علا إلا بجذب 
الأرواح الخيّرة العلويّة لدفع آثارٍ الأرواح السَُرّيرةٍ السفليّة وتبطيل أفعالها. 
وممّن نص على ذلك بقراطً فقال بعد ذكر علاج المصروع: إِنّما ينفعُ في 
الذي سببهُ أخلاط وأمًا الذي يكونُ من الأرواح فلا. 

توله: « وإِنّي أنكشّف » بمثاةٍ من فوقٌء وتشديدٍ السَينِ المعجمة: من 
التَكشّفِء وبالتُونٍ السّاكنة المخفَّفةِ: من الانكشافٍ» والمرادٌ أا خشيت 
أن تظهرُ عورتها وهيّ لاتشعرٌُ. وفيه أنَّ الصّبرَ على بلايا ادنيا يُورتُ 
الجنّّء وأنَّ الأحدّ بالسُدّةٍ أفضلُ من الأحذٍ بالؤّخصةٍ لمن علمَ من نفسه 
الطاقةَ ولم يضعف عن التزام الشَّدّةِ. وفيه دليلٌ على جواز ترك التّداويَ 
وأنَّ التنّداوي بالدّعاء معَ الالتجاءٍ إلى الله أنجمُ وأنفعٌ من العلاج بالعقاقيرء 
ولكن إِنّما ينج بأمرين: أحدهما من جهة العليل وهر صدقٌ القصدء 
والآخرُ من جهة المداوي وهو توجُهُ قلبه إلى الله وقوّتهُ بالتّقوى. والتوكُلٌ 
على الله تعالى . 


كتاب الأشربة AY‏ 


۲-عَن وَائِلٍ بن حجر : أَنّ طَارِقَ بْنَ سُوَنِدٍ الْجُعْفِي سَأَلَ اللي 2 
عَن الْجَمْر قَنَهَاهُ عَنْهَاء فَقَال: ِنمَا أَضْئَعُهَا لِلدَّوَاءء قال : )2 إِنَّهُ ليس بِدَوَاءِ 
وَلَكنهُ اء ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُء وَأَبُودَاوُهَ وَالَرْمِذِيُ وة . 

۴-وَعَن أبى الدَرْدَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : « إِنَّ الله أَنْوَلَ الدَاء 
وَالدّوَا وَجَعَلَ لكل دَاءِ دَوَاءَ قْتَدَاوَوْاء وَلَا تَتَدَاوَوَا حرام ». رَوَاه 
أَبُو دَاوُه0" . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ في الْمُسْكرٍ: إن الله لَمْ يَجْعَلٌ شِفَاءكُمْ فيمًا 
حرم عَلَبَكُمْ . ذَكَرَهُ الْبَْارِي”7 . 

5" وَعَنْ أبِي هُرَيِرَةَ ٿال : نَهَى رَسُولْ الله ياء عَن الدّوَاءِ الْحَبِيثِ - 
يعني السّمّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌء وا مَاجَهء وَالتَرْمِذِيُ“. 

وَقَالَ الزّهرِيٌ في أَبْوَالٍ الإبلٍ: قذ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يََدَاوَوْنَ بها فلا يرَوْنَ 
بهَا بَأسَا. رَوَاهُ ابتار . 

حديتٌ أبي الدرداء في إسناده إسماعيلٌ بِنُ عيّاش» قال المنذريٌ: وفيه 
مقال. انتهئ. وقد عرفت غير مرَةٍ أنه إذا حدّتٌ عن أهل الشَّامٌ فهو ثقدّ وإنّما 
)١(‏ أخرجه: مسلم (89/5)» وأحمد »۳۱۱/٤(‏ ۳۱۷)» وأبو داود (۳۸۷۳) والترمذي 

.)5١55( 
.)١577/7( » صحيح البخاري‎ (١ زفرق‎ .)۳۸۷٤( » «السئن‎ )۲( 
.)۳٤٥۹( وابن ماجه‎ »)5١50( والترمذي‎ ».)557 27٠0 /۲( أخرجه: أحمد‎ )5( 
.)١1841 /9( » صحيح البخاري‎ ١ (ه)‎ 





TAA‏ المحلد العاشر 


يُضعُفٌ في الحجازيّينَ وهو ها هنا حدّتٌ عن ثغلبة بن مسلم الخثعميّ» و 
شاميّ › كر اب حا في :الات » عن أبى عمراك الأتصاري مولن م ارهاب 
وقائدهاء وهو أيضًا شاميٌ. 

توله: « ليس بدواءٍ ولكنّهُ دا » فيه النّصريحٌ بان الخمرٌ ليست بدواء» فيحرمٌ 
النّداوي بها كما يحرم شربهاء وكذلك سائرُ الأمور النّجسةٍ أو المحرّمة» وإليه 
ذهبٌ الجمهورٌ. توله: « ولا تتداووا بحرام » أي: لا يجوز التّداوي بما حرّمة 
اللّهُ من النّجاساتِ وغيرها مما حرَّمةُ الله ولو لم يكن نجسًا. قال ابن رسلانٌ 
في « شرح السنن »: والصحيح من مذهبنا - يعني الشّافعِيّةَ - جوارٌ التّداوي 
بجميع النّجاساتٍ سو المسكر؛ لحديث العرنيينَ في « الصحيحين ١7»‏ حيتُ 
أمرهم ي بالشرب من أبوالٍ الإبل للتّداويء قالَ: وحديتُ الباب محمول 
عل عدم الحاجة بأن يكونّ هناك دواءٌ غيرة يغني عنة» ويقوم م مقامة من 
الطاهرات. قال البيهقىُ: هذانٍ الحديثانٍ إن صخا محمولانٍ على التي عن 
التداوي بالمسكر والتّداوي بالحرام من غير ضرورة؛ ليجمعَ بينهما وبين 

ولا يخفئ مافي هذا الجمع من التَّعسّفِء فد أبوال الإبل الخصمُ يمنعُ 
انُصافها بكونها حرامًا أو نجسّاء وعلئ فرض التسليم فالواجبٌ الجمعٌ بينَ 
العام - وهو تحريم التّداوي بالحرام - وبِينٍ ع الخاص - وهو الإذنُ بالتّداوي 
بأبوالٍ الإبل - بأن يُقال: يحرم م التداوي بكل حرام إلا أبوالٌ الإبل» هذا هو 
القانونُ الأصولي. ۰ 


.)° ۲-1۰1 /0( ومسلم‎ ›)1۸- 1۷ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


أبواب الطب ۳۸۹ 


قوله: « عن الدّواءِ الخبيث » ظاهرهُ تحريمٌ التّداوي بكلّ خبيث» والتَّفْسِيرُ 
بالسمٌ مدرج لا حجّة فيه . ولاریت أنَّ الحرامَ والنْجس حبيثانٍ. 

قال الماورديُ وغيرةُ: السّمومٌ على أربعة أضرب: منها: ما يقت كثيرةُ 
وقليلة» فأكله حرامٌ للنّداوي ولغيره؛ لقوله تعالئ: زولا تلقو اريك ِل لكر ب 
[البقرة: 140] ومنها: مايقتلٌ كثيرهُ دون قليلوء فأكلٌ كثيره الذي يقتلُ حرام 
للنّداوي وغيروء والقليلٌ منهُ إن كان مما ينفعٌ في النّداوي جار أكله تداويًا. 
ومنها: ما يقتلٌ في الأغلب وقد يجورٌ أن لا يقتلَّ فحكمة كما قبلة. ومنها: 
ما لا يقتلٌ في الأغلب» وقد يجوز أن يقتل» فذكرٌ الشّافعيُ في موضع إباحة 
أكله»ء وفي موضع تحريمٌ أكلهء فجعلهُ بعض أصحابه على حالين» فحيثٌ أباح 
أكلة فهر إذا کان للداوي» وحيثٌ حرّمَ أكلهُ فهو إذا كان غير منتفع به في 
التّداوي . ا 


۵- عَنْ جابر قَال: بَعَتَ سول الله كيد إلى ي بن كب طب 
فطع ملة رك لم كواة. رو أخقف ومسلع". 

۹٩‏ وَعَنْ جَابر أيِضًا: « أن اني ي وى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ في أكحُلِه 
مَوَنَئين . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ ومسل بمَعْناة7" . 


.)316 ۰٤ ۳۹۳ /۳( أخرجه: مسلم (۲۲/۷) وأحمد‎ )١( 
.)۲۲/۷( ومسلم‎ »)۳٤۹٤( أخرجه: ابن ماجه‎ )۲( 


۳4۰ المجلد العاشر 








۷-وعَنْ نس : أ اللي كه كوَى أُسْعَدَ بْنّ رُرَارَةَ مِنَ الشّؤْكة. 


روه التَرْمِذِيُ وَقَال: حَديثٌ حَسَنٌ ن غريب . 


م وَعَن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَة عن الب يكل أنه قال : « من اكتَوَیٰ أو 
اسْتَرقّی فَكَلُ برئ مِنّ التوَكل » . رَوَاهُ أَحْمَدُ؛ وَابِنُ مَاجَهُ» وَالتَرْمِذِيُ 


م ع اه مء(52) 
وصححه .. 


ا - 


ََ 


شَرْطَة محم أ تة قل أ یار اهن أنبي عن الى ٠‏ روه 


خمد وَالبُخَارِيُ, وابن ماجة 2 2 


- وَعَنٍ عِمْرَانَ بن حُصَيْن : أنّ رَسُول الله ب نْهَى عَن الکيء 
فَاكْتَوَيَِاء فَمَا أَنْلَخْن وَلَا أَنْجَحْنَ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النَسَائِيَ» وَصحَحَهُ 
التَرْمِذِيُ”'' وَقَالَ: فما أَكْلَحاء وَلَا أَنْجَحنًا. 


حديثٌ أنس أخرجة التَرمذيُ من طريق حميدٍ بن مسعدةًء حدّثنا يزيد بن 
زريع» أخبرنا معمرُء عن الزُهريٌ» عن أنس وإسناده حسنٌ كما قالّ. وحديثٌ 
المغيرة صحّحة أيضًا ابن حبَّانَ والحاكة” . 


.)5١6٠0( » الجامع‎ « (0) 

(۲) أخرجه: أحمد »)750١ »۲٤۹/٤(‏ والترمذي .)۲۰٠۵(‏ وابن ماجه .)۳٤۸۹(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري ۰۱٥۸/۷(‏ ۹١٠)ء‏ وأحمد .)۲٤١/۱(‏ وابن ماجه .)۳٤۹۱(‏ 

ء)۲۰٤۹( والترمذي‎ »)۳۸٣١( وأبو داود‎ .)٤٤٤ ٤۳۰ ٤۲۷ /٤( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۳٤۹۰( وابن ماجه‎ 

(0) أخرجه: ابن حبان (1۰۸۷)» والحاكم (5/ 516). 


أبواب الطب ۳۹۱ 


توله: « فقطعَ منهُ عرقًا » استدل بذلكَ على أذ الطبيبَ يُداوي بما ترجُځَ 
عندة» قال ابنُ رسلانَ: وقد انمق الأطبَاء على أنَّهُ مت أمكنّ التّداوي بالأخفٌ 
لا يُنتقلٌ إلى ما فوقة» فمتئ أمكنّ التّداوي بالغذاءٍ لا يُنتقلٌ إلى الدَّواءِء» ومتئ 
أمكنّ بالبسيط لايُعدلُ إلى المركب» ومتئ أمكنّ بالدَّواءِ لا يُعدلُ إلى 
الحجامة» ومتئ أمكنّ بالحجامة لا يُعدل إلى قطع العرقي. وقد روى ابن عديٌ 
في « الكامل » من حديث عبدٍ الله بن جوادٍ: « قطعُ العروق مسقمةٌ ؛ كما في 
الّرمذيّ وابن ماجه”"": « ترك العشاءِ مهرمةٌ » وإِلّما كواهُ بعد القطع لينقطعَ الدَّمُ 
الخارجُ من العرق المقطوع . ظ 

توله: « کویٰ سعد بن معاذٍ» الكي: هو أن يُحمئ حديد» ويُوضعٌ على 
عضو معلول؛ ليُحرقٌء ويُحبِسٌ دمهُ ولا يخرج» أو لينقطع العرق الذي خرج 
منهُ الدَّمُ وقد جاءً النّهِيْ عن الكىّ» وجاءت الرّخصةٌ. والوّخصةٌ لسعدٍ لبيانٍ 
جوازه حيتٌ لا يقد الوّجِلُ أن يُداوي العلّةَ بدواءِ آخرّء وإِنّما ورد النّهَيْ حيتُ 
يقدرٌ الرّجلُ على أن يُداويَ العلّةَ بدواء آخرَ؛ لأنَّ الك فيه تعذيبٌ بالَّارِء 
ولا يجوز أن يُعَذَّبَ انار إل رب النَّار وهو الله تعالئ» ولان الكيّ يبقئ منه أثرٌ 
فاحش» وهذانٍ نوعانٍ من أنواع الكيّ الأربعة وهما النّهِيّ عن الفعل وجوازة» 
والثَّالثُ : الئَّناهُ على من تركة كحديث السّبِعِينَ ألفّا الْذِينَ يدخلونٌ الجنّةَ بغير 
حساب وقد تقدّمٌء والرَّابعُ : عدم محبّته كحديثٍ « الصحيحين »”" : «وما 
أحبٌ أن أكتويّ » فعدمٌ محبّته يدل على أن الأولئ عدم فعله» والثناءُ على تركه 
يدل على أن تركة أولىء فتيينَ أنه لا تعارض بينَ الأربعة. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١8657(‏ من حديث أنس وابن ماجه (7700), من حديث جابر. 
(؟) أخرجه: البخاري :)١777/7(‏ ومسلم (۲۲-۲۱/۷). 


۳4۲ المجلد العاشر 


قال الشَّيِحْ أبو محمَّدٍ ابنُ حمزةً: علمَ من مجموع كلامه في الكيّ أنَّ فيه 
نفعًا وأنَّ فيه مضرَّةٌ» فلمًا نهئ عنهُ علمَ أن جانبٌ المضرَةٍ فيه أغلبُ» وقريبٌ 
منهُ إخبارٌ اللّهِ تعالى أنَّ في الخمر منافعَ ثم حرّمها؛ لأنَّ المضارٌ الي فيها أعظمُ 
من المنافع. انتهئن ملخصًا. 

توله: من الشّوكةٍ» هيّ داءٌ معروفٌ كما في القاموس ». قال في 
« النّهاية »: هيّ حمرةٌ تعلو الوجة والجسد» يقال منهُ: شِيكٌ فهو مشو 9 
وكذلك إذا دخلَّ في جسمه شوكةٌء ومنهُ الحديثٌ: « وإذا شيك فلا انتقش » 
أي: إذا شاكتهُ شوكةٌ فلا يقدرٌ على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش . 

توله: « فقد برئ من التّوكُل » قال في « الهدي »: أحاديثٌُ الك التي في 
هذا الباب قد تضمّنت أربعةً أشياء: أحدها: فعلة. ثانيها: عدم محيّته . ثالثها : 
الننَاءُ على من ترك . رابعها: النََّْ عنُ. ولا تعارض فيها - بحمدٍ الله - فإنَّ 
فعلهُ يدل على جوازوء وعدم محيّته لا يدل على المنع منه» والكناءٌ على تاركيه 
يدل علئ أنَّ ترك أفضلٌ» واللَهِنْ عنةُ إِمّا على سبيل الاختيار من دون علَةِ أو 
عن النّوع الذي يحتاجُ معهُ إلى كيّ. انتهن. وقيلَ: الجممٌ بِينَ هذ الأحاديثِ 
أن المنهىّ عنهُ هو الاكتواء ابتداء قبل حدوث العلَّوَء كما يفعلهُ الأعاجمء 
والمباحٌ هوّ الاكتواء بعد حدوث العلّة ٠‏ 

قوله: « في شرطة محجم » بكسر الميم» وسكونٍ المهملة وفتح الجيم. 


قوله: « أو شربة عسل » قال في » الفتح ۲" : العسل يُذكَرُ ويُؤلتُ» وأسماؤة 


)١(‏ في الأصل: « مشبوك ». والمثبت من «النهاية » (شوك). 
(۲) «فتح الباري » .)٠٤٠١/٠١(‏ 


أبواب الطب ۳4۳ 








تزيدٌ على المائة. وفيه من المنافع ما لخصهُ الموفق البغداديٌ وغيرهُ فقالوا: 
يُجلي الأوساخ التي في العروق والأمعای ويدفعٌ الفضلات» ويغسلٌ المعدةً 
ويُسحنها تسخيئًا معتدلاء ويفتح أفواة العروق» ويشدٌ المعدةً والكبدٌ والكلى 
والمثانة» وفيه تحليلٌ للدُطوباتٍ أكلا وطلاء وتغذيةٌ» وفيه حفظ للمعجونات» 
وإذهابٌ لكيفيّة الأدوية المستكرهةء وتنقيةٌ للكبدٍ والصَّدرِء وإدرارٌ البولٍ 
والطّمثِ» وينفعٌ للسّعالِ الكائن من البلغم والأمزجة الباردةء وإذا أضيف إليه 
الخلٌ نفعَ أصحابّ الصّفراء. ثم هو غذاءً من الأغذية» ودواءٌ من الأدوية» 
وشرابٌ من الأشربةء وحلوٌ من الحلاوات» وطلاءٌ من الأطلية» ومفرح من 
المفرحاتٍ. ومن منافعه أنه إذا شرب حارًا بدهن الوردٍ نفع من نمش الحيوانٍء 
وإذا شرب وحدهٌ بماءِ نفع من عضّةٍ الكلب الكلِب» وإذا جعلَ فيه اللّحمُ 
الطري حفط طراوتة ثلاثة أشهرء وكذا الخيارٌُ والقرعٌ والباذنجانُ والليمونُ 
ونحوُ ذلكَء وإذا لطم به البدنُ للقمّلٍ قتلّ القمّلَ والصّتْبانَ» وطول الشَّعرَ 
وحسّنهُ ونكٌمةُ» وإن اكتحلّ به جلا ظلمةً البصرء وإن استنٌ به صقل الأسنانَ 
وحفظ صختها. وهو عجيبٌ في حفظ جئَّة الموتى» فلا يُسرعٌ إليها البلاءُء 
وهوّ مع ذلك مأمونُ الغائلة قليلٌ المضرّة» ولم يكن يُعوّلَ قدماء الأطبّاء في 
الأدوية المركبة إلا عليه ولاذكرٌ للسكر في أكثر كتبهم أصلا. وقد أخرج 
أبو نعيم في «الطبٌ الّبويّ ؛ بسند ضعيفٍ من حديث أبي هريرةً رفع 
وابنُ ماجه”" بسن ضعيفٍ من حديثٍ جابر [ رفعة ]: « من لعقّ العسلَ ثلاث 


غدواتٍ من كل شهر لم يُصبهُ عظيمٌ من البلاءِ» . 


لق أخرجه : ابن ماجه »)۳٤٥١٩(‏ من حديث أبى هريرة وليس من حديث جابر. 


۳4٤‏ المجلد العاشر 








قرله: « وأنمئ أمّتي عن الك » قال النُوويُ: هذا الحديثٌ من بديع الط 
عند أهله؛ لأنَّ الأمراض الامتلائيّةَ دمويّة أو صفراويّةٌ أو سوداوئة أو بلخم 
فإن كانت دمويّة فشفاؤها إخراجُ الم وإن كانت من اللَلاثة الباقية فشفاؤها 
بالإسهالٍ بالمسهّلٍ اللاتتي بكلّ خلط منهاء فكأنُ نب يه بالعسل على 
المسهّلات» وبالحجامةٍ على إخراج الم بهاء وبالفصدٍ ووضع العلقٍ وما في 
معناهاء ودُكرٌ الك لاله يُستعملٌ عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوهاء 
فآخْرُ الطب الكين . . والنِّي عنه إشارةٌ إلى تأخيرٍ العلاج بالكي حى يُضطرٌ إليه 
ما فيه من استعجالٍ الألم الشَّدِيدٍ في دفع ألم قد يكونُ أضعفٌ من ألم الكي. 

تولد: « هی عن الكيّ فاكتوينا » قال ابنُ رسلانَ: هذه الرّوايةٌ فيها إشارةٌ إلى 
أله بباح الك عند الصرورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة التي لا ينجمٌ فيها إلا 
الكىُ» ويّحَافٌ الهلاكُ عند ترك ألا تراه كوئ سعدًا لما لم ينقطع الدَّمُ من 
جرحهء وخاف عليه الهلاك من كثرة خروجوء كما يُكوئ من تقطمٌ يده أو 
رجلةء ونه عمرانٌ بن حصين عن الك ؛ لاله كانَ به ناسورٌ وكانّ موضعة 
خطرًا فنهاة عن كيه» فتعيّنَ أن يکود النّهِيْ خاصًا بمن به مرض مخوفٌ. ولأنَّ 
العربٌ كانوا يرود أن الشاي لما لا شفاءَ لهُ بالدّواءِ هو الكيئٌ» ويعتقدونٌ أنَّ من 
لم يكتو هلكٌ» فنهاهم عن لأجل هذه الي ؛ فإنّ اللّهَ تعالى هو الشَّافِي. قال 
ابن قتيبة : الك جنسان: كي كي الصّحيح لتلا يعتل» فهذا الذي قيل فيه: لم 
يتوكل من اكتوئ ؛ لأنّهُ يُرِيدُ أن يدفعَ القدرٌ عن نفسه . والثّاني : : كي الجر إذا 
لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيرو» والعضو إذا قطعَ ففي هذا الشَّفَاءُ بتقدير اللي 
وأا إذا كان الكي للتّداوي الذي يجوز أن ينجح» ويجورٌ أن لا ينجح ؛ فإنّهُ إلى 
الكراهة أقربُ. وقد تضمّنت أحاديثٌ الكيّ أربعة أنواع كما تقد . 








ترلك: «فما أفلحن ولا أنجحن » هكذا الرٌوايةٌ الصَّحِيحةٌ بنونٍ الإناثِ 
فيهماء يعني تلك الكيّاتِ التي اكتوينا بن وخالفنا التي يكل في فعلهن » وكيف 
يفل أو ينجحٌ شيءٌ خولفٌ فيه صاحبٌ السريعة» وعلئ هذا فالتّقديرٌُ: فاكتوينا 
كيّات لأوجاع فما أفلحنٌ ولا أنجحنّ» وهو أوليل من أن يكونّ المحذوفٌ 
الفاعل على تقدير: فما أفلحنَّ الكيّاتٍ ولا أنجحنّ ؛ لأنَّ حذف المفعولٍ الذي 
هو فضلة أقوى من حذف الفاعل الذي هوّ عمد ورواية التَرمذيٌ كما ذكره 
المصدّفُ طلم فيكونُ الفلاح والنّجاحٌ مسندًا فيها إلى المتكلّم ومن معهُ. وفي 
رواية لابن ماجه: « فما أفلحت ولا أنجحت» بسكونٍ تاءِ الأنيث بعد الحاء 


المفتوحة . 
بَابُ ما جَاءَ في الْحجَامَة وَأَوْثَاتَِا 
"١‏ عَنْ جاپر قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله تكله يَقُولُ: ‏ إن كان 4 


ٿيءِ من أذوييكم حبر قي رة بج أو ب سَرْبَةِ عسَلٍء أو 
افق الذّاءَ وما أَحِبُ أَنْ أكْتَوِي ». ممق عليه" . 


1" وَعَنْ قَنَادَة عن س قال : كان الل ئل يَختجم في 
الْأحْدَعَيْنٍ وَالْكَاهِلٍ) وَكَانَ تحتجم م لِسَبْعَ عَشْرَة وتسع عَشْرَة وَإِحَدَى 


w~ 8 7‏ 4 ى Y)‏ 
وَعِشْرِينَ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: حديث ن حَسَنُ غَرِيبٌ' ٤‏ 


(۱) أخرجه: البخاري (۷/ ۵۹٥۱ء‏ 2177 17): ومسلم (۷/٠۲)ء‏ وأحمد rer‏ 
(؟) » الجامع » ليك 6 ”5 والصواب فيه الإرسال. 
راجع : « الإرشادات ( (ص «(YoY — Yo‏ و( المسائل K‏ لأبي داود (1۸4(. 


۳۹٦‏ المجلد العاشر 
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7" وَعَنْ بي هْرَْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: ١‏ مَنِ اختَجَمَ لِسَبْع 
عَشْرَة وتسع عَشْرَة وَإِخدَى وَعِشْرِينَ ؛ كان شِفَاءٌ من كل داءِ . روه 
بُو داو“ 


65- وَعَنِ ابن عَبّاسِ : أن وَسُولَ اله ف قال : « إن حير ما نَحْتَحمُونَ 
فيه يَوْمْ سَبْعَ عَشْرَة وَتِسْعٌ عَشْرَة وَإِحَْدَى وَعِشْرِينَ » رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: 
حَدِيفٌ حَسَنٌ غریب . 

6- وَعَنْ أبي بَكرَةً: أنه كَانَ يَنْهَئ أَهْلَهُ عن الْحِجَامَةِ يَوْمَ اء 
وَيَرْعُمْ عَنْ رَسُولٍ الله ئ أنَّ يَوْم الثْلَانَاءِ يوم م الم وَفِيه سَاعَةٌ لا يَرْقَاً. 


رَوَاهُ بو داو" . 


وروي عَنْ مَل بن يَسَارٍ قال: قال رَسُول الله 4 : « الْحِجَامَةٌ يَوْم 
التُلَانَاءِ ! سَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءُ لِدَاءٍ السَّتَةِ». رَوَاهُ حَرْبُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ 
واه حرب بن 
كرما ی أَحْمَدَ ولیس إِسَْادَهُ بذاك . 


ا 


وَرَوَى ١‏ لزُهْريُ أَنَّ التي بيا قال : « من اختجم يوم م السَبْتِ َو يَوْمْ 


َه 





)١(‏ « السنن » (2)7851 وهو ضعيف. 
راجع « سؤالات البرذعي » (؟058/1)» و« الصحيحة » (؟5715). 
(۲) «الجامع » (۲۰۵۳)ء» وهو عند أحمد »)7054/١(‏ وهو ضعيف. 
راجع : ١‏ الضعفاء » للعقيلي ١57/7(‏ - /77١)ء‏ وه تہذیب الكمال» .)٠١۹/۱٤(‏ 
(9) « السئن ٩‏ (2)78577 وإسناده ضعيف. 
0( وأخرجه أيضًا: ابن عدي ذ في « الكامل » (5/ 2)١6١‏ وضعفه . 


أبواب الطب ۳4۷ 








الأَريعَاءِ قَأْصَابَهُ َه وصح لا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ ». ذَكَرَهُ أَحْمَدُ 


بُو دَاوْدَ : وَقَدْ أُسْنِدَ وَل صخ . 


اح 
الى 

3ê 
> 000 
81 


وَكَرِة إِسْحَاقُ بْنُ رَامَوَْهِ الْحِجَامَة يوم م الْجمُعَةٍ وَالْأَريعَاءِ وَالتُلَضمَاء إلا إذًا 
كان يوم م التْلَامَاءِ سبع عَشْرَةَ م مِنَ الشَّهْرء أو ټس عَشْرَةٌ أو إخدى 


حديثٌ أنس أخرجة أيضًا ابن ماجه”") من وجه آخرّ وسنده ضعيف . 
والطريق التي رواها التَرمِذْيُ منها هيّ مافي «سننه» قال: حدّئنا 
عبد القدُوس بن محمّدِء حدّثنا عمروبنُ عاصمء حدَّئنا همام وجرير بن 
حازم قالا: حدّثنا قتادةٌ» عن أنس فذكره. وقال التُووي عند الكلام على هذا 
الحديث : رواهُ أبوداود”" بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري ومسلمء 
وصبححةٌ الحاكة 4) أيضَاء ولكن ليس في حديث أبي داو المذكور الرُيادة 
وهيّ قولةُ: ١‏ وكانَ يحتجمٌ لسبعٌ عشرةً »إلخ. 


.)٤٥١( » «المراسيل‎ )١( 
.)۴٤١ - "4٠ /9( والبيهقي‎ ».)5٠١ - 5094 /5( والموصول؛ رواه الحاكم‎ 
.» وقال البيهقي: « والمحفوظ : عن الزهري» عن النبي ييه منقطعًا‎ 
:)١9١ /۲( وفي « معرفة الرجال عن ابن معين وغيره » لابن محرز‎ 
«ليس ينبغي لأحدٍ أن يكذب بالحديث عن النبي لى وإن كان مرسلا؛ فإن جماعة‎ 
كانوا يدفعون حديث الزهري» قال: قال رسول الله ية : « من احتجم في يوم السبت‎ 
أو الأربعاء فأصابه وَضَحء فلا يلومن إلا نفسه » فكانوا يفعلونه [كذاء والصواب:‎ 
.» يدفعونه] قَبُلوا‎ 

(۲) أخرجه: ابن ماجه .)۳٤۸۳(‏ (۳) أخرجه: أبو داود (0855. 

.)5١١ /5( أخرجه: الحاكم‎ )٤( 


۳۹۸ المجلد العاشر 








وحديتٌ أبي هريرةً سكت عن أبو داود والمنذرىٌ» وهو من رواية سعيدٍ بن 
الأكثرٌء وليّنهُ بعضهم من قبل حفظهء ولهُ شاهدٌ مذكورٌ فى الباب بعدهُ. 

وحديتثٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا أحمد. قال الحافظ”'2: ورجالهُ ثقاتٌ 
لكنّهُ معلول. انتهئ . وإسنادهُ في « سنن التَّرمذِيُ » هكذا : حدَّئنا عبد بن حميد» 
أخبرةُ الئّضرٌ بِنُ شميل» حدثنا عاد بنْ منصور قالَ: سمعتٌ عكرمةً فذكرةٌ. 

وحديتُ أبي بكرةً في إسناده أبو بكرةً بكار بن عبدٍ العزيز بن أبي بكرةً» قال 
يحيئ بن معين : ضعيف ليس حديثهُ بشيء . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس 
به» وهو من جملةٍ الضُعفاءٍ الّذِينَ يُكتبُ حديثهم . 

وحديثٌ معقل بن يسار أشارَ إليه التَرَمذيُ”". وقد ضعّفَ المصنّف إسنادة» 
ولكنه يشهدٌ له ما قبلهُ. وقد أخرجة أيضًا رزينٌ. 

وفي الباب عن ابن عمرٌ عند ابن ماجه“ رفع فى أثناء حديث وفيه: 
« فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس» واحتجموا يوم الاثنين والثُلاثاءء 
واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاءِ والجمعة والسَّبتِ والأحدِ ». أخرجةٌ من طريقين 
ضعيفتين» وله طريقٌ ثالثةٌ ضعيفةٌ أيضًا عند الدَّارقطنيئ فى «الأفرادٍ »2 
وأخرجة بسنل جيل عن ابن عمرّ موقوفًا. ونقل الخلالٌ عن أحمدٌ أ كرة 
الحجامةً في الأيّام المذكورةٍ وإن كان الحديثٌ لم يثبت. وحكيّ أنَّ رجلا 





. )٠١١ /٠١( «الفتح»‎ (۲) .)"65/١( «مسند أحمد»‎ )١( 
.)۳٤۸۸ »۳٤۸۷( أخرجه: ابن ماجه‎ )٤( .)۹۰ /٤( أشار إليه‎ )۳( 
.)۳۳۸۷( » أخرجه: الدارقطنی كما فى « أطراف الغرائب‎ )٥( 


أبواب الطب ۳4۹ 








احتجمّ يوم الأربعاء فأصابة برص لكونه تهاونٌ بالحديث . . قال ذ في « الفتح 376" : 
ولكونٍ هذه الأحاديثِ لم يصح منها شي قال حنبلُ بِنُ إسحاقّ : كان أحمد 

ومن أحاديث الباب فى الحجامة حديثٌ أبى هريرةً أن رسول الله بل قال : 
«إن كانّ في شيءِ مما تداويتم به خيرٌ فالحجامة» . أخرجة أبو داود 
وابنُ ماجه" . وعن سلمى خادمة رسول الله اة قالّت : « ما كان أحدٌ يشتكي 
إلى رسول الله ية وجعًا في رأسه إلا قال : احتجم. ولا وجعًا في رجليه إلا 
قال: « اخضبهما ») أخرجة أبو داودٌ» والتّرمذيٌ» وابن ۾ ماجه 0 وقال 
الّرَمذْىُ: حديثٌ غريبٌ» إِنّما يُعرفُ من حديث فائدٍ. وفائدٌ هذا هو مولى 
عبيدٍ الله بن علي بن أبي رافع » ونّقهُ يحييا بن معين ۰ وقال أحمد وأبو حاتم 
الرازيٰ : لا باس به. وفي إسناده أيضًا عبيدُ اللّه بن علي بن أبي رافع مولول 
رسول الله يك قال ابن معين : لا بأسٌ به. وقال أبو حاتم الرَّازَيُ : لا يُحتج 
بحديثه. وقد أخرجة الترمذي من حديث علىٌ بن عبيدٍ الله عن جدَّتهِ وقالَ: 
وعبيدُ الله بنُ علي أصحٌ. وقال غيرة : على بن عبيدٍ الله بن أبي رافع لا یعرف 
بحال» ولم يذكرهُ أحدٌ من الأئمّةِ في كتاب. وذكرٌ بعدهُ حديتٌ عبيدٍ الله بن 
عليٌ بن أبي رافع هذا الذي ذكرناة» وقالَ: فانظر في اختلافٍ إسناده وتغيرٍ 
لفظوء هل يجورٌ لمن يدّعي السُنْةَ أو يب إلى العلم أن يحتجٌ بهذا الحديثِ - 
على هذا الحالٍ» وينّخذهُ سئَّةٌ وحبَةً فى خضاب اليدٍ والرّجل . وعن جابر « أنَّ 
)١(‏ «الفتح » .)٠١١ /٠١(‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود »)۳۸٥۷(‏ وابن ماجه .)۳٤۷٩(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود .»)۳۸٣۷(‏ والترمذي »)5١08(‏ وابن ماجه (005"). 
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لني اة احتجم على وركيه من وثء كان به ». أخرجة أبو داوة والنّسائيك”" . 
و « الوثءٌ » - بالمثلّثة -: الوجع . 

توله: «أو لذعةٍ بنار» بذالٍ معجمةٍ ساكنة» وعين مهملة. اللّذْعُ: هو 
الخفيفُ من حرق الئّارٍ. وأا اللّدم - بالدّالٍ المهملة والغين المعجمة - فهو 
ضربُ أو عض ذاتٍ السِّمُّء وقد تقدَّمَ الكلامُ على حديث جابر هذا قريبًا. 

قرله: « في الأخدعين » قال أهلٌ اللّةِ: الأخدعان: عرقانٍ فى جانبى العنق 
يُحجمٌ منُ. والكاهل: مابِينَ الكتفين وهو مقدَّمُ الظهر. قال ابن القيّم في 
«الهدي»: الحجامة على الأخدعين تنفعٌ من أمراض الرّأس وأجزائه» 
كالوجه» والأسنان» والأذنين» والعينين» والأنف» إذا كان حدوثٌ ذلك من 
كثرة الدّمء أو فساده» أو منهما جميعًا. قال: والحجامة لأهلٍ الحجاز والبلادٍ 
الحارّة ؛ لذن دماءهم رقيقةٌ وهى ي أميل إلى ظاهر أبد|: نهم لجذب الحرارة 
الخارجة إلى سطح الجسل» واجتماعها في نواحي الجلدٍء ولأنَّ مسامٌ أبدانهم 
واسعةً ففي الفصدٍ لهم خطرٌ. 

تولد: ‏ كانَ شفاءَ من كل داءِ » هذا من العام المراد به الخصوصٌء والمرادٌ 
كان شفاءً من كل داءِ سببهُ غلبة الدّم. وهذا الحديثٌ موافقٌ لما أجمعت عليه 
الأطباءُ أذ الحجامةً في الصف الاني من الشُهر أنفعُ ممًا قبلهء وفي الرّبع 
الرّابع نفعٌ مما قبل . قال صاحبٌ « القانونٍ » : أوقاتها في الئَّهارِ السَّاعَةٌ الّانيةٌ 
أو ف وتكرة عندهم الحجامة عل على الشبع› فريما أورثت سددا وأمراضا 
رديئة» لا سيّما إذا كان الغذاءٌ رديئًا غليظًا. والحجامةٌ على الرّيق دواءٌ وعلى 


(۱) أخرجه: أبو داود (۳۸۹۳)ء والنسائى (197/60). 








الشّبع داءٌء واختيارٌ هذه الأوقاتٍ للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحترازٍ 
من الأذئ وحفظا للصَّحَةٍ . وأمّا في مداواة الأمراض فحيثما وجدّ الاحتياج 
إليها وجب استعمالها. ظ 

قول : « إن يوم الفلاثاء يوم الم » أي : وم يك في ادم في الجسم . قوله: 
« وفيه ساعةٌ لا يرقا  »‏ بهمز آخره أي : لا ينقطعٌ ذ فيها دم من احتجمَ أو افتصدٌء أو 
لايسكنٌ وربّما لك الإنساقٌ فيها بسبب عدم انقطاع الدّم . وأخفيت هذهو 
السّاعَةٌ لتترك الحجامةٌ في ذلك اليوم خوفًا من مصادفة تلك السَّاعْوِه كما 
أخفيت ليله القدرٍ في أوتارٍ العشر الأواخر؛ ليجتهدٌ المتعبّدُ في جميع أوتاره؛ 
ليُصادفٌ ليلة القدرء وكما أخفيت ساعةٌ الإجابة في يوم الجمعة. وفي رواية 
رواها رزينٌ: ۱ لا تفتحوا الم في سلطانهء ولا تستعملوا الحديد في يوم 
سلطانه » وزاة أيضًا: «إذا صادفٌ يوم سبع عشرة يوم الُلاثاءِ كان دواء السَنة 
لمن احتجمٌ فيه “. 

وفي الحجامة منافمٌ» قال في ١‏ الفتح 2'76: والحجامة على الكاهل تنفعٌ من 
وجع المنكب والحلقٍ» وتنوبُ عن فصدٍ الباسليق . والحجامةٌ على الأخدعين 
تنفعُ من أمراض الرس والوجه كالأذنين والعينين والأسنانٍ والأنفٍ والحلق» 
وتنوبُ عن فصب القيفال . والحجامةٌ تحت القن تنفعُ من وجع الأسنانٍ والوجه 
والحلقوم وتنقّي الرس . والحجامةٌ على القدم تنوبُ عن فصدٍ الصَّافِنَ - وهو 
عرق تحت الكعب - وتنفعٌ من قروح الفخذين والسّاقِينِء وانقطاع الطَّمِثْء 
والحكة العارضة في الأثثيين. والحجامةٌ على أسفل الصدر نافعةٌ من دماميل 


)۱( « الفتح » (0/۱۰). 
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الفخذٍ وجربه وبثورهِ» ومن التقرس» والبواسيرء وداءِ الفيل» وحكة الظهرء 
ومحلء ذلك كلَهِ إذا كان عن دم هائج وصادفٌ وقتَ الاحتياج إليه. والحجامة 
على المعدة تنفمُ الأمعاء وفساد الحيض . انتهئ ۰ 

قال أهلُ العلم بالفصدٍ: فصدُ الباسليتي ينفعُ حرارةً الكبدٍ والطحال والرّئقِ 
ومن الشوصة وذات الجنب» وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الأكبة 
إلى الورك. وفصدٌ الأكحل ينفعٌ الامتلاء العارض في جيع البدنٍ إذا كان 
دمويّاء ولاسيّما إن كان قد فسدّ. وفصدٌ القيفالٍ ينفعٌ من علل الرس والرّقبة 
إذا كثرٌ الدّمٌ أو فسدّ. وفصدٌ الودجينٍ لوجع الطحالٍ والربو. قال أهل” المعرفة : 
إن المخاطبّ بأحاديث الحجامة غيدُ ايوخ ؛ لق ة الحرارة في أبدانهم. وقد 
أخرج الطبري بسندٍ صحيح عن ابن سيرينَ قال : إذا بل الرّجِلُ أربعينَ سنه لم 
يحتجم . قال الطبرى : وذلكَ لأنهُ يصيرُ من حيئئلٍ في انتقاص من عمره 
وانحلالٍ من قَوَةِ جسدو» فلا ينبغي أن يزيدهُ وهنا بإخراج الذّم. انتهی . فهر 
محمول عل من لم تتعيّن حاجتة إليهِ وعلئ من لم يعتدة. 

وقد قال بن سينا في أرجوزته : 

ومن يكن تعوّدَ الفصاده فلا يكن يقطعُ تلك العاده 


ّ م أشاز إن أنه يدن ذلك بالندريج إلى أن ينقطع جلة في عشر المانين. 
وقال ابنُ سينا في أبياتٍ أخرىئ : 


ووفر على الجسم الذماء فإمًا لصحةِ جسم من أجل الدّعائم 

قال الموفْقُ البغداديٌ بعدّ أن ذكرٌ أن الحجامةً في نصف الشَّهِرٍ الآخر: ثم 
في ربعه الرّابع أنفعٌ من أوَّلهِ وآخرىو وذلك أن الأخلاط في أوَّلٍ الشَّهِرٍ وفي 
اخره تسكنٌ» ٠‏ فأولئ ما يكونُ الاستفراعٌ في أثنائه. 


أبواب الطب ۳ 


والحاصلٌ أنَّ أحاديتٌ التَّوقِيتِ وإن لم يكن شيءٌ منها على شرط الصحيح 
إلا أن المحكومَ عليه بعدم الصَّحَةٍ إِنّما هو في ظاهر الأمر لا في الواقع» فيُمكنُ 
أن يكونّ الصَّحيحُ ضعيفا والضعيفُ صحيحًا؛ لأنّ الكذوبت قد يصدقٌ» 
والصدوق قد يكذبٌ» فاجتنابٌ ما أرشدّ الحديثٌ الضَّعيفٌ إلى اجتنابه» واتباع 
ما أرشد إلى اتباعه من مثل هذه الأمور ينبغي لكل عاري» وإنّما الممنوعٌ إثباكُ 
الأحكام التكليفيّة» أو الوضعيَة» أو نفيُها بما هوّ كذلك. 


بَابُ ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَمَائِم 


65 - ڪن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يقو لُ: ٠‏ إِنَّ الوق 
وَالتَمَائِمَ وَالنْوَلَة شرك ». رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاوُهَ وَابِنُ ماج 0000 

وَالْولهُ: ضَرْبٌ مِنَ السّحْرِء ال الْأَصْمَعِئْ: هُوَ تَحْبِيبُ الْمَرْأَةٍ إلى 
رَوْجِهَا . 

۷--وَعَنْ عَقْبَةَ بن عار قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : ١‏ مَنْ 
تَعَلّقَ تَمِيمَةٌ لا آَم الله له وَمَنْ تَعَلَقَ وَدَعَةَ فلا وَدَعَ الله ل٠‏ رَوَاهُ 


ت 


خمد ر 
۸- وَعَنْ عَبْد الله ِن عَمُرو َال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُو 
« ما أيَالى ما رَكبْتٌ» َو ما تيت إذًا أنَا شَرِبْتُ يَرْيَاقَاء أو عَلَقْتُ تَمِيمَةٌ 1 


.)"0ه17٠( وأبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه‎ 2)"8١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١65/5( «المسند»‎ )۲( 
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قُلْتُ الشّعْرَ مِنْ قبل فيي ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأبو داد“ وَكَالَ: هَذَا كَانَ 
لي يل خَاصّة وَقَدْ رَخصٌ فيه قَوْمٌ. يَعنِي: ارياق . 

8 وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ: رخص رَسُولُ الل يك في الرُفية مِنَ الْمَنِ 
وَالْحْمَةِء وَاللَملَّة. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ» وَالتَرْمِذِي وَابْنُ مَاجَ2"©. 

وَالنَملَةٌ: قُرُوحٌ تَخْرْجُ في الْجَنْب . 

۰-- وڪن الشّفَاءِ بنْتِ عَبْدٍ الله قَالَثْ: دحل عَلَيَ ال كله وَأَنَا عِنْدَ 
حَفْصَة كقَالَ لي : « ألا تُعَلَمِينَ هَذِهِ رُفية اة كما عَلَمْتَا الكتَابَة؟ ». رَوَا 


أَخمدء وأو دَاوْد0"© 


َو ليل عى جواز َعَم الشتاء الكقاة. 

١لالا"-‏ وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ قَالَ: كُنَا نَرْقِي في الْجَامِلِيَةء تَا : 
ا رَسُولَ الل َيف تَر في ذَلِكَ؟ فَقَالَ: « اعْرِضُوا عَلَيّ رَُاكُمْ لا بأْسَ 
بالرُقَى ما لَمْ يَكُنْ فيه شرك ». رَوَاهُ مُْلِمُء وَأَبُو اوه . 

01 وَعَنْ جابر قَالَ: تَهَى رَسُولُ الله يل عَن الرُقّىء فَجَاءَ آل 
عَمْرِو بن حزم قَقَالُوا: يا رَسُولَ الل نها كَانَثْ عِنْدَنَا رفي قي بها مِنَ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۰۱۹۷ 777), وأبو داود (2)7879 وفي إسناده ضعف. 

(۲) أخرجه: مسلم (۷/ ۱۸)» وأحمد (۳/ ۰۱۱۸ ۱۲۷)» والترمذي »)5١07(‏ وابن ماجه 

.(o0 


(۳) أخرجه: أحمد (١/۳۷۲)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۷). 
(:) أخرجه: مسلم (۷/ ۰)۱۹ وأبو داود (07845. 


أبواب الطب £0 


لْعفرب» وَإِنّك هيت عن ارقن . َالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَدِء كَقَالَ: « ما أَرَى 
باس قَمَنَ اسْتَطًا اع ع منك أَنْ يَنفَع ۶ ناه َل فعا" , . رَو وه ل 

۴-وَعَن عَائْشَةَ 28 كَانَ رَسُولُ الله كل إذَا مَرض أَحَدٌ من أَمْلِه 
نَقَتَ عَلَئِهِ بالْمُعَوَدَاتِ لما مَرض مَرَضَهُ الذي مَاتَ فيه جَعَلْتُ أَنْقْتُ عَلَيهِ 
وَأَمْسَحْه پيد نَفْسِهِ؛ لِأنّْها أعْظَمْ بَرَكَةَ من يَدِي. مف عَلَيهه" . 


ع 


حديثٌ أبن مسعود أخرجة أيضًا الحاكم وصحّحة. وصحّحة أيضًا 
ابِنُ حبَان» وهوّ من رواية ابن أخى زينبَ امرأةٍ ابن مسعودء عنهاء عن 
ابن مسعود»ء قال المنذريٌ: والرّاوي عن زينتَ مجهول. 
(). 


وحديثٌ عقبة بن عامر قال في 2 الرّوائد » أخرجه أحمدء 


وأبو يعلى › والطبرانيٌ» ورجالهم ثقات. | لي تھی 

وحديثٌ عبد الله بن عمرو في سناد عد الحم ب رافع التنوخيّ قاضي. 
أفريقيّة» قال البخاري: في حديثه مناكيرُ. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيهِ نحو 
هذا. 

وحديثٌ الشفاءِ سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» ورجالٌ إسناده رجال 
الصحيح ِل إبراهيم بن مهدي البغخدادى ي المصيصيٌ وهو ثقَةٌّ. وقد أخرجة 


(۱) « صحیح مسلم ٩‏ (۱۹/۷). 
(۲) أخرجه : البخاري (5/ 2031 ۲۳۳)» »)۷٠/۷(‏ ومسلم (۱۷/۷). وأحمد 


كلك 1€ (Yo AI‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم /٤(‏ ۲۱۷)» وابن حبان .)٠٠۹۰(‏ 
() « مجمع الزوائد» .)٠١7/0(‏ 
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۴ )ر 9 .ام 9 27 إ 3 
النسائي عن إبراهيم بن يعقوبٌ». عن عليٌ بن المدينيٌ عن محمد بن بشر . 
ثم بإسناد أبى داود. 


قوله: « إِنَّ الرّقَى ل » بضِمٌ الرًاء» وتخفيف القافٍ معَ القصرء جمع رقية» كدمئ 
جع دمية. قرلد: « والتّمائم ٠‏ جمعٌ تميمة: وهيّ خرزاتٌ كانت العربٌ تعلقها 
على أولادهم» يمنعونٌ بها العينَ في زعمهمء فأبطلة الإسلامٌ. ترله: 
(والتّولةٌ ؛ بكسر النَاءِ المثنّاةٍ فوقٌ» وبفتح الواو المخفف. قال الخليلٌ: التولةٌ - 
بكسر التاءِ وضمّها -: شبية بالسحر . وقد جاءَ ر تفسيرٌ التّولة عن ابن مسعودٍ كما 
أخرجة الحاكمُ''' وابنُ حبّانَ وصحححاةٌ « أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيءَ 
معقودٌء فجذبةُ فقطعةء ثم قالَ: سمعتٌُ رسول الل ككل يقول: إِنَّ الرقى 
والتّمائمَ والتُولةَ شرك . قالوا: يا أبا عبد اللّو» هذه التّمائمُ والرُقى قد عرفناها 
فما التّولة؟ قال: شيءٌ تصنعة النساء يتحيّنَ إلى أزواجهنٌ » يعني من السّحر . 
ينه مر خا يري من لر أو قرطاسل يُكتبُ فيه شيءَ منهُ تستحببُ به 
النّساءُ إلى قلوب الرّجالٍِء أو الرّجالٌ إلى قلوب النّساءء فأمًا ما تحبّبُ به المرأةٌ 
إل زوجها من كلام مباح» كما يسم العنج› وكما تلبسة للزّينة أو تطعمةُ من 
عقارٍ مباح أكلهُ» أو أجزاءِ حيوانٍ مأكول مما يُعتقد أنه سببٌ إلى محبّةٍ زوجها؛ 
لها لما أودعٌ اللَهُ تعالى فيه من الخصّيصةٍ بتقدير الله لا أنه يفعلٌ ذلك بذاته. 
قال ابن رسلانٌ: فالظاهرُ أنَّ هذا جائرٌ لا أعرفٌ الان ما يمنعهُ في الشّرع . 


.07601( ) أخرجه النسائي في « الكبرئ‎ )١( 
١ سبق تخريجه.‎ )۲( 


أبواب الطب ۷ 








كوله: « شرك » جعل هذه الللاثةٌ من الشّركِ لاعتقادهم أذ ذلك يُوَبرٌ بنفسه. 
ترله: « فلا أت اله له» فيه العا علئ من اعتقدّ في التُمائمء وعلّقها على 
نفسو بضد قصدوء وهو عدمٌ الام لما قصده من التّعليق» وكذلكٌ قولهُ: « قلا 
وَدَعَّ اللّهُ له » فإنهُ دعاءة على من فعلَ ذلك . رَوَدَعَ ماضي يدع مث وَدّرَ ماضي 
يََرُ. 


أكتر 


قوله: « أو ما أتيتٌ » بف بفتح الهمزة والنّاء الأولئ» أي : ت بشيءِ من 
ار یی ول ام با تسا ل أن شلك هدو اق ار تایا رم 
عظيمة وتهديدٌ شديدٌ في فعلٍ شيءٍ من هذ الثّلائةِ» أي: من فعلَ شيا منها فهو 
غيرٌ مکترث بما يفعلة. ولا يبالي به هل [ هو ] حرام أو حلالء وهذا وإن 
أضافه الي يك إلى نفس فالمرادُ به إعلام غير بالحكم . وقد سئلّ عن تعليق 
التُّمائم فقا : « ذلك شرك » . 


قوله: « ترياقًا » بالنّاء أو الدَّالٍ أو الطَاءِ في أَوَّله مكسورات أو مضمومات » 
فهذه ست لغاتِ» أرجحهنٌ بمثئّاة مكسورة» روميّ معرّبٌ. والمرادٌ به هاهنا 
ما كان مختاطا بلحوم الأفاعي» يطرخ منها رأسها وأذنابهاء ويُستعملٌ أوساطها 
في الترياتي» وهو محرّمٌ؛ لأنّهُ نجس وإن اذ التّرياق من أشياء طاهرة فهر 
طاهرٌ لا بأس بأكلهٍ وشربه. ورخصٌ مالك فيما فيه شيءٌ من لحوم الأفاعي ؛ 
لاه ير إباحةً لحوم الحيّاتٍ. وأمًا إذا كانَ الاق نبانًا أو حجرًا فلا مان من . 

توله: ١‏ أو قلت الشعرَ من قبل نفسي » أي : من جهة نفسي› فخرج به 
ما قالهٌ لا عن نفس بل حاكيًا لهُ عن غيروء كما في ١‏ الصحيح “ : « خيرٌ كلمة 





.)07 /0( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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قالها الشَّاعرُ كلمةٌ لبيد ». ويخرجٌ من أيضًا ما قالهُ لا على قصدٍ الشعر فجاءَ 
موزونًا. 

ترله : « كان لنب خاصّة » يعني : وأمّا في حقٌ الأمَّةِ فالتمائم م وإنشاءً الشعر 
غير حرام . 

ترلد: « في الرقبة من العين » أي : من إصابة العين . قوله: ١‏ والحمق » بض 
الحاء المهملةء وفتح الميم المخمّفة» وأصلها حمر أو حُمَى بوزنٍ صَرَّدِء 
والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة أو الياءِ مثلُ سِمةٍ من الوسم» وهذا على 
تخفيف الميم . أا من شد فالأصلٌ عندهُ حُمَمَةُ ثم أدغمَ كما في الحديث: 
١‏ العالمُ مثلٌ الحُمَةِ » وهي عينٌ ماءِ حار ' ببلادٍ السام يستشفي بها المرضئ» 
وأنكرٌ الأزهريٌ تشديدٌ الميم» والمرادُ بالحمة: الس من ذواتٍ السموم. وقد 
تسمّئ إبرةٌ العقرب والرُنبِورٍ ونحوهما حمةً؛ لأن السّمّ يخرجُ منهاء فهو من 
المجازء والعلاقةٌ المجاورةٌ. 

توله: «ألا تعلّمِينَ ؛ - بض أُوّلهء وتشديدٍ الام المكسورة. «هذو» 
يعني : حفصة . « رقية النّملةِ » - بفتح الُونِ وكسرٍ الميم - وهيّ : قروحٌ تخرجٌ 
من الجنب أو الجنبين» ورقية الُملةٍ كلا كانت نساءٌ العرب تستعملة» يعلمُ 
كله من سمعة أَنّهُ كلام “لا يضرٌ ولا ينفعٌ . ورقية الّملةِ التي كانت تعرفٌ بِينهنٌ 
أن يقال للعروس: تحتفلٌ. وتختضبٌ. وتكتحلء وكلُ شيءٍ تفتعل» غير أن 
لا تعصيّ الرَّجِلَّ. فأراد ب بهذا المقالٍ تأنيبَ حفصة» والتَأديبَ لها تعريضًا؛ 


.» في الأصل: « جار ». والمثبت من « النهاية‎ )١( 


أبواب الطب ۹ 


لأنهُ ألقئ إليها سرّاء فأفشتةُ على ما شهدّ به التَّنزِيلُ في قوله تعالى: «إوإذ أَسَرّ 
لبن إل بض أَنْوْجِق الآيةَ [التحريم: *5. 

قوله: ١‏ كما علّمتها الكتابة » فيه دلِيل على جواز تعليم النّساءِ الكتابة. وأمًا 
حديثٌ: ١لا‏ تعلّموهٌ الكتابةًء ولاتسكنوهنٌ الغرف» وعلموهق سورة 
الور »”'' فالئّهيُ عن تعليم الكتابة في هذا الحديثِ محمول على من يُخشى من 
تعليمها الفساد. ۰ 

قوله: « لا بأس بالرُقئ مالم يكن فيه شرك » أي: مالم يكن فيه شيء من 
الشّركٍ المحرّم. فيه دليل على جواز الرُقئ والتَّطبْبِ بما لا ضرر فيهء ولا منعَ 
من جهة الشّرع» وإن كان بغير أسماء الله وكلاموء لكن إذا كانَ مفهومًا؛ لأنَّ 
ما لايْفهمُ لا يمن أن يكونٌ فيه شية من الشّرك . 

قوله: « من استطاع أن ينفعَ أخاهُ فليفعل » قد تمسّكُ قوم بهذا العموم» 
فأجازوا كل رقية جرّبت منفعتها ولو لم يُعقل معناهاء لكن دل حديثُ عوف أنه 
يُمنعٌ ما كاد من الق يودي إلى الشرك› وما لا يُعقلٌ معناهُ لا يُوْمنُ أن يُؤدَيَ 
إلى الشّركِ فيُمنعُ احتياطا. وقالَ قومٌ: لا تجو الرُقيةُ إلا من العين والحمة كما 


0 اع f‏ 
. وأجيبَ بأد 


في حديثِ عمرانٍ بن حصين : « لا رقيةً إلا من عين أو حمة» 
معن الحصر فيه نما أصل كل محتاج إلى الرُقية» فيلحقٌ بالعين جوا رقية من 
به مسن أو نحوةٌ؛ لاشتراك ذلكَ في كونٍ كل واحدٍ ينشأ عن أحوالٍ شيطائيّةِ من 
إنسيّ أو جني . 

.)١؟ا/5(‎ » أخرجه: ابن الجوزي في « الموضوعات‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود .)۳۸۸٤(‏ 
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ويلتحق بالسّمٌ كل ما عرض للبدنٍ من قرح ونحوه من الموادً السّميّةِ. وقد 
وق عند أبي داو في حديث أنس مثلم حديث عمرانٍ وزادٌ: «أو دم» 
وكذلكَ حديثٌ أنس المذكورٌ في الباب زادً فيه : « النَّملةَ 4. وقال قومٌ: المنهئ 
عنهُ من الرّقئ ما يكونٌ قبل وقوع البلاء» والمأذونُ فيه ما كان بعد وقوعهء ذكرهُ 
ابن عبدٍ البرٌ والبيهقيٌ وغيرهماء وفيه نظرٌء وكأنّهُ مأخودٌ من الخبر الذي قرنت 
فيه النّمائمُ بالرّقى» كما في حديث ابن مسعودٍ المذكور في الباب. 

قوله: «نفتَ » النّفْثُ: نفخ لطيف بلا ريق» وفيه استحبابُ النّفْثِ في 
الرقية. قال النُوويُ”"': وقد أجمعوا على جوازوء واستحبّهُ الجمهورُ من 
الصحابة والتَّابعينَ ومن بعدهم. قال القاضي: وأنكرٌ جاعة النّمْتَ في الق 
وأجازوا فيها الّفْح بلا ريقٍ» قال : وهذا" المذهبٌُ. قال: وقد اختلفٌ في 
النثِ والتَّفل» فقيل : هما بمعئّى ولا يكونٌ إلا بريق. وقالَ أبو عبيدٍ: يُشترط 
في التّفلٍ ريق يسيرٌ ولا يكونٌ في التّفث» وقيلَ عكسة. قال: « وسئلت عائشة 
عن نفث التي ية في الرّقيةِ فقالت: كما ينف آكل الزّبِيبٍ »27 لا ريق معد 
ولا اعتبارٌ بما يخر عليه من بَلّةِ»ِ ولا يُقصدٌ ذلكَ. وقد جاءَ في حديث الذي 
رقئ بفاتحةٍ الكتاب“ فجعل يجمعٌ بزاقةٌ ويتفل. 
(۱) أخرجه: أبو داود (۳۸۸۹). (۲) «شرح مسلم» للنووي .)187/١5(‏ 
() حاشية: هذا إلخ جعله في «الفتح» من تمام الكلام على الخلاف في الرقي الجائزة 

وغير الجائزة فهذا ليس محله؛ فإن هذا هاهنا في النفث فقط ولا بد من تتميم ذلك 

البحث بهذا الكلام ويتم هاهنا بكلام النووي فإنه قال : قال القاضي: وفائدة النقل 

إلخ. ونقل كلامه إلى قوله: والذي يكتب خاتم سليمان انتهل. ومثله في «الفتح»: 


انظر «شرح مسلم» /۱٤(‏ ۱۸۲) و«الفتح» (۴۷۱/۱۲). 
)٤(‏ أخرجه: ابن ماجه )٥( .)١1514(‏ أخرجه: مسلم (۲۰۰۱۹/۷). 


أبواب الطب ۱ 





قوله: « بالمعوّذاتٍ » قَالَ ابن اين : الرُقى بالمعوّذاتِ وغيرها من أسماءِ الله 
تعالئ هو الطب الرُوحانيٰ» إذا كانَ على لسانٍ الأبرار من الخلتق حصل الشَفاء 
بإذنٍ اللو فلمًا عر هذا الَو فزع الاس إلى الطب الجسمانيٌ» وتلكٌ الرقى 
المنهي عنها التي يستعملها المعرّمُ وغيرةُ ممّن يدعي تسخيرٌ الجن» فأتى بأمور 
مشبّهةٍ مركبةٍ من حم وباطل يجمعٌ إلى ذكر اله تعالى وأسمائه ما يشوبهٌ من 
ذكرٍ الشياطين والاستعانة بمردتهم» ويُقال: إِنَّ الحيّةَ لعداوتها للإنسانٍ بالطبع 
تصادق السشَّياطِينَ لكونهم أعداءَ بني آدمّء فإذا عزمَ على الحيّةِ بأسماء الشياطين 
أجابت وخرجت» فلذلكٌ كرة من الرُقى ما لم يكن بذكر اللَّهِ وأسمائه خاصّةٌ 
وبالأْسانٍ العربي الذي يُعرفٌ معناةُ؛ ليكونٌ بريئًا من شوب الشّرِكِه وعلى 
كراهة الرُقئ بغير كتاب اللَّهِ علماء الأمةِ 

وقال القرطبي : الرُقى ثلاثةٌ أقسام : أحدها: ما كانّ يُرقى به في الجاهليّة مما 
لا يُعقلُ معنا فيجبُ اجتنابة؛ لتلا يكونَ فيه شرك أو يُؤدي إلى الشرك. 
النَانِي: ما كان بكلام اللَّهِ أو بأسمائه فيجورٌء فإن كان مأثورًا فيُستحتُ. 
الثَّالتُ : ما كان بأسماء ء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات 
کالعرش»› قال : فهذا لیس من الواجب اجتنابةُ ولا من المشروع الذي يتضمَّنُ 
الالتجاء إلى الله والتَرُكَ بأسمائهء فيكونُ تركة أولئ إلا أن يتضكُْنَ تعظيم 
المرقيّ به فينبغي أن يُجتنبَ كالحلفب بغير الله . قال الرَبيعٌ : سألت الشَّافعيَّ 
عن الرقِيةِ فقالَ: لا بأسَ أن ترقيّ بكتاب الله وبما تعرفٌ من ذكر اللَّهِ. قلت : 
أيرقي أهلٌ الكتاب المسلمينَ؟ قال: نعم» إذا رقوا بما يُعرفٌ من كتاب الله 


1 0 5-7 وه ٠.‏ 5 ع 
وبذكر الله. قرله: « وأمسحة بيد نفسه » فى رواية : « وأمسح بيده نفسة ». 


41۲ المجلذ العاشر 





بَابُ الرُفية من الْعَين وَالِإسْتِفْسَالٍ مِنْهَا 

0/4" عَنْ عَائْضَةَ كَالَثْ: کان رَسُولْ الله يكل يَأمُرنِي أَنْ أَسَتَرْقي مِنَ 

هلالا"- وَعَنْ أَسْمَاءَ نت عُمَيِس نها قَالَتْ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ بني 
جَعْفَر نُصِيبُهُمْ العَينُ أفتسترقي لَهُمْ؟ ثَالَ: « َعَم كلو كَانَ شَيْءٌ سَبَقَ الْقَدَرَ 
لَسَبََنْهُ الْعَيِنُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَه0" . 

۲ح وَعَن ابن عَبّاس» عَن التي يكل قَالَ: « الْعَيْنُ حَقَّء وَلَوْ كَانَّ 
شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَلَسَبقَنَهُ الْعَيُ وَإِذَا اسْتُغْسِلتمْ فَاغْسِلُوا». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَمُسْلِمُ وَالتَرْمِذِيُ وص , 

/الا/ا"- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: كَانَ يُؤْمَرُْ الْعَائْنُ فَيَتَوَضَا ثم يُغْسَلُ مله 
الْمَعِينُ. رَوَاهُ بُو داد . 

۸--وَعَن سَهْل ن تيف : أن الي يكل َرَج وَسَارَ مَعَهُ نَحْوَ مَكَة 
حَنَّى إِذَا كَانُوا بِشِعْبٍ الْخْرَارٍ مِنَ الْجْحْفَةِ اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُتَيِفٍء وَكَانَ 


م )0( 


رَجْلَا أبيض» حَسَنَ الجسم وَالْجِلْدِء كَنظَرَ َيه عَامِرُ بُْ رَِيعَةَ أَحُو 


.)۱١۸ 23737 /5( ومسلم (۱۷/۷)ء وأحمد‎ »)۱۷١/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)50١09( أخرجه: أحمد (578/7)» والترمذي‎ )۲( 
واللفظ لهما.‎ »)75١77( والترمذي‎ 22١7 /7( أخرجه: مسلم‎ )۳( 
.» وهو عند أحمد (١/٤۲۷)ء بلفظ : 7 العين حق» تستنزل الحالق‎ 
.)۳۸۸۰( » «السئن‎ )( 
. في الأصل : «أحد»» والمثبت من «المسند» و«المنتقى)‎ )٥( 








بط سَهْلٌ أي رَسُولُ للك كقِيلَ: يا رَسُولَ اله هَل لَك في سَهلٍ؟ 
وَآللِ ما يرع رَأسَه. ال : «هل تَتْهِمُونَ فيه من أَحَدِ؟ » قَالُوا: نَطَرَ إِلَي 
امي رببعَة. فدعَا رَسُولَ الل َك ايرا فط حَلههِوَكَالَ: «عَلَامَ يفل 

اعافم اکت مار رََيْتَ ما يُعْجِبُّك برت ». . م ل لَهُ: « اسل 


»+ »+ 
ت 


». فَمَسَلَ وَجْهَه يديه وَمِرْقْقه ورتيه وَأَطْرَافَ رِجْليِهه وَدَاجِلَة 
ااه في قَنَح نْمْ صب ذَلِكَ الْمَاء عَلَيء يصب رَجُل عَلى رَأْسِهِ وَظهْرِهِ مِنْ 
له ثم ب كفا الَْدَحُ وَرَاءَهُ» َفْعِلَ به ذَلِكَء فَرَاحَ سَهْلَ مَعَ النّاس لَيْسَ به 


س . رَوَاهُ حمر . 


3 
د" 


حديثٌ أسماءً بنت عميس أخرجه أيضًا النّسائ"2, 


المتقدّمُ في الباب الأول . 


وحديثٌ عائشةً سکب عنة أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ؛ لاله عن 
عثمانَ بن أبي شيبة» عن جرير» عن الأعمش» عن إبراهيمَ » عن الأسودء عنها. 

وحديثُ سهل أخرجة أيضًا « الموط » والنّسائيُ» وصحمحة ابنُ حبّانَ”""' من 
طريق الرهريّ› عن أبي أمامة بن سهل» عن أبيه. ووقعَ في رواية ابن ماجه”* 
من طريق ابن عيينة» عن الزُهريٌّ» عن أبي أمامةً « أنَّ عامرٌ بنَ ربيعةَ مرّ بسهل 
وهو يغتسلْ » فذكرٌَ الحديتٌ. 





.)7/96( المسند » (5857/9). (۲) أخرجه: النسائي‎ « )١( 
.)51١5( وابن حبان‎ »)۷٥۷۲( أخرجه : : مالك في م الموطإ ؛ ص (087)» والنسائي‎ (۳) 





٤‏ المجلد العاشر 








قوله: « يأمرني أن أسترقي من العين » أي: من الإصابة بالعين. قال 
المازريٌ: أخدّ الجمهورٌ بظاهر الحديث» وأنكرهُ طوائف من المبتدعة لغيرٍ 
معئّ ؛ لأنّ كل شيءٍ ليس محالا في نفسو ولا يُوذدّي إلى قلب حقيقةٍ ولا فسادٍ 
دليل ؛ فهو من مجوّزاتٍ العقولء فإذا أخبرَ الشرِعٌ بوقوعه لم يكن لإنكاره 
معئّق» وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يُخْبِرُ بو في الآخرةٍ من 
الأمور. 

قوله: ١‏ فلو كانّ شيءٌ سابق القدرٌ لسبقتة العينُ » فيه رذ على من زعم من 
المتصوّفة أنَّ قولهُ: « العينَ حقٌ » يُرِيدٌ به القدرّء أي: العينَ التي تجري منها 
الأحكامٌُ؛ فإ عينَ الشَّيءِ حقيقته» والمعنى أن الذي يُصِيبُ من الضّررٍ بالعادة 
عند نظر النّاظر إِنّما هو بقدَرٍ الله السَّابِقِء لا بشيءٍ يُحدئهُ النّاظرُ في المنظور . 
ووجة الرّدٌ أن الحديت ظاهرٌ في أن المغايرة بينَ القدر وبينَ العين - وإن كنا 
نعتقدٌ أنَّ العينَ من جملةٍ المقدورٍ - لكنٌّ ظاهرةٌ إثبات العين التي تصيبٌء إِمّا بما 
جعل اللَّهُ تعالئ فيها من ذلك وأودعة إيّاهاء وما بإجراءِ العادةٍ بحدوث الضَررٍ 
عند تحديدٍ النّظر. وإنَّما جرئ الحديتُ مجر المبالغة في إثباتٍ العين لا أنه 
يُمكنٌ أن يرد القدرٌ؛ إذ القدرُ عبارةٌ عن سابق علم اللو وهو لا رادٌ لأمروء أشارَ 
إلى ذلك القرطبيٌ . وحاصلهٌ لو فرض أنَّ شيئًا له قوَةٌ بحي يسبق القدرٌ لكان 
العينَ» لكنّها لا تسبق فكيف غيرها؟ وقد أخرجٌ البزّارُ'' من حديثٍ جابر بسندٍ 
حسن عن الي كله قال : «أكثرُ من يموت من أمتىي بعد قضاء اله وقدره 
بالأنفس » قال الرّاوي: يعني : بالعين. 


.» كشف الأستار‎ « )٠١۲( أخرجه: البزار‎ )١( 











توله: « العينُ حق ؛ أي : شية ثابتٌ موجودٌ من جملةٍ ما تمق كونهُ. قوله: 
«وإذا استغسلتم فاغسلوا» أي: إذا طلبتم للاغتسالٍ فاغسلوا أطرافكم عند 
. طلب المعيُونٍ ذلك من العائن» . وهذا كان أمرًا معلومًا عندهمء فأمرهم أن 
لا يمتنعوا منهُ إذا أريدٌ منهم» وأدنى مافي ذلك رافعٌ الوهم» وظاهرٌ الأمر 
الوجوبُ. وحكئ المازريُ فيه خلاًا وصح الوجوبٌ وقالٌ: مت خشيّ 
الهلاك وكانّ اغتسال العائن مما جرت العادةٌ بالشّفاءِ فيه فإنّهُ يتعيّنُء وقد تقور 
أنه يُجبرٌ على بذلٍ الطعام للمضطرٌ وهذا أولى» ولم بين في حديث ابن عباس 
صفة الاغتسال . 1 

توله: « بشعب الخرارٍ » بمعجمة ثم مهملتين . قال في « القاموس »: هو 
موضعٌ قرب الجحفة. قوله: « فلبط » بضمٌ اللام وكسر الموحدةء لبط الوّجلٌ 
فهو ملبوط » أي: صرعٌ وسقط إلى الأرض . قوله: « وداخلةٌ إزاره » يُحتملُ أن 
يُرِيدَ بذلك الفرج» ويُحتملٌ أن يُرِيدَ طرف الإزارٍ الذي يلي جسدهٌ من الجانب 
الأيمنِء وقد اختلفٌ ذلك على قولين ذكرهما في « الهدي “» وقد بيّنّ في 
هذا الحديث صفة الغسل . 

توله: ٠‏ ثم ي فأ القدح وراءهُ » زا في رواية : « على الأرض ». قال المازري : 
هذا المعنى مما لا يُمكنُ تعليلهُ ومعرفةٌ وجهه من جهة العقلء فلا يُردُ لكونه 
لا يُعقلٌ معناُ. وقال ابنُ العربيّ: إن توقّف فيه متشرّعٌ قلنا لهُ: قل: الله 


ورسولة أعلمٌ» وقد عضَّدتةُ النُجربةٌ» وصدّقته المعاينة. 





.)١ا/١/8( «زاد المعاد»‎ )١( 


25 المجلد العاشر 








قال ابن القيّم: هذه الكيفيّةُ لا يُنتفعٌ بها من أنكرهاء ولامن سخْرّ منهاء 
ولامن شك فيهاء أو فعلها مجرّبًا غير معتقدِء وإذا كان في الطبيعةٍ خواصض 
لا يعرف الأطبًاء عللهاء بل هي عندهم خارجةٌ عن القياس» وإِنّما يُفعل 
بالخاصّة» فما الّذي يُنكرُ جهلتهم من الخواصٌ الشَّرعِيّة هذا مع أن المعالجةً 
بالاغتسالٍ مناسبةٌ لا تأباها العقولٌ الصحيحةٌء فهذا ترياق سم الحيّةِ يُوَحْذٌ من 
لحمهاء وهذا علا النّمس الغضبيّة توضمٌ اليدُ على يد الغضبانٍ فيسكنٌ» فكأن 
أثْرَ تلكَ العين شعلةٌ نار وقعت على جسدٍ المعيُونِء ففي الاغتسال إطفاء لتلكَ 
الشعلةء ثم لما كانت هذه الكيفيّةٌ الخبيثةُ تظهرٌُ في المواضع الرّقيقةٍ من الجسدٍ 
لشدّةٍ التُمُوذ فيهاء ولا شيءَ أرق من العين؛ فكانّ في غسلها إبطالٌ لعملهاء 
ولا سيّما للأرواح الشَّيطانيّةِ في تلك المواضع . 

وفيه أيضًا وصول أثرٍ الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذًاء 
فتنطفئ تلك الا التي أثارتها العين بهذا الماءء وهذا الغسلٌ المأمودٌ به ينفح بعد 
استحكام الأظرة» فأمًا عند الإصابة وقبلَ الاستحكام فقد أرشد الشَّارعٌُ إلى 
ما يدفعة بقوله في قصّةٍ سهل بن حنيفٍ المذكورة: « ألا ركت عليه » وفي 
رواية ابن ماجه : « فليدعٌ بالبركةٍ » ومثلهُ عند ابن السّئِيْ'') من حديثِ عامرٍ بن 
ربيعة. وأخرج البرّارُ وان المّئت”) من حدیثِ أنس رفعة: « من رأى شيئًا 
فأعجبة فقالَ: ماشاء اللّهُ لا قو إلا باللّهِ لم يضرّهُ» . 


.)5١5( أخرجه: ابن السني‎ )١( 
.)۲٠۷( كشف الأستار »» وابن السني‎ ١ )70565( أخرجه: البزار‎ )۲( 


أبواب الطب ۷ 


وقد اختلفٌ في القصاص بذلك» فقال القرطبيُ: لو أتلف العائن شيئًا 
ضمنهُ» ولو قتلّ فعليه القصاصٌ أو الذَّيةٌ إذا تكرّرَ ذلك منهُ بحيثٌ يصِيرُ عادةٌ 
وهو في ذلك كالسَّاحرٍ. قال الحافظ”"2: ولم تتعرّض الشَافعيّةُ للقصاص في 
ذلك بل منعوهُ وقالوا: إِنَّهُ لايقتلُ غالبّاء ولايُعدٌ مهلكا. وقالَ النُوويُ في 
« الروضة »: ولادية فيه ولا كمَّارة؛ لأنَّ الحكم إِنّما يترئّبُ على منضبط عامٌ 
دونٌ ما يختص ببعض الاس في بعض الأحوالٍ مما لا انضباط لهُء كيف ولم 
يقع منهُ فعلٌ أصلاء وإِنّما غايتُ حسدٌ وتم لزوال نعمة؟ وأيضًا فالّذي ينشأ عن 
الإصابة حصولٌ مكروو لذلكَ الشّخْصء ولا يتعيّنُ المكروهُ في زوالٍ الحياق 
قد يحص ل مكروة يخير فلك من أثر الع 

ونقل ابن بطال عن , بعض آهل العلم أنه ينبغي للإمام منعٌ العائنٍ إذا عرف 
بذلك من مداخلةٍ النّاسٍ» وأن يلزم بين فإن کان فقيرًا رزقه ما يقومٌ بو؛» ‏ فإِنّ 
ضرة هُ أشدٌ من ضرر المجذوم الذي أمرَ عمرٌُ بمنعه من مخالطة النّاس» وأشد 
من ضرر الوم الذي منعَ الشَّارعٌ آكلهُ من حضور الجماعة. قال النّوويٌ: هذا 
القول صحيحٌ متعيّنٌ لا يُعرفُ عن غيره تصريحٌ بخلافه. ٠‏ 


ل 
9 
RP‏ 
93 
عاد 
7 


.)5 ١6/6٠١١ «الفتح»‎ (1) 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 


41۸ المحلد العاشر 


بَوَابُ امان وَعَفَارَ 
اب الرْجُوع في الْأِمَانٍ وَعَيرِهَا من الكَلامٍ إلى ال 


6 - عَنْ سُوَيدٍ بْنِ حَنظَلَةَقَالَّ: حَرَجْنا ريد رَسُولَ الله يكل وَمَعَنا 


- 


وَائل بْنُ حجر فَأَحَذَهُ عَدُوٌ لَه ُتَحَرّجَ القَوْمُ أن يَحْلِفُواء وَحَلَفْتٌ أنه أخى 
f‏ ده 107 ات 255ه a f SS‏ عو م سو ل 
فلي عَنْهُ فأتيتا إلى رَسُولٍ الله يك َذَكَرْتُ ذلك لَه فَقَالَ: « أنْتَ كنت 
بَرَهُمْ وَأَضْدَقَهُمْ. صَدَقْتَ الْمْسْلِمُ أو الْمُسْلِم». رَوَاهُ خمد وَابْنُ 
Sy‏ 2 . 

وَفِي حَدِيثِ الْإسْرَاءِ الْمُتَمَقِ عَلَيهٍ: «مَرْحَبًا بالأخ الصاح وَالئِْيَ 
الصّالِح 7" . 


اك 


سكت ى 5 0-3 r‏ 0 اا 7 ۹ 04 
”> وَعَنْ أنّس قال: أقبل الب بي إلى الْمَدِيئَة وَهُوَ مُرْدِف 


نا بكرء وَأَبُو بكر شَيِحُ يُعْرف وني الله شَابُ لا يُعْرَفُء قَالَ: قَيَلقَى 
الرَجُلُ ابا بكر فَيقُولُ: يا ا بكْرِء مَن هذا الرّجُلْ الَّذِي بَيْنَيَدَئِكَ؟ فَيقُولُ : 
هَذَا الرَجُلٌ يَهْدِينِى السَّبِيلَ . فيسب الْحَاسِبٌُ أنه إِنَمَا يَعْنِى الطريق» وَإِنَّمَا 


3 ل Try‏ رو وور E‏ ۳ 
يَعنِى سبيل الخير. رَوَاهُ أحمد» وَالْبَْاركُ( 0" 


N 8% 


(۱) أخرجه: أحمد »)۷۹/٤(‏ وابن ماجه (۲۱۱۹). 
(۲) أخرجه: البخاري (5/ »)١199 ۰۱۸٩‏ ومسلم (1/ 22٠١5‏ وأحمد (2708/5 .)۲٠۹‏ 
(*) أخرجه: البخاري .)۷۹/١(‏ وأحمد .)۲١۱١/۳(‏ 





أبواب الأيمان وكفارتها ۹ 


"3١‏ وَعَنْ أبِي هْرَيرَة قال: قال ر سول الله يك : « يَمِيئك عَلَىْ مَا 
يُصَدْفُكَ به صَاحِبُكَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ» وَابْنْ مَاجَء وَالتَرْمِذِيُ" . 

وَفِي لَفْظِ  :‏ يمين عَلَى نية اْمُْتَحلِفٍ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ» وَاْنُ مَاجَذا" . 
وَهْوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحْلِفٍ الْمَظلُوم . 

کاو سوا یی ا کر ا کک 
ولهُ طرق» وهوّ من رواية إبراهيمَ بن عبدٍ الأعلئ» عن جدته» عن سويدٍ 
حنظلة» وعزاهُ المنذريٌ إلى مسلم فيُنظرُ في صحة ذلك . قال المنذريٌ أيضًا : 
وسوید بن حنظلة لم يُنسب»ء ولا یعرف ل غير هذا الحديث . انتهى . 

وآخرهٌ الذي هوّ محل الحجَّةٍ وهو قولة: « المسلمٌ أخو المسلم » هو متمق 
عليه“ بلفظ : « المسلمٌ أخو المسلم لا يظلمة ولايُسلمهُ » وكذلك حديتُ: 


02 


« انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » فإنَّهُ متمق عليه . 


وليسّ المرادُ بهذو الأحرّة إلا أخوَةٌ الإسلام؛ فإِنَ كل اثفاقٍ بينَ شيئينٍ يُطلق 
بينهما اسم الأحوّةء ويشة يشترك في ذلك الحرٌ والعبذ» وير * الحالف إذا حلفٌ أن 
هذا المسلمَ أخوهُء ولاسيّما إذا كان فى ذلك قربةٌ كما فى حديث الباب» 
ولهذا استحسنّ ذلك يه من الحالف وقالَ: « أنت كنت أبرّهم وأصدقهم ». 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۲۸/۲)ء ومسلم /٥(‏ ۰)۸۷ والترمذي »)١755(‏ وابن ماجه (۲۱۲۱). 
(۲) أخرجه: مسلم (0/ ۸۷)ء وابن ماجه (۲۱۲۰). 
(۳) أخرجه: أبو داود (7965) . 


)€( أخرجه : البخاري )/ «(IA‏ ومسلم (/ ١18‏ ). 
(0) أخرجه: البخاري (۳/ »)۱٦۸‏ ومسلم (۸/ ۱۹). 





ولهذا ١‏ قبل إ ِد 3 المعاريض لمندوحة. وقد اځ ذلك البخاريٌ. في 
, الأدب المفردٍ »”'' من طريق قتادة» عن مطرْفٍ بن عبد اللو عن عمران بن 
حصين . ٠.‏ وأخرجة الطبري في ١‏ التهليب ٠‏ والطبرانيُ في ١‏ الكبير » قال 
الحافظ : وزجالة ثقات: وأخرجة ابن عدي ' من وجو ار عن قتادة مرفوعاء 
وومّاهُ أبو بكر بُ كاملٍ في ١‏ فوائدهِ ». ' وأخرجة البيهقي في 7 الشعب 70" من 
طريقه كذلك. وأخرجة ابنُ عدی أيضًا من حديث عل “قال الحافظ : 
وسندة واو أيضًا. وأخرجٌ البخاريٰ في « الأدب المفردٍ » من طزيق أبي عثمانَ 
اهدي »عن عمرّ قال: « أما في المعاريض ما يكفي المسلمَ من الكذب». 

قال الجوهري : المعاريض : هيّ خلافُ التصريح» وهي الثُوريةُ بالشّيءٍ عن 
ايء وقالَ الوَاغبُ: التعريضُ له وجهان: في صدقٍ وكذب» أو باطن 
وظاهر.. والمندوحةٌ: السّعةُ.. وقد جعل البخاريُ.في « صحيحه » هذه المقالة 
ترحمة باب فقال: باب المعاريض مندوحةٌ . قال :ابن بطّال: ذهب مالك 
والجمهورٌُ إلى أن من أكرة على يمين إن لم يحلفها قتلَ أخوهُ المسلم أنه 
لا حنتٌ عليه. وقالٌ الكوفيُونَ: يحنت . ) 

تولد: «مرحبًا بالأخ الصَّالح » فيه دليل على صِحَّةٍ إطلاق الأخوَةٍ على 
بعض الأنبياء. من بعض منهم ) والجهةٌ الجامعةٌ هي الو قوله: « ونبئ الله 
شاب » فيه جوارٌ إطلاق اسم الشاب على من كان في ن نحو الخمسينٌ السنة؛ 
إن الي ية عند مهاجره قد كان مناهرًا للخمسينَ إن لم يكن قد جاوزهاء 


.)957 /7( «الأدب المفرد» (569). (5) أخرجه: ابن عدي‎ )١( 
.)54/١( أخرجه: ابن عدي‎ )٤( .)٤۷۹٤( «شعب الإيمان»‎ )۳( 


بوا اپ ؛ الأيمان وكفارتما ١‏ 


وفني إثباتٍ القيخو نة الأب بكرو والشباب ب لين کل زد إشكالٌ؛ الان د بابك أصغد 
من التّبِيّ يكل؛ فال عاش بعدهُ ومات في الس التي مات فيها رسول الله يكل.. 
في ذلك الوقتِ > والئَبِي بيا لم يظهز عليه ذلك ...ولهذا وقح الخلافابينَ الوّواةٍ 
في وچو اليب فيه عند موتو ل وفي هذا التعريض ب الوائع من أبي بكر شل 

:قوله: ١‏ علئ ما يُصَدَّقَكَ به صاحبك » فيه دليلٌ على أن الاعتبار بقصد المحلفٍ 
من غير فرقي بينَ أن يكونّ المحلّفٌ هو الحاكمّ أو الغريمَ» وبينَ أن يكونٌ المحلّف 
ظالمًا أو مظلومًا صادقًا أو كاذبّاء وقيل : هو مقيّدُ بصدقٍ المحلّفٍ فيما ادّعادٌ» أ اَم 
لو كان كاذبًا کان الاعتبار بن بت الحالفب + وقد ذهبت الشَّافعيّةُ إلى تخصيص الحديث 
بكونٍ المحلّفِ هو الحاكم» ولفظ «صاعبكٌ »© في الحديث يرد عليهي 
وكذلك ماثبتَ في رواية لمسلم بلفظ : « اليمينُ على نيِةِ المستحلفٍ» . 

قال التوويٌ”'': أمّا إذا. حلف. بغير استحلافي”" وورّئ فتنفعة 'التورية 
ولا يحنثُ». سواء حلفٌ ابتداء من غير تحليفف» أو حلَّفَهُ غير القاضي» أو غير 
نائبه في ذلك» ولا اعتبارٌ بنيّة المستحلفٍ - - بكسرٍ اللام - غير القاضي . 
وحاصلة أن اليمِينَ على نة يه الحالفٍ في كل الأحوال إلا إذا استحلفةُ القاضي أو 
نائبةٌ في دعوى توجّهت عليه. قال: والثّورِيةٌ وإن کان لا يحنت بها فلا يجو 
فعلها حيثٌ يبطلٌ بها حقٌّ المستحلفٍء وهذا مجممٌ عليه. انت 


)00 شرح مسلم» للنووي OD‏ 
(0) في «اشرح مسلم»: بغير استحلاف القاضي . 


Y۲‏ المجلد العاشر 


وقد حكئ القاضي عياض الإجماعَ على أنَّ الحالف من غير استحلافٍ ومن غير 
تعلق حقٌ بيمينه لهُ نيه ويُمَبِلٌ قولة» وأمّا إذا كان لغيرهِ حقٌ عليه فلا خلاف أنه 
يُحكمُ عليه بظاهر يمينه» سواء حلفٌ متبرّعًا أو باستحلاف . انتهئ ملخُصًا. وإذا 
صح الإجماعٌ على خلا ما يقضي به ظاهرٌ الحديث كان الاعتماذ عليوء ويُمكن 
مسك لذلك بحديثِ سويد بن حنظلة المذكورٍ في الباب؛ فد لني كلل 
حكم له بال في يمينه مع أنه لا يكونٌ بارا إا باعتبار ني نفسه؛ لأ قصد الأخوة 
المجازيّة» والمستحلفٌ لهُ قصدّ الأحوَةٌ الحقيقيّة؛ ولعلَ هذا هو مستندٌ الإجماع . 


بَابُ مَنْ خلف فقال إِنْ شاءَ الله 


7" عن أَبِي هْرَيرَةَ َال : قَالَ رَسُولُ الله تكله : «مَنْ حَلّفَ فَقَال: إ 
شَاءَ الله لم يَحْنَثْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَّرْمِذِيْ' » وَابْنُ مَاجَها" وََالَ: 
« قَلَهُ ياه ». وَالنَّسَائيُ وَقَالَ: « فَقَدِ اسْتئتى » . 


0 وَعَن ان عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسول الله كله : « مَنْ حَلَفَ عَلَى 
مين كَقَالَ : إن شَاءَ الله ُا حت عَلَيْه ؛. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا أَبَادَاوة9 . 


.)١1977( أخرجه: أحمد (۹/۲٠۳)ء والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه: ابن ماجه (۲۱۰۴). (۴) أخرجه: النسائي (۷/ 070 . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد .)٠١/۲(‏ والترمذي »)٠٥۳۱(‏ والنسائي .)۲٥١/۷(‏ وابن ماجه 
(1۰7(. من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر. 
قال الترمذي : « حديث ابن عمر حديث حسن» اوقا رواه عبيد اله بن کر فر 
أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه ». 





أبواب الأيمان وكفارتها ۳ 


45 -” وَعَنْ عِكرمَةَ» عَنْ ابن عَبّاس: أن لبي كلل قَالَ: « وَاَلله 
لَأَغْرُوَنَ قُرَيْشَا). م قَالَ: « إن شَاءَ اللّهُ». ثُمّ قَالَ: « وَآللَهِ لَأغْرْوَنَ 
قرغا ». م َالَ: « إن اء الله ». م قَالَ : وله عزون فيا . ثم 
سَكَتَ ثم قَالَ : « إِنْ شَاءَ الله ». ٿم لَمْ يَفْرْهُمْ . أَخْرَجَهُ بُو داو“ 

حديثٌ أبى هريرةً أخرجه أيضًا ابن حبَّانَ2,2'0 وهو من حديث 
عبد الرَرّاي» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه. عن أبي هريرةً. قال 
البخاريٌ فيما حكاهُ التّرمذى: أخطأ فيه عبد الرَرَّاقِء واختصرهُ من حديث: 
« إنَّ سليمانٌ بِنَ داود غك قال : لأطوفنٌ اللِيلةَ على سبعينَ امرأة ) الحديثٌ» 
وفيه: فقا ال ك: « لو قال : إن شاء الله لم يحنث » . وهو في الس ©©. 

وله طرق أخرى رواها الشّافِعىُ » وأحمدء وأصحابٌ السنن» وان حبّانَ» 
والحاكم ‏ من حديث ابن عمرَ» كما ذكرهُ المصئّفٌ في الباب» قال التّرمذي : 
لا نعلمُ أحذا رفعة غير أَيُوبَ السّختيانيٌ . وقال ابن عليّة : كان أيُوبُ تارةً يرفعة 
وتارةً لا يرفعة . قالَ: ورواهُ مالك وعبيدٌ اللَّه بن عمرّ وغيرُ واحد موقوفًا. قال 
الحافظ : هو في « الموطًا » كما قالَ البيهقيٌ وقالَ: لا يصح رفعة إلا عن أَيُوبَ 
وكثيرُ بن فرقدٍء وأيُوبٌ بِنُ موسوا. وقد صحّححة ابنٌ حبَّانَ . 

.)۳۲۸۵( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

وذكر أنه روي مسندًا بذكر: « ابن عباس ». 

(۲) أخرجه: ابن حبان (8781). (۳) أخرجه: عبد الرزاق .)١15114(‏ 


.)88/0( ومسلم‎ »)۱۹۷ /٤( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
.)۳۰۳/٤( والحاكم‎ .)٤۳٤١( أخرجه: أبو داود (۳۲۹۲)» وابن حبان‎ )٥( 





٤‏ المجلد العاشر 


وحديثٌ ابن عمرٌ رجالةُ رجالٌ الصحیح» وله طرق كما ذكرهُ صاحبُ 
« الأطراف » وهر أيضًا في « سنن أبي داود » في الأيمان والنُذور لاكما قال 
المصنف. 

وحديتثٌ عكرمة قال أبو داود: إِنَّهُ قد أسنده غير واحد عن عكرمةً عن 
ابن عباس » وقد رواهُ البيهقئ'' موصولا ومرسلاء قال ابنُ أبي حاتم في 
« العلل »: الأشبهُ إرسالهُ. وقال ابن حبَّانَ في « الضعفاء “: روا مع 
وشريكٌ أرسلةُ مره ووصلهٌ أخرى. 

توله: « لم يحنث » فيه دليل على أن التََّييدَ بمشيئة الله مانعٌ من انعقادٍ 
اليمين أو بحل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك الجمهورٌء وادّعيل عليه 
ابن العربيٌ الإجماعَ». قالَ: أجمع المسلمونٌ على أنَّ قولهُ: إن شاء الله يمن 
انعقاد اليمين بشرط كونه متّصلًا. قالَ: ولو جار منفصلا - كما روئ بعض 
اسلف - لم يحنث أحدٌّ قط في يمين» ولم يحتج إلى كقَّارةٍ. 

قالَ: واختلفوا في الاتصالي» فقال مالك والأوزاعيٌ» والشّافعيُ 
والجمهورٌ: هو أن يکود قولُ: إن شاء اللّهُ مصلا باليمين من غير سكوتٍ 
بينهماء ولا يضر سكتةٌ التّمس. وعن طاوس» والحسنء وجماعةٍ من الَابعِينَ 
أنَّ لهُ الاستثناة مالم يقم من مجلسه. وقال قتادةٌ: مالم يقم أو يتكلّم. وقالَ 
عطاءٌ: قدرٌ حلبة ناقة. وقال سعيد بن جبير: يصحٌ بعد أربعة أشهر.. وعن 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)٤١/٠١(‏ ظ 


(۲) «العلل» لابن أبي حاتم (۱۳۲۲). 








أبواب الأيمان وكفارتها t0‏ 


ابن عبّاس: له الاستثناء أبدًا. ولا فرق بينَ الحلن باللّهِ أو بالطّلاقٍ أو العتاق 
أن الي المشية يمع الانعقاة؛ إن ذلك ذهب الجمهود. وبعضهم فصل . 
واستثنئ أحمدٌ العتاقّ قالَ: لحديث: ١‏ إذا قالَ: أنتِ طالقٌ إن شاء اللّهُ لم 
تطلقء وإن قال لعبدو: أنتَ حرٌ إن شاءَ الله فإنّهُ حر »20. وقد تفرد به 
حميدٌ بن مالك وهوّ مجهول»ء كما قال البيهقيُ. 

وذهبت الهادويّةُ إل أن التِّيدَ بالمشيئة يُعتبِرُ فيه مشيئَةٌ الله في تلك الحالٍ 
باعتبار ما يظهرٌ من الشَّرِيعةَء فإن كان ذلك الأمرُ الذي حلف على تركه وقيدَ 
الحلف بالمشيئة محبويًا لله فعلهُ لم يحنث بالفعلٍ» وإن كان محبوبًا لل تركةٌ لم 
يحنث بالتّركِء فإذا قال : واللَهِ ليتصدّقنٌَ إن شاء الله حن بتركٍ الصدقة؛ لأنَّ 
الله يشاء التٌصِدُقَ في الحالء وإن حلف ليقطعنٌ رحمةُ إن شاء اللّهُ لم يحنث 
بتركِ القطع ؛ لان الله يشاء ذلك الثْرك. . | 
وقال المؤيّدُ بالل :. معنئ"التَقييدٍ. بالمشيئة : .بقاة الحالب في الحياةٍ وقنًا 
يُمكنهُ الفعلٌ» فإذا بقيّ ذلك القدرُ حنتٌ الحالف علئ:الفعل بالتّرك» وحنتٌ 
الحالفٌ على الّرل ك بالفعل .. والظّاهرٌ من أحاديثِ الباب أنَّ اتيد إنّما يُفِيدٌ إذا 
وقعَ بالقول» كما ذهب إليو الجمهورُ لا بمجرَد الي إلا ما زعمة بعضُ المالكية 
عن مالك أن قياس قوله صِحَحَةٌ الاستثناء لني وعندٌ الهادويّة في ذلك تفصيل 
معروفٌ. وقد بِوّبَ البخاريُ على ذلك فقال: باب اليه في الأيمانٍ.. 
قولك: ٠‏ ثم سكت ثم قال إن شاء الله » لم ية د هذا الُكوت بالعذر» بل 
ظاهرةٌ السُكوتٌ اختيارًا لا اضطرارًاء فيدلٌ على جواز ذلك . ا 


.)٤۷/۱۰( أخرجه: البيهقي‎ )١( 








Ak‏ المحلد العاشر 





6" عَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قال : : كان رَسُولُ الله تكله إذَا تي بطعَام سَأَلَ عَنْهُ 
َهَدِية َم صَدَثَةُ؟ إن قِيل: صَدَقَة. كَالَ لأضحابه: « كُلُوا» وَلّمْ يأكن, 


77” وَعَنْ أَنّس قَالَ: أَهُدَثْ بَريرَةٌ إلى رَسُولٍ الله يل لَخمًا نُصُدَّقَ 
به عَلَيِهَاء فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةَ وَلَنَا هَدِبَةَ ». مُتَقَنْ عَلَيهِمَ"" . 

قد تقدّم الكلامُ عل معن الحديثين في كتاب الزّكاقء والمقصودُ من 
إيرادهما ها هنا أنَّ الحالف بِأنّهُ لاهدي لا يحنت إذا تصدَّقٌ؛ لأن الي بيا 
كانَ يسألٌ عن الطعام الذي يقرب إليه هل هوّ صدقةٌ أو هديّةُ؟ وكذلكَ قال في 
لحم بريرةً: ١‏ هو لها صدقةٌ ولنا هديّةٌ ؛ كما في حديثِ الباب» فدلٌ ذلك على 
تعاب مفهومي الهديّة والصدقةء فإذا حلفٌ من إحداهما لم يحنث بالأخرئ» 
كسائر المفهوماتٍ المتغايرة. 

قال ابن بطَالٍ: إِنّما كاد التب بل لا يأكلٌ الصّدقةً لأا أوساح الئّاس» ولأنَّ 
أخذّ الصدقة منزلةٌ ضعة» والأنبياءُ مهود عن ذلك؛ لأنَّهُ ية كانَ كما وصفة 
الله موَوَجَدَكَ عاي فى [الضحئ: ۸] والصَّدقَةٌ لا تح للأغنياءء وهذا بخلافٍ 
الهديّةء فإنَّ العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك كان شأنة . 


(۱) أخرجه: البخاري (۲۰۳/۳)» ومسلم (۱۲۱/۳)ء وأحمد (1/ ۳۰۲ ۳۰۵ الال 
°( 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۰۳) ومسلم (۱۱۹/۳)ء وأحمد (۱۱۷/۳ء ١۱۳۰ء‏ ۱۸۰) 
(VY «10° /0‏ 





أبواب الأيمان وكفارتها ۷ 


وفي حديثِ أنس دليل على أنَّ الصّدقَةَ إذا قبضها من يحل له أخذها ثم 
تصرف فيها زالَ عنها حكمُ الصدقة» وجارٌ لمن حرّمت عليه الصَّدقَة أن يتناول 
منها إذا أهديت له أو بيعت. 


7 مه لعو > 04 مو ر عه وشاع 
بَابُ مَنْ حَلْف لا اكل إِدَامَا بمَاذا يَحْنَتُ 


۷- عن جابرء عَن الب كله قَالَ: ١‏ غم الإدَام الحا ). روه 
الْجَمَاعَةُ إلا النخاري . 
وَلأَحْمَدَ وَمَسْلِمٍ وابن ماجه» وَالترمذِيّ من حديث عَايْشَة مله" . 


وس في 


—~FVAA‏ وعن ابن عَمَرَ قال : قال رَسُولُ الله ِو : « ائتدموا بالرَبْتِ 
انوا بو إل بن شر مارگ٠‏ 


)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ 22١150‏ والترمذي »)١875(‏ والنسائي (۷/ ۰)۱٤‏ وأبو داود 
745١ ۳۸۲۰(‏ وابن ماجه (۳۳۱۷)» وأحمد (9/ 01 ۳۰٤‏ لادلا 5ل 
الال 

(؟) أخرجه: مسلم »)١10/5(‏ والترمذي »)١85٠(‏ وابن ماجه (7714). 
ولم أقف عليه عند أحمد. 

(۳) والحديث أخرجه: ابن ماجه (۳۳۱۹) من حديث عمر. 
قال أبو حاتم - كما في ١‏ العلل » لابنه )١670(‏ -: « روى عبد الرزاق» عن معمرء 
عن زید ب بن أسلمء عن أبيه» عن عمر» عن عن النبي ويا : « كلوا الزيت» وائتدموا به »). 
حدث به مرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي 4ي 
هكذا رواه دهراء ثم قال بعد زيد , بن أسلم > عن أبيه» أحسبه عن عمر عن النبي وَل ثم لم 
يمت حتى جعله عند زيد + بن أسلمء عن أبيه» عن عمر» عن عن النبي يله بلا شك ». 
وقال الترمذي فى « العلل الكبير » :)٥۷١(‏ « هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عيد 
الرزاق عن معمرء وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث» فربما ذكر فيه 
عن عمر عن النبي بء وربما رواه على الشك فقال: أحسبه عن عمر» ء عن النبي 
ية وربما قال : عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن النبي بي مرسلا. = 








.) .» سيد د مم الملغ‎ E2 وَعَنَ ئس تًا َالَ: قا : سول ل الله‎ FV 
َوَامُنَا ابن ما ا ل‎ 


وا" وَعَنْ ُوسْفَ بْنِ عَبْدِ الله ن سام ال : َي ٠‏ لين کل أ 


كَسْرَةٌ مِنْ حبر شَعِيْر» وضع عَلَيهَا تَمْرَة وَقَالَ* اهَل دام هذه ) . رَوَاهُ 
أ دَاوده وَالْبْحَارِيُ [ في « تاریخە 2"7]4.. 


١ A 


۱1-وَعَن بُرَيْدَة ن الي كله قَالَ : سيد تم أل الا وار 
اللْحمْ ». روا ابن َة في «غَرِيبِهِ ٤‏ فَقَالَ: خد حدقا الق مس حدقا 
ضمي عَن. أي هلال الزایپي عَن عبد الله ِن بُرَئئَة عن أبيه 
فُذْكْرَهُ. ا ` ا 
07 وَعَن أي سَعِيدٍ قال : قال رَ سول الله بل : ِ) کون لض وم 
القَهامَة نة وَاحَدَةٌ يَتَكَفَوُهَا لجار بيو كُمَا يعَكَمَا أَحَدُكُمْ حُبْوَتَه في 
السََّر برلا لأفل الْجَنّهِ ». أت رَجُل مِن الْيهُودٍِقَقَالَ:. بَارَكَ الرّحْمَنُ 


= وقال أبو داود في « المسائل » (۱۸۷۷): « سألت أحمد عن حديث عبد الرزاق» عن 
معمر» عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمزء. عن النبي ڳيا: « كلوا الزیت وادهترا 
به » .فإنه من ,شجزة مباركة »+ فقال : هذا حدثنا به عبد الرزاق» عن معمرء عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» ليس فيه عمر 6 : 

)١(‏ «الستن »6 (0)0059160 من حديث عيسى بن آي عيسى عن رجلغ قال: : أزاه موسى عن 
نس بن مالك .. 

00 وإستادم ضعيف: جدًا: 

١ )۲(‏ التاريخ الضغيز ٤‏ (۳۷۱/۸). وأبو داود ۳۸۳۰(۰)» وهو ضعيف.. 
- وما بين.المعقوفين سنقط: من الأصل . 

5 « غريب الحديث :.)88/١1(:4‏ 








أبؤات الأتهغان وكفارتها e۴4‏ 


عَلَيَكَ- با آنا لقاب أله بر ك رل ل أفل الْجَنَةِ؟: قَالَ:- بل » قَالَ: 
کون الأزضن حبر وَاحِدَةٌ. كُمَا ال :التي بيا قَتظَرَ الب کی إِلَينا ثم 
حك حت بدت اَذه م قال: آلا برك إدايهم؟ قال : ا 
كَالَّ: « إِدَامُهُمْ الام وَنُونٌ » : قَالَ: ما هَذَا؟ قال : « ور ونون ن أل بن 
رَائِدَة كَبِدِهِمًا سَبْعُونَ" آلفَا.» . مق ی ا ا 
قلطن الغرك 1 ظ 
حديثٌ ابن عمر رجال | إسنادو وف سنن این ماج ( ثقاث إل الحسين بن 
مهدي : شيخ ابن ماجه» فال في ١‏ التّقريب»: َه صدوق. فينظر. وقد عزاء 
اليوط في 7 « الجامع الصغير « أيضًا إلى الحاكم في 0 المستدرك ؛ ( والبيهقي 
ئي « الشُعب e‏ وأخرج أيضا الطبرانيئُ في « الکیر »۳ عر عن ابنٍ عمرٌ 
١ 50‏ اتتدموا بالرّيتِ وادّهنوا به؛ فإنّهُ يخر من شجرة ة مباركة ) a‏ 
1 وحديثٌ أنس في إسنادو عند بن ماجه وجل مجهولء فإ قالَ: : عن وجل - 
را موسی - عن أنس ؛ وقد أخرجة أيضًا الحكيم تمي . 0 
وحديتُ بريد أخرجة بهذا الفط أبو نعيم في الطب من حدیث تِ علي 
باسناو ضعيف. ٠‏ | 0 
قرله؛ « نعم الإدام؛ قال لوو : : الإو - بكسر الهمزة - ما يتدم بو يقال 
دم .الخبرٌ يأدِمُهُ - بكسر الدَالٍ - وح الإدام دم - به بضمٌ الهمزة - كإهاب 
(1) أخرجه: البخاري (8/ »)٠۳١‏ ومسلم (۱۲۸/۸). 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (5/ 20١77‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (0974). 
(۳) أخرجه الطبراني في «الكبيرا )717١-774/19(‏ من حديث أبي أسيد 





وأهب» وكتاب وكُتب» والأدمُ - بإسكانٍ الال - مفردٌ كالإدام . قال الخطابيُ 
والقاضي عياض : معنئ الحديث مدح الاقتصارٍ في المأكل ومنع النّمْس عن 
ملاذٌ الأطعمةء تقديرهُ: ائتدموا بالخ وما في معناهُ مها تخفٌ مؤنتة» ولا يعرٌ 


وجوده» ولا تتأنّقوا فى الشّهوات؛ فإنها مفسدةٌ للدذين» مسقمةٌ للبدنٍ. 


قال التُوويُ: والصّوابُ الذي ينبغي أن يُجزمَ به أنه مدحٌ للخل نفسهء وأمًا 
الاقتصارٌ في المطعم وترك الشهواتِ فمعلومٌ من قواعدٌ أخر. وأمّا قول جار : 
فما زلتُ أحبُ الخل مند سمعتها من نبي الله ية فهر كقولٍ نس : مازلتٌ 
أحبُ الذَبّاء”'". قال: وهذا مما يُؤيدُ ما قلنا في معنئ الحديث إِنَهُ مد للخل 
نفسهء وتأويلُ الرّاوي إذا لم يُخالف الظاهرٌ يتعيّنُ المصيرٌ إليهِ والعملٌ به عند 
جماهير العلماءِ من الفقهاءٍ والأصوليّينَ» وهذا كذلك» بل تأويلُ الرّاوي هنا هو 
ظاهرٌ اللّفظٍ فيتعيّنُ اعتمادة. 

قرله: ١‏ اثتدموا بِالزْيتِ » فيه التَّرَعيبُ في الائتدام بالرّيتِ معلا ذلك بكونه 
من شجرة مباركة. قرله: ١‏ سيد إدامكم الملح » قد تقدّمَ أن الإدام اسم لما 
يتدم به» أي : يُؤكلٌ به الخبرُ مما يطيبُ. سواءً کان مما يُصطبعٌ به كالأمراق 
والمائعات» أو ممًا لا يُصطبعٌ به كالجامداتِ من الجبن والبيض والرّيتونِ وغير 
ذلك . قال ابنُ رسلانَ: هذا معنئ الإدام عند الجمهور من السَّلفٍِ والخلفِ . 
نتهن. ولعلٌ تسمية الملح بسي الإدام لكونه مما يُحتاجُ إليه في كل طعام 
ولا يُمكنُ أن يُساعٌ بدونه» فمعَ كونه لا يزالٌ مخالظًا لكل طعام» محتاجًا الیو 


لا يُغني عنةٌ من أنواع الإدام شية: وهو يُغني عنهاء بل ربّما لا يصلح بعض 


.)171/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 





أبواب الأيمان وكفارتها ۳1< 


الأدم إلا بالملح» فلمًا كان بهذا المحلّ أطلقّ عليه اسم السَيِّء وإن لم يكن 
سيدا ِالَنُسبةٍ إلى ذاته؛ لكونه خاليًا عن الحلاوة والدسومة ونحوهما. 

قوله: «فوضعٌَ عليها تمرة» فيه أن وضع الَّمِرةٍ على الكسرة جائ ليس 
بمكرووء وإن كان البرَّارُ'' قد روئ حديتٌ: « أكرموا الخبرّ» معَ ما 
الحديث من المقالٍء فمثلُ هذا لا يُنافي الكرامة. قولد: « هذه إدام هذو) فيه 
دليلٌ على أنَّ الجوامدٌ تكونٌ إدامًا كالجبن والرّيتونِ والبيض والثَّمرِء وبهذا قال 
الشَّافِعىُء وقالَ أبو حنيفةً: ما لا يُصطبعُ به فليس بإدام؛ لأنّ كل واحدٍ منهما 
يُرفعُ إلى الفم منفردًا . 

قولك: ١‏ سيد سيد إدام أهل الذّنيا » إلخ . فيه تصريحٌ بأنَّ اللّحمّ حة حقيقٌ بان يُطلقّ 
عليه اسم السَّيادةٍ المطلقة في الدنيا والآخرةء ولا جرم فهو بمنزلةٍ لا يبلغها 
شي من الأدم كائئًا ما كان» فإطلاق السيادة عليه لذاته لا لمجرّدٍ الاحتياج 
إليهء كما تقدَّمَ في في الملح . ۰ 

توله: ١‏ خبزة واحدة ) بِضمٌ الخاء المعجمةء» وسكونٍ الموحّدةء بعدها 
زايٌّ: هي في أصل اللّخةِ: الطلمة”"2» والمرادُ بها هنا المصنوعٌ من الطعام . 
قال التُوويُ”": معن الحديث أنَّ اللَّهَ يجعل الأرض كالطلمة وَالدَغيفٍ 
العظيم» ويكون ذلك طعامًا نزلا لأهل الجنّدء واللّهُ تبارك وتعالئ على كل 
شيءٍ قديرٌ. 
)١(‏ أخرجه: البزار (۲۸۷۷) « كشف الأستار » . 


() الطلمة: خبزة تجعل في الملّةء وهي الرماد الحار. « النهاية » (طلم). 
(9) «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ 2176 . 


۲ المجلد العاشر 


قوله: « بالامُ ونون » الحرفٌ الأول باء موحدةء وبعدها لام مخففة» بعدهُ 
ميم مرفوعةٌ غيرٌ منونةء كذا قال التّوويٌ. قال : وفي معناها أقوال مضطربةٌ» 
الصَحيحٌ منها الذي اختارهُ القاضي وغيرهُ من المحفّقِينَ أمّا لفظةٌ عبرائيةٌ 
معناها بالعبرانيّة ثورٌء ولهذا فسّرَ ذلك بوء ووقمٌ السؤال لليهودٍ عن 
تفسيرهاء ولو كانت عربيّةَ لعرفتها الصحابة ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنهاء 
فهذا هوّ المختارٌ في بيان هذه [ اللَفظة ] “. قالَ: وأما الثُونُ فهرّ الحوبُ 
باتفا العلماء . 


والمرادُ بقوله: « يتكفّؤها » أي : يُميلها من يدٍ إلى بد حى تجتمعٌ وتستوي ؛ 
لأا ليست منبسطة كالرٌقاقة ونحوها. والتُّرلُ بضمٌ النُونٍ والزَّايء ويجوزٌ 
إسكانٌ الرّايء وهو مايُعدُ لصيف عند نزوله. قال الخطابئ:. لعل اليهودي 
أراد التعمية عليهم» فقطعَ الهجاء وقَدّمَ أحدَ الحرفين على الآخرء وهي لام 
ألف وياءء يُرِيدُ لأى على وزنِ لعا: وهو النّورُ الوحشيٌ» فصحّفَ الرّاوي اليا 
المئنّاةَ فجعلها موححدةً. قال الخطابيٌ: هذا أقربُ ما يقم لي فيوء والمرادٌ بزائدة 
الكبدٍ قطعة منفردةٌ متعلّقةٌ بالكبدٍء وهيّ أطيبها. 

تولك: «يأكلٌ منها سبعونّ ألفًا» قال القاضي: يُحتملٌ أَنم السَّبعونَ ألما 
دين يدخلونَ اجه بغير حساب» فخصُوا بأطيب التْرلِء ويُحتمل أله عبر 
بالسّبعينَ ألما عن العددٍ الكثير» ولم يُرد الحصرَ في ذلك القدرء وهذا معروف 
في كلام العرب : ا 0 


0 1 .0195/137( » سقط من الأصل والمثبت من « شرح صحيح مسلم‎ )١( 





أبواب الأيمان وكفارتها لالد 








بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ اه لا مَالَ لَه تتاو الرّكَاتِيَ وَغَيْرَهُ 
۲- عن أبِي الأخّصء عَنْ أبيه قال : تيت التي يل وَعَلَيَ شَمْلَةٌ 


أو شَمْلتَانِء فَقَالَ: « هَل لَكَ مِن مَالٍ؟ » فَقُلْتُ : نَمَمْء قَدْ آثاني الله مِئْ كَل 
مالهء من خَيلِه وَإبِلِهء وَغَنَمِهِء وَرَقِيقِهِ . فَقَالَ: « فَإِذَا آتاك الله مالا فَلَيِرَ 


1 ر پوو rT‏ اك 
عليك نعمه ). فرْحت لَه في حُلَةٍ 


1 4٤ح‏ وعَنْ سُوَيْد ن هْبَيرَة عن الى يه قال : « خير مال امرئ له 
مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ أو سِكة مأبُورَة ». رَوَاهُمَا أخمَدُ . 


الْمَأْمُورَةٌ: الْكَثِيرَةٌ النسل. 
والسكة: الطريقٌ ب الل الْمُصْطَفَةٍ . 


(۱) أخرجه: أحمد (11//4). ۰ 

(۲) أخرجه: أحمد ® من حديث روح بن عبادة» قال: حدثنا أبو نعامة 
العدوي» عن مسلم بن بديل» عن إياس بن زهير عن سويد بن هببيرة... 
. قال في « الإصابة » (۴۲۹/۳): « قال :ابن منده: « لم يقل ٠:‏ معت النبي كل إلا روح 
بن عبادة». عن أبي نعامة» عن مسلم. وقد رواه :مروان: بن معاوية, عن عمرو ابن 
عيسى » عن أبي نعامة» فقال: يرفع الحديث ». مك 
وقال أيضًا. :: ورواه معاذ بن معاذ» عن أبي نعامة» :فقال فيه إلى.سويد : بلغتي عن التي 
يك . ذكره البخاري في « تاريخه ». وقال ابن أبي حاتم عن أبیه : :غلط فيه روح : ٠‏ وإنما 
هو تابعي. وقال ابن حبان في ثقات التابعين : يروي المراسيل ». اه 0 





٤‏ المجلد العاشر 








و 


ت 
6 ررر 


وَقَدْ سَبَّقَ أَنّ عْمَرَ قَالَ : ا رَسُولَ الله أَصَبْتُ أَرْضًا بِيبَرَ لَمْ أصِبْ مال 


قط أنْفَسَ عِندى من“ 
وَقَالَ أبو طَلْحَةَ لى يله : أحبٌ أَموَالي إلَيّ بير . لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبلَة 


و“ 


اله 3 اه ممق عله . 


ع و عام 


والحاكة”؟ في ١‏ المستدرك ؟» ورجال إسناده رجالٌ الصحيح. 


وحديثٌ سويلٍ بن هبيرة أخرجة أيضًا أبن سعد والبغويٌ» وار بن قانع » 
والطبرانيُ في ١‏ الكبيرٍ ٠‏ والبيهقيُ في ١‏ السّنن ٠“‏ والضياء المقدسيٌ في 


« المختارة » وصحححة وأخرجة أيضًا عنه من طريق أخرئ العسكريٌ . 
وحديثُ عمرٌ قد سبق في أوَّلِ كتاب الوقفٍ. 


قرلك: ١‏ فإذا آناك اللَّهُ مالا ؛ ذكرُ”” الي ية إتيانَ المالٍ مع أمرو بإظهار 


عو 8 


التُعمةٍ عليه يدل على أله عله لأنّهُ لو لم يكن للتّعلِيلٍ لما كان لإعادةٍ ذكرهٍ 
فائدةٌ وکال ذکره عبئّاء وكلام الشارع منرَّة عنة . 


.)۲٤۹۷( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱٤۸/۲(‏ ومسلم (/1/4), وأحمد (9/ 2141 755ء ۲۸۵). 

(۳) أخرجه: أبو داود (5057), والنسائي (۸/ ۱۸۱-۱۸۰). والترمذي (۲۰۰۹)ء 
والحاكم .)١18١/5(‏ 1 

ء)1٤۷١(‎ » والطبراني في « الكبير‎ »)١۷( » معجم الصحابة‎ ١ أخرجه: ابن قانع في‎ )٤( 
.)15/٠١( والبيهقي‎ 

(5) بالأصل: ١‏ ذكره ». 





أبواب الأيمان وكفارتها o ١‏ 








تولد: « فليْرّ » بسكونٍ لام الأمرء والياء المثاء النّحِتَيّةُ مضمومة» ويجورٌ 
بالمثاة من فوقُ باعتبارٍ العم المذكورة ويجور أيضًا بالمثاة من تحت 
المفتوحة. وفيه أله بستحت للغنيّ أن يلب من الثَيابٍ ما يلين به ليكونٌ ذلك 
إظهارًا لنعمة الله عليه؛ إذ الملبوس هو أعظمٌ ما يظهرٌ فيه الفرق بين الأغنياءِ 
والفقراء» فمن لبس من الأغنياء ياب الفقراء صارٌ مماثآذ لهم في إيهام النَاظرٍ له 
نه منهم» وذلك ربّما كان من كفرانٍ نعمة الله عليه» وليس الزُهدُ والنّواضمٌ في 
لزوم ثياب الفقر والمسكنة؛ لأنَّ اللّهَ سبحانة أحل لعباده الطَيْبَاتِء ولم يخلق 
لهم جيذ الاب إلا لتلبسٌ مالم يرد الل على تحريمه.. 

ومن فوائدٍ إظهارٍ أثر الغنئ أن يعرفةُ ذوو الحاجاتٍ فيقصدونة لقضاءِ 
حوائجهم» وقد أخرجٌ التُرمذيُ”" حديتٌ: ١إنَّ‏ الله يُحبُ أن يرى أثرَ نعمته 
بالخير على عبدو» . وقالَ: حسنٌ. فدلَ هذا على أن إظهارٌ النْعمةِ من 
محبوباتِ المنعم» ويدل على ذلك قوله تعالى: «إوأمًا إنعمة ريك فحت 
[الضحئ : ]1١‏ فاد الأمرّ منهُ جل جلالة إذا لم يكن للوجوب كان للّدب» وكلا 
القسمين مما حه الله . ظ ) 

فمن أنعمّ الله عليه بنعمةٍ من نعمه الظاهرة أو الباطنةٍ فليُبالغ في إظهارها 
بكلّ ممكن مالم يصحب ذلك الإظهارٌ ريا أو عجبٌ أو مكائرةٌ للغير» ولیس 
من الرْهدِ والنّواضع أن يكو الرّجِلُ وسح التياب شعت الشعر» فقد أخرجَ 


ت 


أبو داود والسائ عن جابر بن عبد الله قالَ: ‏ آتانا رسول الله ية فرأئ 


(۱) أخرجه: الترمذي (۲۸۱۹). ٠‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود ».)5٠055(‏ والنسائى (۸/ .)۱۸٤-۱۸۳‏ 








رجلا شعئًاء قد ترق شعره > فقال : أما كان هذا ید ما سکن به شعرة: وزأى 
رجلا آخْرَ عليه ثيابٌ وسخة فقال: أمَا كانّ.هذا يجدٌ ما يغسل به ثوبة ١‏ 


ا تحاص ان ل جل ر يحب الجمال : ا أن رضاة في ابس الخلقا 
الف ساي ود للد فيفط ا تسلف 16 | ا 

قوله: د مهرة مأمورة ‏ قال في 3 القانوسي » ٠‏ وير كفرح أمْراوأْمرَ كثر وتم 
فهر آم والأآنه: "اشن والوجل : : کثرت ماف شيتة وآمره الله ومر كُتصرَم 
لغب : كثرّ نسلة وماشيتة. قوله: «سكَةٌ» “قال في " القاموس »: الك 
والسّكةٌ ب بالکسر ب حديدة منقوشة يضرت عليها الدّراهمٌ. والسَطرٌ: من 
الشَّجِرِء” وحديدة . الفَذَّادِ. والطريقي المستوئ». وضربوا وتم سكاكًا - 
بالكتر<: : صقا واحدًا. قول مأبورة؟' قال في ١‏ القامو سن 4 أي كفي : 
وما قال أبو طلحة في الوقفٍ.. 


بُ من َل ند رَأسٍ الهلا ل َل شيا شهرا كان اقتا 


ت 
01 


0/١ )‏ م عن أَم سَلَمَة: . أن الي ا حاف لا يذل على :: بَعْضٍ أهله 
شَهْرَا - وَفِي لَْظِ أن بن نتا هرا لما مضئ ةة وُِْوق نا 
عَدَا عَلَيهمْ أو رَاحَ» فقيل فقيل هُ: يا رَسُولَ الله حافت أن لا نَدْخُلَ عَلَبِهِنٌ 
شَهْرَاء فَقَال: «إِنَّ شر ون يسما وعشرین ؛ ٠‏ مقن علي 


(۱) أخرجه : البخاري )1/۷ ومسلم “O131/)‏ وأخمد” 10/7( 








أبوّات الأيمان وكفارتها قد 





9 وَعَنِ ابن عَبّاسٍِ ال : جر رسو له كلل سا شَهَرَاء لما 
مَضَئ يِسْعَةٌ وعِشْرُونَ ؛ ی جبريل * جو قال فذ بر بيلك وَكذا َم 
اشر روا مز ش ١‏ 00 

ترله: «فقيل لل يا رسول الل حلفت» إلع. ف تذكير احالف بين اذ 
وق من ماظاهرة نسياها لاسيما من له تعلق بذلك» والقائل ‏ له بذلكَ عائشةٌ 
كما تدلُ عليه الرُواياتٌ الآخرمٌ فنا لما خشيت أن يكو ولي نسي مقداز 
ما حلف عليه وهو شهرٌء وَالشْهِرٌ ثلاثو يومًا أو تسعةٌ وعشرونٌ يومّاء فلمًا 


نزل في تسعةٍ وعشريِنٌ لت أله اذهل عن القدر أو أن الَنهرَ لم يمل فأعلمها 
أن الَّهِرَ استهلٌ» وأ ,الذي كان الحلف وقعَ فيه تسعًا وعِشرينَ . وفيه تقويةٌ 
لقولٍ من قال : نّ يمينة اة اتف آنا كانت في ول اشر ولهذا اقتصرَ على 
تسعة وعشرينٌ) " وإلا فلو انق ذلك في أثناء اهر فالجمهودٌ على أله لايق 
ابر إلا بثلاثينَء وذهبت طائفةٌ إلى الاكتفاءِ بتسعة وعشرينٌ أخذًا بأقلٌ ما ينطلق 
عليه الاسم قال ابن بال : بوخد منه أن من حلف عل شيءِ بر بفعل أقلَ 
ما ينطلق عليه الام ؛ والقضّةُ مخمولة عند الشَّافْعيٌ ومالك على له دخل اول 
الهلالٍ وخرجٌ بو» فلو دخل في أثناء :الشّهِرٍ لم يبر إلا بثلاثِينَ وافية. ١‏ 


توله: (إِنَّ الشَّهِرَ يكونُ تسعًا وعشرينَ ») هذه الرّواية تدلٌ على المرادٍ من 


25 


الرّواية الأخرى بلفظ: ١‏ الشّهِرٌ تسعٌ وعشرون » كما في لفظ ابن عمر فإنَ 





.)598/1( أخرجه: أحمد‎ )١( 
0177 /9( أخرجه: مسلم‎ )۲( 








۸ المجلد العاشر 


ظاهرٌ ذلك الحصرٌء وهذا الظاهرٌ غيرُ مرادٍء وإن وهم فيه من وهمّء وقد 
أنكرت عائشة على ابن عمرَ روايتهُ المطلقة أنَّ الشّهرَ تسم وعشرونٌء قال: 
فذكروا ذلك لعائشةً فقالت: يرحمٌ اللَّهُ أباعبدٍ الرّحمنء إِنّما قالَ: « الشّهرُ قد ؤ 





ي “ J ٠‏ صل f‏ 5 1 .م زفق 0 5 
يكونُ تسعًا وعشرين “'' وقد آخرجَ مسلمٌ من وجو آخرٌ عن عمر' بهذا اللفظ 
الأخير الذي جزمت به عائشةٌ» ويدلُ أيضًا على ذلك أن الي ية لم يخرج من 
يمينه بمجرّدٍ مضي ذلك العددٍ بل للخبر الواقع من جبريل» كما في حديث 

بَابُ الْحَلِفٍ بِأْسْمَاءٍ الله وصفاته 
وَالئَهَى عَن الْحَلِفٍ بير الله تَعَالَى 

لاولا"- عن ابن عُْمَرَ قَالَ: كان أَكْثَرُ ما كان النّن يله بَخلِفٌ: 
«لَاوَمْقَلْبٍ اقلوب ». رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا مُسْلِمَا". 

47 وَفِي حَدِيث أبي ةن ابن 6 قل : لما حل الله الل 
فرَجَعَ » كقَالَ: لا وبك لا : سمغ َسْمَمُ بها د إل دَخَلَّهَا )117 . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/7”1). 


)۲( الصواب: » ابن عمر كا انظر ( صحيح مسلم ‏ ۳ .(I-1‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)٠١۷/۸(‏ وأحمد (۰۲۲/۲ 1۷ ۰٦۸‏ ۱۲۷)» وأبو داود 
(77)» والترمذي »)١١54٠(‏ والنسائی ۲/۷(۰)» وابن ماجه (۲۰۹۲). 

٠‏ (5) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۳۳)ء ولم يخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المؤلف. 


أبواب الأيمان وكفارتها Î‏ 








6+ وَفِي حَدِيثِ لاي هُرَئرَةَ عن ن لني ا : « يَبْقَئ رَجْل بَيْنَ ع الْجَنَة 


م 


وَالنَار يفول : يا رب اضرف وجهي عن التارء لا وَعِزَّتِكَ لا سالك 


٠‏ وَفِى حَدِيث اغْتِسَالٍ أَيُوبَ: « بَلَى وَعِزْتِكَ وَلكِنْ لا غنّى بي 


1 وَعن تلبت صَيفي: أن يمودنا أ الى 4 كه فقال: إنكم 


تتددون» ود : شرك ن“ تَقُولونَ : ما شَاءَ الله وَشْنْت» وَتَقُولونَ : 
والكغبّة . َأْمَرَهُمْ الي كك إذا أَرَادُوا أن يَخْلِفُوا أَنْ يَقُونُوا: ورب الكعْبَق 


7 


وه چ Es‏ - ]درو 
ويول أَحَدُهُمْ : : ما شاءَ الله ثم شِئْت. رَوَاهُ أَحَمَدُ» وَالنْسَائْيُ 


۲-وَعَن ابْن عُمَر : أن الي يك سَمِعَ عُمَرَ وَهْوَ َخلف بأبيه قَقَالَ : 


«إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أنْ أذ أن تخلفوا بابائکمْ» فُمَنْ کان حَالِقًا َلْبخلف لله أو 
ليصمت ». متم عله . 

وفى لَفْظ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : ١‏ مَنْ كَانَ حَالِعًا فلا يَخلف إلا 
بأللّهِ » . فَكَائَتْ قُرَيْشلُ تَخْلِف بابائهاء كَقَالَ: « لا تَخْلِفُوا بآبَاِكُمْ ). رَوَاهُ 
أَحْمَدُء وَمُسْلِمٌّء وَالنَسَائه 
)١1(‏ أخرجه: البخاري »)۱٤۷/۸(‏ ومسلم (۱/ ۱۱۲)ء وأحمد (۲/ 7176 الاك .(A‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۷۸/۱) (185/5) (۹/ .)۱۷١‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)۳۷١/١(‏ والنسائي .)٦/۷(‏ 


.)58 »۷/۲( وأحمد‎ »)۸۰ /٥( أخرجه: البخاري (۸/ ۳۳ء ٤٦۱)ء ومسلم‎ )٤( 
.)6/۷( والنسائي‎ «(AA «1° /¥) وأحمد‎ «(A1 / 0) أخرجه : مسلم‎ 2) 


E‏ المجلد العاشر 


80" وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «لا تَخلفُوا إلا 
بألل وَلَا تَخلِمُوا إلا وَأننُمْ صَادِقُونَ ». رَوَاهُ الاي . 

حديثٌ قتيلة أخرجة أيضًا ابن ماجه"» وصحّححة النّسائيُ . 

وحديتثٌ أبي هريرةً الآخرٌ أخرجة أيضًا أبو داود»ء والنّسائيُ» وابنُ حبَّانَ 


والبيهقئ”". وذ في ؛ الصحيحينٍ عن ابن عمرّ رفعة: « من كان حالقًا فلا 
يحلف إلا بالل » . 


وفي الباب عن ابن عمرٌ رفعة : «من حلف بغير الله فقد كفر» . أخرجة 
أبو داود والتٌرمذیٰ وحسّنهٌ والحاكم ٠‏ وصحححة» ويُروئ أنه قالَّ: « فقد 
أشرك » وهوّ عندٌ أحمد من هذا الوجه وكذا. عند الحاكم» ورواة التَرمذيُ 
وار بن بان" من هذا الوجه أيضًا بلفط : «فقد كفرَ وأشرك» قال البيهقئ © : 
لم يسمعة سعد بن عبيدةً من ابن عمرٌ. قال الحافظ : : قد روا شعبةُ عن منصورٍ 


عنهُ قال : كنت عند ابن عمرٌ. ورواه الأعمش› عن سغيد» عن عبد الحم 


السلميّء ٠‏ عن أبن عم 





)۱( أخرجه : النسائي OM‏ 

(؟) لم يعزوه المزي لابن ماجه كما في « تحفة الأشراف © :٤٦(‏ ۸ 

(۳) أخرجه: أبو داود »)۳۲٤۸(‏ وابن حبان (لاه 47)» والبيهقى (۲۹/۲۰) . 

(5) أخرجه: البخازي (8/ 154): ومسلم (41-80/40). 0 

(0) أخرجه: أبو داود .)۳۲٣۱(‏ والترمذي »)١510(‏ والحاكم (18/1). 

(0) أخرجه: أحمد (85/5-لالم)ء والحاكم (1۸/1)ء والترمذي .)١675( ٠‏ واپن حبان 
(EON‏ . 

(0) ذكره الييقي (64/10. 
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ترله : « لا ومقلّب القلوب » « لا» نفيٌ للكلام السَابِقٍ ) و« مقلّبِ القلوب » 
هو المقسمٌ به والمراد بتقليب القلوب: تقليبُ أحوالها لاذواتها. وفيه جوا 
تسمية الله بما ثبت من صفاته على وجه يليق به. قال القاضي أبو بكر 
ابنُ العربئ: في الحديثِ جوا الحلفٍ بأفعال اللَّهِ تعالى إذا وصفّ بها ولم 
يُذكر اسمة تعال. ا 

وفرّقَ الحنفيّةُ بين القدرة والعلم فقالوا: إن حلفٌ بقدرة اللّهِ تعالى انعقدت 
يمينة» وإن حلف بعلم الله لم تتعقد؛ لأنّ العلمَ يُعبّرْ به عن المعلوم كقوله 
تعالول : فل هل عنڌڪم من علو مَتْرْجُوْهُ اه [الأنعام: 154] والجواتُ أنه هنا 
مجارٌ إن سم أن المراد به المعلومُ والكلامُ إِنّما هو في الحقيقة. قال 
الَاغبُ: تقليبُ الله القلوبَ والأبصارٌ: صرفها عن رأي إلى رأي. قال: ويُعبَرُ 
بالقلب عن المعاني التي تختصٌ به من الرُوح والغلم والشّجاعةٍ . 

توله: « فقالَ: وعوّتكَ » هذا طرف من الحديث الذي فيه: إن الجنّدً حت 
بالمکاره» والثَارَ بالشّهوات ». وذكرة المصنّفُ كله هنا للاستدلالٍ به على 
الحلفٍ بعر الله تعالى . قال ابن بطَّالٍ: العرّةٌ يُحتَملُ أن تكونَ ضفةٌ ذاتٍ 
بمعنين القدرةٍ والعظمة» وأن تكونٌ صفةً فعلٍ بمعنيل القهر لمخلوقاته والغلبة 
لهمء ولذلك صخت الإضافةٌ . قال: ويظهرٌ الفرق بينَ الحالفٍ بعر الله أي : 

التي هيّ صفةٌ لذاتوء والحالف بعر اله التي هي صفةٌ لفعله بألهُ يحنتُ في 
الأول دون الثاني . قال الحافظ”"" : : وإذا أطلقٌ الحالف انصر إلى صفةٍ الذَاتِ 


وانعقدت اليمينٌ . 


00 أخرجه : أحمد (۳۳۳/۲). (؟) « فتح الباري » aD)‏ 


3 المجلد العاشر 








قوله: « لا وعرّتك لا أسألك غير هذا» هذا طرفٌ من الحديث الطويل في 
صفة الحشرء ومحل الحبّةٍ منهُ هذا اللَفظ المذكورٌ؛ فإنّ الى ية ذكرٌ ذلك 
مقرّرًا لهُء فكانَ دليلا على جواز الحلفٍ بذلك. قوله: ١‏ بلى وعرَّتكَ » هو 
طرف من حديث طويل وأوَّلهُ أنَّ أيُوبَ كانَ يغتسلُ فخرٌ عليه جراد من 
ذهب )200 ووجة الدلالة من أن أيُوبَ ته لا يحلفُ إلا الله وقد ذكرٌ التي 
كك ذلك عنه وأقَرَهُ. توله: ١‏ ولكن لاغنئ لي عن بركتك » بكسر الغين 
المعجمة والقصرء كذا للأكثرء ووقمٌ لأبي ذرٌ عن غير الكشميهنيٌ بفتح أُوَّلهِ 
والمدٌء والأَوّلٌ أولئ ؟ فإنّ معن الغناء - بالفتح والمدّ -: الكفاية. قال : 
ما عند فلانٍ غناءٌ أي : ما يغتني به. 1 

تولك: ١‏ تندّدونَ » أي: تجعلونَ للَّهِ أندادًا. وتشركونَء أي: تجعلونَ لله 
شركاء. وفيه النَّهَىُ عن الحلفٍ بالكعبة» وعن قول الرّجل: ماشاء الله 
وشئتٌء ثم أمرهم أن يأتوا بما لا تنديدٌ فيه ولا شرك فيقولونَ: وربٌ الكعبقء 
ويقولونَ: ما شاء اللَهُ ثم شئتَ. وحكئ ابن الثين عن أبي جعفر الدّاوديٌّ أن 
قال: ليسّ في الحديث بي عن القولٍ المذكورء وقد قالَ اللّهُ تعالى: وما 
موا إل أن أَغْمَدهُمْ أله ورسم ين صله [التوبة: +/] وقال تعالى : #إوإذ تول 
لائ حم اه عله وَأَنْصَمْتَ می ده [الأحزاب: ۳۷] وغيرَ ذلك . وتعقّبة بأنَّ الذي 
قالهُ أبو جعفر ليس بظاهر؛ لأنَّ قولهُ: ما شاءَ وشئتٌ تشريك في مشيئته تعالى» 
وأمّا الآيةٌ فإنّما أخبرَ الله أنه أغناهم وأنَّ رسولهُ أغناهم» وهوّ من اللَّهِ تعالى 
حقيقةٌ؛ لأنّهُ الذي قدَّرَ ذلك ومن الرّسولٍ بي حقيقةٌ باعتبار تعاطي الفعل» 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)/8/١(‏ وأحمد (۲/ 27154 )۲٤۳‏ وابن حبان (1۲۲۹ء »)٦۲۳۰‏ 

.)۲۰۱ 237٠١ /١( والنسائي‎ 
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وكذا الإنعامُ أنعم الله على زيدٍ بن حارثة بالإسلام» وأنعم عليه المي عله 
بالعتق» وهذا بخلافٍ المشاركة في المشيئة؛ فإما منفردةٌ للّهِ 88 بالحقيقةء 
وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز. 

قولد: « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » . في رواية للتّرمذيّ من حديثٍ 
ابن عمرّ « أنه سمعَ رجلا يقولٌ: لا والكعبة. فقالَ: لا تحلف بغير اللّه؛ فاي 
سمعتٌ رسول اللَّهِ ي يقول: من حلفٌ بغير الله فقد كفرَ وأشركٌ ». قال 
التُرمِذيُ : حسنٌ. وصشّحهُ الحاكة”'". والتَّعبِيرُ بقوله: « كفرَ وأشرك» . 
للمبالغة في الرَّجِرٍ والنّعْليظٍ في ذلك» وقد تمسّكَ به من قال بالتّحريم. 

تولد: ١‏ فليحلف باللّه أو ليصمت». قال العلماء: السّرُ في النّهي عن 
الحلف بغير الله أن الحلف بالشَّيِءِ يقتضي تعظيمة والعظمةٌ في الحقيقة إِنّما 
هي لل وحدوء فلا يحلفُ إلا باللّهِ وذاته وصفاتهء وعلئى ذلك افق الفقهاءُ . 

واختلفَ هل الحلفٌ بغير الله حرام أو مكرو؟ للمالكيّة والحنابلة قولانٍء 
ويُحملُ ما حكاهٌ ابن عبدٍ البرٌ من الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله على 
أن مرادةٌ بنفي الجواز الكراهةٌ أعمُ من التُحريم والتّنزيهء وقد صرّحَ بذلك في 
موضع آخرٌ. وجمهورٌ الشَّافعيّةِ على أنه مكروةٌ تنزيهاء وجزمٌ ابن حزم 
بالتّحريم. وقالَ إمامُ الحرمين: المذهبٌ القطمٌ بالكراهة. وجزم غيرةٌ 
بالتمصيل . فإن اعتقدَ في المحلوفٍ به مايعتقدُ في اللَّهِ تعالى كان بذلكَ 
الاعتقادٍ كافرًا. ومذهبٌُ الهادويّة أله لا إثم في الحلفٍ بغير الله ما لم يسو بين . 
وبِينَ الله في التُعظيم» أو كان الحالفٌ متضمًّا كفرًا أو فسقّاء وسيأتي الكلامُ 
على من يكفرٌ بحلفه. ظ 


(۱) سبق تخريجه. 


.قال في الفعح ع0©: وأناما ورة في القرآن من القسم بغر الله فيه جواباق: 
أحذهما: أن فيه حذفاء والتَّقَدِيرٌ ورب الشّمس ونخوه: والثّاني:. أن ذلك 
يختص بالل فإذا أراد تعظيمَ شيءٍ من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك 
وأمّا ما وقعَ هما يُخَالفٌ ذلك كقوله ل للأعرابيٌ: « أفلجَ وأبِيْهِ إن صدق ۲" 
فقد جيب عنهُ بأجوبةٍ: الأوّلُ: الطّعنُ في صكة ٠‏ هذه اللّفظة ‏ كما قالَ 
ابن عبد الب إا غير محفوظةء وزعمَ أن أصل الرّواية -أفلح واللّو فصسّفها 
بعضهم : والنّاني : أن ذلك كان ر يق 1 من العرت ويجري علا ألسنتهم من ذؤن 
قصدٍ للقسمء المي ألما ور في حق من تة ست حقيقة الحلفنء قالة البيهقي) 
وقال التُوويٌُ: إِنّهُ الجواتُ المرضي 4" . والقَالتُ: أنه كان يقعُ في كلامهم على 
وجِهِينِ للتُعظيم والتّأكيدٍء واللهن نما وقعَ عن الأول . والرَابعٌ: أن ذلك كان 
جائرًا ثم نسح قالهُ الماوردئٌ» وقال السّهيلىٌ : أكثة الشُرّاح عليه قال 
ابن العربي : وروي أنَّ التي يل كان يحل بأبيه حت نېي عن ذلك . قال 
السّهيليُ : ولا يصح؛ لأنّهُ لا يْظنُ باي با أنّهُ كان يخلفٌ بغير الله . ويجاب 
له قبل التي عنه غير ممتنع علية ولا سيّما والأقسام القرآيةُ على ذلك اللمط . 
وقالَ المنذري: دعویٰ تسخ ضعيفةٌ ؛ لإمكانٍ الجمع : ولعدم تمق التاريخ . 
والخامس : أنه كان في ذلك حذفء والتّقدِيرُ : فلح ورب أبيه» قال البيهقيّ . 
والسَّادِسُ : أَنَّهُ للتّعجبء قالهُ السّهيلىُ . والشايغ: . أنه خاصٌ به ا وتعقّبَ 
بأد الخصائصٌ لا تنبت ك بالاحتمال . ) ظ 


.)٥١۳ /۱١( » الفتح‎ « (1) 


(۲) أخرجه: مسلم (۳۲/۱). 
() «فتح الباري » .)٥۳٤/۱۱(‏ 





اواب اب: الأيمان: وكفارتها يدق 


فساد اد المنهن عن وال ذ ذهب الجمهوة. اوقا بع الحابلة: ل الحلفٌ بنينا 


َك ينعقدٌ وجب الكفارة. 
اب م ما جاع في ) م الله 8 00 
لعز فلو و أقي , باللّه » غير لِك ٠‏ 


م ن آي هرر عن ن الي يكلله قَالَ : قال 
طون اللَيله على بدا شين انرأ كلها تأني بقارس َال في سَبِيلٍ اللّه. 
قَقَالَ لَه صَاحِبهُ : قل : إن شَاء اللة؛ . َم بَقْلَ: إن شَاء الل قَطَاف عَلَيهِنٌ 
جَمِيعَاء كَلَمْ حمل مِنهر نهن إلا مره وَاحدَة فَجَاءث بشق رَجُلٍ) وام الذي 
فس مُحَمّدٍ بيده لو قَالَ: 00 شَاءَ اللَّهُ البجاقذوا في سيل الله فسان 





ارخا ل قد ود ليل شمر ی َإذ لم بو 
رق فت الكلام الأوَلِ. 


٥‏ وَحَنِ ابن غُمَرَ عن ال يك َه ال في ريڍ بن حارقة : وام 
الله ِن كَانَ لَخَلِيقَا لِلْإمَارَةِ » . فق عليه" . ٠‏ 

في ڪڍ لق عي : لما وضع غم على سريره جاه علي رم 
ليه وَقَالَ: وَانِمُ الله إن كنت لَأَظنُ أن لَك الل مَعْ صاجبيك. 


)000 أخرجه : : البخاري )¥/ 0°( )۸/ c<(1AY‏ وسل )0 «(AA AY‏ وأحمد 00/0/50 . 
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رذ سق في حَدِيثٍ المنحؤوية: « وَائِمُ الل لو أن فَاطِمَة طِمَةَ بِنْتَ مُحَمدِ 


كول مر لياق بن سا سَلَمَة: وَائِمُ الله راع نِسَاءَكَ . 
وَفِي حَدِيثِ الإفكِ: قُقَامَ م انب ا فا تع سْتَعدّرَ من عَبْدِ الله ن أبَيّ» فام 
سَيِدُ بْنُ حَُضَيْر قَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عْبَادَة : لَعَمْرُ الله لَتَفْتْلئَهُ . وَهْوَ منم عَلَيه“. 


-٠ 5‏ وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن صَفْوَانَ - وَكَانَ صَدِيِقًا لِلْعَبّاس - أنه لما 
كان يو م الح جَاء بأبيه إلى ر سول الله يا فَقَالَ: يا رَسُولَ الله بَايعْهُ 
عل الوجرق أب وَقَالَ : : «إتها لا هخرّة » فَانْطلَقَ إلى الْعَباس» مام 
اعباس مَعَهُءِ فَقَال: يا رَسُولَ الَو قَدْ عَرَفْتَ مَا بيني وَبَْنَ فلّان» وَأَنَاكَ 


AE‏ ابت . فَقَالَ الَبن ككله: « لا هِجْرّة » فَقَالَ 
عَبّاسُ: أَقْسَمْتٌ عَلَيِكَ لَتبَايعَئَهُ. قال : فَبَسَطْ رَسُولُ الله ل يَدَهْ كَمَاَ 
) قات أَبْرَرْتُ عَمّىء وَلَا هِجْرَة». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَائِنُ مَاجَهُ 


- 5 
ل .6 


AV‏ َعَنْ 0 عَنْ ايش : نَّ امْرَأَة أَهُدَث إليها تَمْرًا فى 


طَبَقء فَأَكَلْتْ بَعْضَهُ َه وَبَقى بَعْضُهُء فَقَالَث : أَفْسَمْتُ عَلَبِكِ إلا أَكَلْتِ بَقينَهُ . 
فَقَالَ رَسُوَلُ الله لا : 7 ِن الثم عل اخ . رَوَاهُ خمد . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۲۹/۳) :)1١70/5( )١5١/0(‏ ومسلم 2)١١7/8(‏ وأحمد 
(5)). 

ام أخرجه : أحمد (۳/ »©٠‏ وابن ماجه )۲۱۱١(‏ من حديث يزيد ب بن ابي زياد عن 
مجاهد» عن عبد الرحمن بن صفوان. 
وابن أبي زياد فيه ضعف. 

)۳( أخرجه: أحمد .)١١/5(‏ 
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4- وَعَنْ يُرَيْدَةَ قَالَ: َال رَسُولُ الله 4 : « ليس ما مَنْ حَلّفَ 
بِالْأَمَائَةِ ». رَوَاهُ بُو داو“ . 

حديثٌ المخزوميّة تقدَّمَ في باب ما جاءَ في السَّارقٍ يُوهبٌ السَّرقَةَ بعدَ 
وجوب القطع أو يشفعٌ فيه» وقول عمرٌ لغيلانَ تقدّمٌ في باب من أسلم وتحتة 
أختانٍ أو أكثرٌُ من أربع . 

وحديتٌُ عبدٍ الرّحمن بن صفوان قال ابن ماجه في إسنادو: حدَئِنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» حدثنا محمّدُ بِنُ فضيل. وحدّئنا محمّدُ بِنُ يحيئ» حدّثنا الحسنٌ بن 
الرّبيع » حدّثنا ابن إدريسٌ جميعًا عن يزيد بر بن أبي زياد" '. عن مجاهلء» عن 
عبدٍ الرّحمِنٍ بن صفوان فذكرة» ثمّ 
الحسنُ بن الربيع ٠‏ عن عبد لن إدري» عن بز بن ابي زياد بإسنادو نحوهُ» 
وقال يزيد , بنْ أبي زياد : : يعني : : لا هجرةً من دار من قد أسلم أهلها. انتهن 


قال حدّثنا محمد بنٌ يحيئ» حدثنا 


وحديثٌ أبي الزّاهِريّة قال في ١‏ مجمع الروائد »20 : رجالٌ أحمدّ رجالٌ 
الصحيح . ويشهدٌ لصحت الأحاديثٌ الآتة في إبرار القسم . 

وحديثٌ بريدة سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده ثقاتٌ . 
وأخرج الطبرانيٌ في « الأوسط 6©) باسنا رجالهُ ثقاتٌ من حديث ابن عمرّ « أَنَّ 
الي بيا سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال: ألستّ الذي يحلف بالأمانة » 0 
)١(‏ أخرجه: أبو داود .)۳۲٣۳(‏ 
(؟) زاد بالأصل: وخطأ. انظر « سنن ابن ماجه .)5١1١5( ٩‏ 


(۳) « مجمع الزوائد » (5/ .)187-1١857‏ 
0( اي الطبراني في ١‏ الأوسط » (77010). 


5:8 المحلد العاشر 


ترله : « لأطوفنٌ » الام جوات القسمء كأنّهُ قال : واللّه لأطوفنّ. ويرشد 
إلى ذلك ذكرٌ الحنث في قوله: «لم يحنث» كما في رواية. قوله: على 
تسعينَ » بتقديم النّاءِ الفوقيّة على السين . 

قوله: « وايمُ الله ؛ بكسر الهمزة وفتحها والميمُ مضمومةٌ» وحكئ الأخفش 
كسرها مع كسر الهمزة. وهو اسمٌ عند الجمهور وحرف عند الرَجُاج» وهمزته 
همزةٌ وصل عند الأكثرء وهمزةٌ قطع عند الكوفيّينَ ومن وافقهم؛ لاله عندهم 
و .° و و و .ا هم 2 . 000 
ممع يمين» وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مهرد . واحتجوا بجواز کسر 
همزته وفتح ميمه . قال ابن مالك : فلو کان جمعًا لم تكسر همزتة. وقد ذكرٌ في 
١‏ فتح الباري »“ فيها لغاتٍ عديدةً» وقالَ غيرةُ: أصلهُ يمينٌ اللو" ويُجمعُ 
على أيمن» فيُقال : وأيمنٌ الل حکاه أبو عبيدة» وأنشد لزهير بن أبي سُلمئ : 

فيجمع أيمنُ منا ومنكم ٠‏ لمقسمةٍ تمورٌ بها الذماءُ 

٠‏ فقالوا عندٌ القسم : وأيمنُ اللو ثم كثر فحذفوا انود كما حذفوها مِن: لم 
يكن» فقالوا: لم يك» ثم حذفوا الياء فقالوا: آم الله . ثي حذفوا الألفَ 
فاقتصروا على الميم مفتوحة ومضمومة ومكسورةً» وقالوا أيضًا: م اللو.. بكسر 
الميم وضمهاء وأجازوا في أيمن فتحَ الميم وضمّهاء وكذا في أيم» ومنهم من 
وصل الألف. وجعل الهمزةً زائدةً ومسهّلةٌ وعلئ هذا تبلغ لغاتها عشرين . قال 
الجوهريٌّ: قالوا: أيمُ اللو وربّما حذفوا الياء فقالوا: أمُ الل وربّما أبقوا 
)١(‏ في الأصل : « بكسرت ». والمثبت من « الفتح» (0011/11. 


(؟) » الفتح ) .(o۲/۱۱(‏ 
(۳) بالأصل : « باللّه ». والمثبت من ١‏ الفتح ». 
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المي وحدها مضمومة فقالوا: م الله وربّما كسروها لأا صارت حرفا واحدًا 
فشبّهوها بالباءء قال : وألفها ألفْ وصل عند أكثر النَحويينَ» ولم يجى أل 
وصل مفتوحةً غيرهاء وقد يدخل اللّامُ للتاكِيدء فيْقال: ليم الله . قال الشَاعرُ: 
فقال فريق القوم لما شهدتهم نعم وفريقٌ ليمنٌ الله ما ندري 
وذهب ابن كيسان وابنُ درستويه إلى أن ألفها ألفُ قطعء وإلّما حثّفت 
همزتها وطرحت في الوصلٍ لكثرة الاستعمالٍ. وحكئ ابن التّين عن الدّاوديّ 
نه قال : أيمْ الله معناهُ اسمٌ اللو أبدلَ السين ياء وهو غلط فاحشٌ؛ لأنّ 
السّينَ لا تبدّلُ ياء. وذهبَ المبرّدُ إلى أا عوضٌ من واو القسمء وأنَّ معنى 
قوله: وأيمٌ اللّهِ: واللّه لأفعلنٌ . ونقلَ عن ابن عبّاس أن يمِينَ الله من أسماءٍ 
اللو ومنهُ قول امرئ القيس : 
فقلت يمين الله أبرحٌ قاعدًا ولو قطعوا رأسي لَدَيِكِ وأوصالي 
ومن ثم قالت المالكيّةُ والحنفيّة إِنّهُ يمِينٌ. وعند الشَافعيّة إن نوى اليمينَ 
انعقدت» وإن نو غير اليمين لم تنعقد يميئاء وإن أطلقّ فوجهان» أصححهما: 
لا تنعقدُ إلا إن نوئ. وعن أحمدّ روايتانٍ أصحهما الانعقادٌ. وحكى الغزاليُ 
في معناهٌ وجهين: أحدهما: أنه كقوله: باللّه. والنّاني : نه كقوله: أحلف 
الله وهو الرّاجِحُ. ومنهم من سوَّئ بينهُ وبِينَ: لعمرٌُ الله. وفرّقَ الماورديُ 
بأنَّ لعمرٌ اللَّهِ شاعٌ في استعمالهم عرفًا بخلافٍ أَيمُ اللَّه. واحتجٌّ بعض من قال 
منهم بالانعقادٍ مطلقًا بأد معنا يمينٌ اللو ويمينُ الله من صفاته» وصفاتة 
قديمةٌ . وجزم النُّوويُ في « التَّهذِيب » أن قوله: وأيمم اللّه كقوله: وحقٌ الل 


8 3 َو 0 32 5 5 و 
وقال: إنه ينعقد به اليمينُ عند الإطلاق» وقد استخربوه. 
[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 
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قوله: « لعمرٌ الله » بفتح العين المهملةٍ وسكونٍ الميم: هو العمرُ - بضعٌ 
العين. قال في ١‏ التّهاية »: ولا يقال في القسم ِل بالفتح . وقال الْرَّاغْبٌ : 
العمرٌ - بالضّمٌ وبالفتح - واحدٌء ولكن خم الحلفُ بالنّاني . قال الشَّاعرٌ: 

أي: سألتٌ الله أن يُطِيلَ عمرك. وقالَ أبو القاسم الرَّجَاجِيُ : العمرُ: 
الحياةٌ» فمن قالَ: لعمرٌ اللَّهء فكأنّهُ قال : أحلفٌ ببقاء اللّه. واللّامُ للتّوكيدء 
والخبد محذوف. أي : ما أقسم به. ومن ثم قالت المالكيّةُ والحنفيّة : تنعقد ہا 
اليمينُ؛ لأنّ بقاء الله تعالى من صفة ذاته» وعن الإمام مالكِ: لا يُعجبني 
الحالف“ بذلك. وقد أخرج إسحاق بن راهويه في «مصئَّفهِ) عن 
عبد الرّحمن بن أبي بكرةً قال: كانت يمين عثمانَ بن أبي العاص: لعمري. 
وقال الإمامٌ الشَّافعي وإسحاقٌ: لا يكونُ يمينا إلا بالئيّةِ؛ لاله يطل على العلم 
وعلئ الحقّء وقد يُرادُ بالعلم المعلومٌء وبالحقٌ ما أوجبة اللّهُ تعالى. وعن 
أحمدٌ كالمذهبين › والرّاجحُ عن كالشّافعيٌ . 

وأجابوا عن الآية التي فيها القسمٌُ بالعمر بأد للِّ تعالئ أن يُقَسمَ بما شاءَ من 
خلقه» ولیس ذلك لغيره ؛ لثبوت النّهي عن الحلف بغيرٍ الله تعالى» وقد عد 
الأئمّةٌ ذلك في فضائل الي يكِ؛ لأنّ الله تعالئ أقسمّ به حيبت قال: #ولعتر 
إتهم لنى سكرليم يَعْمَهُونَ# [الحجر : وأيضًا فان الام ليست من أدواتٍ القسم؛ 


(YT) s 


لأا محصورةٌ فى الواو والباء والنّاء . وقد ثبت عند البخاريٌ فى كتاب 


() بالأصل: ١‏ الحالف ». وفي لق ا « الحلف». 
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الرّقاقٍ من حديث لقيط بن عمرٌ أنَّ اللي يل قال: «لعمرٌ الأهل. وكرّرها» 


( 


7 2 0 09 2 ت 
وهوّ عند عبد الله بن أحمد”١‏ وعند غيره. 


توله: « أقسمتُ عليك » قال ابن المنذر: اختلفٌ فيمن قالَ: أقسمتُ بالل 
أو أقسمتٌ مجرّدّاء فقال قومٌ: هي يمين وإن لم يقصد. وممّن روي عنهُ ذلك 
ابن عمرّء وابنُ عبّاس» وبه قال النّخعيٌ» والنَّورِيُء والكوفيُونَ. وقال 
الأكثرودً: لا يكونُ يميئا إلا إن نوم. وقالَ الإمامُ مالك : أقسمتٌ باللَّهِ يمين ء 
وأقسمتٌ مجوّدةً لا تكونٌ يميئًا إلا إن نوئ. وقال الشَّافعيُ : المجرّدةٌ لا تكونُ 
يميئًا أصلًا ولو نوئ» وأقسمتٌُ باللهِ إن نوئ يكونٌ يميئاء وكذا لو قالَ: آليثُ 
باللّهِ. وقالَ سحنونٌ : لايكونُ يميئًا أصلًا. وعن الإمام أحمدّ كالأوّلٍ 
وعنه: كالئّائيء وعنهُ إن قالَ: قسمًا بالل فيمِينٌ جزمًا؛ لأنَّ التقدير: أقسمتُ 
باللّهِ قسمّاء وكذا لو قالَ: آليثٌ باللّه. قالَ ابن المنير: لو قالَ: أقسمُ بالل 
عليك لتفعلنٌ فقالَ: نعم. هل يلزمةٌ اليمِينُ بقوله: نعم وتجبٌُ الكمارةٌ إن لم 
يفعل؟ قال : وفي ذلك نظ . 


= «الفتح»: وتقدم في آخر الرقاق في الحديث الطويل من رواية لقيط . إلخ. وإنما 
أشار إلى ذكره في نفس « الفتح » لا في البخاري» فليس فيه» ولذلك قال: وهو عند 

.)١5 /5( أخرجه: عبد الله بن أحمد فى « زوائد المسند»‎ )١( 

)۲( في « الفتح » :)047/١1١(‏ « إسحاق». 

[فرفق أي أبن حجر . 

)٤(‏ حاشية: في وضع قوله: « نظر» نظرء وبيانه أن صاحب « الفتح » إنما وضعه على 
كلام ابن المنير الذي في توجيه ترجمة البخاري الباب بقوله: باب قول الله م#وَأقْسَمُوأ 
أله جَهْدَ اينوم إلخ . فإن ابن المنير قال: إن مقصود البخاري بالترجمة الرد على من 
لم يجعل القسم بصيغة أقسمت يميئًا؛ لأنه تعالى قرن في الآية لفظ القسم بالله» ثم = 
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قوله: ١‏ ليس منّا من حلف بالأمانة » قال في ١‏ النّهاية »: يُشْبهُ أن تكونَ 
الكراهةٌ فيه لأجل أُنَّهُ أمرّ أن يحلفَ بأسماءٍ اللَّو وصفاتهء والأمانة أمرٌ من 
أموروء فنهوا عنها من أجل النَسويةٍ بينها وبين أسماءٍ اللو كما نبوا أن يحلفوا 
بآبائهم. قال: وإذا قال الحالفٌُ: وأمانة الل كانت يميئًا عند أبي حنيفة 
والشّافِعيُ لا يعذها يميئًا. قال : والأمانة تقعُ على الطاعةٍء والعبادة» والوديعةء 


و الغقة" والأمانء وقد جاءَ في کل منها“ حديثٌ. 
hl AA‏ ومسل Se ~a‏ مس و eC‏ أ 
باب الأمر بإبرار القسم والرخصّة في تركه للعذر 


4- عن الْبَرَاءِ بْن عازب قال : أَمَوَنَا سول الله ع يسبع : « أْمَرَنا 
بعِيادَة الْمَريض» وَانَبَاع الْجَتَائِزِِ وَنَشْمِيتٍ الْعَاطِسء وإبرًار الْقَسَم 
الْمُقْسمء وَنَصضْر الْمَظْلُوم وَإِجَابَة الدَاعى» وَإِفْشَاءِ السام . 


= بين أن هذا الاقتران ليس شرطا بالأحاديث؛ فإن فيها أن هذه الصيغة بمجردها تكون 
يميئًا تتصف بالبر وبالندب إلى إبرارها من غير الحالف. ثم فرع عليها بقوله: لو قال 
أقسم بالله عليك لتفعلن فقال: نعم. الخ. فقال الحافظ : وفيما قال نظرء والذي 
يظهر أن مراد البخاري أن يقيد ماأطلق في الأحاديث بما قيد في الآية» والعلم عند 
الله. انتهى. ومنه يعرف أنه خلاف كلام ابن المنير» وعندي أن كلام ابن المنير 
أظهر ؛ فإن هذه الأحاديث نقلت مجردة عن لفظ : بالله» ويبعد أن يكون حذف ذلك 
الراوي نظرًا إلى ما فى الآية واعتمادًا عليها. اه. 

.) .في الأصل : « النقد». والمثبت من « النهاية » ( أمن‎ )١( 

(1) في الأصل : « منهما ». والمثبت من « النهاية » ( أمن ). 

(۳) أخرجه: البخاري (40./5) (174:/9) (577/1١)ء‏ ومسلم (5/ ١١٠)ء‏ وأحمد /٤(‏ 
YAY. «Af‏ 194). ْ 
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أخبزني يا رَسُولَ الل باي أنْتَ ت ئي ا أَحْطَأتُ؟ فَقَالَ: 
«أَصَبْتَ بَعْضًا وَأخطأت ك بَعْضًا ». قال: فوآلله لَتُحَدَتَنى بألذي أخطأ 
ق ل: ١لا‏ تفم ». متف عَلَيِهمًا7 . 

قوله: ١‏ وإبرارٍ القسم » أي: بفعلِ ما أراد الحالف؛ ليصيرٌَ بذلك بارًا. 
تولك: « أو المقسم » اختلفٌ في ضبط السّين› فالمشهورٌ آنا بالکسر وضمٌ 
الميم على أنه اسم فاعل» وقيلَ بفتح السّين› أي : الإقسامء والمصدر قد يأتي 
للمفعول مثلٌ أدخلتة مدخلا بمعنيل الإدخالٍ» وكذا أخرجتة. 

توله: « في حديث رؤيا قصّها » هذا من كلام المصنّفٍ . قوله: ١‏ لا تقسم » 
أي : لا تحلف. وهذا طرفٌ من حديث طويل قد ساق البخاريٰ مستوفى في 
كتاب التعبير . 

توله: « وإبرارٍ القسم » ظاهرٌ الأمرٍ الوجوبٌء» واقترانة ببعض ماهو متمق 
عل عدم وجوبه - كإفشاء السّلامِ - قرينةٌ صارفةٌ عن الوجوب» وعدم إبراره 
يك لقسم أبي بكر وإن كان خلاف الأحسن لكنْهُ ئة فعله لبيانٍ عدم الوجوب . 
ويُمكنٌ أن يُقال: إِنَّ الفعل من اة لا يُعارضُ الأمرّ الخاصٌ بالأمّة كما تقيَّرَ 
في الأصولٍء وما نحنُ فيه كذلك» وبقيّهُ ما اشتملَ عليه الحديثُ موضعة غير 


هذا. 


.)۲۳١ »۲۱۹/۱( أخرجه: البخاري (50/4)» ومسلم (07/9), وأحمد‎ )١( 
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بَابُ ما يُذْكَرُ فِيمَئْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌ أو نَضْرَانِيْ إن فَعَلَ كَذَا 


>0١‏ عَنْ نَابتِ بن الضَّحاكِ : أنّ رَسُولَ الله لا قال : «مَنْ حَلّفٌ 
عَلَى يَمِين بملَة َير الإسْلام اذا فَهُوَ كما َال ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إل 
با داو . 

5- وَعَنْ بريد قَالَ: قَالَ رَسول الله ڀل : « مَن قَالَ اني بَريءَ مِنَ 
الإسشلام» فَإِنْ کان کاذبًا فَهُْوَ كما قَالَء وَإِنْ كان صَادِقًا لم يعد إلى الإسلام 
سَالِمًا » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنْسَايَيُ وابن ماجۀ ۾ 

حديتٌُ بريد هوّ من طريقٍ الحسين بن واقدٍء عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» وقد صِححةٌ النّسائيُ 

قوله: ١‏ بملَّة غير الإسلام» الملَةٌ - بكسر الميم وتشديدٍ الام -: الدِينُ 
والشَّريعةٌ» وهيّ نكرةٌ في سياقٍ الشّرطِء فتعمٌ جميعَ الملل من أهل الكتاب» 
كاليهودية والنّصرانيّة ونحوهم من المجوسية› والصًابئة وأهل الأوثان» 
والدّهريّة» والمعطلة وعبدة الشَّياطينِ والملائكةء وغيرهم. قال ابن المنذر : 
اختلفٌ فيمن قالّ: أكفرٌ باللّه ونحوه إن فعلتُء ثم فعل. فقالٌ ابنُ عبّاس» 
وأبو هريرةً وعطاءٌء وقتادمٌ وجمهور فقهاء الأمصار: لا كمارةٌ عليه» 
ولايكونٌ كافرًا إلا إن أضمرٌ ذلك بقلبه. وقالَ الأوزاعيئ» والتُوريُ» 
)۱( أخرجه : البخاري T/۸)‏ 133(« ومسلم (۷۳/۱)» وأحمد «(T/0‏ والترمذي 


.)5١944( والنسائی (۷/ 6)» وابن ماجه‎ .)٠( 
.)۲۱۰۰( وأبو داود (۳۲۵۸)» واين ماجه‎ .)٠١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
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والحنفيّةٌ» وأحمدُء وإسحاقٌ: هوّ يمينٌ» وعليه الكفّارةٌ. قال ابن المنذر: 
والأوّلُ أصحٌ؛ لقوله كلِ: «من حلفٌ باللاتِ والعرّئ فليقل: لاإلة إلا 
الله ؟. ولم يذكر كمَّارةٌ زا غيرهُ: وكذا قالَ: «من حلفّ بملّة سوى 
الإسلام فهو كما قال » . فأراد التَعْلِيظٌ في ذلك حنّى لا يجترئ أحدٌ عليه. 
ونقلَ ابن القصًار من المالكيّة عن الحنفيّة يم احتجُوا لإيجاب الكقارة بأل في 
اليمين الامتناع من الفعل» وتضمَنَ ن كلامة بما ذكرٌ تعظيمًا للإسلام. وتعقَّبَ 
ذلك بأ َم قالوا فيمن قال: وحقٌ الوسلام» إذا حنتٌ لا يجب عليه كمارةٌ 
فأسقطوا الكمًارة إذا صرّح بتعظيم الإسلام» وأثبتوها إذا لم يُصرّح. 

قال ابن دقيقٍ العيدِ: الحلفٌ بالشَّيءٍ حقيقةٌ هوّ القسمٌ به» وإدخال بعض 
حروفٍ القسم عليه كقوله: واللَهه وقد يُطلقُ على التعليق بالشَّيءِ يمين 
كقولهم : من حلفت بالطّلاق» فالمرادُ تعليق الطلاق» وأطلق عليه الحلفُ 
لمشابهته لليمين في اقتضاءِ الحنثٍ أو المنع» وإذا تقرّرٌ ذلك فيُحتملٌ أن يكونّ 
المرادُ المعنئ الثّاني؛ لقوله: « كاذبًا» والكذبُ يدخلٌ القضيّةٌ الإخبارية التي 
يق مقتضاها تارةٌ ولا يقح أخرئ» وهذا بخلاف قولنا: واللَّهِ وما أشبههُ. فليس 
الإخبارٌ بها عن أمر خارجيٌ بل هي لإنشاءِ القسم» فتكونّ صورةٌ الحلفٍ هنا 
على وجهين: أحدهما: أن تتعلّق بالمستقبل كقوله : إن فعلٌ كذا فهر بودي . 
والنَّني : تتعلّقُ بالماضي كقوله: إن كان كاذبًا فهو بودي . وقد يتعلّق بهذا من 
لم ير فيه الكفّارةَ لكونه لم يذكر فيه كمّارة» بل جعلّ المرئّبَ على كذبه لفظة: 
« فهو كما قال» . 


ذلك ». 
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قال : ولايكفرٌ في صورة الماضي إلا إن قصدّ التَّعظيمَء وفيه خلافٌ عند 
الحنفيّة ؛ لكونه تنجيز معئّى» فصارَ كما لو قال هوّ بودي . ومنهم من قال: إذا 
کان لا يعلمُ أنه يمينٌ لم يكفرء وإن كان يعلمُ أَنَّهُ يكفرُ بالحنث به كفرٌَ؛ لكونه 
رضي بالكفر حيتُ أقدمَ على الفعل. وقال بعض الشَّافعيّة : ظاهرٌ الحديث أنه 
يُحكم عليه بالكفر إذا كان كاذيّاء والتحقيق : التفصيلٌ» فإن اعتقدٌ تعظيمَ ما ذكرَ 
كفرَء وإن قصد حقيقة التّعلِيقٍ فيُنظرء فإن كانَ راد أن يكونٌّ منّصِمًا بذلك كفرّ؛ 
لأنّ إرادةً الكفر كفرٌّء وإن أراد البعدَ عن ذلك لم يكفرء لكن هل يُحرّمْ عليه 
ذلك أو يُكرهُ تنزيها؟ الثاني هو المشهورٌ. 

قوله: « كاذيًا » زادَ في البخاريٌ ومسلم: ١‏ متعمّدًا » قال عياض: تفرد بهذهٍ 
الريادة سفيانٌ النّوريُء وهيّ زيادةٌ جس يُستفادٌ منها أنَّ الحالف متعمّدًا إن 
كان مطمئنٌ القلب بالإيمانٍ وهوّ كاذبٌ في تعظيم ما لا يعتقدٌ تعظيمةٌ لم يكفرء 
وإن قال معتقدًا لليمين بتلكَ المَّةِ لكونها حًا كفرّء وإن قالها لمجردِ التُعظيم 
لها احتملٌّ. قال الحافظ : وينقدح بأن يُقال: إن أرادة تعظيمها باعتبار ما كانت 
قبل النسخ لم يكفر أيضًا. قال : ودعواه أن سفيانَ تفرد مها إن أراد بالسبة إلى 
رواية مسلم فعسئ؛ فَإِنَهُ أخرجها من طريقٍ شعبة» عن أيُوبَ. وسفيانَ» عن 
خالد الحذّاى جميعًا عن أبي قلابة . 

قول في الحديث الآخر : « فهو كما قال » قال في « الفتح “ : يُحتملٌ أن 
يكون المرادُ بهذا الكلام التَهديدَ والمبالغة في الوعيدٍ لا الحكمء كأنه قال فهو 


.)0۹ /1١( ) الفتح‎ « 2000 
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مستحقٌ مثلّ عذاب من اعتقدّ ما قالَء ونظيرهُ: « من ترك الصَّلاةَ فقد كفرَ ١")‏ 
أي : استوجبّ عقوبةً من كفرَ. وقالَ ابنٌ المنذرٌ: ليس على إطلاقه في نسبته 


إلى الكفرء بل المرادٌ أنه كاذبٌ كذبَ المعظم لتلكَ الجهة. 


بَابُ ما جَاءَ فى الْيَمِين الْعَمُوس وَلَعُو الْيَمِين 


8" عَنْ أَبي هْرَئْرَةَ قَالَ: َال رَسُول الله لله: « حمس ليس لَهُنّ 
كَفَارةٌ: الشُرك بالل وَقَثْلُ التفس بِعَيِرٍ حَقْ وَبَهْتُ مُؤْمِنِء وَالِْرَارُ يو 
الرّحْفِء وَيَمِينُ صَابرَة يَقْنَطعْ بِهَا مالا ِغَبِر حى . 

4 وَعَن ابن عْمَرَ: أن رَسُولَ الله كله قال لِرَجُل : « فَعَلْتَ كذَا؟ » 
قال: لاء وَلَذِي لا إل إلا هُوَ مَا فَعَلْتُ. قال : فَقَالَ لهُ جِبْرِيلٌ كيل : قد 
عَلَء وکن الله عر وجل عَثَرَ لَه بقوؤله: لا وَآلْذِي لا إلَهَ إلا هو . 

6- وَعَن ان عَبّاس قال : اختَصَمَ إلى الت ي رَجُلانِ» فَوَقعَث 
الْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَاء َحَلَّفَ بالل الَّذِي لا إل إلا هُوَ مَا لَهُ ِندَهُ سَيء. 
َالَ: قَتَرَلَ جِبْريل لا على اللي كل مَقَالَ: إِنَّهُ كاذب إن لَه عِنْدَهُ 
حَنَّهُ كَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ حَفَّهُ وَكََارَةُ تمينه مَعْرفَيُهُ أن لا إِلَهَ إلا الله أو 


ور ر ور 
شهادته . رَوَاهْنَ احمد. 


(۱) أخرجه: الطبرانی فى « الأوسط » (7754)» بنحوه من حديث أنس وذكره الهيثمي في 
« المجمع )40/1(. ٠‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ .)١١۲‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۸/۲٦ء .)۱١۷‏ 
من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الله بن عمر» مرفوعاء به. 
قال حماد: لم يسمع هذا من ابن عمرء بينهما رجل » - يعني : ثابنًا. 1 
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وَلِأَبِى دَاوٌدَ الغَّالِثُ بتخوه0"' . 


5 وَعَنْ عَائِقة قَالَتْ: أَنرِلَثْ هَذْو اليه طلا يدك آله يلم في 


یکچ [البقرة: 6؟؟]: فى قول الرّجل : لا لله وبل وَآللّه . َخْرَجَهُ 
الْبْخَارِيُ”" . 


حديثٌ أبي هريرة أخرجة أيضًا أبو الشَّيخْء وشهد له ما أخرجة البخارئ 


من حديثٍ ابن عمرو قال: « جاء أعرابيٌ إلى النَِيّ بي فقالَ: يا رسول الله 
ما الكبائرٌ؟ » فذكر الحديتٌ» وفيه «اليمينُ الغموس » وفيه: « قلتٌ: 
وما اليمينُ الغموس؟ قالَ: الذي يُقتطمُْ بها مال امرئ مسلم هوّ فيها 
كاذبٌ ». وحديثٌ ابن عباس أخرجة أيضًا النسائئ“» وفي إسناده عطاءٌ بن 
السّائب» وقد تكلم فيه غير واحدء وأخرج لهُ البخاري حديئًا مقرونًا بابن بشر . 


توله: « لیس لهنّ كمّارةٌ » أي : لا يمحو الوثم الحاصل بسببهن شيءٌ من 
الطّاعاتء أمًا الشَّرِكٌ باللهِ فلقوله تعالى: 9إإنَّ آله لا يَمْفِرٌ أن مُشْرَكَ يو وير م 


ص 


دو دَلِكَأَلمَ لمن سي [النساء: ]١١15 ٠٤۸‏ وأمًا قتلّ النّفس فعلئ الخلافٍ فى 
قبول توبة اللّائب عنهُ» وقد تقدّمّ الكلامٌ فيه . والمرادُ ببهتِ المؤمن: أن يغتابة 


.)۳۲۷۵( وأبو داود‎ ء)۲۹٦‎ 788 707 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وهذا الحديث ؛ استنكره الذهبى فى « میزانه » (۳/ ۷۲) على عطاء بن السائب» وعدّه‎ 
.)158/4( » (؟) « صحيح البخاري‎ 
.)۱۷/۳( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
.)0454 ,5951( أخرجه: النسائی‎ )5( 
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بما ليس فيه» واليمينٌ الصَابرةٌ» أي : التي لزم بها وصبرٌ عليهاء وكانت لازمة 
لصاحبها من جهة الحكم» والظّاهرُ أنّ هذه الأمورٌ لا كمّارةَ لها إلا اللّوبةً منهاء 
ولا توبةٌ في مثل القتل إلا بتسليم”" النّفس للقود. 

قرله: ١‏ وكفّارَةُ يمينه » إلخ. هذا يُعارضُ حديتٌ أبي هريرةً؛ لأنّهُ قد نفى 
الكمّارةَ عن الخمس التي من جملتها اليمينُ الفاجرةٌ في اقتطاع حقٌ» وهذا أثبتَ 
له كمارة» وهي التَلُمُ بكلمة الشّهادةٍ ومعرفة لهاء ويُجمعُ بينهما بأ الي 
عامٌ والإثبات خاص . 

قوله: غو الآيةَ [البقرة: »]۲٠١‏ قال الرَّاعْبُ: هو في الأصل ما لا يُعتدُ 
به من الكلام. والمرادُ به في الأيمانٍ ما يُوردُ عن غير رويّة» فيجري مجرى 
اللّغاء وهر صوتُ العصافير. قوله: «لا واللّهِ؛ أخرجةٌ أبو داوة"“ عنها 
مرفوعًا بلفظ قالت عائشةٌ : « إل رسول الله ية قال : هو كلام الرّجلٍ في بيته : 
كلذ والله وبلئ واللّه». وأخرجة أيضًا البيهقيٌ وابنُ بان" » وصححح 
الدُارقطنئُ الوقفت. ورواهُ البخاريٰ والشّافعيُ ومالك » عن هشام بن عروةً» 
عن أبيهء عن عائشةً موقوفًا. ورواءُ الشّافئْ من حديثِ عطاء أيضًا موقوئًا. 
قال أبوداود: ورواهُ غيرُ واحدٍ عن عطاءء عن عائشةً موقوفًا. وأخرج 
الطبريٌ””» من طريقٍ الحسن البصريٌ مرفوعًا في قصَّةٍ الرُماةّ» وكانَ أحدهم إذا 
)١(‏ بالأصل: « تسليم ». 
(۲) أخرجه: أبو داود (71705). ٠‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي »)48/٠١(‏ وابن حبان .)٤۳۳۳(‏ 


.)5560( الموطإ» ص‎ ١ أخرجه: الشافعى فى « مسنده » (۲/ 5/,)» ومالك فى‎ )٤( 
.)٤١١/۲( » أخرجه: الطبري في « التفسير‎ )5( 


N 


\ 
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عمو 


رم حلف أنه أصابَ فيظهرٌ أنه أخطأًء فقالَ الئِنْ يكلِِ: « أيمانُ الرّماةٍ لغوّء 
لاكفّارة لهاء ولاعقوبة». قالَ الحافظ”؟: وهذا لايثبتُ؛ لأمّم كانوا 
لا يعتمدونَ مراسيلَ الحسن؛ لأنّهُ كان يح عن كل أحد. وقد تمسّكٌ بتفسير 
عائشة المذكور في الباب الشَّافعيُ وقال: إا قد جزمت بأنّ اليه نزلت في 
قول الّجل : لا واللَّو» وبلى واللّه وهيّ قد شهدت الَّنزِيلَ. وذهبت الحنفيّة 
والهادويّة إلى أنَّ لغوّ اليمين أن يحلفٌ على الشَّيِءِ يظنّهُ ثمّ يظهرُ خلافة» وبه 
قال ربيعةٌ» ومالك ومكحول» والأوزاعئ» واللّيثُ. وعن أحمدّ روايتانٍ. 

قال في ١‏ الفتح )"© : ونقلَ ابن المنذرٍ وغيرة عن ابن عمرّء وابن عبّاس» 
وغيرهما من الصحابة وعن القاسم» وعطاءء والشَّعبيٌ؛ وطاوس» والحسن 
نحوّ ما دل عليه حديثٌ عائشةً. وعن أبي قلابة: لا واللّوء وبل واللّه لغ من 
لغاتِ العرب لا يراد بها اليمينٌُ» وهيّ من صلة الكلام. ونقلَ إسماعيلٌ القاضي 
عن طاوس أن لغوّ اليمين أن يحلفٌ وهو غضبانٌ» ونقلٌ أقوالا أخرٌ عن بعض 
التَابعينَ. وجملةُ مايتحصّلٌُ من ذلك ثمانيةٌ أقوال من جملتها قول إبراهِيم 
النّخعيّ : إن اللو هو أن يحلف على الشَّيِءِ لا يفعلهُ ثم ينسئ فيفعلة» أخرجة 
الطبري » وأخرج عبد الرَرّاق عن الحسن مثلهُ. وعنهُ: هو كقولٍ الرّجل : واللّه 
إِنّهُ لكذا وهو يظنُ أنه صادق» ولايكونُ كذلكٌ. وأحرجٌ الطبريُ من طريق 
طاوس عن ابن عباس : « أن يحلفٌ وهو غضبانٌ ». ومن طريق سعيدٍ بن جبير 
عن ابن عبّاس « أن يُحرّمَ ما أحل اللّهُ له ». وقيلَ: هو أن يدعو على نفسه إن 
فعلَ كذاء ثم يفعلة» وهذا هوّ يمين المعصية. 


.)٥٤۷ /١١( » الفتح‎ « 000) 
.)٥٤۸/١١( » الفتح‎ « (۲) 
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قال ابنُ العربيّ : القول بأد لغوّ اليمين هو المعصية باطلٌ؛ لأنّ الحالف على 
ترك المعصية ينعقدُ يمينة» ويال له لاتفعل وكفّر عن يمينك» فإن خالف 
وأقدمَ على الفعل أَنْمَ وبرٌ في يمينه. قالَ: ومن قال : إِنَّا يمِينُ الغضب يرد 
ما ثبت في الأحاديث - يعني المذكورةً في الباب - ومن قال: دعاء الإنسانٍ 
على نفس إن فعلَ أو لم يفعلء فاللَّعوُ إنّما هو في طريتي الكَفًارة وهي تنعقدُء 
وقد يُؤاخد مها لثبوت النّهي عن دعاء الإنسانٍ على نفسهء ومن قال : إِمَّا اليمينُ 
الي تكمّرُ فلا متعلقَ له فإنَّ اللّهَ تعالى رفع المؤاخذةً عن اللُغو مطلقًا فلا إثم 
فيه ولا كمَّارةَ فكيف يُفْسّرُ اللو بما فيه الكمّارةُ» وثبوثُ الكمّارة يقتضي 
وجود المؤاخذة. 

وقد أخرجّ ابن أبي عاصم من طريتٍ الزبيديٰ وابِنُ وهب في « جامعهو» عن 
يُونسٌ» وعبدٍ الرَراقي في « مصَفهِ » عن معمر كلهم عن الرهريّٰ» عن عروةًء 
عن عائشة: « لغوٌ اليمين ما كان في المراء والهزل أو المراجعة في الحديثٍ 
الذي لا يعقدُ عليه القلبُ »“. وهذا موقوفٌء ورواية يُونس تقاربُ البيديّ» 
ولفظ معمر: (إِنَّهُ القومُ يتدارءونَ يقولُ أحدهم: لا واللوء وبلى واللّوء وكلا 
والله» ولا يقصِدُ الحلفٌ ». وليسّ مخالقًا للأوّلِ. وأخرج ابن وهب» عن 
النْمَوِّ عن الزُهريّ بهذا السَّندٍ: «هوّ الذي يحلفٌ على الشّيءِ لا يُرِيدٌ به إل 
الصَّدقّ فيكونَ على غير ما حلف عليه . وهذا يُوافِقُ القول الثاني لكنهُ 
ضعيفٌ من أجل هذا المبهم» شاد لمخالفته من هو أوثقُ منهُ وأكثرُ عددًا. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي »)58/٠١(‏ وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: 
إسناد صحيح . قال: وكذا رواه وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة 
وهذا من أصح الأسانيد. 

(۲) أخرجه: البيهقي .)54/١٠١(‏ 
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والحاصلٌ في المسألة أنَّ القرآنَ الكريمَ قد دل على عدم المؤاخذة في يمين 
اللْغْوء وذلك يعم الإ والكمّارةَ فلا يجب أّما. والمتوجة الدُجوعٌ في معرفة 
معنئ اللو إلى اللّْةٍ العربيّة» وأهلٌ عصره ية أعرفٌ الئاس بمعاني كتاب الله 
تعالى؛ لأنم مع كونهم من أهل اللّةٍ قد كانوا من أهل الشرع» ومن 
المشاهدينَ لرسول الله َك والحاضرينَ في أيّام النُرولٍ» فإذا صح عن أحدهم 
تفسيرٌ لم يُعارضة ما يرجح عليه أو يُساويهِ وجب الرُجِوعٌ إليهء وإن لم يُوافق 
ما نقلهُ أئمّةُ اللّغةٍ في معنى ذلك اللَّفْظِ ؛ لأنّهُ يُمكنْ أن يكو المعنى الّذي نقلهُ 
إليه شرعيًا لا لغويّاء والشَّرعيُ مقدّمٌ على اللُغويٌ» كما تقرّرَ في الأصولء 
فكانَ الحقٌ فيما نحن بصدده هوّ أنَّ الغو“ ما قالتهُ عائشة ضيه . 
وفي حديث الباب عرض لذكرٍ بعض الكبائرء والكلام في شأنها طويل 
الول لا ينسم لبسطه إلا مؤلّفٌ حافلٌ» وقد أَلَفَ ابِنُ حجر في ذلك مجلَدًا 
ضخمًا سمّاهُ « الرّواجرَ في الكبائر » فمن رام الاستقصاءَ رجعَ إليهدء وأمًا 
حصرها في عددٍ معيّن فليس ذلك إلا باعتبارٍ الاستقراء لا باعتبارٍ الواقع . فمن 
جعلَ عددها أوسعَ فلكثرة ما استقرأهٌ منها. ۰ 
بَابُ الْيَمِين عَلَى الْمُسْتَقْبل وَتَكَفِيرهَا قَبْلَ الْجِنْثِ وَبَعْدَهُ 
"١‏ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن سَمْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يل: « إا 
حَلَفْتَ عَلَى يَمِين فَرَأَيْتَ غَيرَهَا حيرا مِنْهَا؛ قات الَّذِي هُوَ خير وَكَفْرْ عَنْ 


تمىنڭ »^ . 


ج سے کے 


)١(‏ في الأصل: « اللّغوي »» والأشبه في هذا الموضع ما أثبته. واللّه أعلم. 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۸۳/۸)ء وأحمد (١/١٦ء‏ 57). 
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وَفِي لَفْظِ : ( فَكَفرُ عَنْ يَمِيد مينك وَانْتِ الَّذِي هُوَ حير » . مق عَلَيِهِمَا''. 
وفي لفظ : ١‏ إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فكفز عَنْ يَمِينِكِ ثم | ت الّذِي هُو 


خير ». رَوَاهُ النّسَائ» وَأَبُو دَاوُه0" . 


وَهُوَ صرب في تفڍيم الْكَفَاَة. 

> وَعَنْ عَدِيُّ بن حاتم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِذَا حَلّفَ 
حَدُكُمْ عَلَى يَمِينء فَرَأ عَيرََا خَيْرًا مِنها؛ فَلْيكَفْرْمَاء وَلِيأتِ الذِي هُوَ 
حير ». رَوَاه مد مُسْلِع". 


وَفِي لَفْظِ : « مَنْ حَلَفٌ على يَمِينء فَرَأَى غَيْرَهَا حيرا مِنْهَا؛ كَليَأتِ الذي 


ت 
6 > 8 1 و 


هو خَيرٌ وَليُكفز عَنْ يَمِينِه ). رَوَاهُ أحمد. وَمُسْلِمْ وَالنّسَائِيُ » 
وَابْنُ ماج“ . 


۹--وعَنْ يي ُريرةً: 93 الي بي قَال: ١‏ مَنْ حَلفَ عَلى يَمِين) 
َرَأَى عَيرَمَا خَيرًا مِنها؛ كَِْكَفْرْ عَنْ يَمينهء وَلْيفْعَل الَذِي هُوَ خَيرٌ ». روَا 
أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ» وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَة*. 


.)87 - 1۲ /٥( ومسلم (85/0), وأحمد‎ .)۷۹ /۹٩( ,)١59/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (۳۲۷۸)ء والنسائى (7/ .)٠١‏ 

(5) «صحیح مسلم؟ 205/00 000 

(54) أخرجه: مسلم -۸٩ /٥(‏ ٩۸)ء‏ وأحمد (401/4), والنسائي (۷/ :»2٠١‏ وابن ماجه 
(۲۱۰۸). 

.)1670( وأحمد (۱/۲٦۳)ء والترمذي‎ »)۸٥ /٥( أخرجه: مسلم‎ )٥( 


نلك المجلد العاشر 


وَفي لفْظِ : « قلات الي هو حَيرُء وَليڪَفُر عَنْ يَمِينِهِ ». رَوَاهُ مُسْلِه"". 


"١‏ وَعَنْ أبي مُوسَئء عَن ابي يكل قَالَ: «لَا أَخلِفْ عَلَى يمين 
أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مئهَا إلا أَنَبتُ الّذى هُوَ حي وَتَحَلَّلتُهَا »”"" . وذ لفط : 
إلا كَفرتُ عَن يجينيء وَثعَلْتُ الي هو حير "' '. وَفِي لَفْظ : إلا أيث 


نم 


ا ھر ل ده 2 اس 0 
الذي هو خير. وكفرزت عن يمين ). مته متمق عَلَيهِر 


-FAY1‏ وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيِب) عَنْ أيه عن جد 02 عن الي طن 
قال : لا نَذْرَ وَلَا يمين فيما لا تَملِكُ ولا في مَعْصِيَةٍ ولا في قَطِيعةٍ 


اسر ام 


رجم 2. رَوَاهُ النَسَائَيُ وَأَبُو دَاوَُ , 
وَهْوَ مَحْمُولَ على تفي الوَفاءِ بها 
0 وَعَنٍ ان مَبّاس قَالَ: كان الرّجُلُ يَقُوتُ أَهلَه ونا سَعَةَ 


وَكانَ الرَجْلٌ يَقُو ت أَمْلَهُ قُونَا في شِدَقٍ رلت مين أَوْسَطِ مون 
یکر [المائدة: 84] روا ابن ماج . 


(۱( ( صحيح مسلم » )0/ (A0‏ . 
(۲) أخرجه: البخاري ۱7٤ /۸( ›)1۲۲ /۷( 2.)١١9/5(‏ - مكلك (1A۳‏ )147/4( 


.)501١/5( وأحمد‎ .)۸٤ - ۸۳ /٥( ومسلم‎ 

(۳) أخرجه: البخاري »۱٥۹/۸(‏ ۱۸۲)» ومسلم (0/ ۸۲)» وأحمد .)۳۹۸/٤(‏ 

/0( واللفظ لهما وعند مسلم‎ »)۳۹۸/٤( أخرجه: البخاري (8/ » ۹١٠)ء وأحمد‎ )٤( 
.» بلفظ : « إلا أتيت الذي هو خير‎ >24 

.)١7 /97( أخرجه: أبو داود (202771/5 والنسائى‎ )٥( 
.)"8-7# /١١( والحديث؛ ضعفه البيهقى‎ 

(0) « السئن » 9 
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8 وَعَنْ أَبِيّ بن كب وان مَسْعُودٍ: أَنّهُمَا قَرآ قَصِيَامْ تَلائة أيّام 
مَتَتَابعَات . حَكَاهُ أَحْمَدء وَرَوَاهُ انرم سناد . 


حديثٌ عمرو بن شعيب ذكرٌ البيهقئ أنه لم يثبت» وتمامة: « ومن حلف 
علئ يمين» فر غيرها خيرًا منها؛ فليدعهاء وليأتٍ الذي هو خيرٌ» فإنّ تركها 
كارتا » . قال أبو داود : الأحاديثٌ كلها عن الي بيا : « وليكفّر عن يمينه إلا 
ما لا يعبا به ) . قال الحافظ في ١‏ الفتح )”" : ورواتهُ لا بأسّ بهم لكن اختلفٌ 
في سند عل عمروء وفي بعض طرقه عند أبي داو : « ولا في معصية ). 

وأئرُ ابن عباس رجالٌ ٳسناده في « سنن ابن ماجه » رجالٌ الصحيح إلا 
سليمانٌ بنّ أبي المغيرة العبسيّ ) ولكنَّهُ قد ونّقهُ ابنُ معين . وقالَ في 
« التقريب »: صدوقٌ. 


وأنرُ أبِيّ بن كعب أخرجة الدّارقطني وص . 


قرله: « فائتٍ الذي هو خيرٌ » فيه دليلٌ على أن الحنتٌ في اليمين أفضلٌ من 
التّمادي إذا كان في الحنثِ مصلحةٌء ويختلفٌ باختلافٍ حكم المحلوفي عليوء 
فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام؛ فيميئةُ طاعةٌ والتّمادي واجبٌ» 
والحنثٌُ معصيةٌ» وعكسة بالعكس . وإن حلفٌ على فعل نفل؛ فيمين طاعدٌ 
والتّمادي مستحبٌ» والحنثُ مكروةٌ. وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذي 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (۳/ ۸۸) عن أبي بن كعب» والطبري في « تفسيره » (۷/ 07٠‏ . 


.) 2560/1١١١) الفتح‎ » (۳) 


(۳) أخرجه : البيهقي )٠۰ /١١(‏ وحكم بإرساله عن عبد الله بن مسعود» والحاكم (۲/ 0707 
وابن أبي شيبة (۱۲۳۹۹)ء وعبد الرزاق »)۱١۱١۳( ,)171١7(‏ (017184. 
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قبلة» وإن حلف على فعلٍ مباح » فإن كان يتجاذبةُ رجحانٌ الفعل أو اترك - كما لو 
حلفت لا يأكلُ طا ولا يلب ناعمًا - ففيه عند الشَافعيّةِ خلافٌ . وقال ابن الصّبّاغ 
وصوبه 4 المتأخَرونٌ : إن ذلك يختلفُ باختلاف الأحوالٍ» وإن كان مستوي 
الطرفين فالأصح أن التماديّ أولى؛ لأنّهُ قال: « فليأت الذي هو خير ». 

توله: « فكفر عن يمينك» ثم ائتِ الذي هو خيرٌ » . هذه الروايةٌ صبّمحها 
الحافظ في بلوغ المرام ٠"‏ وأخرجَ نحوها أبوعوانة في و صحيحو ا 
وأخرجٌ الحا عن عائشةً نحوها. وأخرجٌ أيضًا الطبرانئ“ من حديث 
أمّ سلمة بلفظ : « فليكفر عن يمينهء ثم ليفعل الذي هو خيرٌ » . وفيه دليلٌ على 
أنَّ الكقارةً يجب تقديمها على الحنث» ولا يُعارض ذلك الرّواية المذكورةٌ في 
الباب قبلها بلفظ : « فائتٍ الذي هو خيرٌ وكفر » ؛ فإ الوا لا تدل عل ترتيب 
نما هي لمطلتي الجمع . على أن الواوّ لو كانت تفيدٌُ ذلكَ لكانت الرّواية الي 
بعدها بلفظ : ١‏ فكفّر عن يمينكِ وائتِ الذي هو خير » تخالفهاء وكذلك بقية 
الرواياتٍ المذكورة في الباب. 

قال ابِنُ المنذر": رأى ربيعة» والأوزاعئ» ومالك واللَّيتُء وسائرُ فقهاء 
الأمصارٍ غير أهل الرّأي أن الكمارة تجزئ قبل الحنثء إلا أن الشّافعيٌ استثنن 
الصّيامَ فقال : لا يُجزئ إلا بعدَ الحنث. وقالَ أصحابٌ الرّأي : لا تجزئ الكفّارةٌ 
قبل الحنثِ. وعن "مالك روايتان. ووافقَ الحنفيّةَ أشهبٌُ من المالكيّة وداودٌ 
الظاهرئٌ. وخالفة ابنُ حزم . واحتجٌ له الطّحاويٌُ بقوله تعالى: درك كر 





)١(‏ «بلوغ المرام» (ص 555). 2 () ؟؟؟ 
)۳( « مستدرك الحاكم» .)070١/5(‏ (5) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » (۲۳/ 2701 . 
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َّي إا حلفت [المائدة: 1۸4 فإِنَّ المراد : إذا حلفتم فحنثتم . وردَّهُ مخالفوة 
فقالوا: بل التّقدِيرٌُ فأردتم الحنتٌ. 

قال الحافظٌ : وأولئ من ذلك أن يُقالَ: التّقديرُ أعمُ من ذلك فليس أحد 
القديرين بأولى من الآخر. واحتجُوا أيضًا بأ ظاهرّ الآيةِ أنَّ الكمّارةَ وجبت 
بنفس اليمين . وردَّهُ من أجازها بأمَا لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمّن لم 
يحنث اتّفاقًا. واحتجوا أيضًا بأنّ الكمّارةَ بعد الحنثِ فرضٌ» وإخراجها قبله 
تطوُّعٌ» فلا يقومٌ انطو مقامَ المفروض . وانفصل عنهُ من أجارٌ بِأنّهُ يُشترط 
إرادةٌ الحنث» وإِلّا فلا تجزئ» كما في تقديم الرّكاةٍ. 

وقالَ عياض : اتّفقوا على أن الكقّارة لا تب إلا بالحنث» وأنّهُ يجورُ تأخيرها 
بعد الحنث» واستحبٌ الإمامُ مالك والشّافِعيُ» والأوزاعيٌء والنُوريُ تأخيرها 
إلى بعد الحنث . قالَ عياضٌ: ومن بعص المالكيّة تقديم كقّارة حنثِ المعصية ؛ 
لأنَّ فيه إعانة على المعصية» وردَّهُ الجمهورٌ. قال ابنُ المنذر: واحتج للجمهور 
بن اختلاف ألفاظٍ الأحاديث لا يدل على تعيين أحدٍ الأمرين» والّذي يدل عليه أنه 
أمرّ الحالفٌ بأمرين» فإذا أتى بهما جميعًا فقد فعل ما أمرَّ به» وإذا دل الخبرٌ على 
المنع فلم يبق إلا طريقٌ النّظرِ» فاحتجٌ للجمهور بأل عقدّ اليمين لما كان يُحلَهُ 
الاستثناء - وهو كلام - فلأن تَحلّهُ الكمّارةٌ - وهي فعلٌ مالي أو بدني - أولى» 
ويُرِجَحُ قولهم أيضًا بالكثرة. وذكرٌ عياض وجاعة أنَّ عدَّةٌ من قال بجوازٍ تقديم 
لكذّارةٍ أربعة عشرَ صحايياء وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أباحيفة. 0 

وقد عرفتٌ ممّا سلف أنَّ المتوجّة العمل برواية الترتيب المدلولٍ عليه بلفظ 
« ثم »» ولولا الإجماعٌ المحكيٌ سابقًا على جوازٍ تأخير الكمّارةٍ عن الحنثِ لكان 
ظاهرٌ الدّليلٍ أنَّ تقديم الكفّارةِ واجبٌ كما سلف . قال المازري: للكمّارة ثلاث 


۸ المجلد العاشر 








حالاتٍ: أحدها: قبل الحلف» فلا تجزئ اتفاقًا . ثانيها: بعد الحلفٍ والحنث» 
فتجزئ اتفاقا . ثالثها: بعد الحلفيء وقبلَ الحنث ففيها الخلافٌ. 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على وجوب الكمّارةٍ معَ إتيانٍ الذي هو 
خيرٌ. وفي حديثِ عمرو بن شعيب المذكورٍ بعضهٌ في الباب مايدل على أنَّ 
ترك اليمين وإتيانٌ الذي هو خي هو الكمّارةُ» وقد ذكرنا ذلكَ» وذكرنا أنَّ 
أبا داودٌ قال : إِلّه ما ورد من ذلك إلا ما لا يعباً به. قال الحافظ : كأْنَّهُ يشير إلى 
حديثِ يحيئ بن عبيدٍ اللو عن أبيهء عن أبي هريرةً يرفعةُ: ١‏ من حلف على 
يمين» فرأئ غيرها خيرًا منها؛ فليأتٍ الذي هو خير» فهو كفّارتُ »20. ويحيئ 
ضعيفٌ جدذًا. . وقد وقع في حديثٍ عدي بنِ حاتم عند مسلم ما يُوهمْ ذلك 
فإنّهُ أخرجة عنهٌ بلفظ : « من حلف على يمين» فرأئ غيرها خيرًا منها؛ فليأتِ 
لذي هو خيرٌء وليترك يمينة)”©. هكذا أخرجة من وجهين» ولم يذكر 
الكمّارةٌ ولكن أخرجةُ من وجو آخرَ بلفظ : « فرأئ غيرها خيرًا منها فليكثّرها 
وليأتٍ الذي هو خيرٌ»”". ومدارهُ في الطرقٍ كلها على عبد العزيز بن رفيع» 
عن تميم بن طرفةًء عن عدىّء والّذي زاد ذلك حافظّ» فهو المعتمدٌ. ˆ 

تولد: « كان الرّجِلْ يقوتٌ أهلهُ » إلخ. فيه أن الأوسط المنصوصٌ عليه في 
الآيةِ الكريمة هوّ المتوسّط ما بِينَ قوت الشّدّةٍ والسعة . قوله: « إنهما قرآ فصيامُ 
ثلاثة يام متتابعاتِ » قراءةٌ الآحادٍ منرّلة منزلة أخبار الآحادء صالحةٌ لتقييدٍ 
المطلقٍ وتخصيص العامٌ» كما تقرَّرَ في الأصولٍء وخالفَ في وجوب التَتابع 
عطاءٌ» ومالك» والشّافعىٌ؛ والمحامليٌ . 





)١(‏ أخرجه: البيهقي (EN)‏ )۲( اصحيح مسلم»: (4/ كم). 
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كتات النذر 
ت * 9 ا Sir‏ رور 7 
بَاتُ نَذْر الطاعة مُطْلَقَا وَمُعَلّقَا بشَوْطِ 


- عَنْ عَائْشَةَ عن الى ية قَالَ: ١‏ مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله 
1 مع ي و 5ه ره 2 3 sr‏ يلع علدت ركو Deseo‏ 
فليُطعة. ومن ندر أنْ يَعْصِبَهُ فلا يَعْصِهِ » . روآه الجماعة إلا مُسْلِمً! ٤‏ 

6 وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله ية عن النّذَرِء وَقال: « إِنه 
ل ل ا الي ا 1 ءَ 
لا يرد شيئاء وإنما يُستَخرج به مر مِنَ الْبَخِيلٍ ». رَوَاه الجمّاعة إلا 


وَلِلْجَمَاعَةٍ إلا أبا داو مِثْلُ مَعْنَاهُ مِنْ روَاية أبي هرو . 


لفظً حديث أبي هريرةً: ١‏ لا يأتي ابن آدمَ النّدْرُ بشيءِ لم أكن قدّرتُ» ولكن 
يُلقيه النّدْرُ إلى القدرء فيستخرجٌ اللَّهُ [ به مِنَ الْبَخِيل 1 فيُؤتيني عليه مالم 
يكن يُؤتيني عليه من قبل » أي : يُعطيني . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (8//ا/ا١),‏ وأحمد (757/5. ۰٤۱‏ 555)» وأبو داود (۳۲۸۹)ء 
والترمذي »)١677(‏ والنسائي (۷/ ۱۷)» وابن ماجه .)5١175(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري )00/۸ 5 ومسلم (ه/لالا)ء وأحمد (؟/ 1ك 4485 
وأبو داود (۳۲۸۷)» والنسائى (۷/ »)۱١ - ١6‏ وابن ماجه (۲۱۲۲). 

(۳) أخرجه: البخاري (۸/ ۰۱۵۵ 1075): ومسلم (91/0)» وأحمد »۲٤۲/۲(‏ 417): 
والترمذي »)۱٥۳۸(‏ والنسائی »)١7/17(‏ وابن ماجه (۲۱۲۳). وهو عند أبي داود 
أيضا (۳۲۸۸) . 1 1 

. سقط من الأصل‎ )٤( 








2 المحلد العاشر 


قوله: ١‏ فليْطعةُ » الطاعةٌ أعمّ من أن تكونّ واجبةٌ أو غير واجبة» ويُتصوّرُ 
اذز في الواجب بان يُوقُتَهُ کمن ينذرٌ أن يُصِلْيَ الصَّلاةٌ في أو وقتهاء فيجبُ 
عليه ذلك بقدر ماأقتهُء وأمّا المستحبٌ من جيع العباداتٍ الماليّة والبدنيّة 
فيتقلبُ بِالنذِرٍ واجبّاء ويتقيّدُ بما قد به الاذرُء والخبرٌ صريحٌ في الأمر بالوفاء 
بالتّذرٍ إذا كان في طاعة» وفي النَّهي عن الوفاء به إذا كان في معصية» وهل 
تجبُ في الثاني كفَّارةُ يمين أو لا؟ فيه خلافٌ يأتي إن شاء الله . 

قوله: « إِنّهُ لا يرذ شيئًا » فيه إشارةٌ إلى تعليل النّهي عن النّذْرٍ . وقد اختلفَ 
العلماءُ في هذا النَّهيء فمنهم من حملهُ على ظاهروء ومنهم من تأوَّلهُ . قال 
٠‏ ابن الأثير في « النّهاية » : تكرَّرٌ لني عن الذر في الحديث» وهو تأكيدٌ لأمروء 
وتحذيرٌ عن النّهاونٍ به بعد إيجابهِ. ولو كان معناهُ الزّجِرٌ عنةُ حتّى لا يفعل لكان 
في ذلك إبطالٌ حكمدء وإسقاط لزوم الوفاء به؛ إذ يصيرٌ بالنّهَي معصيةً فلا 
يلزمٌ» وإنّما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أنَّ ذلك الأمرّ لابج إليهم في 
العاجل نفعاء ولاايصرفٌ عنهم ضررًاء ولا يعبر قضاءء فقالَ: لا تنذروا على 
أنُكم تدرکون بالئذرِ شیا لم يدر الله لكم» أو تصرفونٌ به عنكم ما قذّرهُ 
عليكم» فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء» فإِنَّ الذي نذرتموهُ لازم لكم. انتهئ . 

وقال أبو عبيدٍ : النَّهُِ عن النَّذْرِ وَالتََشْدِيدٍ فيه ليس هوّ أن يكونّ مأثمّاء ولو 
كانَ كذلكَ ما أمرّ اللّهُ تعالى أن يُوفّ بو ولا حمدّ فاعلهُ» ولكنّ وجههُ عندي 
تعظيمٌ شأنٍ النّذرِء وتغليظ أمره؛ للا يُستهانَ بشأنه يفرط في الوفاء به ويترك 
القيامُ به. ثمّ استدل على الحتٌ على الوفاءِ به من الكتاب والسَّئّةَء وإلى ذلك 
أشارٌ المازريٌ بقوله: ذهب بعض علمائنا إلى أنَّ الغرض بهذا الحديث التَحمْظٌ 
في النَّذْرٍ. قال: وهذا عندي بعيدٌ من ظاهر الحديث» ويُحتملُ عندي أن یکول 


> 


لد 


كتاب النذر الو 








وجه الحديثٍ أنَّ الئّاذرَ يأتي بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازب» 
وکل ملزوم فن لا ينشط للفعل نشاط مطلت الاختيارء ويُحتملٌ أن يكونٌ سببة 
0 ما يُرِيدُ صارٌ كالمعاوضة التي 


تقدح في ية المتقرّب . قال: يُشيرٌ إلى هذا التأويلٍ قولة : (إِنّهُ لايأتي بخير » 
وقولة : ١‏ إِنّهُ لا يُقرَبُ ب من وق الم يكنا قذّرهُ له » . وهذا كالئص 
على هذا التُعليل. انتهئ 


والاحتمالٌ الأَوّلُ يعم أنواعٌ النّذْرِء والئّانني يخص نوع المجازاة""» وزاد 
القاضي عياض فقالَ: ويقال: إِنَّ الإخبارٌ بذلكَ وقح على سبيل الإعلام من أنه 
لا يُغالتُ القدرّء ولا يأتى الخيرٌ بسببهء والئَّهِْ عن اعتقادٍ خلافٍ ذلك خشية 


أن يق ذلك في ظَنْ بعض الجهلة . قال: ومحصّل مذهب الإمام مالك أنه مباح 


إلا إذا كان موَبْدَا؛ لتكوره عليه في أوقاتء فقد يثقل ع عليه فعلهُء فيفعلةُ 
بالنُكلْفٍ من غير طيبة نفس وخالص نة 

قرله: « إِنَهُ لا يرد شيئًا » يعني مما يكرهة النَّاذْرُ وأوقع الندْرّ استدفاعًا له 
وأعمٌ من هذه الرُوايةِ ما في البخاريٌّ وغيره بلفظ : ١‏ انه لايأتي بخير » فاته قد 
ينذر استجلابًا لنفع أو استدعاءً لضررء والنذر لايأتي بذلك المطلوب» وهو 
الخيرُ الكائنُ في النّفع. أو الخيرُ الكائنُ في اندفاع الصرر. قال الخطابيئُ في 
« الإعلام »: هذا بابٌ من العلم غريب وهو أن يُنهى عن فعلٍ شيءٍ حت إذا 
عل كان واجبًا. وقد. ذهب أكثدُ الشّافعيّة ونقلَ عن نص الشّافعيٌ أن الئذرَ 
مكروةء وكذا تقل عن المالكية وجزم الحنابلة بالكراهة. وقال النُوويٌ: إِنَهُ 


(۱) فی «الفتح» : «نذر المجازاة» وهو أشبه . 


۷۲ المجلد العاشر 





مستحبٌ . صرح بذلك في « شرح المهذّب ». وروي ذلكَ عن القاضي حسين» 
والمتولي» والغزاليٌّ. 

وجزمٌ القرطبي في « المفهم » بحمل ما ورد في الأحاديثِ من النّهي على 
نذرٍ المجازاق» فقالَ: هذا النِّْ محلّهُ أن يقولَ مثلا: إن شفئ الله مريضي 
فعليّ صدقة. ووجة الكراهة أَنَّهُ لما ودف فعلَ القربة المذكورة على حصولٍ 
الغرض المذكورٍ ظهرَ أنه لم يتمخّض له نيه اقرب إلى اللَّهِ تعالى بما صدرٌ 
منة» بل سلك فيها مسلك المعاوضة» ويُوضّحةُ أنه لو لم يُشْفَ مريضة لم 
يتصدّق بما علّقَهُ على شفائهء وهذه حالةٌ البخيل؛ فَإنّهُ لا يُخرجُ من ماله شيعا 
إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبّاء وهذا المعنى هو المشارٌ إليه بقوله : 
« وإنّما يُستخرجٌ به من البخيل ». 

قال : وقد ينضمٌ إلى هذا اعتقادٌُ جاهل يظنُ أنَّ الئّذْرَ يُوجِبُ حصولٌ ذلك 
الغرض» أو أن الله تعالى يفعل” معهُ ذلك الغرض لأجل ذلك النَّذْرِء وإليهما 
الإشارةٌ في الحديث بقوله: « فإِنّهُ لا يرد شيئًا » والحالةٌ الأولى تقاربُ الكفرَء 
والَانيةُ خطأ صريحٌ . قال الحافظٌ0' : بل تقربُ من الكفر . 
٠‏ ثم نقلَ القرطبي عن العلماءِ حمل النّهي الواردٍ في الخبر على الكراهة. 
قال : والّذي يظهِرُ لي أنه على التُحريم في حنٌ من يُخافُ عليه ذلك الاعتقادٌ 
الفاسدٌ» فيكونٌ إقدامهُ على ذلك محرّماء والكراهةٌ في حن من لم يعتقد ذلك . 
قال الحافظ : وهوّ تفصيلٌ حسنٌ ويُؤيّدهُ قضّةٌ ابن عمرَ راوي الحديثِ في 
النّهي عن النَّذرِ؛ فإنها في نذر المجازاة. 


للج «فتح الباري» (۱۱/ .)0٥۷۹‏ 











وقد أخرجٌ الطبريُ بسند صحيح عن قتادةً في قوله تعالى: موب لد رِ»# 
[الإنسان: ۷] قال : كانوا ينذرونٌ طاعةٌ الله تعالئ من الصَّلاةٍء والصّيام» والرّكاق. 
والحجٌ» والعمرة» وما افترض عليهم» فسمّاهم الله تعالى أبرارّاء وهذا صريحٌ 
في أنَّ الثّناة وقعَ في غير نذرٍ المجازاةء وقد يُشعرٌ التّعبِيرُ بالبخيل أن المنهيّ 
عنهُ من النَذْرٍ ما فيه مال فيكونُ أخص من المجازاق» ولكن قد يُوصفٌ بالبخل 
من تكاسل عن الطّاعة» كما في الحديث المشهور : ١‏ البخيلٌ من ذكرثٌ عندهُ 
فلم صل علي » . أخرجة النّسائُء وصحًّححة ابن حبّانَ"''. أشارَ إلى ذلك 
' العراقي في « شرح التّرمذيّ ». وقد نقل القرطبيُ الاتفاق على وجوب الوفاء 
بنذر المجازاة؛ لقوله : « من نذرٌ أن يُطيعَ الله فلِطعةُ » ولم يُفرّق بينَ المعلْق 
وغيرو. قال الحافظ : والاتّفاق الذي ذكرهُ مسلّمُء لكن في الاستدلالٍ بالحديثِ 
المذكور لوجوب الوفاءٍ بالنّدرٍ المعلّق نظرٌ. 

قلت: لانظرٌَ إذا لم يصحبة اعتقادٌ فاسدٌ؛ لأنَّ إخراجٌ المالٍ في القرب 
طاعةٌ والبخيلٌ يحرص على المالء فلا يُخرجِهُ إلا في نحو نذرٍ المجازاقء 
ولا تتيسَرُ طاعتةُ الماليّة إا بمثل ذلكَء أو ما لا بد منهُ كالرّكاةٍ والفطرة» فلو لم 
يلزمة الوفاءً لاستمرٌ على بخلهء ولم يتم الاستخراج المذكورٌ. 


بُ ما جاء في در الاح وَالْمَعْصِية 


57" عَنِ ان عَبّاس قال: بَيئا الي يل يَخْطبٌ إذ هُو بِرَجُلٍ قائِم» 


..)9409( وابن حبان‎ 2»)8١55( أخرجه: النسائي‎ )١( 


٤‏ المجلد العاشر 





فَسَأل عَنْهُ فقالوا: أَبُو إِسْرَائِيلَء نَذَرَ أنْ يَقُومَ في الشّمْسء وَلَا يَفْعْدَء 
وَلا يَسْنَظِلَء ولا يَتكلمَء وَأَنْ يَصُومَ. قال الب يكله: « مُرُوهُ يتكلم 
وَلْيَسْتَظِلَء وَلْيَفْعْدْء ولي صَوْمَهُ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُ. وَابْنُ ماج 
وَأَبُو دَاوُو2" . 

807 وَعَنْ نَابتِ بن الضَّحَاكِ : أنّ رَسُولَ الله ية قَالَ: « ليس عَلَى 
الرَجُل نَذْرٌ فيما لا يَمْلِكَ ». مُتَمَقْ عَلَيهه" . 

4- وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيِبٍء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَِ: أنّ الي بي قَالَ : 
«لَا نَذْرَ إلا فِيمَا انُه تفي به وَجْهُ الله تَعَالَى ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو" . 

وَفِي رِوَاية: أنَّ رَسُولَ الله يكل نَظَرَ إلى أغرَابِيٌ قَائْمَا في الشمْس وَهُوَ 
بَحْطبُء فَقَالَ: «مَا شَأَنكَ؟ » قَالَ: نَذَرْتُ يَا رَسُولَ الله أنْ لا أَوَالَ فى 
امس حى تفرع . َقَالَ رَسُولُ الله كاله : « ليس هَذًَا نَذْرَاء إِنّمَا النَذْر ما 


بتي به وجه الله ». رَوَاهُ خمد , 


ت 


۹-وَعَنْ سَعِيدٍ بن الْمْسَّب: أَنَّ أَخَوَيْن مِنَ الْأَنْصَارٍ كان بَينَهُمَا 
مِيرَاتُء فَسَأَنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ تة قَمَالَ: إن عُذت نأي الْقَسْمَةَ 
ا عُمرُ: إن الكغبة ية عن مالك كفز 
عَنّْ يمي مينك وَكَلْمْ أَحَاكَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل ب يَقُولَ: « لا يَمِينَ عَلَيِكُ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۷۸/۸)» وأبو داود (77200)» وابن ماجه (7175). 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۸/۸)» ومسلم (/*) وأحمد (077/5). 


(۳) أخرجه: أحمد (۲/ 2)١80‏ وأبو داود (۲۱۹۲» 771/7). 
)٤(‏ « مسند أحمد» .)5١١/5(‏ 


كتاب النذر Vo‏ 








ولا نَذْرَ في مَعْصِية الوب ولا في قَطِيعَةٍ الرّحِمٍء وَلَا فيمًا لَا تَمْلِكُ ». 
رَوَاهُ أو داو“ 
رواه بو داو . 

”8٠‏ وَعَنْ تابث بْن الصحاك: أَنّ رجلا أت النّبى بي فَقَالَ: إلى 
نَدَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إبلا ببوَاَة. فَقَالَ: «أَكَانَ فِيها وَنَنْ مِن اتان امِل 
تعد ِعْيَدُ؟ » الوا : لا. قال : « هل گان فيا عِيدٌ من أغيايم؟ » قَالُوا: لذ 
قال : « أَوْفٍ بذرك ؛ نه لا وَقَاءَ لنَذْر فى مَعْصِية الل ولا يما لا يَمْلِكُ 
ابن دم ( . روه أَبُو دَاوُه0" . 

11 وعن عَابْشَة : أ الى با قال : « لا ئَذْرَ في مَعْصِيَة وَكَمَارَنَهُ 
كقَارَةٌ يمين ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ7" . 

وَاحْتَجٌ په أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. 

87" وَعَنِ ابن عَبّاس : أن اللي بيا قَالَ: ١‏ مَنْ در نَذْرَا في مَعْصِيةٍ 


کو ا 2 ِ 
فكفارتة كفارة یمین »). رَوَاهُ أَبُو داو و 


(1) م سنن أبي داود» (۳۲۷۲). 

١ (۲)‏ سنن أبي داود ) (۳۳۱۹۳). 

(۳) أخرجه: أحمد (2/5؟)» وأبو داود (۳۲۹۰ - ۳۲۹۲)»ء والترمذي (5؟6١21‏ 
6 ©؛© والنسائي (/7/1؟. ۲۷)» وابن ماجه (5176). 
وراجع: « الإرواء» .)۲۱٤/۸(‏ 

(5) م سنن أبي داود ؛ (091؛ من طريق طلحة ين يحبى الأنصاري ء عن عبد لل بن سي 
ابن أبي هند؛ عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن كريب» عن ابن عباس - 
قال أبو داود: « روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد. أوتقره علي 1 
ابن عباس ٩‏ . 
وراجع: «الإرواء» (۸/ .)511-51١١‏ 


۷٦‏ المحلد العاشر 








۳“ وَعَنْ عُقبَة بن عَامرٍ قال : قَالَ رَسول الله ية : « كَمَارَةٌ الّذر 
كَقَارَةٌ يَمين». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِعا"'. 

حديثٌ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا البيهقث”"2 وأوردة الحافظ في 
١‏ التلخيص )7 وسكت عنهُ. وقد أخرجةٌ بلفظ أحمدّ المذكور الطبرانغ©), 
قال في مجمع الرّوائ »”*: فيه عبد الله بن نافع المدنئ» وهو ضعيفٌ» ولم 
يكن في إسناد أبي داوة؛ لاله أخرجة عن أحمد بن عبد الضَبِىَ عن المغيرة بن 
عبدٍ الرّحمِنٍ» عن أبيهِ عبدٍ الرّحمنِء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد . 

وحديتٌ سعيدٍ بن المسيّب حديتٌ صالحٌ سكت عنهُ أبو داو والحافظً 
وهو من طريقٍ عمرو بن شعيب» ولكنّ سعيد بنَ المسيّب لم يسمع منه» فهو 
منقطعٌ › وروي نحوة عن عائشة «أنها سئلت عن رجلٍ جعل مالهُ في رتاج 
الكعبة إن كلّمَ ذا قرابة» فقالت: يُكمّدُ عن اليمين ». أخرجة مالك ف والسبهقة © 
بسنل صحيح › وصخحه ابن السّكن . 

وحديتٌ ثابتٍ بن الضَّحَاكِ أخرجةُ أيضًا الطبران وصحَح الحافظ 


اسنا (Vs‏ أ ~~ ۰ 5 . أو .= 8 
1 ده ٠‏ واحرج بحوه بو داود من وج احر عن عمرو بن سعيب 


.)۱٤١ 2155 ء۱٤٤/٤( وأحمد‎ ء)۸٠‎ /٥( أخرجه: مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه: البيهقي ١ )۳( .)۷١ /٠١(‏ التلخيص » /٤(‏ ۳۲۲). 
(5) أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » .)١5٠١(‏ 
(5) « مجمع الزوائد » /٤(‏ ۱۸۷). 


69 ا مالك (۹۷( والبيهقي (۱۰/). 


(۷) كما فى «التلخيص»: (771/5). 
(۸) أخرجه: أبو داود (7717) , 


كتاب النذر ۷V‏ 





عن أبيه»ء عن جد مرفوعَاء ورواةٌ ابن ماجه''' من حديث ابن عبّاس» وروا 
أحمدٌ فى « مسئدو 70" من حديث عمرو بن شعيب» عن ابن كردم » عن أبيها 
بنحوو. وفي لفظ لابن ماجه”" عن ميمونةً بنتِ كردم . 
هذا الحديتٌ من أبى سلمةً. وكذلك قال غيرةُ» قالوا: وإِنَّما سمعهُ من سليمانٌ 
ابن أرقمَ» وسليمانٌ متروك. وقال أحمد: ليس بشىء» ولا يساوي فلسًا. 
وقال البخاري : تركو . وتكلّمَ فيه جاعةٌ أيضًا منهم عمرو بن علىٌ» وأبو داود» 
وأبو زرعة» والنّسائي» وابنُ حبَّانَ والدًارقطني . وقالَ الخطابئُ: لو صم هذا 
الحديثٌ لكان القولٌ به واجبّاء والمصيرٌ إليه لازمّاء إلا أن أهلّ المعرفة 
بالحديثِ زعموا أنه حديثٌ مقلوبٌ وهم فيه سليمانٌ بِنُ أرقم . ورواة النّسائيٌ» 
والحاكم» والبيهقث!*) من حديث عمران بن حصين » ومداره على محمد بن 
الزبير الحنظليٌّ» عن أبيه» عنهُ» ومحمَّدٌ ليس بالقوئٌ» وقد اختلفٌ عليه فيه . 
ورواه ابنُ المبارك عن عبدٍ الوارث» عن أبيه» أن رجلا حدّثةُ أنه سأل 
عمرانٌ بن الحصين فذكرة» وفيه رجل مجهولٌ. ورواه أحمد» وأصحابٌ 
السّننء والبيهقئ””' من رواية الزُهريٌء عن أبي سلمةًء عن أبي هريرةً. قالَ 
الحافظ " : وإسناده صحيح إلا أله معلولٌ بِأنَهُ منقطعٌ» وذلكٌ لأنَّ الزُهريّ لم 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (۲۱۳۰). (۲) أخرجه: أحمد (51/5). 
(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۱۳۱). 
)٤(‏ أخرجه: النسائي (۲۹-۲۸/۷). والحاكم (5/ 4004 والبيهقي .)14/٠١(‏ 
)٥(‏ أخرجه: أحمد (5//ا2)74 وأبو داود (۳۲۹۰). والترمذي (4؟5١2)».‏ والنسائي 


(۷/-۲۷)» وابن ماجه (۲۱۲۵)» والبيهقي 09/6١‏ ). 


(5) «التلخيص الحبير»: (5/ 07979 . 


۸ المجلد العاشر 





يروو عن أبي سلمة. ورواهٌ ابن ماج من حديثِ سليمان بن بلالِ» عن 
حرشي بن عتبة ومحمّدٍ بن أبي عتيق» عن الڙهريٰ» عن سليمانٌ بنِ أرقمّ» عن 
يحي بن أبي كثير» عن محمد بن الزّْبِيرٍ الحنظليٌء عن أبيه» عن عمران. 
فرج إلى الرّوايةِ الأولى. 

ورواهٌ عبد الررّاق"“ عن معمرء عن يحيئ بن أبي كثير» عن رجل من بني 
حنيفة وأبي سلمةء كلاهما عن الب بلِِ. وهو م كونه مرسلا فالحنفيٰ هو 
محمد بن الزبير المتقدّمٌُ» قالهُ الحاكمُ . وقال: إِنَّ قولهُ: من بني حنيفةً تصحيف» 
وإنّما هو من بني حنظلةً . ولهُ طريقٌ أخرئ عن عائشة» عند الدّارقطني” " من رواية 
غالب بن عبد الله الجزريٌ» عن عطاءء عن عائشةً مرفوعًا بلفظ : « من جعل عليه 
نذرًا في معصية فكفارتة كَارةٌ يمين » وغالبٌ متروك. وله طريقٌ أخرى عند 
أبي داود““ من حديث كريب» عن ابن عبّاس» وإسنادها حسنٌ» فيها طلحةٌ بن 
يحيئ» وهو مختلفٌ فيه. وقالَ أبو داود: موقوفًا. يعني: وهوّ أصحٌ. 

وقال النُوويُ في « الرّوضة »: حديثٌ: لا نذرٌ في معصية وكفّارتة كقارة 
يمين ' ضعيفٌ باتّفاقٍِ المحدّثِينَ . قالَ الحافظ : قلتٌ: قد صححة الطحاوي“ 


وأبو عليّ ابن السّكن فأينَ الاتّفاقٌ؟ 


)١(‏ لم يعزوه المزي في « التحفة » )٠٠۸۲۲(‏ إلى ابن ماجه. 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)٠١۸١١(‏ 

(۳) أخرجه: الدارقطنى .)١15١0-169/5(‏ 

.)۳۳۲۲( أخرجه: أبو داود‎ )٤( 

(0) الذي في «شرح مشكل الآثار» /٥(‏ “25005-401» قال الطحاوي: وكان هذا الحديث 
شاا لما قد ذكرناه من جنسه في الباب الأول» غير أنّا وجدناه فاسد الإسناد. اه. 





كتاب النذر ۷4 








وحديتٌ ابن عباس قد تقدّمت الإشارةٌ إليه أنه من طريق كريب عن ولفظة 
في « سنن أبي داود 2١76‏ عن ابن عباس أن رسول الله ككل قال : « من ندر نذرًا 
لم يُسمّهِ فكفارتة كفَارةٌ يمين» ومن نذرّ نذرًا في معصية فكفارتة كفَارةٌ يمين» 
ومن نذرٌَ نذرًا لا يُطيقةُ فكمّارتة كفَّارةٌ يمين» ومن نذرَ نذرًا أطاقة فليف به» . 
وسيأتي » وقد تقدّمَ أنه موقوف على ابن عبّاس» وأنَّ الموقوف أصحٌ» وأخرجة 
ابن ماجه» وفي إسنادٍ ابن ماجه من لا يعتمد عليه» ولیس فيه: ١‏ من نذرَ 
نذرًا في معصية » . 

قوله: « أبو إسرائيل » قال الخطيبٌ: هوّ رجل من قريش ولا يُشاركةٌ أحدٌ 
من الصحابة في كنيته . واختلف في اسمه» فقيل : قشيرٌء بقافٍ وشين معجمةٍ 
مصمُرًا. وقيل : يسيرٌء بمهملة مصغُرًا. وقيل : قيصرٌ باسم ملكِ الرُوم . وقيل : 
بالسّينِ المهملةٍ بدل الصَّادِ. وقد جزم ابن الأثير وغيرة بُ من الصحابة. 

وفيه دلي على أن كل شيءٍ يتأذّىْ به الإنسانُ مما لم يرد بمشروعيّته كتابٌ 

ولا سه كالمشي حافياء والجلوس في الشَّمس ليس من طاعة الله تعالى» فلا 
ينعقل النَّذْرُ به» فاه ل أمرّ با إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصوم دون 
غيره» وهرّ محمولٌ على أله علمَ أنه لا يش لٌّ عليه . قال القرطبئ في قصّة 
بي إسرائيلَ: هذا أعظمْ حي للجمهور في عدم وجوب الكارةٍ على من نذر 
معصية أو ما لا طاعة فيه . قال مالك : لم أسمع أن رسول الله يك أمرة بكفّارة. 

توله: ١‏ ليس على الرّجلٍ نذرٌ فيما لا يملك » فيه دليلٌ على أذ من نذرَ بما 


TO ۰ 0 1‏ 7 2 8 8 ت ۶ 
لا يملك لا ينفذ نذره» وكذلك من نذرَ بمعصية كما فى بقيّةِ أحاديث الباب . 


.)۲۱۲۸( «السنن» (۳۳۲۲). (۲) أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 





۸٠‏ المجلد العاشر 








ء واختلفَ في التذر بمعصية هل تحب فيه الكمّارةٌ أم لا؟ فقال الجمهورٌ: لا. 
وعن أحمدّء والتّوريٌ»ء وإسحاق» وبعض الشّافعيّةَ» والحنفيّة: نعم. ونقلٌ 
التَرَمذيٌ اختلافٌ الصّحابةٍ في ذلك» واتفقوا على تحريم النّذرٍ في المعصية . 
واختلافهم إِنّما هو في وجوب الكقّارة. ۰ 

واحتجّ من أوجبها بحديث عائشة المذكور في الباب» وما ورد في معناة. 
وأجيبَ بأنّ ذلك لا ينتهض للاحتجاج؛ لما سبق من المقالٍ. واحتج أيضًا بما 
أخرجةُ مسلمٌ من حديث عقبةٌ بن عامر بلفظ : « كفَّارةٌ النّذر كمّارةُ اليمين »”") 
لأنَّ عمومة يشملٌ نذرَ المعصية. وأجيبّ بأنَّ فيه زيادة تمنعٌ العمومَ وهيّ أنَّ 
التُرَمذيٌ وابنَ ماجه“ أخرجا حديتَ عقبة بلفظ : « كقارة النّذْرٍ إذا لم يسم 


٠ عم‎ e 
كفارة یمین ). هذا لفظ التّرمذى"‎ 


»> ولفظ ابن ماجه : ١‏ من نذرٌ نذرًا لم 
يُسمّهِ 4 . وحديثٌ ابن عباس المذكورٌ في الباب أيضًا قد سبق ما فيه من المقالٍ. 

واستدل بأحاديث الباب على أَنَّهُ يصح النَّذْرُ في المباح ؛ لأنّهُ لمّا نفئ النَذْرٌ 
فى المعصية بقى ما عداهُ ثابتّاء ويدل على أن النّذرَ لا ينعقد في المباح الحديتُ 
المذكورٌ في أَوَلِ الباب عن ابن عبّاس» والحديثٌ الذي فيه: ١‏ إِنّما النَّدْرْ 
ما يُبتغيل به وجه الله ». 

ومن جملةٍ ما استدل به على أله يلرم الوفاء بالئّذرٍ المباح قصّهُ التي نذرت 
الضُربَ بالف . وأجاب البيهقئ”” بِأنّهُ يُمكنُ أن يُقال: إِنَّ من قسم المباح 
)1( «الصحيح» (ه4/ .(A*‏ 


(۲) أخرجه: الترمذي »)۱٥۲۸(‏ وابن ماجه (۲۱۲۷). 
(۳) «السنن» 8؟16١).‏ (5) «السنن» (۲۱۲۷). 
)٥(‏ هذا الكلام لابن حجر . انظر «الفتح» )10 .(OAA/1‏ 











كتاب النذر ۸۱ 


ما قد يصيرٌ بالقصدٍ مندوبًاء كالنُوم في القائلة لتقي على قيام اليل» وأكلة 
اشحر التي علئ صباء الأهارء فيمكن أن يقال : إن إظهارَ الفرح بعود الي 

قوله: « في رتاج الكعبة » بمهملة» فمثاةٌ فوقيّةٌ» فجيمٌ بعد ألفٍ هو في 
اللّغةِ: البابُ» وك به هنا عن الكعبة نفسها. ٠‏ 

قولد: « ببوانة » بضمٌ الموحّدةٍ وبعدّ الألفٍ نونٌ. قال في « التلخيص )7 : 
موضعٌ بِينَ السام وديارٍ بكرٍ» قالهُ أبو عبيدةً» وقالَ البغويٌ: أسفلٌ مكةَ دون 
يلملم . وقال المنذري : هضبةٌ من وراء ينبع . ومثله في « النّهاية ). وسيأتي 
الكلام على حديث ثابتِ بن الصحاك إن شاء الله تعالئ. 


يَابُ مَنْ نَذَرَ َذْرَا لم يُسَمَه أو لا يُطِيقٌهُ 


84" عَنْ عُفْبَةَ ن عَامِر قَالَ : َال رَسُولُ الله كله : « كَقَارَة النذْر إِذًا 


َم يُسَمْ كَمَارَةُ مين ». رَوَاهُ ا مَاجَهء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَه" . 


- وعن ابن عباس» عن النَبِي كك قال : « مَنْ نَذَرَ نَذْرَا وَلَمْ يُسَمُهِ 
فكفارتة كفارة يَمين» وَمَنْ نَذرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَارَته كَمَارَةٌ يَمِين»: روَا 
چو و و ا چ or‏ مكمه يكس( i7 sS‏ ۳ 
أو دَاوْدَ وَابِنْ ماجة. وزاد: « ومن نَذْرٌ نذْرًا أطاقة فليف به )7 . 


. .)۳۳۲/5 2» التلخيص‎ « )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي »)١078(‏ وابن ماجه (171١5؟).‏ وقال الترمذي: « حسن صحيح 
غریب »6. وراجع: «الإرواء ؛) (5085؟). 

(۳) أخرجه: أبو داود (۳۳۲۲)» وابن ماجه (۲۱۲۸). 
والصواب فيه الوقف. راجع: « الإرواء» (8/ .)5١١ 25٠١‏ 


[ نيل الأوطار ‏ ج ٠١‏ ] 


AY‏ المجلد العاشر 


شا 


785 وَعَنْ أَنّس : أن ال اة رأ شَيًا يُهَادَى بَينَ ابتيه قَقَالَ : « ما 
هَذَا؟ » قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشَِ. قَالَ: « إنَّ اله عن تغذيب هذا تَفْسَه نَفْسَهُ لعن »» 


و هه 
- 


وََمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا اق مَاجَوَ'' . 
وَلِلنسَائِيٌ في رِوابَةِ : نَذْرَ أَنْ يَمْشِيَ إلى ب بيت الله" . 


۷--وَڪَنْ عُقْبَةَبْنِ عَامِرِ قَالَ : لوث أختي أن نئي إلى ب ّت الله 
أمَرَنني أن أَسَْفْتِي لها رَسُولَ الله يي كَاسْتَفتَيئُهُ فَقَالَ: ١‏ لِتَمِْ 


قفي بوا لل رب أخر 5 إلى الكغية. قال رَسُولُ الله كله : 


وفي روايَة: : أن أف 8 تمشی عاق غَيِرَ مُخْتَمِرَ فَسَأل الي 
كه فال : ١‏ إن الل لا ضع بشما اء اتك سَينَاء مُرْهَا فَلتَحْتَمِن وَلْتَرْكَتء 


وَلْتَضْمْ كَلَامَة يام » . رَوَاهُ الْحَمْسَوُ9 . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 76), ومسلم (07/4/5, وأحمد (9/ 2078 وأبو داود 
(01). والترمذي .»)٠٥۳۷(‏ والنسائي (۷/ .)٣۰‏ 

(۲) « سنن النسائي » (۷/ 070 . 

(۳) أخرجه: البخاري (/ 70): ومسلم »۷۹/٥(‏ ۸۰)ء وأحمد (197/4). 

(١ (€)‏ صحبح مسلم ») (ە/ ۷۹). ولیس فيه : « غير مختمرة ). 

.)5١١/5( «مسند أحمد»‎ )٥( 

(1) أخرجه: أحمد .)٠٤٤١ /٤(‏ وأبو داود (۳۲۹۳)». والترمذي »)١555(‏ والنسائي (۷/ 
۰ وابن ماجه (۲۱۳۶). وراجع: «الإرواء» (۲۰۹۲). 


كتاب النذر AY‏ 


م وَعَنْ كُرَيْبِء ء عن ابن عباس قال : جات امْرَأةٌ إلى الي عبد 
فَقَالَتْ : یا رَسُولَ اللَه» ِن أختى َرَت أَنْ نَحْجٌ مَاشِيَة فَقَال: « إن الله لا 
يَصْئَعٌ بِشَقَاءٍ أخيك شيئاء لِتخوْخ رَاكبَةٌ وَلْتَكَفُرْ عَنْ يَمينها ؛. رَوَاهُ 


أَحْمَدُ ابو اود . 


69- وَعَن عِكُرِمَةَ عن ابن عباس : أن عة ن عار سَأَلَ التي کيا 
قَقَالَ: إن أَخْتَهُ نَذْرَتْ أن نئي إلى البَتِء وَشَكا إِلَبِهِ ضَعْفَهَاء فَمَالَ النْبِيُ 
ل : ١‏ إن الله عي عَنْ نَذْرِ أَحيِكَ, فَلْتَرَكَبْء لهد بد . رَوَاهُ أَحْمَدُ9” . 

وَفِي لَفْظِ : ِن حت عُمْبَةَ بن عَامِر ئَدَرَّث ن تَمْشِي إلى الْبَتِ وَإِنّهَا لا 
ٿطيق ذَلِكَء كَأمَرَهَا الي كله ن تَرْكَب وَتُهْدِيَ هَذيًا. رَوَاهُ بُو اود" 

حديثٌ عقبةً الأول هر في « صحيح مسلم “““ بدونٍ زيادة: ١‏ إذا لم يُسمّ» 


وأخرجة أيضًا أبو داود والنّسائئ”” . 


وحديتٌ ابن عبّاس الأول قالَ الحافظ في « بلوغ المرام »”"": إسنادة صحيحٌ 
ِل أن الحفّاظ رجّحوا وقفةُء وقد تقدّمَ الكلامُ عليه. والرّواية الأخرئ من 
حديث عقبة التي فيها: «ولتصم ثلاثة آبام ؛ حسّنها التَرمذيٌُء ولكن في 
إسنادها عبد الله بِنُ زحرء وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمّةِ . 


ê 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳۱۰/۱)» وأبو داود »)۳۲۹٥(‏ وفى رواية أبى داود أن السائل كان 
رجلا. ٠ ٠‏ 

(۲) « مسند أحمد» (۲۳۹/۱). (۳) « سنن أبي داود» (1595 ۳۳۰۳). 

(6) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(0) أخرجه: أبو داود (۳۳۲۳)ء والنسائی .)۲٦/۷(‏ 

(5) « بلوغ المرام» (۱۳۷۲). ١‏ 
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وحديتثٌ كريب» عن ابن عباس سکت عله أبو داود والمنذريٌ» ورجالة 


وحديثٌ عكرمة» عن ابن عباس سكت عنة أيضًا أبو داود والمنذريٌ. قال 
الحافظ في « التلخيص "'2: إسناده صحيحٌ» والرٌوايةٌ الأخرم أوردها 
أبو داود» وسكت عنها هو والمنذريٌ» ورجالة رجال الصّحيح . 

ترله: «لم يُسمٌ » فيه دليل علئ أن كمارة اليمين إِنَّما تجبُ فيما كان من 
النْذُورٍ غير مسمّئ . قال النّووي”"2: اختلف العلماء في المرادٍ بهذا الحديث» 
فحملهُ جهو أصحابنا على نذر اللّجاجء فهو مخيّرٌ بِينَ الوفاءِ بالئّذرٍ أو 
الكمّارة» وحملهُ مالك وكثيرونَ أو الأكثرونَ على الذر المطلق» كقوله: علي 
نذرٌ. وحملة جماعة من فقهاءٍ الحديث على جيع أنواع النَّذْرِء وقالوا: هو مخيّرٌ 
في جميع أنواع المنذوراتٍ بِينَ الوفاء بما التزمّ وبِينَ كمارة اليمين. انتهئ . 
والظاهة اختصاصٌ الحديث بالئذر الذي لم يُسمّ؛ لأنّ حمل المطلق على 
المقيّدِ واجبٌ. 

وأمّا النّذورٌ المسمَّاةٌ إن كانت طاعةء فإن كانت غير مقدورة ففيها كمَارةٌ 
يمين» وإن كانت مقدورةً وجب الوفاءٌ ها سواءٌ كانت متعلّقةٌ بالبدنٍ أو بالمالٍ» 
وإن كانت معصيةً لم يجز الوفاء بها ولا ينعقدُ» ولا يلزمٌ فيها الكمارةٌء وإن كانت 
مباحةٌ مقدورةً فالظاهرٌ الانعقادٌ ولزومُ الكمّارة؟ لوقوع الأمر بها في أحاديثِ 
الباب في قضَّةٍ الثاذْرةٍ بالمشي» وإن كانت غير مقدورة ففيها الكمّارةُ لعموم : 
« ومن نذرّ نذرًا لم يْطقهُ » هذا خلاصةٌ ما يُستفادُ من الأحاديث الصحيحة. 


.)1١54/١١( مسلم بشرح النووي:‎ )۲( .)۳۲۷ /٤( » الثلخیص‎ « )١( 
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٤ Ao كتاب النذر‎ 


وقالَ ابنُ رشدٍ في 7 نباية المجتهدٍ » ما حاصله : إِنّهُ وقح الفاق على لزوم 
النّدْرٍ بالمال إذا كان في سبيل البرٌ وكانَ على جهة الخبرء وإن كان على جهة 
الشّرط فقالَ مالكُ: يلزمٌ كالخبر ولا كمّارة يمين في ذلك إلا أنهُ إذا نذرٌ بجميع 
ماله زمه ثلتُ ماله إذا كان مطلقّاء وإن كانَ معيّئًا لزمةء وإن کان جميعٌ ماله أو 
أكثرٌ من الثلث» وسيأتي الخلافٌ فيمن نذرٌ بجميع ماله. قال: وإذا كان النَدْرْ 
مطلقًا - أي : غير مسّئ - ففيه الكمّارةُ عند كثير من العلماء. وقال قومٌ: فيه 
كمّارة الظهار . وقالَ قومٌ: فيه أقلُ ما ينطلقُ عليه الاسم من القرب صيامٌ يوم أو 
صلاةٌ ركعتين . 

قوله: ومن نذرٌ نذرًا لم يْطقهُ فكقارتة كفَارةٌ یمین » ظاهرهُ سواءً كان 
المنذورٌ به طاعةٌ أو معصيةً أو مباحًا إذا كان غير مقدور؛ ففيه الكمّارةٌ إلا أنه 
يخص من هذا العموم ما كان معصيةً بما تقدّمَء ويبقئ ما كان طاعة أو مباحاء 
وسواءٌ كان غير مقدور شرعًا أو عقلا أو عادةً. قوله: « ومن نذرّ نذرًا أطاقةُ » 
إلخ. ظاهرهُ العمومٌ ولكنّهُ يخصٌ منهُ نذرُ المعصية بما سلف» وكذلك نذْرُ 
المباح بلزوم الكمّارةء وأما النّذرُ الذي لم يُسمّ فغيرٌُ داخل في عموم الطَاقةٍ 
وعدمها؛ أن انُصاف الذر بأحدٍ الوصفين فرع معرفته وما لم يُسمْ لا يعرف. 

توله: ١‏ لتمش ولتركب » فيه أن النّذرَ بالمشي ولو إلى مكانٍ المشي إليه 
طاعةٌ؛ فَإنَهُ لا يجبُ الوفاء بء بل يجورٌ الذكوبُ؛ لأنَّ المشي نفسة غير طاعةء 
إِنّما الطاعةٌ الوصو إلى ذلك المكانٍ كالبيتٍ العتيق من غير فرق بِينَ المشي 
والؤكوب» ولهذا سو ال يك اكوب للثاذرةٍ بالمشي» فكانٌ ذلك دالا على 
عدم لزوم النّدْرِ بالمشي» وإن دخل تحت الطاقة. 1 
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قال في « الفتح »"'': وإِنّما أمرّ الناذرَ في حديثٍ أنس أن يركبٌ جزمّاء وأمرَ 
أخت عقبة أن تمشيّ وأن تركبّ؛ لأنْ النّاذرَ في حديثِ أنس كان شيحًا ظاهرٌ 
العجزء وأختُ عقبة لم توصف بالعجزء فكاأنَهُ أمرها أن تمشيّ إن قدرت» 
وتركبٌّ إن عجزت» وبهذا ترجمٌ البيهقيُ للحديث. وأورد في بعض طرقهٍ من 
رواية عكرمة عن ابن عباس ماذكرةٌ المصنّفٌ كله وأخرج الحاكمُ”' من 
حديث ابن عبّاس بلفظ : « جاء رجلٌ فقالَ: يا رسول اللو إل أختي حلفت أن 
تمشيّ إلئ البيتء وإِنّهُ يش عليها المشيُ» فقال: مرها فلتركب إذا لم تستطع 
أن تمشي» فما أغنئ اللّهُ أن يشقّ على أختكِ ». 

وأحاديثٌ الباب مصرّحةٌ بوجوب الكمّارة. ونقل التَرمِذيُ عن البخاري أله 
لا يصح فيه الهديُ. وقد أخرج الطبراني”" من طريتي أبي تميم الجيشانيّء عن 
عقبة بن عامر في هذه القضَّةٍ: «نذرت أن تمشيّ إلى الكعبة حافية حاسرةً » 
وفيه: « لتركب» ولتلبس» ولتصم ». وللطحاويٌ”*' من طريقٍ أبي عبد الرّحمن 
لحان عن حقية نحوة. راخ ایق بسني صسيم عن أبى هريرة: ۲ پیا 
رسول الله ية يسيرٌ في جوف اليل إذ بصرٌ بخيال ففرّت منة الإبُ» فإذا مرا 
عريانة ناقضةٌ شعرهاء فقالت : نذرت أن أحجٌ عريانة ناقضةً شعري . فقالَ: مرها 
)١(‏ « الفتح » .)٥۸۸/۱۱(‏ 


(۲) أخرجه: الحاكم .)١۲/٤(‏ 


(۳) أخرجه: الطبراني في « الکبیر » 0775/19 . 
(5) أخرجه: الطحاوي في « شرح معاني الآثار» (۳/ .)٠١١‏ 
(0) أخرجه: البيهقي /٠١(‏ ۸۰) . 


فلتلبس ثياهاء ولتهرق دما ». وأورد“ من طريق الحسن عن عمرانٌ رفعة: 
« إذا نذرَ أحدكم أن يحجٌ ماشيًا فليْهِدٍ هديا وليركب» . وفي سند انقطاع . 

وقد استدل ببذهٍ الأحاديثِ على صِحةٍ النّذْرٍ بإتيانٍ البيتٍ الحرام لغير حجٌ 
ولاعمرة. وعن أبي حنيفة : إذا لم ينو حجا ولاعمرةً لم ينعقدء نم إن نذره 
راكبًا لزمةُ» فلو مشئ لزمهُ دم لتوفْرٍ مؤنة الرُكوب» وإن نذرٌ ماشيًا لزمةُ من 
حيتُ أحرمَ إلى أن ينتهيّ الحج أو العمرةٌ. ووافقةُ صاحباهٌ» فإن ركب لعذر 
أجزأهُ ولزمَ دمٌ. وفي أحدٍ القولين عن الشّافعيٌ مثلهُ. واختلف هل يلزمة بدنة 
أو شاةٌ» وإن ركبٌ بلا عذر لزمة الدَمُ. وعن المالكيّة في العاجز : يرجعٌ من قابلء 
فيمشي ما ركب إلا أن يعجرّ مطلقًا فيلزمة الهدي. وعن عبد الله بن الزبير : 
لايلزمة شيءٌ مطلمًا. قال القرطبيّ: زيادةٌ الأمر بالهدي رواتها ثقات. وعن 
الهادوية أنه لا يجورٌ الرُكوبُ مع القدرة على المشي» فإذا عجر جار الرُكوبُ 
ولزمة دم قالوا: لأنَّ الرُوايةَ وإن جاءت مطلقةٌ فقد قيّدت برواية العجز. 

ولا يخفئ ما في أكثر هذه التفاصيل من المخالفة لصريح الدَّلِيلٍ. ويرد قول 
من قال بِأنهُ لا كمّارة مع العجزء وتلزم معَ عدمه ما وقعَ في حديثِ عكرمةً عن 
ابن عبّاس» وفي الرُواية التي بعدةُ؛ فإِمُما مصرّحانٍ بوجوب الهدي مع ذكر 
ما يدل على العجز من الضّعفٍ وعدم الطاقةء والرّجلٌ المذكورُ في حديث أنه 
ياد بين ابنيه» قيل: هو أبو إسرائيلَ المذكورٌ في الباب الأوّلِء روي ذلك 
عن الخطيب» حكئ ذلك عنهُ مغلطاي. قالَ الحافظ : وهو تركيبٌ منهُ» وإِنّما 
ذكرٌ الخطيبٌ ذلك في رجل آخرَ مذكورٌ في حديثٍ لابن عباس . 


)١(‏ انظر ما قبله. 
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بَابُ مَنْ نَذْرَ وَهُوَ مُشْرِك ثم ا 
52 00 * 7م06 ه» 2 
او ددر دحا في مؤصع معيّن 


عَنْ عُمَرَ قال : نَذَرْتُ نَذَرَا في الجَاهلِية» فَسَالتُ اللي يا بَعْدَ 


2 


ما أُسْلَمْتُء فَأْمَرَنى أنْ أوفي بتذرى. رَوَاهُ ابْنُ مجه . 
ا صن 8 و 098 و فت رو 1 ت ااه ” ه» 0 جم ماه 
۱“ وعن کردم بن سفيَانَ: أنه سال رَسُول الله ييه عن نذر نذرّه فى 
الجَاهليةء فَقَالَ لَه : « ألِوَئَن أؤ لِنُصّب؟ » قال: لاء وَلَكِن لله. فَقَال: 
« أف لله مَا جَعَلْتَ لَه انحر عَلَى بُوَانَةَ وَأَوْفٍ بِتَذْرَكَ ». رَوَاهُ خمد" . 
1- وَعَنْ مَيِمُولَة بنْتِ كردم قَالَثْ: كنت رذف أبي فسَمِعْتَهُ يَسْأَلَ 
الى ل فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله. إِنَى نَذَرْتُ أنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ. قَال: « أبها وَنَنْ 
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أو طاغية؟ » قَالَ: لا. قَالَ: « أَوْفٍ بتذرك ». رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَابْنْ مجه" . 


وَفِي لظ لِأَحْمَدَ: إن نَذَرْت أن انر عَدَدَا مِنَ العم“ ودر مَعْنَاهُ. 


دور RI‏ 12 د < 0 
وَفِيه دلالة على جواز تخر ما يُذْبَح. 


۳--وَعَنْ عَمْرو بْن شعَيْب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ: أنَّ امْرَأَة قَالث : 


رو فى كن معكى و هم ڪر س سه دس« ركام ورو 
ا رَسُول الله» إني نَذرْت أن أنحرَ بمَكان كذا وَكذا - مَكان كان يَذْبَحَ فيه 


(۱) «سئن ابن ماجه ) (۲۱۲۹). 
(۲) «مسند أحمد) (۳/ .)٤۱۹‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)۳۹٦/7‏ وابن ماجه (۲۱۳۱). 
)٤(‏ «مسند أحمد) (755/5). 
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هل الْجَاهِلية - قَالَ: « لِصَئم؟ » قَالَتْ: لا. قال : « لوئن؟ » قَالْثْ: لا. 
قال : « أَوْفِى بتَذْركِ ». رَوَاهُ أبو داو 

حديتٌ عمرٌ رجال إسناده في « سنن ابن ماجه » رجال ا وهذا 
اللَفْظٌ لعلَّهُ أحدُ روايات حديثه الصحيح المتفقي عليه" بلفظ ل أَنْهُ قال : « قلت : 
يا رسول اللّه ني نذرتُ في الجاهليّة أن الكت لل ي المي الحرام. 
قال : أوفٍ بنذرك ». وزادً البخاريٌ فى رواية: « فاعتكف ». 

وحديثُ ميمونةً بنتِ كردم رجالٌ إسناده في « سنن ابن ماجه» رجال 
يحيئ بن معين: صالخ . وقال أبو حاتم : ليس بالقويٌّ. وقال في « التقريب »: 

مو س د ۳ كا 8 2 
صدوق يُخطئ. وقد أخرجة ابن ماجه”" من طريتي أخرىئ من حديث ابن عباس . 

وبقيّةُ أحاديث الباب قد تقدّمَ تخريجٌ بعضها في باب ما جاءَ في نذرٍ المباح 
عند ذكر المصئّفٍ كته لحديث ثابتٍ بن الضَّحاكِ الذي بمعناها هنالك. 

وفى حد يث عمرَ دليلٌ على أله يجب الوفاء بالنّذْرٍ من الكافر مت أسلمّء 
وقد ذهب إلى هذا بع أصحاب الشّافعيٌ؛ وعند الجمهور لا ينعقد النَّذْرُ من 
عمرٌ قد تبرّعَ بفعل ذلك أذنَّ لهُ به؛ لأنّ الاعتكافٌ طاعةً. ولا يخفئ ما في هذا 


عمو 


الجواب م من مخالفة ة الصواب . وأجابت بعضهم يانه عد أمرهُ بالوفاء استحيانا 


6 » سنن أبي داود ) (۳۳۱۲). 
)۲( أخرجه : البخاري )/ «(YT‏ ومسلم (/ .)A4‏ 
)۳( أخرجه : ابن ماجه (۲۱۳۰). :` 
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لا وجوبًا. ويُردُ بأنّ هذا الجوابَ لا يصلح لمن ادّعئ عدم الانعقادٍء وقد تقدّمَ 
الكلام على حديثِ عمرٌ في باب الاعتكافٍ. 
توله: ١‏ كردم » بفتح الكافٍ والذَالٍ . وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بِالئّذر 
في المكانٍ المعيّن إذا لم يكن في التّعِيين معصيةٌ ولا مفسدةٌ من اعتقادٍ تعظيم 
جاهليّة أو نحوه. و« بوانةُ ؛ قد تقدّمَ ضبطة وتفسيرة. ۰ 
تولد: ١‏ قال : لصنم؟ قالت : لا. قال: لوثن؟ » قال في « النّهايةِ : الفرقٌ 
بين الوثنِ والصنم أن آلوثنَ كل ماله جه معمولةٌ من جواهر الأرض» أو من 
الخشب» والحجارة» كصورة الآدميّ تعمل وتنصبُ فتعبد» والصَّنمْ الصُورةٌ 
بلا جنّة» ومنهم من لم يُفرّق بينهما وأطلقهما على المعنيين . وقد يُطلق الوئنُ 
على غير الصورة» ومنهُ حديثُ عدي بن حاتم : « قدمثُ على الَبىْ بيا وفي 
عنقي صليبٌ من ذهب» فقال: 1 هذا الوثن عنك 206 . انتهى . 
بَابُ ما يُذْكرُ فر فِيمَنْ نَذَرَ الصَدَقَةَ ةَ بمَالِهِ كله 


4- عَنْ كغب بن مَالِكِ أنه قَالَ: يا رَسُولَ الل إن مِنْ تَوْبَتِي أَنْ 
أنْخَلِعَ مِنْ مَالي صَدَقَةٌ إن الله ۾ وَرَسُولِهِ . فَقَال الي ككل : ل آمك عَلَيِكَ 
بَعْض مَالِك فَهُوَ حير لك ». قال : فَقُلْتٌ : إِني ميك سَهْمِي الذي بَخَيرَ. 
و متمق عليه" . 

وَفِي لَفظ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَّ مِنْ تَوبتي إلى الله أَنْ أخرُجَ من 
مالي كله إلى الله وَرَسُولِهِ صَدَقَةَ. قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَيِضِمُه؟ قَالَ: 


.)۲۱۸( :)97 /۱۷( والطبراني‎ »)١١7/٠١( أخرجه: الترمذي (١۹٠۳)ء والبيهقي‎ )١( 
.)505 ء٤٥٤/۳( أخرجه: البخاري (٤/4)ء ومسلم (۸/١١١)ء وأحمد‎ )۲( 





كتاب النذر 4۹۱ 


“u CAS 0 1‏ چ 1 1 لم i‏ 0 
«لا». قلث: فَتلنْهُ؟ قال: ١‏ نَعَمْ ». قلت : فَإنى سَأْمْسِك سَهْمِى مِنْ حبر . 


رَوَاهُ أَيُو دَاوُو0" . 


5" وَعَن الْحُسَين بن السَائِبٍ بن أبِي لَبَابَة: أن أب لََابَه بن 
عَبْدِ الْمذِرٍ لَمّا تَابَ الله عَلَيِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ مِنْ تبني ن 
أَهْجْرَ دار مي وَأْسَاكتَكَ وَأَنْ أنْخَلِعَ مِنْ مالي صَدَقَة لِلّه عر وجل 
وَلِرَسُوَلِهء قَقَالَ رَسُولُ الله كلل : « يُجْزِئ عَنْكٌ الل ». رَوَاهُ أَخْمَدُ"' . 


روايةٌ أبى داود فى إسنادها محمَّدُ بن إسحاقٌ» وفيه مقال معروفٌ. 


وحديتٌ أبي لبابةٌ أوردهٌ الحافظ في « الفتح )”" وعزاهُ إلى أحمد وأبي داود 
وسكت عنهُ. وأخرجَ أبو داود““ من طريق ابن عيينة» عن الڙهريٰ» عن 
ابن كعب بن مالكِء عن أبيه أنه قال للَِيْ بي فذكرٌ الحديتٌ. وفيه « وأن 
أنخلعَ من مالي کله صدقةً» قال: يُجزئ عند اثلث » . 

قرلك: « أن أنخلعٌ » بنونِ وخاءِ معجمة» أي: أعرّى من مالي كما يُعرّى 
الإنسانٌ إذا خلع ثوبة. وقد اختلفَ السَّلفٌ 'فيمن نذرَ أن يتصدّقٌ بجميع ماله 
على عشرة مذاهبٌ: الأَوّلٌ: أله يلزمهُ الت فقط؛ لهذا الحديث» قالهُ مالك 
ونوزعَ في أنَّ كعبَ بن مالك لم يصرّح بلفظ النّذْر ولا بمعناهُ» بل يُحتمل أنه 
نَجرّ النّذْرَ ويُحتملٌُ أن يكو أرادهُ فاستأذنَ» والانخلاع الذي ذكرة ليس 
١ (۱)‏ سئن أبي داود ») (۳۳۲۱). 
(۲) « مسند أحمد » (۳/ 007407)» وأبو داود (۳۳۱۹)» والحاكم (۳/ 20777 والبيهقي 


(181/5)ء (١٠/لاتء‏ 1۸( والطبراني ..)401١١4609(‏ 
(۳) «الفتح » .)٥۷۳ /١١(‏ (5) أخرجه: أبو داود (۳۳۱۹). 


بظاهر في صدور النّذْرِ منة» وإِنّما الظاهرٌ أَنّهُ أراد أن يُوَكُدَ أمر توبته بالتّصدِّقٍ 
بجميع ما يملكُ شكرًا لله تعالى على ما أنعمّ به عليه. 

قال ابن المنير: لم يُثبت كعبٌ الانخلاعَ بل استشارٌ هل يفعلٌ أم لا؟. قال 
الحافظٌ: ويُحتملٌ أن يكونٌ استفهمَ وحذفت أداةٌ الاستفهام. ومن ثم كانَ 
الوّاجِحٌ عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء ممّن التزمَ أن يتصدّقٌ بجميع ماله 
إذا كانَ على سبيل القربة. وقيلٌ: إن كان مليّا لزمةُ» وإن كان فقيرًا فعليه كمّارةٌ 
يمين» وهذا قول اللْيثِ» ووافقةُ ابنُ وهب وزادٌ: وإن كان متوسّطا يُخْرجٌ قدرَ 
زكاةٍ ماله . والأخيرُ عن أبي حنيفة بغيرٍ تفصيل وهو قول ربيعةً . وعن الشَّعبِيّ وابنِ 
أبي ليلئ: لا يلزمة شي أصلا. وعن قتادةً: يلزمٌُ الغنيّ العشرٌء والمتوسّط 
السّبعُء والمملق الخمسٌ. وقيلَ: يلزمُ الكل إلا في نذرٍ اللّجاج فكمّارةُ يمين. 
وعن سحنونٍ يلزمة أن يُخرج ما لا يْضرٌ به. وعن النّوريٌ والأوزاعيٌ وجماعة: 
يلزمه كمَارةٌ يمين بغيرٍ تفصيل . وعن النّخعيّ : يلزمة الكل بغي تفصيل . 

وإذا تقرّرَ ذلك فقد دل حديثُ كعب أَنّهُ يشرعٌ لمن أراد التصدق بجميع ماله 
أن يُمسكُ بعضةء ولا يلزمَ من ذلك أَنّهُ لو نجه لم ينمذ. وقيل : إن التَصدّفٌ 
بجميع الما يختلفٌ باختلافٍ الأحوالٍء فمن كان قويًا على ذلك يعلمُ من 
نفسه الصّبرَ لم يُمنع» وعليه يتنرّلُ فعلٌ أبي بكر الصَّدَيقٍ وإيثارٌ الأنصارٍ على 
أنفسهم ولو كاد بهم خصاصةً» ومن لم يكن كذلك فلاء وعليه يتنزّلٌ: « لااصدقة 
إلا عن ظهر غئّئ ”2 وفي لفظ : « أفضلُ الصدقة ما كانَ عن ظهر غتئ )”" . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (170/1) من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه: النسائي )1۹/٥(‏ من حديث حكيم بن حزام. 


كتاب النذر يلك 
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بَابُ ما بُجزئ مَنْ عليه عِنْقُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ بئذر أو غَيْرِه 


+ عن ميد اله ُن عب اله عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنُصَارِ : أنه جَاءَ َم 
0 إنَّ عَلَىَ عِنْقَ رَقْبَةِ مُؤْمِئَة ن كنت تَرَى هَذِهٍ 
مُؤْمَِةَ أَعْتَفْيُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُوَلُ الله ل4 : « أَتَشْهَدِينَ أن لا إِلَهَ إلا اللّد؟ » 
5 نَعَمْ. كَالَ: « أَنَشْهَدِينَ أي رَسُولُ الله؟ » قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: 


يكو 


“۲ أَنْؤْمِنِينَ بِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ » قَالّث : : نَعَمْ. . قَالَ: « اتفه‎ ١ 


١ 
١ 


ت 


۷-وَعَن أي هُرَيْرَة: أَنّ رَجُلا آتى الي بي بجارية سَوْدَاءَ أَعجَمِيَة 
قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن عَلّيّ عق رقب مُؤْمِئَة. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله كله : 
« أَيْنَ اللّه؟ » فَأَسَارَتْ إلى السَّمَاءِ أَصْبْعِهَا السَّبَابَق كَقَالَ لَهَا: « مَنْ أَنَا؟ » 
َأَضَارَتْ أَضْبْعِها إلى رَسُولٍ الله ب وَإِلَى السَّمَاءِء أي أَنْتَ رَسُولُ اللّه. 
فَقَالَ: أَعْتَقُهَا ». رَوَاهُمَا أَخْمَدُ9" . 

حديتٌ عبيدٍ الله بن عبدٍ الله روا أحمدُ» عن عبد الرَّرّاقِء عن معمر» عن 
الزُهِرئٌ» عن عبيدٍ الله بن عبدٍ اللَّهِء عن رجل من الأنصارٍ» وهذا إسنادٌ رجالة 
أتمَّةّه وجهالةٌ الصحابيّ مغتفرةٌ كما تقرّرَ في الأصولٍ. 

وحديثٌ أبي هريرة أخرجة أيضًا أبو داو" من حديثِ عون بن عبدٍ الله بن 
عتبةً عن أبي هريرةً « أن رجلا أتئ ابي ية بجارية سوداء » الحديتٌ. وأخرجة 
الحاكمُ في « المستدرك » من حديث عون بن عبدٍ اللّهِ بن عتبةً» حدّثني أبي عن 


.)501/9( «مسند أحمد»‎ )١( 
.)۳۲۸٤( مسند أحمد» (۲۹۱/۲). (۳) أخرجه : أبو داود‎ « )۲( 


4٤‏ المجلد العاشر 








جدّي فذكرةٌ. وفي اللّفظٍ مخالفةٌ كثيرةٌ» وسياقٌ أبي داود أقربُ إلى السّياقٍ الذي 
في الباب. وروی نحوهٌ أحمدٌ» وأبو داودّ» والنّسائي» وابنُ بان من حديثِ 
الشَّرِيدٍ بن سويد. وأخرجه الطبرانئُ في « الأوسط »“ من طريقٍ ابن أبي ليلى» 
عن المنهالٍ والحكم » عن سعيدٍ» عن ابن عبّاس بنحو حديث أبي هريرةً المذكورٍ 
في الباب. ومن ذلك حديثٌ معاوية بن الحكم السُلميٌ” " المشهورٌ. 

قوله: 7 إن كنت ترىئ هذه مؤمنة أعتقتها » إلى آخر ما في الحديثين» استدل 
بالحديثين على أنه لا يُجزئ في كمَّارةٍ اليمين إلا رقبةٌ مؤمنةٌ وإن كانت الآيةُ 


ا 
- 
ر 


الواردةٌ في كمارةٍ اليمين لم تدلّ على ذلك ؛ لأنّهُ قال تعالى : #إأو رر دكب 
[المائدة: 84] بخلاف آية كمّارةٍ القتل فإما قيّدت بالإيمانٍ. قال ابن بطّالٍِ: حملٌ 
الجمهورٌ - ومنهم الأوزاعيُء ومالك والشَّافعِيُ وأحمدُء وإسحاق - 
المطلق على المقيّدِء كما حملوا المطلق في قوله تعالى: #«إوَآشْهدُا إا 
ا [البقرة: ۲۸۲] على المقيّدٍ في قوله تعالى : أوَأَسِْدُوأمَن ذو عَدَلٍ 
نك الطلاق: ؟] وخالف الكوفيُونَ فقالوا: يجوز إعتاق الكافر. ووافقهم 
أبو ثورٍ وابنُ المنذرء واحتجٌ له في كتابه الكبيرٍ بأل كمّارةَ القتل مغلّظةٌ بخلاف 
كفَارةٍ اليمين» وممًا يويد القولٌ الأوَّلَ أن المعتقّ للرّقبةٍ المؤمنة آحذَ بالأحوط 
بخلافٍ المكمّْر بغير المؤمنةٍ فإنهُ في شك من براءة الذَّمّةِ. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (9) وأبو داود (۳۲۸۳)» والنسائي (5/ 42507 وابن حبان 

.)١1869( 
.)15759( الأوسط » (05171)» وفي « الكبير»‎ ١ (؟) أخرجه: الطبراني في‎ 


)۳( أخرجه : مسلم (۲/ ۷۱1-۷( وأبو داود (۳۲۸۲)» والنسائي / £ «(A-1‏ وأحمد 
(551//0).. ش . 


كتاب النذر £40 








بَابُ أنَّ مَنْ نَذَّرَ الصَّلَاة في الْمَْحِدٍ الْأْصَئ 
اجره أَنْ يُصَلَيَ في مسجد مک وَالْمَدِيئَة 


- عَنْ جابر: أن رَجْلُا قَالَ د يوم الفح : ا رَسُولَ الله ني َذَرْتُ 
إن تتح الله َلَِكَ مَكَة أن أَصَلْي في بَيتِ الْمَفِيسء قَقَالَ: « صا ها ها » 
أله فقالَ: « صل ها تا». هسال قال : «عَأَنْكَ إَِن». رَوَهُ خمد 


2١و‎ 


وَأَبُو دَاوُةَ ٠.‏ 

وَلَهُمَا عَنْ بَعْض أضحاب الي ب بهذا الْخَبَرِ وَزَادَ قال ال بلا : 
« وَالْذِي بَعَثَ مُحَمّدَا بالق لَوْ صَلْيْتَ ها هُتا لَقَضَى عَنْكَ ذَلِكَ كل صَلَاةٍ 
في بيت الْمَفيِس "" 

7011 وَعَنِ ' بن عباس ' أن انرأ + شَكَثْ كو 3 فَقَالَتْ: ك شقاني 
تعزو فیا فَحَاءَتْ 8 فا شي بيك فَقَالَت: اجلسى 
قلي مَا َء وَصَلَّي في مَسْجِدٍ الرَسُول له فَإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
ا د يَقُولٌ: « صَلَاة فيه فصل مِن أف صَلَاةٍ فِيما سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدٍ إلا 
مَسْحِدَ الْكَغْبَة ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم". 

.)٣٣۰۵( أخرجه: أحمد (۳/ 207537 وأبو داود‎ )١( 


١ )۲(‏ مسند أحمد» (0/ ۳۷۳)» و« سن أبى داود ) .)۳۳۰١(‏ 
(۳) أخرجه : مسلم (2176/5 55؟١)ء‏ وأحمد (775/5). 





4٦‏ المجلد العاشر 


“٣۰‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَ رَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله له : « صَلَاة في مذ مسحدي 
حير مِنْ أف ضَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلا الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ » رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
با داو“ . 

وَلِأَحْمَدَ وَأبِي دَاوْةَ مِنْ حَدِيثِ جَابر مء وَرَاد: « وَصَلاةٌ في الْمَسجِ 
لْحَرّام أَفْضَلْ من مائة أَلفٍِ صَلَاةٍ فِيمَا سواه )"© . 

وَكَذَلِكَ لِأَحْمَدَ من حَدِيثِ عَبْد الله بن الرُبَبِرٍ مِفْلُ حَدِيثِ يث اي هْرَيْرَة. 
وَزَاد: «وَصَلَاة في الْمَسْحدٍ حرام فُضْلُ مِنْ مائةٍ اد في هذا . 


١‏ وَعَنْ اپي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسول الله كل : « لا شد الرَحَالُ إلا 
إلى تلان مَسَاحِدَ : الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ وَمَسْحِدِي هَذَاء وَالْمَسْحِدُ الْأقصَئ ( 
CD 2 MA‏ 
متفق عليه 0 


وَلِمْسْلِم في رِوَابَةِ: ١‏ إِنّمَا يُسَافَرُ إلى اة مَسَاجِدَ »”* 
- حديتٌُ جابر أخرجة أيضًا البيهقئُ والحاكة”"2. وصححة أيضًا ابن دقيق 
العيدٍ في ١‏ الاقتراح ». 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)۷٦/۲(‏ ومسلم 2)١74/4(‏ وأحمد (505/15)» والترمذي 
(۲۰). والنسائی (0/ 5١؟)»‏ وابن ماجه .)١5١5(‏ 

(1) « مسند أحمد » (۳/ 07*47 و« سنن ابن ماجه » »)١407(‏ وعزوه إلى أبى داود خطأء 
والله أعلم. ١‏ 

(۳) « مسند أحمد» (0/5). 

.)۲۳٤ /۲( وأحمد‎ »)١57/4( ومسلم‎ »)۷٦/۲( أخرجه: البخاري‎ )٤( 


)0( «( صحيح مسلم ٤‏ 1/0( . 
(5) أخرجه: البيهقي /٠١(‏ ۸۳-۸۲). والحاكم (07:00-7054/4. 


كتاب النذر 4۷ 








وحديثٌ بعض أصحاب لني بل سكت عنه أبو داو والمنذريٌ» وله طرقٌ 
رجالٌ بعضها ثقاتٌ. وقد تقر أنَّ جهالة الصّحابيٌ لا تضرٌ. وقيل: إِنْهُ روي 


وحديث جابر الآخدُ رواه أحمد”) 


دصلا في مسجدي هذا أفضلن من الب صلا فيا فيما سواه إلا المسجدّ الحرامً؛ 
وصلاة في المسجدٍ الحرام أفضلٌ من مائة ألفٍ صلاةٍ فيما سواةُ» . قال 


عو 


الحافظ : وإسناده صحيحٌ ر إلا أنه اختلفٌ فيه على عطاء”” . 


وحديتٌُ عبد الله بن الزبير أخرجة أيضًا ابن حال والبيهقي" ولفظة: 
«صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ألفٍ صلاةٍ فيما سواه من المساجدٍ إلا 
المسجد الحرام» وصلاةً في المسجدٍ الحرام أفضل من مائةٍ صلاةٍ في مسجدي » . 

وفي الباب عن جابر أيضًا عند ابن عدي“ بلفظ : « الصّلاةٌ في المسجدٍ 
الحرام بمائة ألفٍ صلاةء والصلاة في مسجدي بألفٍ صلاةء والصّلاةٌ في بيتِ 
المقدس بخمسمائة صلاة». وإسنادهُ ضعيفٌ”"'؛ لاله من حديثٍ يحيئ بن 
أبي حيّةه عن عثمانٌ بن الأسودٍء عن مجاهدٍء عن جابر . وفي الباب أيضًا من 
حديثِ أبي الدَّرداءٍ مرفوعًا عند الطبرانيٌ في « الكبير : «الصّلاةٌ في 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۳۹۷). (۲) «التلخيص الحبير» .)١۳١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان »)١570(‏ والبيهقي .)١555/0(‏ 
)٤(‏ أخرجه: ابن عدي (۷/ .)5717١‏ 


.)۳۲۹ /٤( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )٥( 
الكبير».‎ ١ المجمع » (7/5)» إلى الطبراني في‎ ١ عزاه الهيثمي في‎ )1( 


۹۸ المحلد العاشر 








المسجدٍ الحرام بمائة ألفٍ صلاةء والصلاة في مسجدي بألف صلاةء والصَّلاهُ 
في بيت المقدس بخمسمائة صلاة ٤‏ . وعن أبي ذرٌ عند الذارقطنيّ في « العلل > 
والحاكم في « المستدركٍِ ”'': « صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من أربع صلواتِ 
في بيت المقدس " . وعندٌ ابن ماجه" من حديثٍ ميمونة بنتِ سعدٍ « بن الصّلاة 
في بيت المقدس كألفٍ صلاةٍ في غيرو» . وروى ابن ماج" من حدیثِ أنس : 
« فصلاة في المسجدٍ الأقصئ بخمسينَ ألفٍ صلاة » . وإسنادة ضعيفٌ”؟' . وروئ 
ابن عب البرٌ في « التّمَهِيدٍ ؛ من حديث الأرقم : « صلاةٌ هنا خيرٌ من ألفٍ صلاةٍ 
ثم - يعني : بیت المقدس ». قال ابن عبد الب" : هذا حديثٌ ثابتٌ. وحديثٌ 
أبي هريرة الآخْرُ هو أيضًا متف عليه“ من حديث أبي سعيدٍ الخدريٰ وغيره. 

توله: « صل ها هنا » فيه دلِيل على أنَّ من نذرَ بصلاةٍ أو صدقة أو نحوهما 
في مكانٍ ليس بأفضل من مكان النّاذرء فاته لايجبُ عليه الوفاء بإيقاع المنذور 
به في ذلك المكانٍء بل يكونٌ الوفاء بالفعل في مكانٍ اللاذرء وقد تدم أنه كل 
أمرّ النّاذرَ بأن ينحرٌ ببوانة يفي بنذره بعد أن سأله: هل كانت كذا؟ هل كانت 
كذا؟ فدل على أنهُ يتعيّنُ مكانٌ الندْرٍ ما لم يكن معصيةً . ولعل الجمعَ بين ما هنا 
وما هناك أنَّ المكانٌ لايتعيّنُ حتمّاء بل يجوز فعل المنذور به في غيره فيكونَ 
ما هنا بيانًا للجوازٍ. ويُمكنُ الجمع بِأنّهُ يتعيّنُ مكان الّذرٍ إذا كان مساويًا 
للمكانِ الذي فيه النَارُ أو أفضل منهُء لا إذا كان المكانُ الذي فيه الثّادْرُ فوقة 





.)009/54( والحاكم‎ .)١٠٠١( » أخرجه: الدارقطني في « العلل‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن ماجه .)۱٤١۷(‏ (۳) أخرجه: ابن ماجه .)١517(‏ 
() المصدر السابق: (770/5). 

(5) أخرجه: البخاري (70/8): ومسلم .)1١7/4(‏ 





كتاب النذر 4۹ 








في الفضيلة» ويُشعرٌ بهذا مافي حديث ميمونة من تعليل ما أفتت به ببيانٍ 
أفضليّة المكان الذي فيه التّاذرةُ في الشَّيءٍ المنذورٍ به وهو الصّلاةٌ. 

ترله: « إلا المسجدّ الحرام » هذا فيه دليلٌ على أفضليّة الصَّلاةٍ في مسجده 
يله على غيره من المساجدٍ إلا المسجد الحرامً» فَإِنَهُ استثنا فاقتضئ ذلك أله 
ليس بمفضول بالسبة إلى مسجده إل ويُمكنُ أن يكونَ مساويًا أو أفضل» 
وسائدُ الأحاديث دلت على أنه أفضلُ باعتبار الصَّلاةٍ فيه بذلكَ المقدارٍ. 


e 


قوله: « لا تشد الرّحالٌ » إلخ. فيه دليلٌ على أنه يتعيّنُ مكانٌ النّذرٍ إذا كانَ 
أحدّ الثّلاثة المذكورة. وقد ذهبّ إلى ذلك مالك والشّافعىُ . وقال أبو حنيفةً : 
لايلزمُ» ولهُ أن يُصِلْيَ في أي محل شاءء وإِنّما يجب عند المشي إلى 
المسجدٍ الحرام إذا كان بحجٌ أو عمرةء وما عدا الأمكنة الثّلاثةَ فلا يتعيّنُ مكانًا 
للنذرء ولا يجب الوفاء عند الجمهور . وقد تمسّكُ بهذا الحديث مَن منعَ السّفْرَ 
وشدّ الرّحلٍ إلى غيرها من غيرٍ فرق بينَ جيع البقاع» وقد وقعَ لحفيدٍ المصئّفٍ 
في ذلك وقائعٌ بينهُ وبين أهل عصرو لا يسع المقامٌ لبسطها. 


ols 3 - 2 25‏ 2 ت ۹ 
اث قضاء کا المَنْذُورَات ع٠‏ المت 
یال و ورات عن الميب 


۲-- عن ابْن عَبّاس: أنَّ سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ اسْتَفْئَى رَسُولَ الله ية فَقَالَ : 
إن أمّْي مَانَتْ وَعَلَيهَا ندر لَمْ تَقْضِدِء فَقَالَ رَسول الله بي : « اقضِه عَنْهَا ». 
رَوَاهُ أبُو داو وَالنّسَائِك0" . 

.)73١ 37٠١ /87( .)765 /5( أخرجه: أبو داود (۳۳۰۷)ء والنسائى‎ )١( 
.)۷٦/٥( » و« صحيح مسلم‎ »)٠١ /٤( » وهو في « صحيح البخاري‎ 





.م المحلد العاشر 








وَهُوَ عَلَى شَرْطٍ الصّجيح”" . 

قال الْبْخَارِيُ”" : وَآْمَرَ ابن عُمَرَ رأة جَعَلَتْ مها عَلَى نَفْسِهَا صله 

قبا - يعي ثم مَانَتْ - فَقَالَ: صَلي عَنْهَا. قَالَ: وَقَالَ اب عَبّاس نَحْوَه. 

حديثٌ ابنِ عباس في قصَّةٍ سعدٍ بن عبادةً أصلهُ في « الصحيحين »”". 
وقول ابن عبّاس الذي أشارٌ البخاريُ بِأنّهُ نحو ماقالهُ ابن عمرّ أخرجة 
ابن أبي شيبة بسن صحيح ١‏ أن امرأةٌ جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء 
فماتت ولم تقضهء فأفت عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشيّ عنها ““. وجاء 
عن ابن عمرٌ وابن عباس خلاف ذلكٌ» فقالٌ مالك في « المومّا » : ِنّهُ بلغه أن 
عبد الله بن عمرٌ كان يقول: « لا يُصلّي أحد عن أحدٍء ولا يصوم أحدٌ عن 
أحدٍ »””". وأخرج النسائيُ من طريق أَيُوبَ بن موسئ» عن اين أبي راء عن 
ابن عبّاس قال :  :‏ لا يصلي أحدٌ عن أحدء ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ )”2 . أوردة 





(۱) بل خرّجاه كما سبق. 

(؟) « صحيح البخاري » (۸/ ۱۷۷). 

(۳) أخرجه: البخاري »)٠١/٤(‏ ومسلم :)۷٦/٥(‏ 

(5) أخرجه مالك: (ص .)7١7‏ 

.)15755( وعبد الرزاق‎ »)7504 /٤( أخرجه: البيهقى‎ )٥( 

(5) أخرجه: النسائى في «الكبرئ» (۲۹۳۰)» وابن عبد البر فی «التمهید» (۹/ ۲۷) وقال 
ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۸-۲۷/۲۰): «وأما الصيام عن الميت فمختلف فيه 
فجماعة أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام من رمضان» 
ولكنه يطعم عنه قال أكثرهم : إن شاء. وكذلك جمهورهم أيضًا علئ أنه لا يصوم أحد 
عن أحد لا في نذر ولا في غير نذر وممن ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي» وأبو حنيفة 
وأصحابه والثوري . . ومن أهل العلم من رأ أن يصوم ولي الميت عنه في النذر دون 
صيام رمضان» منهم إسحاق بن راهويه وهو الصحيح عن ابن عباس أنه قال: ما كان = 


کتاب النذر ۰۱ 








ابنُ عبد البرّ من طريقه موقوفاء ثمّ قال: والتّقل في هذا عن ابن عباس 
مضطربٌُ . قال الحافظ : ويُمكنُ الجمعُ بحمل الإثباتِ في حقٌ من مات والنّفَيُ 
في حقّ الحيّ . قالّ: ثمّ وجدثُ عن ابن عبّاس ما يدل على م ِ تخصيصه في حى 
الميّت بما إذا مات وعليه شيء واجبٌ» فعند ابن أبي شيبة بسندٍ 60 


« سئل ابنُ عباس عن رجل مات وعليه نذْرٌء فقال: يْصامٌ عنه النذرُ ». 
رقا ای المير: يحتمل ان یکوت بن حمر أب يقل : مالي ی الول 
بقوله م : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث (" فعدٌ منها الولدَّ؛ لأنّ 
الول من كسبهء اا الكائسة مکی ارال من غير أن تقس من اجره 
فمعنئ : « صلي عنها » أنَّ صلاتكِ» مكتتبةٌ لها ولو كنتٍ إِنّما تنوي' عن 
نفسك» كذا قالّ» ولا يخفئ تكلْفهُ. وحاصلٌ كلامه تخصيص الجواز بالولدٍِء 
وإلن ذلك ذهب ابن وهب وأبو مصعب من أصحاب الإمام مالك وقي تعب 
على ابن بال حيبت نقلّ الإجماعَ أنه لا يُصلي أحدٌ عن أحد فرضًا ولا سنَة 
لاعن حي ولا ميت . ونقلَ عن المهلّبٍ أنَّ ذلك لو جار لجار في جميع العباداتِ 
البدنية» ولكان السار أحقّ بذلكَ ايش عن يو ل عن الست 


لعموء ولبطل معنی قوله: چوک کیب صل كذين إلا علا [الأنعام: 134] 


= من شهر رمضان يطعم عنه» وما كان من صيام النذر فإنه يقضي عنه» وقد روي عن 
: أحمد بن حنبل مثل قول ابن عباس سواء. ومنهم من رأ أن يصوم عنه في كل صيام 
عليه على عموم ما روي عن ابن عباس عن النبي كَل أنه قال : «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه» منهم أحمد بن حنبل على اختلاف عنه. 

.)١50191/( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في « كتاب الوقف ». 

(۳) كذاء وكذا في «الفتح ٠»‏ والجادة: ١‏ تنوين». 


A!‏ المحلد العاشر 








قال الحافظ : وجِيعٌ ما قال لايخفئ وجه تعقُبهِ خصوصًا ماذكرهُ في حقٌ 
الشارع يك وأمًا الآيةٌ فعمومها مخصوص اتفانًا. 

وقد ذهب ابنُ حزم ومن وافقةُ إلى أن الوارتٌ يلزمهُ قضاء النّذْرٍ عن مورثه 
في جميع الحالاتِ. واختلفٌ في تعيين نذرٍ أمّ سعد فقيل: كان صومًا؛ لما 
روء مسلمٌ البطينُ» عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس قال : « جاء رجلٌ فقال: 
يا رسول اللّهء إِنَّ أمّي ماتت وعليها صومٌ شهر أفأقضيه عنها؟ قال : نعم »© 
الحديتٌ. وأجيبّ بأنّهُ لم يكن فيه أن الرّجل سعدٌ. وقالَ ابنُ عبد البرّ: كان 
عتقاء واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمَّدٍ أنّ سعد بن عبادةٌ قال : 
«يا رسول الله إنَّ أمّي هلكت» فهل ينفعها أن أعتقّ عنها؟ قال: نعم». 
وقيلَ: كان صدقة؛ لما رواهُ في « الموطإ » وغيره”" « أن سعدًا خرج مح التي 
كه فقيل لأمّهِ : أوصي . قالت: المال مال سعدٍء فتوفيت قبل أن يقدمّء فقال : 
يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدّقٌ عنها؟ قالَّ: نعم». وليسّ في هذا والّذي 
قبل أا نذرت. قال عياض : والّذي يظهرٌ أنه كانَ نذرها في مال أو مبهمًا. 


وفي الحديثٍ قضاءً الحقوقي الواجبة عن الميّتِء وقد ذهب الجمهورٌ إلى أن 
من مات وعليه نذرٌ مالي فإنهُ يجبُ قضاؤهُ من رأس ماله وإن لم يُوص إلا إن 
وقعّ النْذرُ في مرض الموتٍ فيكونٌ من الثْلثِ» وشرط المالكيّةُ والحنفيّةُ أن 
يُوصيّ بذلك مطلقًا. 
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)١(‏ أخرجه: البخاري .)٤1/۳(‏ (۲) أخرجه: النسائى (5/ "051؟-104) بنحوه. 





كتاب الأقضية والأحكام o۳‏ 








كِتَابُ الأقضِية والأخكام 


7 T~ wR” Ah a + ربو وو‎ 

باب وجوب نصّب ولابَةِ القضاء والإمارة وغيرهما 

۴۳“ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو: أن الت كله قَالَ: « لا جل لِتَلَانَةٍ 
. و ر مه 1 و O‏ 


يكونونَ بفلاةٍ من الأرض إلا أَمُرُوا عَلْيِهِمْ أَحَدَهُمْ . رَوآه حمد 


4ه وَعَنْ أبي سَعِيدٍ: أنَّ رَسُولَ الله يكل قال: « إذا خَرَجَ ثَلَانّة في 
سَفْر فَلْيَوَمَرُوا عَلَيِهِمْ أَحَدَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاود . وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ 
(Wald aaa f‏ 
أبي هْرَيْرَة مثله . 


و وء 3 rE‏ و(٤‏ 
حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبى سعيد ول اخرج نحوهما ابرا 


بإسنادٍ صحيح من حديث عمرّ بن الخطّاب بلفظ : 9 إذا كنتم ثلاثة في سفر 
فأمّروا أحدكمء ذاك أميرٌ أمّرهُ رسول الله ية ». وأخرجٌ البرّاد*2 أيضًا بإسناد 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرٌ مرفوعًا بلفظ : «١‏ إذا كانوا ثلاثة في سفر 
f 0‏ 2 اللي Ven fu‏ . 

فليأمّروا أحدهم » وأخرجة بهذا اللفظ الطبراني" ' من حديث ابن مسعودٍ بإسنادٍ 
)١(‏ «مسئد أحمد) (؟9/ "لاك ۱۷۷). 

(۲) « سنن أبي داود ») .)55١8(‏ 

2 « سنن أبي داود ) (5550694). 

.» كشف الأستار‎ « )١737/7( أخرجه: البزار‎ )٤( 


(0) أخرجه: البزار (17177) « كشف الأستار » . 
(1) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الكبير ٩‏ (48416). 


:جه / المحلد العاشر 


صحيح» وهذوٍ الأحاديتُ يشهدٌ بعضها لبعض» وقد سكت أبو داود والمنذريٌ 
عن حديثٍ أبي سعيدٍ وأبي هريرة» وكلاهما رجالهما رجالُ الصّحيح إل 
علي بن بحرء وهو ثقةٌء ولفظ حديثِ أبي هريرة: « إذا [ کان ] 7" ثلاث في 
سفر فليأمّروا أحدهم ». 

وفيها دليل على أنه يُشْرعٌ لكل عدد بلع ثلاث فصاعدًا أن يُوْمّروا عليهم 
أحدهم؛ لأنَّ في ذلك السَّلامةَ من الخلاف الّذي يُؤدّي إلى الثّلافٍء فمعَ عدم 
التّأمير يستبدٌ كل واحدٍ برأيه ويفعلُ ما يُطابِقُ هواه فيهلكونَ» ومع الّأمير يقا؛ 
الاختلاف وتجتمعٌ الكلمةٌ» وإذا شرعَ هذا لثلاثة يكونونَ في فلاةٍ من الأرض أو 
يُسافرونَ» فشرعيّتهُ لعددٍ أكثرَ يسكنونٌ القرئ والأمصارّء ويحتاجونٌ لدفع 
التظالم» وفصلٍ التخاصم ؛ أولئ وأحرئ. 

وفي ذلك دليلٌ لقولٍ من قال : إِنَّهُ يجب على المسلمينَ نصبٌ الأئمّةِ والولاة 
٠‏ والحكام. وقد ذهبّ الأكثرُ إلى أن الإمامةً واجبةٌ» لكتهم اختلفوا هل الوجوبُ 
عقلا أو شرعًا؟ فعندٌ العترة وأكثر المعتزلة والأشعريّة: تحب شرعًا. وعند 
الإماميّة: تجبُ عقلا فقط» وعندٌ الجاحظ والبلخيٌّ والحسن البصريٌّ: تب 
عقلا وشرعًا. وعندٌ ضرار والأصمٌّ وهشام القوي والنُّجداتٍ: لا تجِبُ. 


بَابُ كَرَاهِية الجزص عَلَى الولَايَةِ وَطَلَبهَا 


5" عَنْ ابي مُوسَئ قال : دَحَلْت عَلَى ٽي كل آنا وَرَجُلانِ مِنْ بني 
عَمّىء فَقَالَ أَحَدُّهُمَا : يَارَسُولَ الله أَمَرْنا عَلَى بَعْض ما وَلَاكَ الله عر وَجَلَ» 


.)5109( » سقط من الأصل» والمثبت من « سنن أبي داود‎ )١( 


كتاب الأقضية والأحكام 00 





وَكَالَ الآخَرُ مِئْلَ ذَلِكَء قَمَال: « إِنَا وَآللّه لا نُوَلى هَذا الْعَمَلَ أَحَذَا يَسْأَلَهُ أو 
أَحَذَا حرص عَلَبهِ »7 


و 


5- وَعَنْ عَبْدِ الّحْمَن بن سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : 
«يَاعَبْدَ الرَحْمَنِ بى سَمُرَةَ لا تَسْأَلٍ الإمَارَة؛ نك إن أعطيتها عَنْ غَيرٍ 
اة نت عَليهاء إن أغطيتها عَن مسأ ولت إلا ». مق مهنا . 

—~FAo¥‏ وَعَنْ أنّس قَالَ: قال رَسُولُ اللّه عه : «مَن سَأَلَ الْقَضَاءَ وکل 
إلى فيه وَمَنْ جير عليه زل عَلَيهِ مَلَكْ يُسَدْدُه». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 


MM ¢ 0 
. النسَائِيّ‎ 


7 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ» عن الب ية قال : « إتكم سَتَحْرصُونَ على 
ای لصيس و > د يلس ومس لە ا ا م 
الإمَارَة وَسَتَكونُ نَدَامَةَ يَومَ الْقِيَامَ» فَنِعُمَ الْمْرْضِعَةٌ وَبْسَتِ الْقَاظِمَةُ ». 


و كه لع و في CD eq ty‏ 
رواه خمد والبخاري› وَالنْسَائِيُ . 


.)411 ء۳۹۳/٤( ومسلم (5/5), وأحمد‎ 2)8١/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (2159/8 ۱۸۳)ء (۷۹/۹)ء ومسلم (85/5)» /٦(‏ ٥)ء‏ وأحمد 
.(T «11 /0)‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۱۱۸/۳)ء وأبو داود »)۳٥۷۸(‏ والترمذي (۱۳۲۳)» وابن ماجه 
»)۲۳۰۹١‏ من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبى» عن بلال بن أبى موسى» عن 
أنس » به . 1 ۰ 
وإسناده ضعيف. 
وينظر : « الضعيفة » .)١١65(‏ 

(5) أخرجه: البخاري (4/9/)» وأحمد »)٤٤۸/۲(‏ والنسائي )111/۷( .(Y0/۸)‏ 


۰٦‏ المجلد العاشر 


484- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: عر عن النَبِيّ ية قال: «مَنْ طلبَ قَضَاءَ 
الْمُسْلِمِينَ حَنَّ يَتَالَهُ د عَلَبَ عَدْلَهُ جره َه الج وَمَنْ غَلَبَ جره عَذْلَهُ 
قَلَهُ النّارُ ». رَوَاُ أَبُو اود '". وڏ حمل عَلَّى ما إِذَا لَمْ يُوجَدذْ غَيْرُهُ. 

حديثٌ أنس أخرجة أيضًا الطبراننُ في « الأوسط »0 من رواية عبدٍ الأعلى 
التَغلبِيّ» عن بلال بن أبي بردة الأشعريٰ» عن أنس مرفوعًا بلفظ : « من طلبَ 
القضاءَ واستعانَ عليه وكلَّ إلى نفسهء ومن لم يطلبهُ ولم يستعن عليه أَنزلَ الله 
عليه ملكا يُسدَّدهُ» . قالَ: لايُروىئ عن أنس إلا بهذا الإسنادء تفرد به 
عبد الأعلى . وأخرجة البزّارُ من طريقٍ عبدٍ الأعلى» عن بلالٍ بن مرداس» عن 
خيثمة عن أنس » قال: ولا يعلم عن أنس ِل من هذا الوجه. وأخرجه 
الترمذى من الطريقتين جميعَاء وقالَ: حسنٌ غريبٌ. وقالٌ في الرٌواية اَانية : 
أصح. وأخرجةٌ الحاكمٌ من طريقٍ إسرائيلء عن عبدٍ الأعلى بن بلالِء عن 
خيثمةً وصححة . وتعقّبَ بان حيثمة ليّنَهُ يحيئ بن معين» وعبد الأعلى ضعَّفهُ 
الجمهورٌ. وأخرجٌ الحديتٌ ابن المنذر بلفظ : « من طلبٌ القضاءَ واستعانَ عليه 
بالشفعاء وكلّ إلى نفسهء ومن أكرة عليه أَنلَ اللَّهُ ملكا يُسِدّدهُ ». 

وحديثٌ أبي هريرةً الان سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» وسندهٌ لا مطعنّ 

فان أباداود قال: حدَّثنا عباس العنبريُ - يعني: ابن عبدٍ العظيم 

(۱) « سنن أبي داود » )۳٥۷۵(‏ من طريق موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن - 
وهو أبو كثير - قال حدثني أبو هريرة» عن النبي بيا - فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف . 


وينظر : ١‏ الضعيفة » .)١145(‏ 
(؟) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (0408). 





كتاب الأقضية والأحكام 0۹۷ 


أبا الفضل شيخ الشّيخين - حدّئنا عمرٌبنُ يُونس - يعني اليماميّ - حدّثنا 
ملازم بن عمرو - يعني ابن عبد اللِّ بن بدرٍ اليماميّ» ونه أحمدٌ» وابنُ معين» 
والنُسائئُ - حدَّئني محمد بن نجدة - يعني اليماميّ - عن جذه يزيد بن 
عبدٍ الرّحمِنٍ - يعني الذي يقال لهُ: أبو كثير السّحِيمِيُ - عن أبي هريرةٌ فذكرة . 

قوله : « أو أحدًا حرص عليه » بفتح المهملةٍ والرّاء . قال العلماء: والحكمة 
في أنه لا يولي من يسأل الولاية أنّهُ يُوكلٌ إليهاء ولا يكونُ معهُ إعانةٌء كما في 
الحديث الذي بعد وإذا لم يكن معهٌ إعانةٌ لايكونُ كفئًا ولا يُولَّى غيد 
الكفء؛ لان فيه تهمةً. ترله: «لا تسال الإمارة» هكذا في أكثر طرق 
الحديث» ووقحَ في رواية بلفظ : « لا تت تتمينَ الإمارة » بصيغة الي عن التمنّي 
مؤكدًا بالنُونِ التّقيلة. قال ابن حجر : والئّهِيُ عن انمي بلع من التهي عن 
الطلب. ترله: « عن غير مسألة » أي : سؤالٍ. 

قوله: « وكلت إليها » بضمّ الواو وكسر الكافٍ محْمّمًا ومشدّدًا وسكون 
اللام» ومعنى المخفَّفٍ أي: صرفت إليهاء وكل الأمرَ إلى فلانِ: صرف إليهء 
وگل - بالتّشديدِ -: استحفظة . ومعنين الحديث: أن من طلبّ الإمارةً 
فأعطيها تركت إعانتة عليها من أجل حرصه. ويُستفادٌ من هذا أنَّ طلبٌ ما يتعلّقُ 
بالحكم مكروةٌء فيدخلٌ في الإمارة القضاء والحسبة ونحوٌ ذلكَ» وأنَّ من 
حرص على ذلك لايُعانُ. ويُعارضُ ذلك في الظاهِرٍ حديتثٌ أبي هريرةً 
المذكورٌ في آخرٌ الباب. 


. في «سنن ن أبي داود» : : موسيول. . كما سبق التنبيه عليه تعليقاً‎ )١( 


0٩۸‏ المحلد العاشر 





قال الحافظ: ويُجِمعُ بينهما أَنّهُ لا يلزمٌ من كونه لا يُعانُ بسبب طلبهِ أن 
لا يحصل منهُ العدل إذا وليّء أو يُحملُ الطَلبُ هنا على القصدٍ وهناك على 
التولية. وبالجملة فإذا كان الطالبُ مسلوبٌ الإعانة تورّطّ فيما دخلٌ في 
وخسرٌ الدنيا والآخرةٌء فلا تح توليةٌ من كانَ كذلكٌ» وأيضًا ربّما كان الطَالبُ 
للإمارة مريدًا بها الظهور على الأعداء والتّدكيلَ بهم فيكونُ في توليته مفسدةٌ 
عظيمةٌ . قالَ ابنُ اين : محمولٌ على الغالبء وإِلّا فقد قال يُوسفُْ يل : 
بعلن لی حَرَآيِنِ الْأَرْضٍ4 [يوسف: ]٥١‏ وقالَ سليمانٌ: وهب لی ملكا 
[ص: هم] قال : ويُحتمل أن يكونَ في غير الأنبياء عليهم الد ان 

قلت: وذلكٌ لوثوقٍ الأنبياء بأنفسهم بسبب العصمةٍ من الذنوب. وأيضًا 
لا يُعارضٌ النَّابتَ في شرعنا ما كال في شرع غيرناء فيُمكنُ أن يكونّ الطّلبُ في 
شرع يُوسفٌ عقي سائعًاء وأمّا سؤال سليمانً فخارج عن محل التراع ؛ إذ 

محلَهُ سؤال المخلوقينَ لا سؤالٌ الخالقء وسليمانٌ ع إِنّما سألّ الخالق . 

تولد: ١‏ إِنُكم ستحرصونّ » بكسر الرَّاءِ ويجورٌ فتحهاء ويدخل في لفظ الإمارة 
الإمارةُ العظمئ وهيّ الخلافةٌ» والصُغرى وهيّ الولاية على بعض البلادء وهذا 
إخبارٌ منه بي بالشَّيءِ قبل وقوعهء فوقعَ كما أخبر. 

توله: « وستكونٌ ندامة يوم القيامة» أي: لمن لم يعمل فيها بما ينبغي» 
وبُوضحٌ ذلك ما أخرجة البرّارُ والطبرا: نی بسن صحيح عن عوف بن مالك 
بلفظ : « أوّلها ملامةٌ» وثانيها ندامةٌ وثالثها عذابٌ يوم القيامة إلا من عدلّ» . 


)0( «فتح الباري»: .)١175/17(‏ 
(۲) أخرجه: البزار )۱٥۹۷(‏ « كشف الأستار »» والطبرانى: فى « الكبير » (۱۸/ ۷۲). 


كتاب الأقضية والأحكام ۹ 


وفي « الأوسط »“ للطبرانيّ من رواية شريكِ عن عبد الله بن عيسى» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرةً - قال شريكٌ : لا أدري رفعة أم لا - قال: « الإمارةٌ 
أوّلها ندامةٌ وأوسطها غرامةٌ. وآخرها عذابٌ يوم القيامة ». وله شاهدٌ من 
حديث شدَّادٍ بن أوس رفعه بلفظ : « أوّلها ملامةء وثانيها ندامةٌ ؛ . أخرجة 
الطبرانئ. وعند الطبرانيٌ ني" من حديث زيدٍ بن ثابتٍ رفعةٌ: ١‏ نعم الشَّيءٌ 
الإمارة لمن أخذها بحقّها وحلّهاء ويش الشَيءٌ الإمارة لمن أخذها بغير حقّها 
تكونُ عليه حسرةً يوم القيامة » . قال الحافظ : وهذا يُقيّدُ ما أطلقّ في الذي 
قبله» ويقيّدٌ أيضًا ما أخرجه مسلمٌ عن أبي ذرٌ «قلت: يا رسول اللَّىء ألا 
تستعملني؟ قال : إِنْكَ ضعيفٌ وإما أمانة» وإِمَّا يومَ القيامة خزيٌ وندامة إلا من 
أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها »° . 

قال النُوويُ: هذا أصلّ عظيمٌ في اجتناب الولاية ولا سيّما لمن كان فيه 
ضعف» وهو من دخل فيها بغير أهليِّ ولم يعدل» فَإنّهُ يندم على ما فرط منهُ إذا 
جوزي بالخزي يوم القيامةء وأمّا من كان أهلا وعدل فيها فأجرهُ عظيمٌ؛ كما 
تظاهرت به الأخبارُ» ولكن في الخول فيها خطرٌ عظيمٌ» ولذلكٌ امتنع الأكابرُ 
منها. انتهی . وسيأتي حديتٌُ ابي ذرٌ هذا. 

تولد: ١‏ فنع المرضعةٌ وبئست الفاطمةٌ » . قال الدَّاوديُ : نعمت المرضعةٌ 
أي : في الدّنياء وبئست الفاطمةٌء أي: بعدّ الموت؛ لأنّهُ يصيرُ إلى المحاسبة 


.)0515( » أخرجه: الطبراني في «الأوسظ‎ )١( 

(۲) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير .)۷۱۸١( ٠‏ 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى « الكبير » .)٤۸۳١(‏ 

(4) «فتح الباري»: (175/17). )٥(‏ أخرجه: مسلم (5/5). 


01١‏ المحلد العاشر 


على ذلك» فهو كالّذي يُمَطمْ قبل أن يستغنيَ» فيكونُ في ذلك هلاكة. وقالَ 
غيرهُ: نعمت المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال» ونفاذٍ الكلمةء 
وتحصيل اللات الحسّيّة والوهميّة حال حصولهاء ويئستٍ الفاطمةٌ عند 
الانفصالٍ عنها بموتِ أو غيره» وما يترئّبُ عليها من التبعاتِ في الآخرة. 

ترله: ١‏ ثم غلب عدلَهُ جورَهُ » أي : كانَ عدلهُ في حكمه أكثرٌ من ظلمهء 
كما يقال : غلبَ على فلانٍ الكرمٌ - أي : هو أكثرٌ خصالهء وظاهرة أنه ليسّ من 
شرط الأجر الذي هوّ الجنَهٌ أن لا يحصلّ من القاضي جورٌ أصلاء بل المرادُ أن 
يكونَ جورهُ مغلويًا بعدله» فلا يضر صدورٌ الجور المغلوب بالعدلء إِنّما الذي 
يضرٌ ويُوجبٌ النَّارَ أن يكونّ الجورُ غالبًا للعدلٍ. 

قيل : هذا الحديتُ محمول على ما إذا لم يُوجد غيرُ هذا القاضي الذي طلبَ 
القضاءَ جمعًا بينهُ وبِينَ أحاديث الباب وقد تقدَّمَ طرف من الجمع» وبقيّ الكلامُ 
في استحقاقٍ الأميرٍ للإعانة هل يكونٌ بمجرّدٍ إعطائه لها من غير مسألة - كما 
يدل عليه حديثٌ عبدٍ الرّحمن بن سمرةً المذكورُ في الباب - أم لا يستحقّها إلا 
بالإكراه والإجبارٍ - كما يدل عليه حديثُ أنس المذكورٌ أيضًا-؟ 

قال ابنُ رسلانَ: إن المطلق مقيّدٌ بما إذا أكرة على الولاية وأجبرَ على 
قبولهاء فلا بزل اللَّهُ إليه الملك يُسِدَّدهُ إلا إذا أكرة على ذلك جير 
ولا يحصل هذا لمن عرضت عليه الولاية فقبلها من دونٍ إكراو» كما في لفظ 
التّرمذيّ من رواية بلالِ بن مرداس: ١‏ ومن أكرة عليه أنزل اللّهُ عليه ملكا 


و * (MDs‏ . ا 3 
يسلده ) . وقال: حسن غريب . 


.)١755( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


كتاب الأقضية والأحكام ۱۱ 


ولا يخفئ ما في حديثِ أنس من المقالٍ لذي قدَّمناهُ مع اضطراب ألفاظه 
الي أشرنا إلى بعضهاء وأكثرُ ألفاظه بدونٍ ذكر الإجبارٍ والإكراوء كما في 
« سنن أبي داود » وغيرهاء على أنه على فرض صحته وصلاحيّتهِ لا معارضة 
بينهُ وبينَ حديث عبد الرّحمن بن سمرةً؛ لأنّ حديتٌ عبدٍ الرّحمن فيه أن من 
أعطيّ الإمارةً من غير مسألة أعينَ عليهاء وليس فيه نزول الملكِ للنَّسدِيدٍ. 

وحديثٌ أنس فيه أنَّ من أجبْرَ نزلَ عليه ملّكُ يُسدّدمُ فغايتة أنَّ الإعانة 
تحصل بمجرّدٍ إعطاء الإمارةٍ من غير مسألة» بخلافٍ نزول الملّكِ فلا يحصلٌ ٠‏ 
إلا بالإجبارء فلا معارضةً ولا إطلاق ولا تقييد إلا في حديثِ أنس نفسو 
فيُمكنُ أن يُحمل المطلق من ألفاظه على الإجبارٍ والإكراءِ بالمقيِّدٍ بهما إذا 
انتهض» لذلك لايُقال: إِنَّ إنزال الملّكِ للتَّسِدِيدٍ نوع من الإعانة فتشبتٌ 


المعارضةٌ؛ لأنّا نقول: بعضٌ أنواع الإعانة لا يُعارض البعض الآخرَ. 
باب اليد في الْولَاَاتِ 
وَمَا يُخْشَى عَلَى مَنْ لَمْ يَقُمْ بِحَقْهَا دُونَ الْقَائْم به 
- عن أَبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: « مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَينَ 
الاس قَقَدْ ذْبِحَ بَِيرٍ سكين ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اساي . 
-0١‏ وعن ابن مَسْعُودٍ عن الي يكل قال : تا ین حَكُم َك هن 
الئاس الَا حبس يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَلَكْ آخِدٌ ماه حى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَمَء كُمْ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/2770 »)۳٣١‏ وأبو داود (؟/751)» والترمذي »)١76(‏ وابن 
ماجه (۲۳۰۸). 


۱۲ المجلد العاشر 


يَرْفَعُ رَأْسَهُ إلى الله عر وجل» فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِء ألقَاهُ في مَهْوَى فَهَوَى أَرْبَعِينَ 
خَريًا ». رَوَاهُ أَحْمَدُء واب مَاجَهُ بِمَعْنَاة9' . 


7- وَعَنْ ابي هُرَئْرَةَ عَن الي بل أنه قَالَ: « َيِل للأْمرَاءِء ويل 
لِلْعْرَفَاء وبل لِأَدُمَنَاءِ ؛ يمين اء يوم م الْقَيَامَة أن ذَوَائِبَهُمْ كانت متاق 
ِالثْريا بُو بَئِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولم يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَى شىء ۲“ 


871" وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : سَمِعْتُ النىَ يله د يَقُولُ : « لَتَأَنِِنَ عَلَى الْقَاضِي 
الْعَذْلِ يَْمَ القِيامَةِ سَاعَةُ يتم أنه لَمْ فض بَينَ انين في َمْرَةِ قط . 
64 وَعَن ابي أمَامَه عَنِ اللي كله قَالَ: «مَا ِن رَجُل يلي أَْرَ 
عَهرةٍ كما فق دك إلا ّى الله عر وجل ؤم اليا ذه إلى عله ٠‏ فک 


و 5 0 


بره» أو أويَقَهُ إِنْمهُء َلْهَا مَلَامَةٌ وَأَوْسَطهَا تَدَامَقٌ وَآخْرُمًا خزى يوم 
الْقَيَامَةَ 2 

86 وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصامت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : « مَا مِنْ أمِير 
عَشَرَةٍ إلا جيء به يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةَ يده إلى عَْقِهِ عَم بطلقة التق أز 
ُوبقَ وَمَنْ تَعَلَمَ الْقْرآنَ َم تة ِي الله وَهْوَ أَجَدَمُ ». رَوَامْنَ خمد . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2)57١/١(‏ وأبو داود »)2571١(‏ من طريق مجالد» عن عامر» عن 
مسروق» عن عبد الله» به. 
وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد» وروي موقوفاء والموقوف هو الصحيح . 
راجع : «علل الدارقطني » (0/ £۸« 64(. 

(۲) أخرجه: أحمد (؟/7077). (۳) أخرجه: أحمد (7/6/7). 

.)۳۲۷ /٥( أخرجه: أحمد (701//0). (6) « مسند أحمد)‎ )٤( 


كتاب الأقضية والأحكام o1۳‏ 





5- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن أبي أَوْفَى َال : قَالَ رَسُولُ الله ل : « إِنَّ الله 
مَعَ الْقَاضِي ما لَمْ يَجْرْ ذا جار وَكِلَهُ اللّهُ إلى نَفْسِهِ » . رَوَاهُ ابن مجه . 

وَفِي لَفْظِ: «اللَّهُ مَعَ الْقَاضِي ما لَمْ يَجْرْء فَإِذَا جَارَ تَخَلّى عَنْهُ وَلَرْمَهُ 
الشَيْطَانٌ ». رَوَاهُ التُرْمِذِيُ”" . 


الْمْفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مََابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يمين الرَّحْمَنِء وكا يديه 
يمي الَذِينَ يَْدِلُونَ في حُحِهمْ وَأَهلِيهِمْ وَمَا وُلُوا». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَمُسْلِمُ التاق“ 

حديتٌ أبي هريرةً الأول أخرجة أيضًا الحاكم» والبيهقُ» والدّارقطنئ”*', 
وحسّنهُ التْرَمِذيُء وصصّحةٌ ابن خزيمة وابنُ حبّانَ» وله طرقٌ. وقد أعلَّهُ 
ابِنُ الجوزيٌ فقالَ: هذا حديثٌ لايصحٌ. قال الحافظ ابِنُ حجر: ولیس كما 
قالء وكفاهُ وة تخريج النّسائيٌ"'2 لهُ. وقد ذكرٌ الدّارقطنيٌ الخلاف فيه على 
سعيدٍ المقبريٌ» قال: والمحفوظ عن سعيدٍ المقبريٌ عن أبي هريرةً. قال 
المنذريُّ: وفي إسناده عثمانُ بن محمّدٍ الأخنسي. قال النّسائىُ: ليس بذاك 
القويّ. قالَ: وإنّما ذكرناه لئلا يُخْرجَ من الوسطء ويُجعل عن ابن أبي ذئب 
عن سعيدٍ. انتهئ . فلا تنم التّقويةٌ بإخراج النسائيٌ للحديث كما زعم الحافظ . 


۷- وَعَنْ عب اللو ن عفرو" قالَ: قَالَ رَسْولُ الله يكله: « إن 


.)۱۳۳۰( » سنن ابن ماجه » (۲۳۱۲). 0( « جامع الترمذي‎ « )١( 
في الأصل: «عمر»؛ خطأ.‎ )۳( 

(5) أخرجه: مسلم (5/ )2 وأحمد (۲/ »2١76‏ والنسائي (۲۲۱/۸). 

(0) أخرجه: الحاكم »)4١/5(‏ والبيهقي »)45/٠١١(‏ والدارقطني .)5١5 /٤(‏ 
(5) أخرجه: النسائي (0۸۹۳» 0844). 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 








1ه المجلد العاشر 








وحديثٌُ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا البيهقيُ في « شعب الإيمانٍ »» والبرًار» 
وفى إسناده مجالد بن سعيد » وه السات › وضعفة جماعةٌ . 

وحديثٌ أبى هريرةً النّانى حسّنةُ السيُوطيٌ . 

وحديثُ عائشة أخرجة أيضًا العقيلنُء وابنُ حبَّانَء والبيهقئ . قال 
البيهقي: عمرانُ بُ حطّانٌ الرّاوي عن عائشةً لا يُتَابعُ عليهء ولا يُتبيّنُ سماعة 
منها. ووقعٌ في رواية الإمام أحمد من طريقو قال: « دخلث على عائشة فذاكرتها 
0 حتئ ذكرنا القاضيّ » فذكرة» قال في ١‏ مج مجمع الزوائدٍ " ': وإسناده حسنٌ. 

وحديثٌ أبي أمامة حسّنة السّيُوطي . وفي معناه أحاديثٌ منها حديثٌ عبادةً 
المذكور بعده. ومنها: : حديثٌ أبي هريرةً عند البيهقيّ ذ في ١‏ السنن »““ بلفظ 
ما من أمير عشرة إلا يُؤْتى به يوم القيامة مغلولا حى 0 ١‏ يكفيةُ العدل» أو يُوبقَهُ 
الجحورٌ » . ومنها: حديثٌ ابن عباس : «ما من أمير ؤر عل عشرة إلا ستل 
عنهم يوم م القيامة » . أخرجة الطبرانيئُ في ) الكبير »/* کک وأخرجٌ البيهقيٌ حديثًا 
آخرٌّ عن أبى هريرةً بمعنول حديثه هذا. وحديتٌ عبادة أخرجة أيضًا الطبران فى 
( الكبير )» والبيهقىُ فى ) الشعب ^ من حديث سعد بن عبادةٌ . وحديثٌ 
« الشت »> وابنُ بان و 5 الترمذَيٌ . 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في ١‏ الشعب » »)۷٥۳۳(‏ والبزار )٠١١١(‏ « كشف الأستار ». 
(۲) أخرجه: العقيلي (۲۹۸/۳)» وابن حبان (20055» والبيهقي .)41/1١5(‏ 
١ )۳(‏ مجمع الزوائد» (5/ .)١97‏ (5) أخرجه: البيهقي .)45/١١(‏ 
)2 ار الطبراني في « الكبير ٩‏ (55١؟١).‏ 


(5) أخرجه: الطبراني في ( الكبير “ (/0741)» والبيهقي في « الشعب » (۱۹۷۰): 
(۷) أخرجه: الحاكم (5/ 97)» والبيهقي »)88/١١(‏ وابن حبان (0057). 





كتاب الأقضية والأحكام هله 


قوله : « فقد ذبح بغيرٍ سكين » بضمٌ الذَالٍ المعجمة» مبنيٌ للمجهول. قال 
ابنُ الصلاح: المرادٌ ذبُحَ من حيتٌُ المعنى؛ لأنَهُ بِينَ عذاب الدنيا إن رشدّء 
وبين عذاب الآخرة إن فسد. وقال الخطابيُ ومن تبعة: إِنَّما عدلٌ عن الذّبح 
بالسكين ؛ لِيُعلمَ أنَّ المرادّ مايُخاف من هلاك دينه دون بدنهء» وهذا أحدٌ 
الوجهين . والئّاني: أنَّ البح بالسكين فيه إراحةٌ للمذبوح» وبغيرٍ ير السكين 
كالخنق أو غيره يكونٌ الألم فيه أكثرّء فذكرَ ليكونّ أبلغٌ في التحذير. قال 
الحافظ في « التلخيص “": ومن الاس من فتن بحب القضاءء فأخرجة عمًا 
يتبادرٌ إليه الفهم من سياقهء فقالَ: إِنّما قال : « ذب بغير سكين » إشارةً إلى 
الرفق به ولو ذب بالسّكْينٍ لكان أشقّ عليه. ولا يخفيل فساده. انتهئل . 

وحكئ ابن رسلانَ في ١‏ شرح السَّنن » عن أبي العبّاس أحمد بن القاص أنه 
قال : ليس في هذا الحديثِ عندي كراهةٌ القضاءِ وذمَهِ؛ إذ الدب بغيرٍ سكين 
مجاهدةٌ للتّمسء وترك الهوئ. واللَّهُ تعالى يقول: ظوَالَِينَ جَهَدُوا فب 
تميبَيعْ سبلنأه [العنكبوت: 4+] ويدلُ على ذلكَ حديتُ أبي هريرة أنَّ رسول الله 
كه قال : « يا أبا هريرة» عليك بطريقٍ قوم إذا فرع الاس أمنوا. قلت : من هم 
يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: هم قوم تركوا الدّنيا فلم يكن في قلوبهم ما يشغلهم عن 
الله قد أجهدوا أبداهم. وذبحوا أنفسهم في طلب رضا الله > . 

فناهيك به فضيلة وزلفئ لمن قضئ بالحقٌ في عباده؛ إذ جعله ذبيخ الحقّ 
امتحاناء لتعظعَ له المثوبة امتنانّاء وقد ذكرّ الله قصّة إبراهيمَ خليلهُ غ 


.)۳۳۹ /٤( » التلخیص‎ « )١( 
.)80405( أخرجه: الديلمي في « مسند الفردوس » كما في « كنز العمال»‎ )١( 





المحلد العاشر 





. و اه .- مر . td‏ 3 
وقوله: يی إن أرى فى المتام أي 


إبراهيم في تسليمه لذبح ولدهٍ مصدقًا 
ولذا قال : «أنا ابن الأبيحين »" 


القاضي عندنا لمّا استسلمَ لحكم الله 


في خصوماتهم لم تأخذهُ في الله لومةٌ 


أَديتُكَ) [الصافات: 26٠١١‏ فإذا جعل الله 


' يعنى: إسماعيلَ وعبدٌ الله» فكذلك 
واصطبرَ عل مخالفة الأباعد والأقارب 
لائم» حى قادهُ إلى مر الحقٌّ؛ جعلة 


ذبِيحًا للحقٌء وبلعٌ به حال الشّهداءٍ الّذِينَ لهم الجنَهُ يُقاتلونَ في سبيل الله 
وقد ول رسول الله ية عليًا ومعاذًا ومعقل بنَ يسار فنعمَ الذابحٌ ونعم 


المذبوح. وفي كتاب الله الدلِيلُ على 


لتَرَغيبٍ فيه بقوله: یکم يها الوت 


لذن سراچ إلى آخرّ الآياتٍ [المائدة: 44]. انتهى . 


وحديثٌ أبى هريرةً الذي ذكره لا أدرى من أخرجة فيبحثٌ عنة. 


وعلئ كل حال فحديثٌ الباب وارد 


في ترهيب القضاة لا في ترغيبهم » وهذا 





هو الذي فهمة السَّلفُ والخلفُ. ومن جعله من التَّرَغيبِ فقد أبعدَ. وقد 


استروح كثيرٌ من القضاةٍ إلى ما ذكره أبو العبّاس» وأنا وإن كنت في حال تحرير 


هذه الأحرفٍ منهم 2 ولكنٌ الله يحت 


الإنصاف. 


وقد ورد في الترغيب في القضاء مايُغني عن مثل ذلك التُكلفٍء فأخرجَ 
ايان“ من حديثِ عمرو بن العاص وأبي هريرةً: «إذا اجتهدّ الحاكمُ 
فأخطأ فلهُ أجرٌء وإن أصابَ فلهُ أجران» . ورواهُ الحاكمُ والدّارقطنيئ”" من 


١ أخرجه: الحاكم (؟1/ 220054 بلفظ:‎ )١( 


يا اين الذبيحين «. 


(۲) أخرجه: البخاري (۹/ ۱۳۳-۱۳۲)» ومسلم (1717/0). 
(۳) أخرجه: الحاكم .)۸۸/٤(‏ والدارقطني (507/4). 


كتاب الأقضية والأحكام o۱۷‏ 


حديث عقبة بن عامرء وأبي هريرةً» وعبدٍ الله بن عمرٌ بلفظ: « إذا اجتهد 
الحاكمُ فأخطأ فلهُ أجرٌّء وإن أصاب فلهُ عشرةٌ أجور» . وفي إسنادهِ فرج بن 
فضالة وهو ضعيفٌ» وتابعة ابنْ لهيعة بغير لفظه. ورواهٌ أحمدُ”' من طريق 
عمرو بن العاص بلفظ : « إن أصبت القضاءً فلك عشرة أجورء وإن اجتهدت 
فأخطأت فلك حسنةٌ » . وإسنادهُ ضعيفٌ أيضًا. وأخرجٌ أحمد في ١‏ مسنده ) 
وأبو نعيم في « الحلية » عن عائشة أنه لا قال : « السّابقونَ إلى ظل الله يوم 
القيامة: الّذِينَ إذا أعطوا الح قبلوة» وإذا سثلوه بذلوة» وإذا حكموا بين الاس 
حكموا كحكمهم لأنفسهم » . وهو من زواية ابن لهيعة » عن خالدٍ بن 
ابي عمرانٌ» عن القاسم بن محمّدِء عنهاء قال أبو نعيم : تفرّدٌ به ابن لهيعة عن 
اخالٍ. قال الحافظٌ: وتابعة يحي بن أَبُوبَء عن عبد الوب زحرء عن 
علي بن زيدِء عن القاسم - وهو ابنُ عبد الرّحمن - عن عائشة. وروا 
أبو العبّاس بن القاص في كتاب « آداب القضاء » لهُ. 

ومن الأحاديث الواردة في التّرغيبِ حديثٌ عبدٍ اللّهِ بن عمرٌ المذكورٌ في 
الباب. ومنها: حديثٌ ابن عبّاس: ١‏ إذا جلسٌ الحاكم في مكانه هبط عليه 
ملكان يُسدّدانه ويُوفْقَانهِ وبُرشدانه ما لم يجرء فإذا جار عرجا وتركاة» . أخرجة 
البيهقي” '' من طريقٍ يحيئ بن زيدٍ الأشعريٰ» عن ابن جريج» عن عطاءِ» عنةُ. 
وإسنادهُ ضعيفٌ. قال صالخ جزرةٌ: هذا الحديثٌ لیس له أصلّ. وروی 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)5١6/5(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (2)57/5 وأبو نعيم (11/1). 
(۳) أخرجه: البيهقي .)۸۸/٠١(‏ 





1ه المجلد العاشر 








الطبراني”'' معناهُ من حديثِ واثلةً بن الأسقع . وفي البرًار" من رواية إبراهيم 
ابن خثيم بن عرالكِء عن أبيهوء عن أبي هريرةً مرفوعًا: « من ولي من أمورٍ 
المسلمين شيئًا وكَلَ الله به ملكا عن يمينه - وأحسبهُ قال - : وملكا عن شماله 
يُوفَْانهِ ويُسدّدانهِ إذا أريدَ به خيرٌء ومن ولي من أمور المسلمينَ شيئًا فأريدَ به 
غير ذلك وكلّ إلى نفسه» . قال: ولا نعلمة يُروى بهذا اللَّفْظِ إلا من حديث 
عراكُء وإبراهيمٌ ليس بالقويٌ. ومن أحاديث التّرغيب حديثٌ عبدٍ الله بن 
أبي أوفئ المذكورٌ في الباب. 

ولكنّ هذه التّرغيباتِ إِنّما هيّ في حقٌّ القاضي العادلٍ الذي لم يسألٍ القضاء 
ولا استعانٌ عليه بالشفعاءء وكانٌ لديه من العلم بكتاب الله وسئَّةِ رسوله 
ما يعرف به الح من الباطل بعد إحرازٍ مقدار من آلاتهما يقدرٌ به على الاجتهادٍ 
في إيراده وإصداره. وأمّا من كانَ بعكس هذهو الأوصافٍ أو بعضهاء فقد أوقعَ 
نفسة في مضيق» وباع آخرتة بدنياة؛ لأنّ كل عاقل يعلمٌ أن من تسلَّقَ للقضاء 
وهوّ جاهل بالشريعة المطهّرة جهلا بسيطًا أو جهلا مركّبّاء أو من كان قاصرًا 
عن رتبة الاجتهادٍ؛ فلا حاملّ لهُ على ذلك إلا حب المال والشَّرفٍ أو أحدهما؛ 
إذ لا يصح أن يكونّ الحاملٌ من قبيل الدّينِ؛ لان الله لم يُوجب على من لم 
يتمكن من الحكم بما أنزل من الحقٌ أن يتحمَّلَ هذا العبة التَّقِيلَ قبل تحصيل 
شرطه الذي يحرم قبوله قبل حصولهء فعلمَ من هذا أن الحاملَ للمقصّرينَ على 
النّهافتِ على القضاءٍ والتّونْبِ على أحكام اللَّهِ بدونٍ ما شرطةُ ليس إلا الدُنيا 
لا الدينّ. 


.)85 /۲١( ٠ أخرجه: الطبرانى فى « الكبير‎ )١( 
أخرجه: البزار (4715)» مختصر زوائد.‎ )۲( 


كتاب الأقضية والأحكام 8ه 


فياك والاغترار بأقوال قوم يقولونَ بألسنتهم ما ليس في قلويهمء فإذا لبسوا 
لك أثوابّ الرياءِ والتّصنّعء وأظهروا شعارَ التغرير والتّدلِيس والتلبيس» وقالوا: 
مالهم بغير الحقٌّ حاجةٌ ولا أرادوا إلا تحصيلٌ اواب الأخرويٌ» فقل لهم: 
دعوا الكذبّ على أنفسكم يا قضاةً اللّار بنصٌ المختارء فلو كنتم تخشونٌ الله 
وتتّقونة حى تقاته لما أقدمتم على المخاطرة بادئ بدءٍ بدونٍ إيجاب من الله 
ولا إكراه من سلطانِء ولا حاجة من المسلمينَ. وقد كثرٌ التَّنَابمُ من الجهلةٍ في 
هذا المنصب الشَّريفٍ واشتروةهُ بالأموالٍ ممن هوّ أجهل منهم حى عمّت 
البلوى جميع الأقطار اليمنيّة . 

قوله: « فهوى أربعينَ خريفًا » قال في « النّهاية »: هوّ الزُمانُ المعروف من 
فصول السَّنةِ ما بينَ الصيف والشّتاءء ويريد به أربعينَ سنة؛ لان الخريفت 


لايكونُ فى السَّنةِ إلا مر فإذا انقضئ أربعونٌ خريمًا انقضت أربعونٌ سنةً . 


قوله ٠:‏ ويل للعرفاء » رد بضم العين المهملةء وفتح الرّاءِ والفاء» جمع عريفي 
قال في « النّهاية »: وهو القيّم بأمور القبيلة والجماعةٍ من النّاسء يلي أمورهمء 
ويتعرّف الأميرُ منهُ أحوالهم» فعيل بمعنئ فاعل» والعرافةٌ عملهُ. وسببُ 
الوعيدٍ لهذهٍ الطوائف الّلاثِ وهم الأمراء والعرفاء والأمناء أنهم يقبلونَ 
ويُطاعونَ فيما يأتونَ به فإذا جاروا علئ الرّعايا جاروا وهم قادرونَ» فيكونٌ 
ذلك سبيًا لتشديدٍ العقوبة عليهم؛ لأنَّ حقٌّ شكر التعمة التي امتازوا بها على 
غيرهم أن يعدلوا ويستعملوا الشَّفْقةَ والرّأفةَ. 

قوله: ١‏ أو أوبقهُ إثمهُ » بالباءِ الموحّدةٍ والقافٍ. قال في « النهاية »: يُقال: 


وَبَقَّ يَبِقُء ووَبق يُوبَقُ: إذا هلك. وأوبقة غيرهُ فهر موبقٌ. توله: ١‏ وكلتا يديه 


o۲۰‏ المجلد العاشر 


يمينٌ » قال في « النّهاية»: أ ي: أن يديه تبارك وتعالئ بصفة الكمالٍ لا نقصض 
في واحدةٍ منهما ؟؛ لأنّ الشمال تقض ۰ عن اليمين . وکل ما جاءَ ف فى القرآن 
والحديث من إضافة اليد والأيدي. واليمين» وغير ذلك من أسماء الجوارح 
إلى الله فَإنّما هر على سبيل المجاز والاستعارة» واللَّهُ منرّهٌ عن التَّشْبيه 


والنّجِسيه”"'. 

)١(‏ لا يلزم من إثبات اليد لله تعالئ أن نمثل الخالق بالمخلوقين؛ لأن إثبات اليد جاء في 
القرآن والسنة وإجماع السلف». ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل 
والحسٌ» فلا حاجة إلى الحمل على المجاز» وصفات الله عر وجل من الأمور 
الخبرية الغيبية التى ليس للعقل فيها مجال» وما كان هذا سبيلهء فإن الواجب علينا 
إبقاؤه على ظاهره» من غير تكلف تأويله بما يخرجه عن ظاهره؛ فتثبت لله سبحانه 
وتعالل ما أثبته هو لنفسه› وما أثبته له رسوله ئة من غير تحريف ولا تمثيل» بل هو 
سبحانه وتعالی : ایی كدلو سی : وهر لسَمِيعٌ بصب [الشورئى: »]1١‏ فنقول: له 
سبحانه سمع يليق بجلاله ليس كسمع المخلوقين» وبصر يليق بجلاله ليس كبصر 
المخلوقين » وكذلك يد تليق بجلاله ليست كيد المخلوقين» وهكذا في سائر الصفات 
الثابتة له - سبحانه - والله الهادي إلى أقوم سبيل . 
قال الإمام الترمذي في «الجامع» :)55-51١/9‏ 
«وقد قال غيرٌ واحدٍ من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من 
الصفاتٍ ونزول الربٌ تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا؛ قالوا: قد تثبتٌ 
الروايات في هذا ويوْمَنْ بهاء ولا يتوهم ولا يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك» 
وسفيان ابن عيينة» وعبد الله بن المبارك» أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أُمِرُومَا بلا 

كيف . وهكذا قول أهل العلم من أهل السئة والجماعة. 
وأما الجهمية؛ فأنكرت هذه الروايات» وقالوا هذا تشبيه. 
وقد ذكر الله عَز وَجَلَّ في غير موضع من كتابه: اليد والسمع»› والبصر؛ فتأولت 
الجهمية هذه الآيات» ففسروها على غير ما فسّر أهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق 
آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوة. 
وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال: «يدّ كيدِ» أو «مثلٌ يد»» أو ١سممٌ‏ 
كسمع' أو «مثل سمع ». فإذا قال: : اسمع كسمع؟ أو «مثلّ سمع ) فهذا التشبيه. = 


كتاب الأقضية والأحكام ۱ 








بَابُ الْمَئع مِن ولَاية لْمَرْأةٍ وَالصّبِيّ 
لعو 7 1 000 0 8 00 2 0 ر 
وَمَنْ لا يُحْسِنُ القَضَاءَ أو يَضْعْف عَن القيام بِحَقهٍ 


4 عن ابي بَكْرَةَقَالَ: لما َع رَسُولَ الل يك أ أل ارس مَلكُوا 
عَلَيِهمْ بن كسْرَئ ی قَالَ: « لن يُفْلِحَ قَوْمْ ولوا أَنْرَهُمْ امْرَأَة). رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالْبَْارِيُء وَالنْسَائْيْء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحححَة''. 

4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُولُ الله يله: « تَعَوَدُوا باللّه مِنْ 
راس السَبْعِينَ وَإِمَارَةٍ الصبيَان . رَوَاهُ أَحْمَدُ ىز 

"41٠‏ وَعَنْ بُرَيْدَةَ عن الي علد قَالَ: « الْقُْضَاةٌ تاه : وَاحدٌ في 
الجَةء واتانِ في الئارِء اما الي في الج قُرَجُل عَرَفَ الْحَنَ فَقَضَى وء 
وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقّ وَجَارَ في الْحكم فَهْوَ في الَارِء وَرَجُل قَضَئ للا 
عل جل فَهُوَ في النار ». واه ابن مَاجَهُ» وَأَبُو داو" . 


هُوَ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطٍ كَوْنٍ الْقَاضِي رَجُلا. 


= وأما إذا قال - كما قال الله تعالئ -: «يد» وسممٌ» وبصراء ولا يقول: «كيفٌ». 
ولا يقول: «مثل سمع» .0 كين فهذا لا يكون تشبيهّاء وهو كما قال الله تعالئ 
في كتابه : لس ملو شی وهر وَهُوَ أَلسََمِيعٌ ألبصير [الشورى: ]١١‏ اه. 

)١(‏ أخرجه : البخاري OD‏ وأحمد (57/50)» والترمذي (۲۲۹۲)» والنسائي 
(۷/۸). 

' (؟) «مسند أحمد» )٠١ »۳۲٣/۲(‏ من طريق كامل أبي العلاء» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة› به 

(۳) أخرجه: أبو داود »)۳٥۷۳(‏ وابن ماجه (7716). 


oY‏ المحلد العاشر 








"8١‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل قال : « من أفتى بفنيا عير 

نَْتِ فَإِنّمَا إِنْمُهُ عَلَى الّذِي أَقْتَاهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنْ مَاجة”“. 

وني لفظ: من آي بي يقير ِل گا إِنْمُ ذلك عَلَى الذي فاه ». 
روه أَحْمَدُ وَأَبُو دود 

۲ وَعَنْ أبِي در أ اللي بيا قال : « یا أَيَا در إني أَرَاكَ ضَعيمًاء 
وي اجب لكَ مَا اجب لِتفسي. لا تَأَمَرَنّ عَلَى التين. ولا تَوَلْيَنَ مَالَ 
9 ا 
تيم 

: وَعَنْ أبِي در قال : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله ألا تَسْتَعمِلني؟ قَالَ‎ ٣ 
فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَڏکپي» د تم قَالَ: « يا با َء إنّك ضَعِيفٌء ونا أَمَائَهٌ‎ 
وَإِنَهَا يَوْمَ م الْقَيامَة خزيٰ 3 إلا مَن أَحَذَّمَا بِحَقَهَاء وَأ ی الذِي عَلَيْه‎ 
00 فيها . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ‎ 


« اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء ا وإ رليم عبد عب کی ت م ی کا و الله 
عر وجل ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيَ وَأ اا . 





.)٥۳( أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۱)ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (۲/ 0027765 وأبو داود (770517)» ورواية أحمد مرسلة. 
وراجع : « التعليق على المسند » ١ .)١۸٤ /١5(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (0/) وأحمد /٥(‏ ۱۸۰). 

(:) أخرجه: مسلم (5/5), وأحمد (107/0). 

(0) أخرجه: مسلم (۷۹/6)ء (5/ 215 »)٠١‏ وأحمد (٤/1۹)ء‏ (507/5)» والترمذي 
(>» والنسائي (۷/ »)١554‏ وابن ماجه (75871). 


کتاب الأقضية والأحكام o‏ 


E 2 2 000 a 7‏ © َة ت 
43" وَعَنْ أنّس قال: قال رَسُول الله كل : « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِن 
oo‏ 7 ص For‏ 3 رر e‏ ت ەر 99 4 و( 
اسْتَعْمِلَ عَلَيِكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيَ كأنَّ رَأْسَهُ زبيبة ). رَوَاهُ خمد وَالْبُخَاريُ( " 
ر 20 7 هوه ره ب رت 07“ 0 0 ۶ه 07 7 ر 
وَهَذا عِنْدَ أل العلم مَحْمُول عَلى غير وَلايَةِ الخكم. او على مَنْ کان 
عَبْدا. 


حديثٌ أبى هريرةً الأول قل أخرجٌ ما يشهد له 0 من حديث قيس 


الغفاريٌ مرفوعًا. وفيه التَّحذِيرُ من إمارةٍ السفهاءِ» ورجالة رجال الصحيح› 
ومثلة أخرجة الطّبرانين””" عن عو بن مالكِ مرفوعًاء وفي إسناده النّّاسُ بن 
قهم وهو ضعيفٌ . 

وحديثٌ بريدةً أخرجة أيضًا التُرمذيٌ. والنّسائيُ؛ والحاكة”؟» وصحححة . 
قال الحاكمٌ في « علوم الحديث »: تفرد به الخراسانيُونَ» ورواتة مراوزةٌ. قال 
الحافظ : له طرق غير هذه جمعتها في جزءٍ مفردٍ. 

وحديثٌ أبي هريره النّاني سكتٌ عنة أبو داودٌ والمنذريٌ» ورجال إسنادهٍ 
أَتمّةٌ أكثرهم من رجالٍ الصّحيح. وزاد أبو داود: « ومن أشارٌ على أخيه بأمر 
يعلمُ أنَّ الؤُشْدَ في غير فقد خانة» . وحديتُ أنس لفط البخاريٌ: ١‏ أطيعوا 
السُلطانَ وإن عبدًا حبشيًا رأسة كالؤبيية». ٠‏ 

ترله: ١لن‏ يُفلح قومٌ» إلخ. فيه دليل على أن المرآة ليست من أهل 
الولاياتِ» ولايحلُ لقوم توليتها؛ لأنّ تمنْبَ الأمر الموجب لعدم الفلاح 


.)١١١/۳( أخرجه: البخاري (8/9/)» وأحمد‎ )١( 
.)554/5( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


(۳) أخرجه: الطبراني في « الكبير » (۱۸/ .)٥۷‏ 
(5) أخرجه: الترمذي (۱۳۲۲)» والنسائي »)0891١(‏ والحاكم .)۹٠ /٤(‏ 


o4‏ المحلد العاشر 


واجبٌ. قال في « الفتح “: وقد اتّفقوا على اشتراط الذُكورةٍ في القاضي ! 
عن الحنفيّة» واستثنوا الحدودّء وأطلق ابنُ جرير . يويد ما قالهٌ الجمهورٌ أنَّ 
القضاء يحتاجُ إلى كمال الرّأي» ورأيّ المرأةٍ ناقص» ولا كمال سيّما في 
محافل الرّجال. واستدل المصتّفُ أيضًا على ذلك بحديث بريدةً المذكور في 
الباب ؛ لقوله فيه: « رجل » و« رجلٌ » فدل بمفهومه على خروج المرأةٍ. 

تولد: « وإمارة الصّبِيانِ » فيه دليل على أنه لا يصح أن يكونٌ الصَّبىُ قاضيّاء 
قال في « البحر “ : إجماعًاء وأمرهُ يك بالنّعوّذِ من رأس السّبعينَ لعلّهُ لما ظهرَ 
فيها من الفتن العظيمةٍ» منها قتلٌ الحسين بطي » ووقعةٌ الحرّةء وغير ذلك مما 
وقعَ في عشر السّبعينَ. 

تولك: ١‏ القضاهٌ ثلاثةٌ » إلخ. في هذا الحديث أعظمٌ وازع للجهلة عن 
الدّخولٍ في هذا المنصب الذي ينتهي بالجاهل والجائر إلى النَارٍ . وبالجملة فما 
صنعٌ أحدٌ بنفسهِ ما صنعهٌ من ضاقت عليه المعايش فزجٌ بنفسه في القضاء؛ 
لينال من الحطام وأموال الأرامل والأيتام ما يحول بِينهُ وبِينَ دارٍ السلام» مع 
جهله بالأحكام» أو جوره على من قعدّ بين يديه للخصام من أهلٍ الإسلام . 

تولد: «من أفتي » بضمٌ الهمزةء وكسر المثاةء مبنيٌ لما لم يُسمٌ فاعل 
فيكونٌ المعنئ : من أفتاهُ مفتٍ عن غير ثبتٍ من الكتاب والسّئَةِ والاستدلالٍ كان 
إثمهُ على من أفتاهُ بغير الصواب لا على المستفتي المقلّدِ. وقد روي بفتح 
الهمزة والمثثّاق» فيكونُ المعنى : من أفتئ الاس بغير علم كاد إثمهُ على الذي 
سوّعٌ لهُ ذلكَء وأفتاهُ بجواز الفتيا من مثله مع جهلهء وأذنَ له في الفتوئ. 
ورخخصٌ له فيها. 


.)١١9/5(»رحبلا«‎ )( .)١1557/11( » الفتح‎ « )١( 


كتاب الأقضية والأحكام o0‏ 








قرله: « أراك ضعيفًا» فيه دليلٌ على أنَّ من كان ضعيمًا لا يصلح لتولي 
القضاء بِينَ المسلمينَ. قال أبو علي الكرابيسئ صاحبٌُ الشَّافعيٌ في كتاب 
« أدب القضاءِ» له: لا أعلمٌ بِينَ العلماء ممّن سلف خلافا أن أحقٌّ الاس أن 
يقضيّ بِينَ المسلمينَ من بان فضلهُ وصدقه وعلمة وورعة» وأن يكونّ عارفا 
بكتاب الله عالمًا بأكثر أحكاموء عالمًا بسنن رسول الله يا حافظا لأكثرهاء 
وكذا أقوال الصحابةء عالمًا بالوفاق والخلافٍ وأقوالٍ فقهاء التَّابِعينَ» يعرف 
الصحيحَ من السقيم» يت يتتبّعُ التّوازل من الكتاب» فإن لم يجد ففي السَّة» فإن 
لم يجد عمل بما اتّفقَّ ي عليه الحابة فإن اختلفوا فما وجدة أشبة بالقرآن ثم 
بالسّئَةِ ثمّ بفتوئ أكابر الصحابة عمل به» ويكونُ كثيرَ المذاكرة مع أهل العلم 
والمشاورة لهم معَ فضل وورع» ويكونُ حافظا للسانه ونطقه وفرجوء فَهمًا 
لكلام الخصوم, ثم لا بدٌ أن يكونَ عاقلا مائلا عن الهوئ» ثم قالّ: وهذا وإن 
كنًا نعلمُ أنه ليس على وجه الأرض أحدٌ يجمعٌ هذه الصَّغاتء ولكن يجب أن 
يُطلبَ من أهل كل زمانٍ أكملهم وأفضلهم. 

وقالَ المهلبُ: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرئ نفس أهلا لذلك» بل 
أن يراه الاس أهلا لهُ. وقال ابن حبيب عن مالكِ: لا بد أن يكو القاضي 
عالمًا عاقلا. قال اب حبيب: فإن لم يكن علمٌ فعقلّ وورعٌ؛ لأنهُ بالورع يقف. 
وبالعقل يسألُ» وهو إذا طلبٌ العلمَ وجدةء وإذا طلبٌ العقل لم يجدةٌ. انتهئ . 

قلت: ماذا يصنعٌ الجاهلٌ العاقلٌ عند ورودٍ مشكلاتِ المسائل؟ وغاية 
ما يُفيدهُ العقلٌ التَوقْفْ عند كل خصومة ترد عليه» وملازمة سؤالٍ أهل العلم 
عنهاء والأخدٌ بأقوالهم مع عدم المعرفة لحقّها من باطلهاء وما هذا أمرّ الله 
عبادةٌ؛ فإنّهُ أمرّ الحاكمَ أن يحكمّ بالحقٌ وبالعدل وبالقسط وبما أنزل» ومن أينَ 


كمه المحلد العاشر 





لمثل هذا العاقل العاطل عن حلية الدّلائل أن يعرف حقيقة هذه الأمور؟ بل من 
أينَ لهُ أن يتعمّلَ الحبَّةَ إذا جاءت من كتاب أو سنَةٍ حتّى يحكمّ بمدلولها. 

ثم قد عرف اختلاف طبقاتِ أهلٍ العلم في الكمالٍ والقصورء والإنصافٍ 
والاعتسافء والتَيّتِ والاستعجال» والطيش والوقارء والتّعويل على الدّليل» 
والقنوع بالتّقليدِء فمن أينَ لهذا الجاهل العاقل معرفةٌ العالى من السّافل حى 
يأخدّ عنهُ أحكامة ويُنيط به حلَّهُ وإبرامة؟ فهذا شيء لا يُعرفٌ بالعقل باتّفاقٍِ 
العقلاء» فما حال هذا القاضى إلا كحالٍ من قال : 

كبهيمةٍ عمياءَ قاد زمامُها ‏ أعمئ على عوج الطريقٍ الحائر 


قوله: « لا تأمّرنّ على اثنين » إلخ . في هذا النّهي بعد إمحاض الصح بقوله 
لا : « إني أحبُ لك ما أحبٌ لنفسي » إرشاد للعبا إلى ترك تحمل أعباء الإمارة 
مع الصعفِ عن القيام بحقَّها من أي جهةٍ من الجهاتِ التي يصدق على صاحبها 
أنه ضعيفٌ فيهاء وقد قدّمنا كلام النُوويٌ على هذا الحديثِ في باب كراهية 
الحرص على الإمارة. 

توله: ١‏ وإن أُمْرَ عليكم عبد حبشيٌ » بفتح المهملة والموحّدةٍء بعدها 
معجمةٌ» منسوبٌ إلى الحبشة. قوله: « كأنَّ رأسة زبيبةٌ ) هيّ واحدةٌ الزّبيبِ 
المأكولٍ المعروف الكائن من العنب إذا جف وإِنّما شبّهَ رأ العبدٍ بالزَّببة 
لتجمُعهاء ولكونٍ شعرهٍ أسودّء وهو تمثيل في الحقارة» وبشاعة الصّورةء 
وعدم الاعتدادٍ بها. وقد حكئن الحافظ في «الفتح ”2 عن ابن بطالٍ عن 


.)1 77/1١65 )» الفتح‎ « (۱) 


كتاب الأقضية والأحكام /الاه 





المهلّب آنا لاتجبُ الطاعةٌ للعبدٍ إلا إذا كانَ المستعملٌ له إمامًا قرشيّاء لأنَّ 
الإمامة لاتكونٌ إلا في قريش. قالَ: وأجمعت الأمّةُ على أا لاتكونُ في 
العبيدٍ. وحكى في « البحر ٤‏ عن العترة أنه يصح أن يكونَ العبدُ قاضيًا. وعن 
الشّافعيّةِ والحنفيّة أنه لا يصح أن يكونٌ العبدٌ قاضيًا. 


بَابُ تَعْلِيقٍ الْولَايَِ بِالشَّرْطٍِ 


٣‏ عَنٍ ان عُمَرَ َالَ: مر رَسُول الله يل في عَزْوَةِ ونه ريد بن 
حَارِنَةَ وَقَالَ : «إنْ فيل رند فَجَعْفَرٌ وَإِنْ فيل جَعْفَرٌ قَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ ». 
رَوَاهُ الُخَارِيُ”" . 

َلأحْمَدَ من حَدِيثِ اي قاد وَعَبِْ اله ِن جَغْفَرٍ تخو . 

حديثٌ ابن عمرَ هوّ طرف من حديثِ طويل في ذكر غزوةٍ مؤتةٌ» وكذلك 
حديثا أبي قتادة وعبدٍ الله بن جعفر هما في وص الغزوة المذكورة. وقد 
اشتملَ على جميع ذلك كتبٌ الحديثِ والسّير فلا نطول بذكرو. وقد استدل 
المصنّفٌ كله بالحديثِ على جواز تعليق الولاياتٍ بالمّرطٍ المستقبل» كما في 
ولاية جعفر؛ ما مشروطة بقتل زيه وكذلكٌ ولايةٌ عبد الله بن رواحة فا 
مشروطة بقتل جعفر» ولا أعرف الان دليلا يدل على المنع من تعليتي الولاية 
بالشَّرطِء فلعلَ خلاف من خالف في ذلك مستندٌ إلى قاعدة فقهيّة» كما يقَعُ 
ذلك في كثير من المسائل . 

. )۱۸۲ /٥( » صحيح البخاري‎ « )۲( .)١١9/5( «البحر ؟‎ )١( 


(۳) حديث أبى قتادة فى « مسند أحمد» (744/0)» وحديث عبد الله بن جعفر في 
(/*). 


۸ه المجلد العاشر 








بَابُ نَهِي الْحَاكم ء عن الرّشْوَةٍ 
واتځاذ حاجب لبابه في مجلس خكمه 
۷ عَنْ أبِي هُرَبِرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «١‏ لَمْتَهُ الله عَلَى 
الرّاشِي وَالْمُرنَشِي في نف رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو دَاوَُ وَالتَرْمِذِيُ”'" . 
84" وَعَنْ َبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : « لَمْنَهُ الله 
عَلَى الرّاشى وَالْمُرْتَشِى ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النَسَائ ئي وصح التَرْمِذِيُ”" . 
4- وَعَنْ 0 قال: لَعَنَ رَسُولَ الله يله الرَاشِيَ وَالْمْرْنَشِيَ 
وَالدَائتِ ٠‏ يَعْنِي الذي ي تَمْشِي بَينَهُمَا. رَوَاهُ امد . 
*- وَعَنْ عَمْرِو بن مُرَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بي يَقُولَ: ١م‏ 
مِنْ إِمَام أو وَالِ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ دوي الْحَاجَة وَالْخَلّةَ وَالْمَسْكَتَة ؛ إلا أَعْلَقَ الله 
َنْوَاتَ السَمَاءِ دُونَ خَلَيهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَتَِهِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالمرْمِذِي©' . 


.)1785( أخرجه: أحمد (۲/ ۳۸۷)ء والترمذي‎ )١( 


وليس هو في « سنن أبي داود ». 

(؟) أخرجه: أحمد (۲/ 2154 ۰ (۱۹٤‏ وأبو داود (7085)» والترمذي 2)١#/(‏ 
وابن ماجه (۲۳۱۳). ٠‏ 
وقال الترمذي: « سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن عبد 
الله بن عمروء عن النبي ية أحسن شيء في هذا الباب وأصح ». 

(۳) « المسند» (۲۷۹/۰). 

(5) أخرجه: أحمد (٤/١۲۳)ء‏ والترمذي .)١۳۳۲(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام 4ه 








حديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا ابن حبَانَ'2 وصحّححةء وحسّنهُ الترمذي . 
وقد عزاهُ الحافظ في «بلوغ المرام »”") إلى أحمدَ والأربعة وهو وهم فإِنهُ 
ليس في « سنن أبي داو » غير حديثٍ ابن عمرو المذكورء ووهمَ أيضًا بعض 
اسراح فقال: إِنَّ أبا داود زادَ في روايته لحديث ابن عمرو لفظ : « في الحكم » 
وليست تلك الريادة عند أبي داوڌ بل لفظة: « لعن رسول الله كك الرّاشيَ 
والمرتشيّ ». قال ابن رسلانٌ في « شرح السَننٍ »: وزاد الثرمذيٌ والطبرانيُ 
بإسناد جيل : « في الحكم “. ۰ 

وحديتٌ ابن عمرو أخرجة أيضًا ابن حبَانَء والطبران 2 والدّارقطنيٌ» قال 
التَرَمِذْيُّ : وقَوَاهُ الدارميٌ. وإسنادهُ لا مطعنّ فيه؛ فإنّ أبا داود قال: حدثنا 
أحمدُ بنُ يونس - يعني: اليربوعيّ - حدّئنا ابن أبي ذئب» عن الحارثِ بنِ 
عبدٍ الرّحمن - يعني : القرشئّ العامريٌ خَالَ ابن أبي ذئب» ذكرهُ ابِنُ حبّانَ في 
« الثّقاتِ » - عن أبي سلمة - يعني: ابن عبدٍ الرّحمنٍ - عن عبدٍ الله بن 
عمرو بن العاص . 

وحديثٌ ثوبانَ أخرجة أيضًا الحاكة”*'» وفي إسناد ليث بن أبي ساب . قال 
البزَّارٌُ: إِنّهُ تفرد به . وقال في « مجمع الزَوائدٍ »”* ةلضع ا والبزّارٌ 
والطبرانيُ في ١‏ الكبير »> وفي إسناده أبو الخطاب» وهو مجهول . 





.)١101( أخرجه: ابن حبان (001/5). (۲) «بلوغ المرام»‎ )١( 

)۳( أخرجه : ابن حبان (0۰۷۷)ء والحاكم /٤(‏ ۲١٠-١١١)ء‏ والبيهقي (' 1۳4-1۳۸/1(« 
وعزاه الهيثمي في « المجمع » )١19/5(‏ إلى الطبراني ف في « الصغير » لكن لفظه : 
« الراشى والمرتشى فى النار». 

.)۱۹۸/٤( مجمع الزوائد»‎ « )٥( OT /D أخرجه: الحاكم‎ )٤( 


o»‏ المجلد العاشر 
کے 

دثي ابا عن عبد الحم بن عوفي عند الحاكم. وعن عائشة ةَ وأمٌ سلمة 
شار إليهما الترمذي” . قال في « التلخيص » : يُنظرُ من خر جهما. وحديتثٌ 
عمرو بن مره أخرجة أيضًا الحاكم” "2 والبرّارٌ. وفي الباب عن أبي مريم 
الأزديٌّ مرفوعًاء أخرجةُ أبو داو والترمذيٰ بلفظ : « من تولئ شينًا من أمر 
المسلمينَ فاحتجبٌ عن حاجتهم وفقيرهم احتجبٌ اللّهُ دونَ حاجته» . قال 
الحافظ في ١‏ الفتح »*©: إِنَّ سندهُ جيذ وعن ابن عبّاس عند الطبراني في 
« الكبير » بلفظ : « أئما أمير احتجبٌ عن الئاس فأهمُهم احتجبَ الله عنة يوم 
القيامة » . قال ابن أبي حاتم : هوّ حديثٌ منكرٌ. 


توله: «علئ الرّاشي» هو دافعٌ الرّشوةء والمرتشي: القابض لهاء 
والرّائش: هوّ ما ذكرة ذ في الرُواية التي في الباب. قال ابن رسلانَ : ويدخل في 
إطلاق الرّشوة للحاكم والعاملٍ على أَخَذٍ الصدقاتِ» وهيّ حرامٌ بالإجاع . 
انتهئ . قال الإمامٌ المهديٰ في « البحر »”" في كتاب الإجاراتٍ منة: مسألةٌ : 
وتحرم رشوةٌ الحاكم إجماعا ؛ لقوله ي : « لعنّ الله الرّاشيَ والمرتشى » قال 
الإمام يحيل: ويفسقٌ؛ للوعيد. والرّاشي إن طلبّ باطلا عمّةُ الخيه. قال 
المنصور بالل وأبو جعفر» وبعض أصحاب الشَّافعيٌ: وإن طلبٌ بذلكَ حمًا 








.)51/9( أشار إلى ذلك الترمذي‎ )١( 

.)۳٤۸ /٤( 2» التلخيص‎ « )0( 

(۳) أخرجه: الحاكم (45/5). 

(5) أخرجه: أبو داود (5958)» والترمذي (۱۳۳۳). 

۰ “(NTT YT) « الفتح‎ » )6( 

0) «العلل» لابن أبي حاتم . والذي قال: «منكر» هو أبو زرعة. 
(۷) «البحر» (ه/ .)٥١‏ 


كتاب الأقضية والأحكام ٠‏ 1ه 








مجمعًا عليه جازٌ. قيلَ: وظاهرُ المذهب المنعُ؛ لعموم الخبرء وإن كان 
مختلمًا فيه فکالباطل ؛ إذ لا تأثيرَ لحكمه. انتهئ . 


قلتُ: والّخصيصٌ لطالب الحقٌّ بجواز تسليم الرشوةٍ منهُ للحاكم لا أدري 
أي مخصّص» فالحنٌ الحريمُ مطلقًا أخدًّا بعموم الحديث» ومن زعم الجوارً 
في صورةٍ من الصُّورٍ فإن جاء بدليل مقبولٍ وإلّا كان تخصيصة ردًا عليه؛ فإِنّ 
الأصلَ في مال المسلم الحرم : 7 لا تاوا ا نولک يكم باتني » [البقرة : 
۸ « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسو" “ وقد انض إلى هذا 
الأصلٍ كود الدّافع إِنّما دفعة لأحدٍ أمرينٍ إا لينا به حكم اللو إن كان محمًا 
وذلكَ لا يحلٌ؛ لأنّ المدفوعٌ في مقابلة آمر واجب أوجبّ الله على الحاكم 
الصَّدعٌ بو فكيف لا يفعلُ حت يأخذ عليه شيا من الحطام» وإن كان الدّفعُ 
للمال من صاحبه لينالَ به خلافٌ ما شرعة الله إن كان مبطلا فذلك أقبخ؛ لاه 
مدفوعٌ في مقابلة أمر محظورء فهو شد تحريمًا من الما المدفوع للبغيّ في 
مقابلة الزّنا بها؛ لأنَّ الرّشُوةً توصل بها إلى أكل مال الغيرٍ الموجب لإحراج 
صدرو والإضرارٍ به بخلافٍ المدفوع إلى البغيّ» فالتُوسْلُ به إلى شيءِ محرّم 
وهو الزّنا لكنّهُ مستلد للفاعل والمفعول بهء وهر أيضًا ذنبٌ بِينَ العبدٍ وربّهء 
وهو أسمحٌ الغرماء ليس بين العاصي وبينَ المغفرة ة إلا التُوبةُ ما بينهُ وبين الله 
وبين ن الأمرين بون بعيدٌ. 

ومن الأدلَةِ الدَالَةٍ على تحريم الرّشوةٍ ما حكاهٌ ابِنُ رسلا في « شرح السنن » 
عن الحسن وسعيدٍ بن جبير يما سرا قوله تعالى: لڪل لشي 
[المائدة: ؟4] بالرّشوة. وحكيّ عن مسروق» عن ابن مسعودٍ « آنه لما سئلَ عن 


.» سبق تخريجه فى كتاب « العٌصب والضمانات » « باب النهيى عن جده وهزله‎ )١( 


فيك ش المجلد العاشر 








السْحتٍ: أهوّ الرّشوةٌ؟ فقال: لاهو لر کم يمآ أل ان وكيك هه 
الكفرون )4 : و الطَدِِمُونَ » و« لفون [المائدة: 47:40:44] ولكنّ السّحتٌ 
أن يستعينك الرَجل على مظلمته فيهدي لك فإن أهدى لك فلا تقبل». وقالَ 
أبو وائل شقيقٌ شقيق بن سلمة أحد أئمّةِ النّابعينَ: القاضي إذا أحدّ الهديّةَ فقد أكلٌ 
الشحت» وإذا أذ الرشوء بلغت بو الكفد: رواهُ ابن أبي شيبةٌ بإسنادٍ صحيح . 
انتهئن . ما حکاه ابنُ رسلا . ا 
ريدل علئ المنع من قبول هدي من استعان بها على دفع مظلمت ما أخرجة 
أبو داو ' عن أبي أمامةً عن الي ية قال : ١‏ من شفع لأخيه شفاعةء فأهدئى 
له هديّةَ عليهاء فقبلها؛ فقد أتئ بابا عظيمًا من أبواب الرّبا» . وفي إسناده 
القاسمٌ بنّ عبدٍ الرّحمِنٍ أبو عبدٍ الرّحمن الأمويُ مولاهم الشَاميْء وفيه مقال. 
ويدل على تحريم قبولٍ مطل الهديّةِ على الحاكم وغيره من الأمراء حديتٌ : 
« هدايا الأمراء غلولٌ » . أخرجة البيهقي واب عدي“ من حديث أبي حميدٍء 
قال الحافظ: وإستادة ضعيف”". ولع وجة الضَّعفٍ أله من رواية 
إسماعيل بن عيّاش عن أهل الحجاز. وأخرجة الطبرانيُ في « الأوسط »^ من 
حديث أبي هريره قال الحافظ : وإسنادة أشدٌ ضععمًا”". وأخرجة سنيد بن 
داودٌ في « تفسيره» عن عبيدةً بن سليمانَ» عن إسماعيل بن مسلمء 
الحسنِء عن جابر. وإسماعيلٌ ضعيف. وأخرجهُ الخطيبُ في ١‏ تلخيص 





)0( أخرجه : أبو داود (0£۱(. 
(۲) أخرجه: البيهقي (۱۳۸/۱۰). وابن عدي (۱/ ۲۹۵). 


(۳) «التلخيص الحبیر» .)۳٤۹/٤(‏ 
(5) اأخرجه: الطبراني في « الأوسط » (۷۸0۲). 
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المتشابه » من حديثِ أنس بلفظ : « هدايا العمّالِ سحت“ وقد تقدَّمَ في 
كتاب الرّكاةٍ في باب العاملينَ عليها حديث بريدة عن الي 44 بلفظ: « من 
استعملناه على عمل» فرزقناةُ رزقًا؛ فما أخذهُ بعد ذلك فهوَ غلولٌ » . أخرجة 
أبو داودّ» وقد بوب البخاريٌ في أبواب القضاء: بابَ هدايا العمّالٍ» وذكر 
حديت ابن التي المشهور. 

والظاهرٌ أنَّ الهدايا التي تهدئ للقضاةٍ ونحوهم هيّ نوع من الرّشُوة؛ لأنَّ 
المُهديّ إذا لم يكن معتادًا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا مدي إليه إلا 
لغرض» وهو إِمًا القوي به على باطلهء أو التُوصّلُ لهديّته له إلى حقو والكل 
حرام كما تقدَّمَء وأقلُ الأحوالٍ أن يكونّ طالبًا لقربه من الحاكم» وتعظيموء 
ونفوذٍ كلاموء ولاغرضٌ لهُ بذلكَ إلا الاستطالة على خصومه أو الأمنّ من 
مطالبتهم له فيحتشمة من لهُ حىٌّ عليهء ويخافةُ من لا يخافةُ قبلَ ذلك» وهذهٍ 
الأغراضٌ كلها تثولٌ إلى ما آلت إليه الرّشوةٌ. 

فليحذر الحاكمٌ المتحمّظ لدينه المستعدٌ للوقوفٍ بينَ يدي ربهِ من قبولٍ هدايا 
من أهدى إليه بعد توليه للقضاء؛ فإنَّ للإحسانٍ تأثيرًا في طبع الإنسانٍء 
والقلوبُ مجبولةٌ على حبٌ من أحسنّ إليهاء فربّما مالت نفسة إلى المهدي إليه 
ميلا يور الميل عن الحقّ عند عروض المخاصمة بِينَ المهدي وبين غيرهِء 
والقاضي لا يشعرٌ بذلك» ويظنٌ أنه لم يخرج عن الصَّوابٍ بسبب ما قد زرعه 
الإحسانُ في قلبه» والرّشْوةٌ لا تفعلٌ زيادة على هذاء ومن هذه الحيثيّة امتنعت 


عن قبول الهدايا بعدَ دخولي في القضاءٍ ممّن كان يمدي إليّ قبل الدّخولٍ فيه» 


.)759/5( نظر: «التلخیص الحبیر»‎ )١( 
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المقامُ لبسطو ] أسأل الله أن يجعلةُ خالا لوجهه. 

وقد ذكرٌ المغربي في شرح « بلوغ المرام ؛ في شرح حديث الرّشوة كلامًا 
في غاية السقوط فقال ما معناةٌ: إِنَهُ يجوز أن يُرسيَ من كان يتوصّلٌ بالرّشُوةٍ إلى 
نيل حقٌ أو دفع باطل» > وكذلك قال : يجوز للمرتشي أن يرتشي إذا كان ذلك 
في حقٌ لا يلزمة فعلة. وهذا أعمٌ مما قالهُ المنصورٌ بالل ومن معهُ كما تقدّمت 
الحكاية لذلك عنهم ؛ ؛ لانم خصوا الجوارٌ بالرّاشي وهذا عمّمهُ في الرّاشي 
والمرتشي» وهو تخصيص بدون مخصّص » ومعارضة لعموم الحديثٍ بمحض 
الرّأي الذي ليسَ عليه أثارة من علمء ولا يغترُ بمثل هذا إلا من لا يعرف كيفيّة 
الاستدلال» والقائل كب كان قاضيًا. 

قوله : « والخلَّةُ ؛ في « النّهاية » : الخلة - بالفتح - : الحاجةٌ والفقرٌ. فيكونٌ 
اعات علن ماقلة من عط العام على الخامت م 
الحاجات . قال الشّافبك وجماعةٌ : له ينبني للحاكم أ أن لا ينَخْلٌ حاجيًا . قال ف 
« الفتح ۲" : وذهبٌ آخرونَ إلى جوازو؛ وحمل الأول على زمن سكون الاس 
واجتماعهم علئ الخير وطواعيتهم للحاكم . وقال آخرونٌ: بل يُستحبٌ 
الاحتجاث حينئل ؛ لترتيب الخصوم» ومنع المستطيل » > ودفع الگ , ونقل 
ان انين عن الذاودي قال : الذي أحدثة لقا من داز الاحتجاب وإدخالٍ 


من الخصوم لم يكن من فعل السَّلفٍ. انت 


١ )1(‏ الفتح » (۱۳۳/۱۳). (۲) في «الفتح»: الشرير. 
(*) في «الفتح»: بعض القضاة. 
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قلتُ: صدق لم يكن من فعل السلفِ» ولكن من لنا بمثلٍ رجال السَّلفِ في 
آخر الرّمانِ» فإِنَ النّاس اشتغلوا بالخصومة لبعضهم بعضاء فلو لم يحتجب 
الحاكم لدخلَ عليه الخصومٌ وقت طعامه وشرابه» وخلوهِ بأهله» وصلاته 
الواجبة» وجميع أوقاتٍ ليله ونهارو» وهذا مما لم يتعبّد الله به أحدًا من خلقهء 
ولا جعلة في وسع عبدٍ من عبادو. وقد كان المصطفئ كل يحتجبٌُ في بعض 
أوقاته» وقد بت في « الصحيح 26 من حديث أبي موس نه کان بِوَابًا لی 
يا لما جلس على قف البئر في القَّةٍ المشهورة» وإذا جعل لنفسه بوَابَا في 
ذلك المكانِء وهو منفردٌ عن أهلهء خارجٌ عن بيته؛ فبالأولئ اتخاذة في مثل 
البيتٍ وبِينَ الأهل . وقد ثبت أيضًا في « الصّحيح »“ في قصّةٍ حلفه كَل أن 
لا يدخل على نسائه شهرًا أن عمرّ استأذنَ له الأسوةُ لمّا قال لهُ: يا رباخ 
استأذن لي. فذلك دليلٌ على أنه ية كان يَّخذ لنفسه بِوَابَاء ولولا ذلك 
لاستأذنَ عمرٌ لنفسه» ولم يحتج إلى قوله: استأذن لي . 

وقد ورد ما يُخالفُ هذا في الظاهرء وهوّ ما ثبت في ١‏ الصحيح "٦‏ في 
قصَّةٍ المرأةٍ التي وجدها تبكي عند قبرء فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوَابًا. 
والجمعٌ ممكنٌ. أمًا أوّلا فلآ النْساءَ لا يُحجبنَ عن الدَّخولٍ في الغالب؛ لأنّ 
الأمرّ الأهمّ من ااذ الحاجب هو منعُ دخولٍ من يخشئ الإنسانُ من اطلاعه 
على ما لا يحل الاطلاعٌ عليوء وأمّا ثانا فلن التي للحاجب في بعض 
الأوقاتِ لا يستلزمٌ التي مطلقاء وغاية ذلك أنه لم يكن له ية حاجبٌ راتبٌ. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (59/4). (۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه: البخاري (؟/ .)1٠٠١‏ 





o۳٦‏ المجلد العاشر 


8 


قال ابنُ بال : الجمعٌ بينهما أنه بيا إذا لم يكن في شخل من أهلوء 
ولا انفراد بشىء من أمرهٍ رفع حجابة بين وبين ن النّاس» ويبرزٌ لطالب الحاجة. 
وبمثله قال الكرماني . وقد نبت في قضّةٍ عمر في منازعة علي والعبّاسٍ في فد 
ئه كانَ له حاجبٌ يقال لهُ: يرفأ. قال ابن الین متعمّبًا ما نقلهُ عن الدّاوديٌ فى 
كلامه المتقدّم: إن كان مرادهُ البطائقٌ التي فيها الإخبارٌ بما جرم فصحيحٌ - 
ني أ سا وان كل عا الباق ني يكت یا ليق ید الو في 

قلت ومن العا الت فى ایک أن لا نس الحا می من كا يا 
من المتخاصمينَ إلى مجلس حكمه دفعةً واحدة إذا كانوا جمعًا كثيرّاء ولا سيّما 
إذا كانوا مثل هل هذه الديار اليمنّة» فإنهم إذا وصلوا إلى مجلس القاضي 
صرخوا جميعًاء فيتشوّش فهمه» ويتغيّر ذهنة» فيقل تدبرة وتثيّتة» بل يجعلٌ ببابه 
من يُرقُمُ الواصلينَ من الخصوم الأول فالأوّل» ثم يدعوهم إلى مجلس حكمهٍ 
كل خصمين عل حدةء فالنّخصِيصٌ لعموم المنع بمثل ماذكرناةُ معلوم من 
كلْيّاتِ الشّريعة وجزئياتهاء > مثل حديث نبي الحاكم عن القضاء ء حال الغضب 
الذي بأمر من الأمورٍ كما سيأتي» وكذلك أمره بِالتيْتِ والاستماع لحبَةٍ كل 
واحد من الخصمين» وكذلكَ أمرهُ باجتهادٍ الرّأي فى الخصومة التي تعرض . 

قال بعض أهل العلم : وظيفةٌ البوّاب أو الحاجب أن يُطالعَ الحاكم بحالٍ من 

ٿرا فيُعطيهِ حقّهُ من الإكرام الذي لا يجوڙ لمن يجيءُ مخاصمًا. انتهئ. 


2 


لاش في نأك وام لامجاي إ ل يكن مزق لم في حدم لاب 


. (T/۱) هذا كلام المهلب كما في «الفتح»‎ )١( 
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قال في «الفتح “: واتّفْقَ العلماء على أنه يُستحبٌ تقديم الأسبتي 
فالأسبق» والمسافر على | لمقيم » ولا سيما إن خشي فوات الرفقةء أن سن 
اث ابا أو حاجبًا أن يّخذهُ أميئاء ثقدّء عفيقاء عارماء حسنَ الأخلاتيء عارمًا 


بمقادير النّاس. انتهئل . 
بَابُ مَا يَلْرَمْ اعْتِمَادُهُ في أَمَانَِ الْوْكَلَاءٍ وَالْأَعْوَانِ 


-١‏ ڪن ابن عْمَرَء عن التي يا قال : « مَنْ خَاصَمَ في بَاطِلٍ وَهُوَ 
َعْلَمُه لّمْ يرل في سَحَطٍ الله حى يَنْرِعَ ». 

وَفِي لَفْظِ: «مَنْ أعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بظلم فَقَذ باءَ عضب يِن اللو». 

رَوَاهُمَا بو داو . 

07" وَعَنْ اس ٿال : إِنَّ قيس بْنَ سَعْدٍ كانَ يكون بَينَ يَدَيء الس 
2 ِمَْزِلَةِ صَاحِبِ الشُرَطٍ مِنَ الْأَمِير. رَوَاهُ الْبْخَاريُ”" . 

حديثُ ابن عمرٌ أخرجة أبو داود بإسنادين : الإسنادٌ الأول لا مطعنّ فيه؛ لاله 
قال: حدّثنا أحمد بنْ يونس - يعني: اليربوعيّ - حدّثنا زهيرٌ حدّثنا عمارةٌ بن 
غزيّة عن يحيئ بن راشلٍ - يعني : المشقيّ الطويلَ» وهو ثقةٌ - قال: جلسنا 
لعبدٍ الله بن عمرٌ فذكرةٌ. والإسنادُ الثاني قالَ: حدّئنا علي بن الحسين بن 
إبراهيم - يعني: العامريٌء وثقه النّسائنُ - حدّثنا عمر بن يُونسٌ - يعني: 
)١(‏ «الفتح ٩‏ (۱۳۳/۱۳). 


(؟) (السنن » .)۳٥۹۸ »۳٥۹۷(‏ 
(9) ( صحيح البخاري » (81/9). 








oA‏ المحلد العاشر 





اليماميّ» وهو ثقةٌ - حدّئنا عاصمْ بن محمد بنٍ زيدٍ العمري - يعني: 
ابنَ عبدٍ الله بن عمرّ - حدَّئنا المثئّئ بن يزيد. قال المنذريٌ: هو مجهولٌ. 
انتهن. وقد أخرج لهُ النّسائيُ في « عمل اليوم والليلة» عن مطر - يعني : 
ابنَ طهمانَ الخراسانيّ الورّاقَء قال المنذري: ضَعفَهُ غير واحد. انتهی . وقد 
أخرجٌ لهُ مسلم'* في مواضعٌ عن نافع» عن ابن عمرٌ فذكرهُ بمعناةُ. 

قوله: « من خاصمٌ » قال الغزالئُ : الخصومةٌ: لجاح في الكلام ليُستوفئ بها 
مال أو حى مقصودٌء وتارةً تكونُ ابتداة» وتارةً تكونُ اعتراشاء والمراءُ 
لايكونُ إلا اعتراضًا على كلام سابق. قالَ بعضهم: إِّاكَ والخصوممةً فا 
تمحق الذّينَ ويُقالٌ: ما خاصع قط ورعٌ. قرله: ‏ لم يزل في سخط اللو ؛ هذا 
ذم شديدٌ له شرطان: أحدهما: أن تكونّ المخاصمة في باطل . والنّاني : أن 
يعلمٌ أَنَهُ باطل» فإن اختل أحدٌ السرطين فلا وعيدّء وإن كان الأولى تر 
المخاصمة ما وجد إليه سبيلا. 

توله: « من أعانَ على خصومة بظلم » في معنئ ذلك ما أخرجة الطبرانيُ في 
١‏ الكبيرٍ “من حديثٍ أوس بن شرحبيل أله سمعَ رسول الله كل يقولُ: « من 
مشئى محَ ظالم ليُعينهُ وهو يعلمُ أنه ظالمُ فقد خرجَ من الإسلام » . وأمّا ما ورد 
في الحديث الي بلفظ : « انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» فقد ورد 
تفسيرةُ في آخر الحديث أنَّ نصرَ الظَّالم كه عن الضّلم . قرله؛ « فقد باء بغضب 
)١(‏ لم يخرجه مسلم» انظر « تحفة الأشراف » .)۸٤٤٥(‏ 


(؟) أخرجه: الطبراني في « الكبير » (319). 
(۳) سبق تخريجه . 
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من الله » أي : انقلبٌ ورجعَ بغضب لازم له. ومعنئ الغضب في صفاتِ الله 

إرادةٌ العقوبة . ا 
وفي الحديث دليلٌ على أنه ينبغي للحاكم إذا رأ مخاصمًا أو مُعيئًا على 

خصومة بتلك الضَّفةٍ أن يزجرهُ ويردعة؛ لينتهيّ عن غي . 
قوله: (إِنَّ قيس بِنَ سعد » يعني : ابن عبادة الأنصاريّ الخزرجيّ. قوله: 

«كانَ يكونٌ» قال الكرمانئُ: فائدةٌ تكرارٍ لفظ الكونٍ إرادةٌ بيان الذوام 

والاستمرار. وقد وقعَ في رواية التَرمذيٌء وابن حبًان» والإسماعيليٌ» 

وأبي نعيم''"» وغيرهم بلفظ : « كان قيس بن سعد » إلخ. 
ترله: ١‏ بمنزلة صاحب الشرط » زاد الترمذي : «لما يلي من أمورهٍ ») وقد 

ترجمٌ ابنُ حبَّانَ لهذا الحديثِ فقال: احترازٌ المصطفئ من المشركينَ في 

مجلسه إذا دخلوا. وقد روئ الإسماعيليٌ « أن سعدًا سأل النَبِىّ ية في قيس أن 
يصرفة عن الموضع الذي وضعهٌ فيه مخافةً أن يُقدمَ على شيء»ء فصرفة عن 
ذلك » والشرط - بضمٌ المعجمة والرّاءِء والنْسبةٌ إليها شُرْطيٌ» بضمّتين» وقد 

يفت الرَاءُ فيهما -: أعوانٌ الأمير. 

)١(‏ بل الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به» وهي من صفاته الفعلية» وهي 
غير إرادة العقوبة» بل إرادة العقوبة نتيجة الغعضب» كما أن الثواب نتيجة الرضئل» 
والرضئ من صفات الله تعالئ أيضاً الثابتة له سبحانه» فالله سبحانه يغضب على قوم 
ثم يعاقبهم» ويرضئ عن قوم فيثيبهم» فكما أن إرادة الثواب غير الرضاء فكذلك إرادة 


العقوبة» غير الغضب. وبالله التوفيق. 
(؟) أخرجه: الترمذي »07860٠(‏ وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » (01914). 
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والمرادُ بصاحب الشرط كبيرهم» فقيل : سمُوا بذلك؛ لأمّم رذالةٌ الجندٍ. 
ومنهُ في حديث الرّكاة المتقدّم « ولا الشرط اللَثِيمةٌ » أي : رديء المالٍ. وقيل : 
ل نهم الأشدَاءُ الأقوياء من الجندٍ. ومنه في حديثِ الملاحم : ( وی يتشكط شرطة 
للموت » أي: يتعاقدونٌ على أن لا يفرُوا ولو ماتوا. قال الأزهريٌ: شرطةٌ كل 
شيءٍ خيارة؛ ومن الشرطُ؛ لأمّّم نخبةُ الجند. وقيلَ: هم أوَّلُ طائفة تتقدّمُ 
الجيش. وقيل: سمُوا شرطا لأنَّ لهم علاماتٍ يُعرفونَ بها في الأباس والهيئة 
وهو اختيارٌ الأصمعيٌّ. وقيل لانم أعدُوا أنفسهم لذلكٌ» يُقال: أشرط فلانٌ 
نفسهُ لأمر كذا إذا أعدَّهاء قال أبو عبِيدٍ. وقيلَ: مأخوذ من الشَّرِيطٍ وهو الحبل 
المبرومٌ؛ لما فيهم من الشَّدَّةِ. 

وفي الحديثٍ جوارٌ ااذ الأعوانٍ لدفع ما يردُ على الإمام والحاكم . 

بَابُ اللي عَن الْحُكم في حال الْعَضَبٍ 
إلا أَنْ يَكُونَ يسِيرًا لا يَضْغَلُ 

88" عَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ : سَمِعْتٌ لنب بيا يَقُولُ : « لا ية تَقْضِيَنَ حاكم 
بَْنَ اين وَهْوَ عَضْبَانُ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُا''. 

4- وَعَنْ عَبْدِ الله ِن الرْبيرِِ عَنْ بيه : أنَّ رَجُلا مِنَ الْأَنْضَارٍ خَاصَمْ 
الرُبيرَ عِنْدَ رَسُولٍ الله ية في شِرَاج الْحَرَّةٍ التي يَسْقُونَ بها النَخْلَء فَقَالَ 
الْأنصَارِيٌّ : سَرّح الْمَاءَ يَمْدْ. فأب عَلَبِه فَاخْمَصَمَا عِنْدَ رَسُولٍ الله كلا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۹/ 87)» ومسلم (5/ 177), وأحمد(٥/ ۳٦‏ لالاء 2)45» وأبو داود 
»)٣۸۹(‏ والترمذي »)١775(‏ والنسائی (17//8؟)2 وابن ماجه .)۲۳۱١(‏ 
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قَقَالَ رَسول الله كل لِلرُبير: «اسق يا رُبِيرْ أرْسل إلى جارك ». 
فَعَضِبَ الْأَنَصَارِيُ د ثم قَالَ: يا رَسُولَ الله أنْ كَانَ ابْنَ عَمتِكَ؟ قَتَلَوَنَ 


وَجْهُ رَسُولٍ الله کیا ثم قَالَ لِلرْبِيرِ: «اسْقٍ يا رُبَبِرُء ثم اخبس الْمَاءَ 
حت يرجح إلى الْجَدْر ». فَقَالَ الوُبَيدُ : وَاَللّه إن لَأخسِبٌُ أنَّ هَذِهِ الآية 


نَوَلَثْ إلا فى ذلك 00 ورك کک وموك خی رر موك فم سح 
بيهم الآية [الساء: 2]10 رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ . 


َة لِنْحَمْسَةٍ إلا النَسَائي من رِوَاتَةِ عَبْدِ الله ن الوُبَيرء لَمْ يَذْكْرْ فيه : عَنْ 


وَلِِبْخَارِيٌ في رِوَايَةٍ قال: حَاصَم الرُبَرُ رَجُلا. وَذْكْرَ نَحْوَهُء وَزَادَ فيه: 
فَاسْتَوْعَ ا جيني لِلرَْبرٍ حَقَهُ وَكَانَ قَبْلَ َلك قَدْ أَشَارَ على 
ثم پراي فيه فيه َهُ وَلَلَأَنْصَارِيٌّ. لما أَحْمَظ الْأَنصَارِيُ رَسُولَ الله عله 


شف لار خلة في ضريع الم قال عَرُوَةٌ: قال الرّبِيدُ : فَوََللّه مَا 
خسَبُ هَذِه اليه نَرَلَتْ إلا في ذلك مكلا وَرَيْكَ4 [الساء: 10 اة . 


0 


كم د* سكن (") ےه 5 مو 2ےه 8 كم لوقع ار س 
رَوَاه أُحمد كلك لکن قال : عن عروة بن الربثر اَن ازير كان 


و م ا ر 
يُحدث أنه خاصم رَجْلَا وَذْكَرَهُ جَعَلَهُ م من مسد . 


»۹۰/۷( ومسلم‎ .4)08/5( »)۲٤٥/۳( ))١575 2١54 أخرجه: البخاري (؟/‎ )١( 
»)۳۰۲۷ .157( وأبو داود (۳۷٣۳)ء والترمذي‎ »)0 - ٤/٤( وأحمد‎ ۱ 
.)558٠ ء۱٥۵( وابن ماجه‎ ۰)۲٤ /8( والنسائي‎ 

(۲) «صحيح البخاري » (۳/ ٥٤۲)ء‏ (08/5). 

.)١56/١( «المسند»‎ )۳( 
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وَرَادَ الْبَْارِيُ في رِوَاية : قال ابْنُ شِهَاب: تَقَدَّرَتِ الأَنصَارُ وَالنّاسُ قَوْلَ 
رَسُولٍ الله ي : « اسْتٍ يا رُبِيرُ ثُمّ اخبس الْمَاءَ حَنَّى يَرْجِعَ إلى الْجَذْرِ »» 
فَكَانَ ذَلِكَ إلى الكغبين”"' . 

وَنِي الْحَبّرِ مِنَ الْفِقْهِ: جَوَارُ الشَمَاعَةِ لِلْخَضْمء وَالْعَفْوِ عَن النَعْزِيرٍ. 

قوله: ١‏ لا يقضينٌ » إلخ. قال المهلبٌُ: سببُ هذا اللّهي أن الحكمّ حالة 
الغضب قد يتجاورٌ بالحاكم إلى غير الحقٌ فمنعٌ» وبذلك قال فقهاءٌ الأمصار. 
وقال ابن دقيق العيدٍ: اهن عن الحكم حالة الغضب لما يحصلٌ بسببهِ من 
انير الذي يختلٌ به النْظرُء فلا يحصلا استيفاء الحكم على الوجه. قال: 
وعداهُ الفقهاء مبذا المعنى إلى كل ما يحصلٌ به تيد الفكرء كالجوع والعطش 
المفرطين» وغلبةٍ النُعاس» وسائر ما يتعلّقُ به القلبُ تعلْقًا يشغلهُ عن استيفاء 
النْظرء وهو قياس مظبَةٍ على مظبََء وكأن الحكمة في الاقتصارٍ على ذكر 
الغضب؛ لاستيلائه على التفس» وصعوبة مقاومتو» بخلافٍ غيرو. وقد أخرجَ 
البيهقث”") بسن ضعي عن أبي سعيدٍ رفعةٌ: ١‏ لا يقضي القاضي إلا وهو 
شبعانٌ ربَانُ ؛ . انتهی . وسببٌ ضعفه أن في إسناده القاسم العمريٌ» وهو منَّهمْ 
بالوضع . 

وظاهرٌ النّهي النَحريمُ» ولا موجبّ لصرفه عن معناه الحقيقيّ إلى الكراهةء 
فلو خالف الحاكمُ فحكم في حال الغضب فذهبٌ الجمهورٌ إلى أله يصح إن 


.)١55/1( ٩ صحيح البخاري‎ « )۱( 
.)٠١١-٠٠١ /٠١( أخرجه: البيهقي‎ )۲( 
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صادف الحقٌّ؛ لهُ يله قضئ للزبير بعد أن أغضبة كما في حديثِ الباب» 
فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة للنّمي إلى الكراهةء ولا يخفى أنه لا يصح 
إلحاق غيره لا به في مثلٍ ذلك؛ لأنهُ معصومٌ عن الحكم بالباطل في رضاءُ 
وغضبهء بخلافٍ غيرهوء فلا عصمة تمنعة عن الخطإء ولهذا ذهب بعض 
الحنابلة إلى أنه لا ينفذٌ الحكمٌ في حال الغضب؛ لثبوت النَّهي عنه» والنّهِيُ 
يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بِينَ أن يكونٌ الغضبٌ طراً عليه بعد أن استبان له 
الحكمء فلا يتر وإِلّا فهو محل الخلافي. قال الحافظ ابن حجر: وهو 
تفصيلٌ معتبرٌ . وقيّدَ إمامُ الحرمين والبغويٌ الكراهةً بما إذا كان الغضبٌ لغير 
الل واستغربٌ الرُويانيُ هذاء واستبعدهٌ غيرةٌ لمخالفته لظاهر الحديث» 
وللمعنئ الذي لأجلهٍ نبئ عن الحكم حال الغضب. 

وذكرٌ ابن المنيرٍ أن الجمحَ بينَ حديثي الباب بأن يجعل الجوارُ خاصًا باي 
كي لوجودٍ العصمةٍ في حقّهِ والأمن من النّدَيء أو أن غضبة إلّما كال للحقٌ» 
فمن كان في مثل حاله جار وإلّا منع . وقد تعقّبَ القولٌ بالنّحريم وعدم انعقادٍ 
الحكم بأد الي الذي يُِيدُ فساد المنهيْ عنهُ هو ما كانّ لذات المنهيّ عنةء أو 
لجزئه» أو لوصفهٍ الملازم له لا المفارق كما هناء وكما في النّهي عن البيع 
حال النّداءِ للجمعةء وهذهٍ قاعدةٌ مقرّرةٌ في الأصول مح اضطراب فيهاء وطول 
نزاع» وعدم اطرادٍ. 

تولك: « أن رجلا من الأنصارٍ » اسمهُ ثعلبة بِنُ حاطب. وقيلَ: حميدٌ. 
وقبل: حاطب بن أبي بلتعة ولا يصخ؛ لأت ليس بأنصاري . وقيل: له ثبت بن 
قيس بن شمّاس . وإِنّما ترك ب قتلُ بعد أن جاء في مقاله بما يدل على أنه يكل 
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جار في الحكم لأجل القرابة؛ لأنَّ ذلك كان في أوائل الإسلام» وقد كاد كَل 
داف الم د دک كما ر دن عد الوم أب بعد أن جه ا سي * 
قتلهُ. وقال القرطبي: يُحتمل أ نهُ لم يكن منافقًا بل صدرٌ من ذلك عن غير 
قصدٍء كما افق ادي أبي بلتعة» ومسطح» وحمنة» وغيرهم ممن يَذَرَهُ 
لسانه بَذَرَةّ شب ۰ 


أ 


تولك: ا شر بكر لقي المعجمة» وراء مهملة» بعد الألفٍ جيم : 
وهي مسايل النّخْلٍ والشَّجرِء واحدتها شَرْجَةٌء وإضافتها إلى الحرَّةٍ لكونها 
فيها. والحرّةٌ - بفتح الحاء المهملة - هيّ: أرض ذاتُ حجارة سود. توله: 
5و الماءَ » بف بفتح السَينٍ المهملة» وتشديدٍ الرّاءِ المكسورة» ثم حاءٌ مهملة 

: أرسله . تولد: :ا ثمّ أرسل إلى جارك » كان هذا على سبيل الصّلح . قوله: 
كا ابنَ عمّتك » بفة بفتح الهمزة ؛ لأنّهُ استفهامٌ للاستنكار أي : حکمت بهذا 
لكونه ابن عمّتك 

قرله: « حن يرجح الماءُ إل الجدر » بفتح الجيم» وسكون الدَّالٍ المهملةء 
وهرّ الجدارٌء والمرادٌ به أصلُ الحائطء وقيلَ: أصول الشجر. والصحيح 
الأوّلُ. وفي «الفتح "'"' أنَّ المراد به هنا: المسنَاةٌ وهي ماوضعَ بين 
شبات الٌَخلِ کالجدارء ويُروئ ١‏ الجدرٌ » بِضمٌ الجيم والدَّالِء جمعٌ جدار. 
وحكول الخطابيُ « الجذرَ » بسكون الال المعجمة» وهر جذر الحساب» 
01 «» الفتح « )0/ (TV‏ . 


(۲) بالأصل: « شريان ». والمثبت من ١‏ الفتح » . والشَّرّبات جمع شَرَبة بفتح الراء: حوض 
يكون في أصل النخلة وحولها يملا ماء لتشربه. « النهاية » (شرب). 
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والمعنى حى يبلعٌ تمامٌ الشُرب. وفي بعض طرق الحديثِ: ١‏ حى يبل الماء 
الكعبين » . رواه أبو داودٌ . 

ترله: « فلمًا أحفظ الأنصاريٌ رسول الله كد ) بالحاء المهملة» أي : أثارٌ 
حفيظتة . قال في « الفتح “: أحفظةٌ - بالمهملة والظاءِ المشالة - أي: 
أغضبة . قولك: « فاستوعل ») أي : استوفيلء وهو من الوعاء» کاله جمعة له فى 
وعائه. قوله: « فقدّرت الأنصارٌ والئّاس » هرّ من عطف العام على الخاص . 

قوله: ١‏ فكانّ ذلك إلى الكعبين » يعني أَمُْم لما رأوا أنَّ الجدرٌ يختلف 
بالطولٍ والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصّةٌء فوجدوةٌ يبل الكعبين» فجعلوا 
ذلك معيارٌ الاستحقاقٍ الأول فالأوّلٌء والمرادٌ بالأوّلٍ هنا من يكونٌُ مبداً الماء 


$ 


0 


من ناحيته» وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في باب : الئاس شركاءٌ في ثلاث من 
كتاب إحياء الموات . 


بَابُ جُلُوس الْخَصْمَيْن بَيْنَ يدي الحاكم وَالتَسْوِيَةِ بَينَهُمَا 


6" عَنْ عَبْدِ الله ن الرْبّير قَالَ: قَضَئ رَسُولُ الله يله أن الْحَضْمَين 
يَفْعْدَانِ بَينَ يدي الْحَاكم. رَوَاُ أَحَمَدُ وأَبُو داو“ 
- وَعَنْ عَلِيٌ : أَنّ رَسُولَ الله يك قال : « يا علي إذَا جَلَسَ إلَيِكَ 


)0غ( « الفتح » .)۲۸/٥(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (5/54)» وأبو داود (/7"08). 
وإسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت راويه عن عبد الله بن الزبير» وللانقطاع 
بينهما؛ فإن مصعبا لم يسمع من عبد الله شيئًا. 
[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 
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100 نى تسْمَعَ من الْآحَرٍ كما سَمِغْتَ من الأول 
قَإِنّتَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تين لَك الْقَضَاءُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو دَاوُ3َ 
ل 

حديتٌُ عبد الل بن الُبِيرٍ أخرجة أيضًا البيهقيُ والحاكة"» وفي إستاده 
مصعبٌ بن ثابتِ بن عبد اللو بن الزُبيرِء وهو ضعيف كما قال ابن معين 
وابنُ حبّانَ» وبيّنَ الذّهبِىُ ذلك الضَّعف فقالٌ فيه : لين لغلطه. وقال أبو حاتم : 
صدوق كثيرُ الغلط. وقالَ النّسائيُ: ليس بالقويٌ. وقالَ المنذريّ: لايُحتح 
بحديثه . وقد صح الحديت الحاكمٌ كما حكاهُ الحافظ في « بلوغ المرام »7 

وحديثٌ على أخرجة أيضًا ابن حبَان!؟» وصحححةُ؛ وحسنة الَرمِذَيُء وله 
طرق منها عند البرّار“ وفيها عمرو بن أبي المقدام» وفيها أيضًا اختلافٌ على 
عمرو بن مرَةٍ» ففي رواية أبي يعلى“ أ روا عن شعي عن أبي البختريٌ 
قال : حدثني من سمعَ عليًا. ومنهم من أخرجة عن أبي البختريٌّ» عن علي . 
ومنهم من رواهُ عن حارثة بنَ مضرب» عن علي . ومنهم من رواهُ عن سماك بن 
حرب» عن حنش بن المعتمرء عن علي . ومنهم من رواة من طريتي سماكُ 
عن عكرمة» عن ابن عبّاس» عن عليٌ. وروا أبويعلى» والدّارقطني» 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١65١ ۱٤۳ »4١/١(‏ وأبو داود (07085)» والترمذي (۱۳۳۱). 


(۲) أخرجه: البيهقي »)٠١١ /٠١(‏ والحاكم (44/5). 
)۳( » بلوغ المرام (TY) C‏ . 

(5) أخرجه: ابن حبان (60506). 

(۵) أخرجه: البزار (۷۳۳). 

(5) أخرجه: أبو يعلى (2715 .)”1/١‏ 
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والطبرانيُ في «الكير “من حديثٍ أ سلمة بلفظ : « من ابتلي بالقضاءِ بين 
المسلمينَ فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسدء ولايرفع صوتة 
على أحدٍ الخصمين ما لا يرفعُ على الآخر » . وفي إسناده عبادًا'' بن كثير» 
وهو ضعيف . 0 0 

وفي الباب عن علي «أَنْهُ جلسٌ بجنب شريح في خصومة له مع بهود 
فقالٌ: لو كان خصمي مسلمًا جلستٌُ معه بِينَ يديك» ولكني سمعت 
رسول الله ية يقول: لا تساووهم في المجالس ». أخرجة أبو أحمدّ الحاكمٌ 

في ” الكن » في ترجمةٍ أبي سميّةٌء عن الأعمشء عر عن إبراهيمَ انيمي قَالَ: 
عرف علي درعًا م هود فذكرهُ مطوّلا. وقالٌ: منكرٌ. وأوردهُ ابن الجوزيي 

في « العلل » من هذا الوجوء وقال: لا یصح› تفرد به أبو سم . ورواه 
يته من وجه آخرٌ من طريقٍ جابر عن الشعبيّ قال : « خرج على 
[ إلى ] “ السُوقٍ فإذا هو بنصرانيٌ يبِيعُ درعاء فعرف علي الدَّرعَ ». وذكرٌ 
الحديثٌ . وفي إسناده عمرُو بن شمر عن جابر الجعفيٌ» وهما ضعيفانٍ. 
قال بن الصلاح في كلامه عل « الوسيط »: لم أجد له اسنا يشر 


٣ n= 


(۱) أخرجه: أبو يعلى (۷٩۸٥)ء‏ والدارقطني (6/ ۲۰۵)» والطبراني في « الكبير » /۲١(‏ 
.(A0-A٤‏ 

(0) في الأصل : «عبادة». والمثبت من مصادر التخريج . 

(۳) أخرجه : البيهقى .)1"5/1١(‏ 

.» سقط من الأصل» والمثبت من « سنن البيهقى‎ )٤( 

(0) بالأصل : « سمرة». والتصويب من «١‏ سنن البيهقى ». 

(6) انظر : «التلخيص الحبير» (5/ 7”08) . ٠‏ 
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قرله: «أنَّ الخصمين يقعدان» إلخ. هذا فيه دليل لمشروعيّة قعودٍ 
الخصمينٍ بينَ يدي الحاكم» ولعلٌ هذه الهيئةً مشروعة لذاتما لالمجرّدٍ النّسوية 

بينَ الخصمين » فاا ممكنةٌ بدون القعودٍ بين يدي الحاكم» > بأن يقعدَ أحدهما 
عن يمينو» والآخرُ عن شمالهء أو أحدهما في جانب المجلس» والآخرٌ في 
جانب ُقابلة ويُساويه» أو نحؤٌ ذلك . والوجهُ في مشروعيّة هذه الهيئة أن ذلك 
هو مقعدٌ الإهانة والإصغارء وموقفٌ من لا يُعتدٌ بشأنه من الخدم ونحوهم؛ 
لقصدٍ الإعزاز للشريعة المطهرةء والرّفع من منارهاء وتواضع المتكبرينَ لهاء 
وكثيرًا ما ترم من كان متمسُكَا بأذيالِ الكبر يعظمٌ عليه قعودهُ في ذلك المقعدِء 
فلعلَ هذه هيّ الحكمةٌ» واللّهُ أعلمُ. 

ويُوحْذُ من الحديث أيضًا مشروعيّةُ النّسوية بِينَ الخصمين؛ لأمّما لما أمرا 
بالقعودٍ جميعًا على تلك الضَفةٍ كان الاستواء ه في الموقف لازمًا لهاء وأوضحٌ من 
ذلك حديث آم سلمة وقصّةُ علي مع خصمهٍ عند شريح» كما تقدّمٌء وفيها 

تخصيص المسلم إذا كان خصمه كافرّاء فلا يُساويه في الموقفِ» بل يُرفعٌ على 

موقف الكافر؛ لان الإسلام يعلو. ويُستفادٌ من الحديث أنَّ الخصمين 
لا يتنازعانٍ قائمين أو مضطجعين أو أحدهما. 

توله: ١‏ حن تسمعَ من الآخرٍ كما سمعت من الأول » فيه دليل على أنه 
يحرم على الحاكم أن يحكمّ قبل سماع حَحَّةٍ كل واحدٍ من الخصمينٍ 
واستفصال ما لديه والإحاطة بجميعف واه يدل على قبح المنهىٌّ عنهء 
والقبح يستلزمٌ الفساق فإذا قضئ قبل السّماع من أحدٍ الخصمين”" كان حكمة 
)١(‏ حاشية: الأولى في العبارة: فإذا قضى بعد السماع من أحدهما قبل أن يسمع من 

الآخر. إلخ. 
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باظلاء فلا يلزمٌ قبولة بل يتوجّة عليه نقضة أو يُعيدهُ على وجه الصَّحَقٍ 
يُعيدهُ حاكمٌ آخرٌء فإن امتنعَ أحدٌ الخصمين من الإجابة لخصمه جار القضاءً 
عليه لتمرده» ولكن بعد الث لتقت المسوغ للحكمء كما فى الغائتب» علئ خلاف 
فيه معروفٍ. 
بَابُ مُلَارْمَةٍ العَريم إِذَا ثح ت عليه ليحك 
وَإِعْدَاءٍ الذمّئ على الْمْسْل 

۷ عَن هماس بْنِ حَبيبٍ - رَجُلٍ ين أفل الباية - عن أبيه قَالَ : 
تيت الي ي بعرِيم لي قَقَالَ لي : « الْوَمْهُ 4 ثم قا ل لي : « يا أخا بنِي 
تی ما ريد أن تفعَلَ بأسير؟ ». رَوَاُ بو دَاوْدَء وان ماه وَقَالَ 


فيه فيه: ثُمْ مَرّ بي آخرَ النّهَارٍ كْمَالَ : «مَا فَعَلَ أسيرك يا أا بني تَميم؟ ». 


زفق 7 اه َه 0 
: عن أبيه» عن جده. 


“٨۸‏ وعَن ابن پي حدر الْأَسْلَمِيَ ائه کان لِيَهُودِيٌ عَلَيهِ أَرْبَعَة 
دَرَاهِمَ فَاسْتَعْدَى عَلَيِهِ رَسُولَ الله ل فَقَالَ : ا مُحَمّدُ إِنَّ لي عَلَى هَذَا 
َرْبَعَةَ راهم وَكَدْ عَلَبَتِي عَلَيِهَاء فَقَالَ: « أَغطِه حَفَّهُ »» قَالَ: وَالَّذِي بَعَتَكَ 
ِالْحَقّ ما أَقْدِرُ عَلَيهَا. قَالَ: « أغطه حَقَّهُ 4. قَالَ: وَنَّذِي بعك بِالْحَقٌّ مَا 


و نك ا 
0 


در عَلَِهَاء كَذْ أَخْبَرتُه َك بعتا إلى حَبَرَ كَأَرْجُو أَنْ تُعَنْمَنَا شيا فارج 


وَقَال فى سَنَدِهِ 


.)۲٤۲۸( أخرجه: أبو داود (7554). وابن ماجه‎ )١( 
(؟) فى الأصل: «مسنده»» والمثبت أشبه» وهو كما فى «المنتقين».‎ 
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قَأَقْضِيهُ . قَال: « أغطه حَقَهُ ؛» قَالَ: وَكَانَ اني كه إِذَا قال تاثا لم 
يُرَاجَعْ. فَتَرَجَ به ابن أبي حَدْرَدٍ إلى السُوقٍ وَعَلّى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ وَهُو مزر 
رة قَتَرَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ فَائَرَرَ بهَاء وَتَرَعَ ابره ُمْ قال : اشتر مِنْي 
هَذِه الْبرْدَه هَبَاعَهَا من بأَرْبَعَةٍ حَرَاهِمَ» كَمَرَتْ عَجُورُ فَقَالَثْ: ما لَكَ يا 
صَاحِبَ رَسُولٍ الله يكله؟ كَأَْخْبَرَمَاء فَقَالَتْ: ها دُونَكَ هَذًا - لِبُرْدِ َلَيهَا 


طْرَحَيْهُ عَلَّيه. رَوَاهُ أَخَمّدُ9" .. 

وَفِيهِ أنّ الحَاكم يُكرْرُ عَلَى التاكل وَغَيِرِهِ تلاثا. 

49 وَمِثْلهُ مَا رَوَى أَنّسُ قال: کان رَسُولَ الله كك إِذَا سَلْمَ سَلْمَ 
َلَانَاء وَإِذا تكلم بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا تلا . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي» وَالتَرْمِذِيُ 
الات مو(؟) 1 
وصجحه . 

حديثٌ هرماس أخرجة البخاريُ في « تاريخه الكبير»”" عن أبيه» عن 
جو وقال ابن أبي حاتم : هرماسٌ بن حبيب العنبرئٌ رویٰ عن أبيه عن جذّوء 
ولجده صحبة» وذكرٌ أنه سأل أحمدٌ بنَ حنبل ويحيى بنّ معين عن الهرماس بن 
فقال : هو شيخ أعرابيٌ ‏ لم يرو عله غير النْضْرٍ بن شميل › ولا یعرف بوه 
ولا جدهٌ. 

.)٤۲۳ /۳( «المسند»‎ )۱( 

وفي إسناده انقطاع . 


(۲) أخرجه: البخاري .)۳٤/۱(‏ وأحمد (۳/ ۲۱۳ .)۲۲١‏ والترمذي .)755٠0(‏ 
(9) «التاريخ الكبير» (۸/ 5177 ؟)2 والبيهقي (07/5). 
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وحديثٌ ابن أبي حدردٍ قال في «مجمع الرَّوائدِ"'': رواهُ أحمدُء 
والطبرانيُ في « الصغير » و« الأوسط ۲" ورجا ثقاتٌ2 إلا أن محمد بن 
أبي يحيئ لم أجد له رواية عن الصحابةء فيكونُ مرسلا صحيحًا. انتهئ. 

تولد: ١‏ الزمة » بفتح الرّاي . .فيه دليل على جواز ملازمة من له الدَِينُ لمن 
هو عليه بعد تقرّرهٍ بحكم الشَّرع. وقد حكاهُ في « البحر»”" عن أبي حنيفةً 
وأحدٍ وجهي أصحاب الشّافعيٌ» فقالوا: إِلّهُ يسر حيثُ سارء ويجلسٌ حيتُ 
جلس» غير مانع لهُ من الاكتساب» ويدخلٌ معهُ دارو. وذهبّ أحمدٌُ إلى أنَّ 
الغريم إذا طلبَ ملازمة غريمه حي يحضر بيت القريبة أجيبَ إلى ذلكَ؛ لأ 
لو لم يُمكن من ملازمته ذهب من مجلس الحاكم» وهذا بخلافِ البينة البعيدة. 
وذهبّ الجمهورٌ إلى أذ الملازمةٌ غير معمولٍ بهاء بل إذا قالَ: لي بين غائبةٌ 
قال الحاكمُ: لك يمينة أو أخرهُ حى تحضر بيّنتكَ. وحملوا الحديتٌ على أنَّ 
المرادٌ الزم غريمك بمراقبتك لهُ بالتّظر من بعدٍء ولعلّ الاعتذارٌ عن الحديثِ 
بما فيه من المقالٍ أولى من هذا التّأويل المتعسّفٍ. وأمّا حديتٌ ابن أبي حدردٍ 
فليس فيه دليل على الملازمة» بل فيه التَُشْدِيدُ على المديُونٍ بإيجاب القضاءء 
وعدم قبولٍ دعواهُ الإعسارٌ لمجرّدها من دون بينة“» وعدم الاعتدادٍ بيمينه من 
غير فرق بِينَ أن يكونَ صاحبٌُ المالٍ مسلمًا أو كافرًا. 
)١(‏ « مجمع الزوائد» .)17١/4(‏ 
(؟) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (5015)» وفي «الصغير» (۱/ ۳۹۰). 


(۳) «البحر» (4817/5). 
() حاشية : لا تعرُض في حديث الباب للبينة ولعله مأخوذ من دليل آخر. اه. 


86 المجلد العاشر 


توله: ١ما‏ تريدٌ أن تفعل بأسيرك » سمَّاهُ أسيرًا باعتبار ما يحصلُ له من 
المذلّة بالملازمة له وكثرة تذلّلهِ عند المطالبة» وكأنّهُ يل يعض بالشّفاعة . 
وقد زا رزينٌ بعد قوله: ١‏ ما تريدٌ أن تفعل بأسيرك؟ فأطلقة ». 

توله : « وإذا تكلم بكلمةٍ أعادها ثلانًا ؛ لعل هذا في الأمور التي یرید عله 
أن تحفظ عنةء وتنقلها الاس إلى بعضهم بعضّاء بخلافٍ الكلام في 
المحاوراتٍ التي تجري من دونٍ قصدٍ إلى حفظها؛ لكونها ليست من الأمور 
الشَّرعيّةَ» فلعل التُكرارٌ فيها لم يقع من با لعدم الفائدة في ذلكٌ» مثلا لو 
آله ل أراد أن يُخبرَ رجلا بُ خرج إلى المسجدٍ وصلّىء ورجع إلى بيتهِء 
فكرّرَ كل كلمةٍ من هذا الخبرٍ ثلاث مرّاتٍ لم يكن ذلك بمكانٍ من الحسن 
والقبول. وأمًا تكريرُ النّسليم فلعلَّةُ التَّسلِيمُ المرادُ به الاستئذانُ» وقد ثبتت 
مشروعيّةُ تكريره لإيقاظ ربٌ المنزل الذي وقح الاستئذانُ علي لا أله كان 
يُكرّرُ السَّلامَ الواقعَ لمحض النَّحيِّ مثا لا يلقئ رجلا في طريقٍ فيقومُ بين 
يديه ويُسِلْمُ عليه ثلاث مرّاتٍ. 


بَابٌ الحاكم يَشفع للح وَيَسْتَوْضِعٌ لَه 
- عن كَعُب بن مالك : أنه نَقَاضَئ ابْنَ أبى حدر دَيْنَا كَانَ لَهُعَلَيْه 


o Ro o 5‏ 5 رو ر م مومه ۶ اا د 8 
في المَسَحِدِء فارتفعت أضوَاتهُمَا حَنَّى سَمِعَهُمَا رَسُولَ الله 4ي وَهْوَ في 
يته فَخَرَجَ إِلَيِهِمَا حَنَّ كُشَفَ سِحْفَ حُجْرَتِهء فْتَادَ: «يَا كَعْبُ)ء 


فَقَالَ: لبيك يا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: « ضَعْ من دَتِنِكَ هذا )ء وَأَوْمَا إلَيه - 
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أي: الشَّطْرَ -. قَالَ: َد فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: « قُمْ فُافضه». رَوَاه 
الْجَمَاعَةٌ إلا الترمذى'. ` 

وَفِيهِ من الْفِقْهِ جَوَارُ الحم في الْمَسْجِدِء وَأَنَّ مَنْ قل لَهُ: بغ» أو: 
هَبْء أو: أبرٌ فَقَالَ: قَذ فَعَلْتُ ص ذَلِكَ مِنْهُء وَأَنَّ الإيمَاءَ الْمَفْهُومَ 
EN 7 a‏ 

قوله: « سجف حجرته » بكسر السّين المهملة وفتحهاء وسكونٍ الجيم» 
وهوّ السّمَرُء وقيل : الرّقِيقُ منهُ يكونُ في مقدّم البيتِ» ولا يُسمّئ سجمًا إلا أن 
يكونَ مشقوق الوسط كالمصراعين» والحجرةٌ: ما يجعل عليه الرَّجِلُ حاجرًا 
في بيته . 

ترلد: « ضع من دينك هذا وأوماً إليه » فيه دليلٌ على أنَّ الإشارةً المفهمة 

r 6 Sl 6‏ )ث2 2 5 و ٠.‏ 1 0 
الأخرس» .وشراؤةُ» وإجارتة» وسائرٌُ عقودهٍ إذا فهم ذلك عنه. قوله؛ « أي 
الشَّطرٌَ» هو الصف على المشهورء ووقعَ في حديث الإسراء ما يدل على أنَّ 
الشَّطرَ يطل على الجزءء والمرادٌ بهذا الأمر الواقع منه ية الإرشادُ إلى الصلح 
والشفاعة في ترك بعض الدِينء وفيه فضيلةٌ الصّلح وحسنٌ النّوسّطٍ بين 
المتخاصمين . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۲٤٤ ۰۱٦۰ /۳( .)١77 21177 /١(‏ ومسلم (5/ ۳۰)ء وأحمد 

C(TAT/D (Ee 2265 /8(‏ وأبو داود (6وه7) والنسائى )۳4/۸ (YE‏ 

وابن ماجه .)١579(‏ 
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توله: « قد فعلتُ » إلخ. يُحتمل أن يكونّ نزاعهما في مقدارٍ الدّينِ كأن 
يدّعيَ صاحبٌُ الین مقدارًا زائدًا على ما يقر به المديُونُ» فأمرة كك أن يضعَ 
الشّطرّ من المقدار الذي ادْعاُ» فيكونُ الح حينئذٍ عن إنكار» ويدلُ الحديثُ 
على جوازه» ويُحتمل أن يكود النّرَاعٌ بينهما في التّقاضي باعتبارٍ حلولٍ الأجلٍ 
وعدمهٍ مع الاتفاق على مقدارٍ أصل الذَّينِء فلا يكونٌ في الحديثِ دليل على 
جواز الصلح عن إنكار. وقد ذهب إلى بطلانٍ الصلح عن إنكارٍ الشّافعيّ» 
ومالك وأبو حنيفة والهادوية . 1 

توله: « قم فاقضه » قيلَ: هذا أمرٌّ على جهة الوجوب؛ لأنَّ رب الذّين لما 
طاوعَ بوضع الشّطر تعيّنَ على المديُونٍ أن يُعجَلَ إليهِ دينة ؛ للا يجمعَ على ربٌ 
الما بِينَ الوضيعةٍ والمطل . 


ا 2 د 2 الى 09 ا ص 
بَابُ أن كم الحاكم يَنْفذ ظاهرًا لا بَاطنًا 


و 


كم لودج 5 2 _ ٤ n il‏ كه عه سس 
-١‏ وَعَنْ آم سَلمَةَ: أن النَبِيَ ب قال: ١‏ إِنَّمَا آنا بَشَرٌ وَإِنَكُمْ 
E‏ 4 0 چ له o‏ رص مر ممم هي 0 
تختصمون إلى وَلْعَلَّ بَعْضَكمْ أنْ يكون أَلحَنَ بِحُجته مِنْ بَعْض» فَأقضي 
خو مما أَسْمَعٌ فَمَنْ قَضَيْتٌ لَه من حَقٌ أخيه شَيئًا قلا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنْمَا أقطعُ 
لَهُ قطعَة مِنَ الئّار ». رَوَاهُ الجَمَاءَةٌ . 


وقد اتج به مَنْ لَمْ ير أن يَحْكُمَ الْحَاكِمْ بعِلَمِهِ. 


ء۱۲۸/١( أخرجه: البخاري (9/ الال ملالا (7/4"ء كىء 4490 ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (*7087)» والترمذي (۱۳۳۹)ء‎ »)۳۰۷ 59١0 .7١*/5( وأحمد‎ )89 
والنسائى (۸/ ۲۳۳)» وابن ماجه (/57531؟).‎ 
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قوله: ١‏ إِنَّما أنا بش » البشرٌ يُطلقُ على الجماعة والواحدٍ بمعنى أله منهم» 
والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقةء ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص 
بها في ذاته وصفاتة» والحصرٌ هنا مجازيّ ؛ لأنّهُ يختص بالعلم الباطن» ويسم 
قصرٌ قلب؛ لأ تی به ردًا علئ من زعم أن من كان رسولا فإنهُ يعلمُ كل غيب 
حى لا يخفئ عليه المظلومٌ من الظّالمء وقد أطال الكلامَ على بيان معن هذا 
الحصر علماءٌ المعاني والبيانِء ليجع إلى ذلك . 

قوله: « ألحنّ » بالنّصب عل أنه خبرُ « كان »» آي : أفطنَ بهاء ويجورُ أن 
يكونّ معناءُ أفصحَ تعبيرًا عنها وأظهرٌ احتجاجًا حى يُخْيّلَ أنه محنٌّ وهو في 
الحقيقة مبطلٌ. والأظهرٌ أنّ معناهُ أبلُ كما وقعّ في رواية في الصحيحين »؛ 
أي : أحسنٌ إيرادًا للكلام» ولا بذ في هذا التّركيبٍ من تقديرٍ محذوفٍ لتصحيح 
معناة'2» أي: وهوّ كاذبٌء ويُسمّئ هذا عند الأصوليينَ دلالةَ اقتضاء؛ لان 
هذا المحذوف اقتضاهٌ اللّفْظْ الظاهرُ المذكورُ بعدهُ. قال في ١‏ النّهاية »: 
اللّحنُ: الميلٌ عن جهة الاستقامة» يُقال: لحنّ فلانّ في كلامه إذا مال عن 
صحيح المنطق» وأراد أنَّ بعضهم يكونُ أعرفٌ بالحجّة وأفطنّ لها من غيروء 
ويال : لحنت لفلان: ذا قلت له قولا يفهمة ويخفئ عن خيرو لأنّكَ تميلة 
بالتّورية عن الوا ضح المفهوم. | 
)١(‏ حاشية: ليس في هذا ملائمة لقوله: « ألحن » والذي في «الفتح » هو على رواية 

البخاري التي فيها « فأحسب أنه صادق » فقال: قوله: «فأحسب أنه صادق » هذا 

يؤذن أن في الكلام حذفًا تقديره: وهو في الباطن كاذب. إلخ. وهو الأحسن» 


فصواب عبارة الشارح أن يقول: وفي رواية للبخاري : « فأحسب أنه صادق وهو 


يؤذن. إلخ». 
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ترله: « فإنّما أقطعٌ لهُ قطعةٌ من الَارِ » أي : الذي قضيتٌ لهُ بحسب الظَاهِرٍ 
إذا كانَ في الباطن لا يستحمَهُ فهو عليه حرامٌ يئول به إلى اللَارِ» وهو تمثيل يُفهِمْ 
منهُ شدَّةٌ [ النّعبٍ ] ”“ على ما يتعاطا؛ فهو من مجاز التشبيه» كقوله تعالى : 
إَِما أكون في يونم كارا [النساء: ]٠١‏ وقد قدّمنا الكلام على بعض ألفاظ 
الحديثِ في كتاب الصلح» فوقعَ تكرارٌ البعض هنا لتكرارٍ الفائدة. 

وفي الحديث دليل على إثم من خاصمَ في باطل حت استحقّ به في الظَاهرٍ 
شيئًا هو في الباطن حرام عليهء وأنَّ من احتال لأمر باطل بوجو من وجوه 
الحيل حى يصيرٌ حمًا في الظاهر» ويُحكمُ لهُ به أَنّهُ لا يحل لهُ تناولةُ في 
الباطن» ولا يرتفعٌ عن الإثمُ بالحكم . وفيه أن المجتهدّ إذا أخطاً لا يلحقة إن 
بل يُوْجرُ كما في الحديثِ الصَّحيه”©, وإن اجتهدّ فأخطاً فلهُ أجرٌ. وفيه أله 
که كان يقضي بالاجتهادٍ فيما لم ينزل عليه فيه شية» وخالف في ذلك قومٌ» 
وهذا الحديثٌ من أصرح مايُحتحٌ به عليهم. 

وفيه أله ربّما أدّاهُ اجتهادة إلى أمر فيحكمٌ بو ويكونٌ في الباطن بخلافٍ 
ذلك . قال الحافظٌ9 : : لكنّ مثلَ ذلك لو وقعَ لم يُقرٌ عليه اة لثبوتِ عصمته. 
واحتجٌ من منعَ مطلقًا بأنّهُ لو جار وقوعٌ الخط في حكمه للزمَ أمرٌ المكلَِّينَ 
بالخطإ؛ لثبوتِ الأمر باع في جي أحكامهِ حنّ قال تعالى : لا وَرَيْكَ لا 
ومنو حو ی بحر فا یا شر تهر الاي [الساء: مكل وبأنّ الإجماع 
معصومٌ من الخطأء ا أولئ بذلك. وأجيبَ عن الأول بان الأمرَ إذا 


00 من « الفتح » .)۱۷۳/١۳(‏ (۲) سبق تخريجه . 
(۳) «فتح الباري»: (۱۳/ .)۱۷٤‏ 
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استلزم الخطاً لا محذورٌ فيه؛ لأنّهُ موجودٌ في حقٌ المقلّدِينَ» فإمّّم مأمورونَ 
باتباع المفتي والحاكم» ولو جارٌ عليه الخطأ . وأجيبَ عن النّاني برد الملازمة؛ 
فإنّ الإجماع إذا فرض وجودة دل على أن مستندهم ما جاء عن الرّسولِء فرجع 
الاتباع إلى الرّسولٍ لا إلى نفس الإجماع . 

قال الحافظ: وفي الحديث أيضًا أنَّ من ادع مالاء ول يكن له 
فحلفٌ المدّعئ عليهء وحكمَ الحاكمٌ ببراءة الحالف؛ أله لا يبرأ في الباطن» 
ولايرتفعٌ عنهُ الإثمُ بالحكم . والحديتُ حجّةٌ لمن أثبت أنَّهُ قد يُحكم كَل 
بالشَّىءِ في الظاهر ويكونٌ الأمرُ في الباطن بخلافهء ولا مان من ذلك؛ إذ 
لا يلزم منهُ محال عقلا ولانقلا. وأجابت من منعَ بأ الحديتٌ يتعلّقُ 
بالحكوماتٍ الواقعة في فصل الخصوماتٍ المبنيّة على الإقرار أو البينةء 
ولامانع من وقوع ذلك فيهاء ومع ذلك لا يقر على الخطإء وإِنّما الذي يمتنعُ 
وقوعٌ الخطإ فيه أن يُخبرَ عن أمر بان الحكم الشْرعيّ فيه كذاء ويكونٌ ذ 
ناشئًا عن اجتهاده فإنّهُ لا يكونُ إلا حمًا؛ لقوله تعالى: وما طق عن وئه 
[النجم: *] وأجِيبَ بأنّ ذلك يستلزمٌ الحكمَ الشّرعيٌ» فيعودٌ الإشكال كما كار 
والمقامٌ يحتاج إلى بسط طويل ومحلُّهُ الأصولٌ فليرجع إليها. 

قال الطحاويُ: ذهبّ قومٌ إلى أنَّ الحكم بتمليكِ مالٍ» أو إزالة ملكِ» أو 


أ 


إثباتِ نكاح» أو فرقة» أو نحو ذلك إن كان في الباطن كما هو في الظاهر نفد 
علئ ما حك بهِء وإن كان في الباطن على خلافٍ ما استندٌ إليه الحاكمٌم من 


000 اافتح الباري» /1١7(‏ 175). 
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الشهادة أو غيرها لم يكن الحكمٌ موجبًا للتَّملِيكِ» ولا الإزالةء ولا التكاح» 
ولا الطلاقء ولاغيرهاء وهرّ قول الجمهور» ومعهم أبويُوسفٌ. وذهبٌ 
آخرونَ إلى أن الحكمّ إن كان في مالٍ» وكاب الأمرٌ في الباطن بخلافٍ ما استند 
إليه الحاكمٌ من الظاهر؛ لم يكن ذلك موجبًا لحل للمحكوم له وإن كان في 
نكاح أو طلاقٍ فإنّهُ ينفدٌ ظاهرًا وباطنًا. وحملوا حديك الباب علئ ما ورد فيه 
وهر المالٌ. واحتججوا لما عداهٌ بقصّةٍ المتلاعنين فإِنّهُ يك فرق بينَ المتلاعنين 
مع احتمالٍ أن يکود الوّجِلٌ قد صدق فيما رماها به . قالوا: فَيُوْخْذٌ من هذا أنَّ 
كل قضاءٍ ليس فيه تمليك مال أَنَّهُ على الظاهرء ولو كان الباطنُ بخلافه» وأنَّ 
حكمٌ الحاكم يُحدثُ في ذلك التَّحريمَ والتَّحلِيلَ بخلافٍ الأموالٍ. وتعقّبَ بأنَّ 
الفرقة في اللَعانِ إنّما وقعت عقوبةٌ للعلم بأنَّ أحدهما كاذبٌ» وهوّ أصلٌ برأسه 
فلا يقاس عليه . ۰ 

وقالَ بعضٌ الحنفيّة مجيبًا على من استدل بالحديث لما تقدّمَ بأنّ ظاهرٌ 
الحديث يدل على أن ذلك مخصوصٌ بما يتعلُقُ بسماع كلام الخصم حيثُ 
لا بِينةَ هناك ولا يمينَ» وليس التزاعٌ فيه وإنّما التّراعٌ في الحكم المرب على 
الشَّهادةٍ وبأنّ «مَن» في قوله: « فمن قضيت له » شرطيةء وهي لا تستلزم 
الوقوعَ» فيكونُ من فرض مالم يقع» وهو جائرٌ فيما يتعلّنُ به غرضٌ» وهو هنا 
محتملٌ لأن يكونّ للنَّهدِيدٍ والرّجر عن الإقدام على أخذٍ أموال الاس بالمبالغة 
في الخصومة» وهو وإن جار أن يستلزمَ عدم نفوذٍ الحكم باطنًا في العقود 
والفسوخ لكنّهُ لم يُسق لذلكٌ» فلا يكونُ فيه حببّةٌ لمن منم وبأ الاحتجاج به 
يستلزم أنه يك يقر على الخطإ؛ لأنّهُ لا يكونُ ما قضئ به قطعةً من اللا إلا إذا 
استمرٌ الخطأ وإلّا فمتى فرض أله يطّلعُ عليه فإلةُ يجبُ أن يبطل ذلك الحكمُء 
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ويرد الحقٌ لمستحقّهء وظاهرٌ الحديث يُخالفٌ ذلك فإِمًا أن يسقط الاحتجاجٌ 
به ويُؤوّلٌ على ما تقدَّمَ» وإمّا أن يستلزمَ استمرارٌ التَمَريرٍ على الخطإ وهو باطل . 
والجوابُ عن الأول أنه خلافٌ الظاهر» بل من النّحرِيفٍ الذي لا يفعلهُ 
منصفٌء وكذا اللّاني. والجوابُ عن الال أن الخطأ الذي لا يقر عليه هو 
الحكمُ الذي صدرّ عن اجتهاده فيما لم يُوحَ إليه» فليس التّزاعٌ فيه وإنّما التزاعٌ 
في الحكم الصّادرٍ من عن شهادةٍ زورٍ أو يمين فاجرةء فلا يُسمّئ خطاً؛ 
لاّمَاقٍ على العمل بالشّهادةٍ وبالأيمانِء ولا لكان الكثيرٌ من الأحكام يُسمّئ 
خطأ» وليسّ كذلك؛ لما في حديث: « أمرثُ أن أقاتل الاس حٌى يقولوا: 
لا إلة إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم “. فيُحكمُ بإسلام من تلمّظ 
بالشّهادتين» ولو كان في نفس الأمر يعتقدٌ خلافٌ ذلك. ولما في حديث 
المتلاعنين حيثٌ قال : ١‏ لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأنٌ »”" فإنّهُ لو كانَ خطأ لم 
يترك استدراكة والعملّ بما عرفة. وكذلك حديثٌ: « إن لم أؤمر بالتّقيب عن 
قلوب الاس 6" . فالحجَةٌ من حديث الباب شاملة للأموالٍ والعقودٍ والفسوخ . 
وقد حكئ الشَّافعُ الإجماعَ على أنَّ حكمٌ الحاكم لا يحلل الحرامَ. قال 
النُوويُ : والقولٌ بأد حكمّ الحاكم يُحلّْلُ ظاهرًا وباطنًا مخالفٌ لهذا الحديثِ 
الصحيح وللإجماع المذكورء ولقاعدة أجمع عليها العلماء ووافقهم القائل 
المذكود وهيّ أنّ الأبضاع أولئ بالاحتياط من الأموالٍ. وفي المقام مقاولاتٌ 
ومطاولاتٌ» ومع وضوح الصَّوابِ لا فائدة في الإطناب . ' 


)١(‏ سبق تخريجه في كتاب ١‏ الزكاة » باب « الحث عليها والتشديد في منعها». 
(۲) سبق تخريجه. 
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وقد استدل المصئّفٌ - رحمه الله تعالى - بالحديث على أن الحاكم 
لايحكمٌ بعلمهء وسيأتي الكلامُ على ذلك في باب مستقلٌ إن شاءً الله تعالى . 
وفيه الرّدْ على من حكمٌ بما يقعُ في خاطرهِ من غير استنادٍ إلى أمر خارجيٰ من 
بين ونحوها . ووجة الرّدْ عليه أنه يي أعلئ في ذلك من غيره مطلقًاء ومع ذلك 
فقد دل حديثة هذا على أنه نما يحكم بالظاهر فى الأمور العامة فلو كان 
المدّعى صحيحًا لكان الرّسول ية أحنّ بذلكَ؛ فإنّهُ أعلمَ أنه تجري الأحكامُ 
علئ ظاهرها مع أنه يُمكنٌ أنَّ الله يُطلعهُ على غيب كل قضْبَّةٍ . وسببُ ذلك أن 
تشريعَ الأحكام واقعٌ على يدي فكأنّهُ أراد تعليمَ غيره من الحكام أن يعتمدوا 
ذلك» نعم» لو شهدت البيّنةٌ مثلا بخلافٍ ما يعلمهُ مشاهدةً أو سماعًا أو ظنًا 
راجحًا لم يجز له أن يحكمّ بما قامت به البينةُ. قال الحافظ : ونقل بعضهم فيه 
الاتفاق» وإن وقعَ الاختلاف فيه في القضاءٍ بالعلم» كما سيأتي. 


بَابُ مَا يُذْكَرٌ في تَرْجَمَةٍ الْوَاحِدٍ 


۲- فِي حَدِيثٍ رَد بن نَابتٍ: أن الي يك أَمَرَهُ َتَعَلّمَ كِتَابَ 
الْيَهُودِء وَقَالَ: حتّی كَتنِثْ لائ کا كنب وار وأفرأثة كُتُبَهُمْ إا كتبُوا إلبْه . 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَاري7" . 

قَالَ الْبْخَارِيُ : ال عُمَرُبْنُ الْخَطاب وَعِنْدَهُ عَلِىَ وَعْثْمَانُ 
وَعَبْدُ الرّحْمَّنِ ْنُ عَوْفٍ: مادا د تقول هَذه؟ َقَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ حاطب . 
َقُلْتُ: تخْبِرْكَ بِالَّذِي صَنَعَ بها. قَالَ: وال أَبُو جَمْرَة: كُنت امرجم بَينَ 
ابْنِ عَبّاسِ وَبَيْنَ الناس. 


.)4/4( والبخاري تعليقًا‎ ».)١87/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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قوله: « حتّی کتبت للئَّبِيّ ية كتبة » يعني: إليهم. هذا الحديتُ من 
الأحاديث المعلّقة في البخاريٌ» وقد وصله في «تاريخه »“ بلفظ : « إل 
زيدَ بنَ ثابتٍ قالَ: أتيّ بي الي بك مقدمهُ المدينة فأعجبّ بي» فقيل لهُ: هذا 
غلامٌ من بني التَجَارٍ قد قرا مما أنزلٌ اللَّهُ عليكَ بضع عشرةً سورةٌ» فاستقرأني» 
فقرأتُ «ق»» فقال لي: تعلّم كتابَ يهود؛ فاي ما آم يبود عل كتابي. 
فتعلّمتهُ في نص شهر حتّئ كتبتُ له إلى يهود وأقرأ لهُ إذا كتبوا إليه». 
وأخرجة أيضًا موصولا أبو داود» والترمذى وصحححةُء وأخرجة أحمد”"© 
وإسحاق» وأخرجةُ أيضًا أبو يعلى بلفظ : ١‏ إِنْي أكتبُ إلى قوم فأخاف أن 
يزيدوا على وينقصواء فتعلّم السُرِيانيَةَ » . وظاهرةٌ أنَّ الله السُريائية كانت 
معروفةٌ يومئذٍ وهيّ غير العبرانيّة» فكأنه ية أمرهُ أن يتعلّم اللّغْتين. 

قوله: ١‏ ماذا تقول هذو)» أي: المرأةٌ التي وجدت حبلی . قوله: « وقال 
أبو جمرة » بالجيم المفتوحةء والميم السّاكنةٍء والرًاءِ المهملة. 

وفي الحديثِ جوارٌ ترجة واحدٍ. قالَ ابن بطَّالٍِ: أجارً الأكثرٌُ ترجمةً واحدٍ. 
وقالَ محمّدُ بن الحسن : لا بد من رجلين أو رجلٍ وامرأتين. وقال الشَافعيُ : 
هوّ كالبيّنة. وعن مالك روايتان. ونقلَ الكرابيسيٌ عن مالك والشَّافعيٌ الاكتفاء 
بترجمانٍ واحدٍ. وعن أبي حنيفةً الاكتفاة بواحدٍ. وعن أبي يُوسفَ بائنين. وعن 
زفرَ: لا يجوز أقلُ من اثنين. وقالَ الكرماني: لا نزاعٌ لأحدٍ أَنهُ يكفي ترجمانٌ 
واحدٌ عندٌ الإخبار» وأنّهُ لا بذ من اثنين عند الشَّهادةٍ فيرجمٌ الخلاف إلى أا 


.081-1"8٠١ /۳( ٩ أخرجه: البخاري في « التاريخ الكبير‎ )١( 
.)185/60( وأحمد‎ .)۲۷٠١( أخرجه: أبو داود (7555), والترمذي‎ )۲( 


o۲‏ المحلد العاشر 








إخبارٌ أو شهادةٌ فلو سل الشّافعىٌ آنا نا إخبارٌ لم يشترط العددّء ولو سِلَّمَ 
الحنفئُ أا شهادةٌ لقال بالعدد. 

وقال أبن المنذر: القياس يقتضي اشتراط العددٍ في الأحكام ؛ لأنّ كل شىء 
غاب عن الحاكم لا تقبلٌ فيه إلا البينةٌ الكاملةٌ والواحدٌ ليس بِيّندّ كاملةٌ حى 
يضم | م إليه كمال اللصاب» غير أن الحديتثٌ إذا صح ہر سقط النْظرٌ . ٠‏ وفي الاكتفاء 


3 


بزيدٍ بن ثابتٍ وحدهُ حجَةٌ ظاهرةٌ لا يجوز خلافها. انتهى. وتعقّبهُ الحافظ 
فقال: يُمكنْ أن يُجاب بأنُْ ليس غير الي بلا من الحكام في ذلك مثلة؛ 
لإمكانٍ اطلاعهٍ عل ما غاب عنة بالوحي» بخلافٍ غيرو» بل لا بد له من أكثرٌ 
من واحدٍء فمهما كان طريقة الإخبارٌ يُكتفئ فيه بالواحدٍء ومهما كان طريقة 
الشهادة لا بد فيه من استيفاء النُصاب . وقد نقلَ الكرابيسئُ أنَّ الخلفاء الرّاشدينَ 
والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمانٌ واحدٌ. وقد نقل ابنُ التين من رواية 
ابنٍ عبدٍ الحكم: لا يُترجِمُ إلا حر عدلٌء وإذا أقرّ المترجمُ بشيءٍ وجب أن 
يسمعٌ ذلك منهُ شاهدانٍ ويرفعانٍ ذلك إلى الحاكم . 


بَابُ الُم بالشَاهِدِ وَالْيَمِينِ 


7 ُن ابن باس : أ رَسُولَ الله يكل قَضَئ بيمين وَشَاهِدٍ. رَوَاهُ 
أَحْمَدُ وَمِسْلِمْء وأو دَاوَُ واب ماج ج20 , 





»)۳۹۰۸( ۳۲۳)ء وأبو داود‎ ۳۱٠١ 2.718/١( وأحمد‎ .)١58/60( أخرجه: مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (۲۳۷۰) من حديث عمرو بن دینار» عن ابن عباس» مرفوعاء به.‎ 
عمرو بن‎ ١ :- )5١5 قال البخاري - فيما حكاه الترمذي في « العلل الكبير ؛ (ص‎ 
= .» دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث‎ 
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وفى روابَة لاحمد: إِنّمَا کان ذلك فى الأَمْوَالٍ . 


4 وَعَنْ جَابر: أن الي تل قَضَئ بِاليَمِينٍِ مَعَ الشَاهِدٍ. رَوَاه 
أَحْمَدُء وَائْنُ مَاجَهُء وَالتّوْمِذِيُ''. 

Ws: 42 0 مھ ت ل ودشي هم هټ س مه‎ crook 

ولاخمد من حدِيثِ عمارة بن حزم وَحَدِيثِ سَعْدٍ بن عَبَاَةَ مله" . 

“٥‏ وَعَنْ جَعْفْرِ بن مُحَمِّ عَنْ آبيه» عَن على : أن الي ي قضئ 
شَهَادَةٍ شَاهِدٍ وَاحِدِء وَيّمين صَاحِبٍ الحَقٌء وَقَضَئ به عَلِيْ بِالْعِرَاق. رَوَاه 
أَحْمَدُء وَالدَارَقْطنَِء وَذَّكَرَهُ التَرْمِذِئُ!*'. 

5-- وَعَنْ رَبِيعَةَ عن 2 سهَيل بن أَبى صَالِحء عن أبيه عَنْ أبى هُرَيْرَةَ 
قَالَ: قَضَئ رَسُولَ الله ئي باليمين مَعَ الشَاهِدٍ الْوَاحِدٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهء 


و( س 


وَالتَّرْمِذِيُ وَأَبُو دود وَرَاد : 


R\\+ 


= وقال يحيى بن معين - كما في ١‏ تاريخ الدوري » ١ :)۱۰۷٦(‏ حديث ابن عباس أن 
النبي ب قضى بشاهد ويمين ليس هو بمحفوظ ». 
وراجع : « التلخيص » /٤(‏ ۳۷۷) . 

.)5759( وابن ماجه‎ »)۱۳٤٤( أخرجه: أحمد (۳/ 700)»: والترمذي‎ )١( 
واختلف فى وصله وإرساله.‎ 
»)۱٤١۲( راجع : « العلل الكبير » للترمذي (ص ۲٠۲)ء و« العلل » لابن أبي حاتم‎ 
.)۳۷۸ /٤( ©» وللدارقطني (۳/ 95 - 48).» وه التلخيص‎ 

(۲) أخرجه: أحمد كما في « أطراف المسند» (١/١۳٠/ح .)507١‏ 

(۳) « المسند» .)۲۸٠ /٥(‏ وإسناده ضعيف. 

(5) أخرجه: الدارقطنی »)۲٠۲ /٤(‏ وذكره الترمذي تعليقًاء عقب حديث .)١١٤١(‏ 
وأعله الترمذي بالإرسالء فأخرج المرسل (١٤٠)ء‏ وقال: « وهذا أصح. وهكذا 
روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن النبي بء مرسلًا ». 

.)5754( وابن ماجه‎ 2)١7847( والترمذي‎ 227531١ .2*551١( أخرجه: أبو داود‎ )٥( 


4 المجلد العاشر 








كال عَبْدُ العَزِيزٍ الدَرَاوَرْدِيُ: قَدَكَرتُ ذَلِكَ لِسُهِيلء فَقَالَ: أخبرني 
رَبِيِعَةٌ - وَهُوَ عِنْدِي بِقَةٌ - أي حَدَنيُهُ إيَاهُ ولا أَحْفَظه. قال عَبْدُ الْعَزِير: 
وقد كان أَصَابٌ سَُهَيْلَا عله أَذْمَبَتْ بَعْض عَفْلِهِ وَنْسِيَ بَعْض حَدِيثه ‏ فَكانّ 
سُهَيِلٌ بَعْدُ ُحَدلهُ عَنْ رَبِيعَةَ عه عَنْ أبيه. 

۷“ وَعَنْ سُرَّقٍ : أنّ رَسُولَ الله يكل أَجَارَ شَهَادَة الرّجُلِء وَيَمِينَ 
الطالِبٍ . رَوَاهُ ابن مَاجو7' . 


حديثٌ ابن عبّاس قال في « التلخيص »: قال فيه الشَّافعيْ: وهذا 
الحديث تلبت لا يره اح من آهل العلم لو لم يكن فيه غيرة مع أن مع غيرة 
مما يشْدَّهُ. وقال النْسائيُ : إسنادهُ جيّد. وقالَ البزّارٌُ: في الباب أحاديتُ حسانٌ 
أصخها حديثٌ ابن عباس . وقال ابِنُ عبد البر : لا مطعنَ لأحد في إسنادو . 
وقال عباس الدوريٌ في تاريخ يحي بنِ معين »: لیس بمحفوظ. وقال 
البيهقئ : : أعلة الطحاوي بات لا يعم قيا يح عن عمرو بن دينار بشيء. 
قال: ولیس ما لا يعلمة الطحاويٌ لا يعلمة غيرة. ثمّ رو" ' بإسناده حديئًا من 
طريقٍ وهب بنِ جرير» عن أبيه» عن قيس بنِ سعدٍء عن عمرو بن دينارِ حديتٌ 
الذي وقصته ناقتة وهو محرمٌء ثم قال: وليس من شرط قبولٍ رواية الإخبار 
كثرةٌ رواية الرّاوي عمّن رویٰ عنهُ» ثم إذا رو الثُقَةُ عمّن لا يُنكرٌُ سماعة منه 
حديئًا واحدًا وجبّ قبولة وإن لم يكن يروي عنهُ غيرة» علئ أنَّ قيسًا قد توبع 
)١(‏ « السئن » .)۲۳۷١(‏ 

وفي إسناده ضعيف . 
(۲) « التلخيص » /٤(‏ ۳۷۷). 
(؟) ذكره البيهقي في معرفة « السنن والآثار ٠‏ (507/9). 
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عليه» رواة عبد الرّزَّاقٍ عن محمد بن مسلم الطائفيّ» عن عمرو بن دينار» 
أخرجة أبو داو وتابعَ عبد الرّزَّاقِ أبو حذيفة . وقال الترمذى في « العلل »: 
سألتٌ محمّدًا - يعنى: البخاريٌ - عن هذا الحديث فقال: لم يسمعهٌ عندي 
عمرُو بن دينار من ابن عبّاس . قال الحاكمٌ : قد سمعٌ عمرو من ابن عبّاس عدذّةٌ 
أحاديتٌ وسمعٌ من جماعة من أصحابهء فلا يُنكرُ أن يكونَ سمعَ منهُ حدينًا 
وسمعةٌ من بعض أصحابه عنه. وما رواية عصام البلخيّ وغيره ممن زا فيه 
بين عمرو وابنٍ ن عباس طاوسًا فهم ضعفاءُ . قال البيهقيُ : وروايةٌ التقات لا تعلّلُ 
برواية الضعفاء. انتهئ ما في « التلخيص “ على الحديث . 

وحديثٌ جابر أخر جه أيضًا ال لبيهقئ”" وهو من حديث > جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن جابر» قال التّرمذي: رواهُ التّوريٰ وغيرة عن جعفر» عن أبيه 
مرسلاء وهو أصحٌء وقيل : عن أبيهِ عن علي . انتهئل . وقد ذكرٌ المصئّف كاه 
الطريقين كما ترئ. وقالَ ابنُ أبي حاتم في « العلل ““ عن أببه وأبي زرعة : 
هو مرسلٌ . وقال الدّارقطني : كان جعفر رئما أرسلة ورئما وصلة . وقال 
الشافعيٌ والبيهقي : عبد الوهُاب وصله» وهو ثقة ثق . قال البيهقيئ”" : وروئ 
إبراهيمٌ بِنُ أبي هندِء عن جعفرء عن أبيه» عن جابر رفعة: ١‏ أتاني جبريل 
وأمرني أن أقضي باليمين معَ الشَّاهدٍ » . وإبراهيمٌ ضعيفٌ جذَاء رواهُ ابن عدي 
وابنُ حبّان”© في ترجته. وقد صحح حديتٌ جابر أبوعوانة”'' وابنُ خزيمة. 
(۱) أخرجه: أبو داود (۳۹۱۰۹). (۲) « التلخيص » /٤(‏ ۳۷۸-۳۷۷). 
(۳) أخرجه البيهقي .)17١/٠١(‏ (5) «العلل» لابن أبي حاتم .)١4057(‏ 


)2( أخرجه : ابن عدي (۲۳۸/۱)» وابن حبان في ١‏ المجروحين» ,)١١4-1٠١ ١7 /١(‏ 
() أخرجه: أبو عوانة (50717). 
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وحديثٌ عمارةً قال في « مجمع ع الزُوائ»"' ": رجالهُ ثقاتٌء ولفظةٌ: « إنَّ 
لني بيا قضئ باليمين والشَّاهِدٍ ». 

وحديثٌ سعدٍ بن عبادةً لفظهُ في « مسن أحمدّ » عن إسماعيل بن عمرو بن 
قيس بن سعدٍ بن عبادة» عن أبيه أتهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادةً « أنَّ 
رسو الله ي قضئ باليمين والشَّاهِدٍ ». انتهئن. وإسماعيلٌ بن عمرو قال 
الحافظٌ الحسينٌ: شيخ محلَّهُ الصّدقُء وأبوهُ لم يُذكر بشيء» وسائرُ الإسنادٍ 
رجالهُ رجال الصحيح. وأخرجة البيهقي وأبو عوانةة في «صحيحه )0 من 
حديثه بسند آخرَ . ۰ 

وحديثٌ أبي هريرةً قالَ الحافظ في ١‏ الفتح 76" : رجالهُ مدنيُونَ ثقاتٌ» 
ولا يضره أن سهيل بنّ أبي صالح نسيةٌ بعد أن حدَّتٌ به ريبعة؛ لأَنّهُ كان بعد 


ذلك يرويه عن ربيعةٌ» عن نفسهء عن أبيه. انتهئ. وأخرجة أيضًا الشافعي . 


وروی ابن أبي حاتم في « العلل » عن أبيه أنه صحيح . . وزواه البيهقئ“ من 


حديث مغيرةً بن عبد الرّحمن» عن أبي الزّنادِه عن الأعرج» عن أبي هريرةً. 
وقالَ الّرمذيّ بعد إخراج الطّريتق الأول : حسنٌ غريبٌ. قالَ ابن رسلا في 
« شرح السّنن » : إِنَهُ صح حديتٌ الشَّاهدٍ واليمين الحافظانٍ أبو زرعة 
وأبو حاتم من حديث أبي هريرةً وزيدٍ بن ثابتِ . 

.)5١7/5( مجمع الزوائد»‎ « )١( 

)۲( ا البيهقي 2)١/١/٠١(‏ وأبو عوانة .)٠٠٠١(‏ 


)۳( « الفتح « )0/ (YAY‏ . 
(5) أخرجه: الشافعي في ١‏ مسنده» (۲/ ۱۷۹). 


(5) أخرجه: البيهقي .)119/1١(‏ 
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وحديثِ سُرَّقِ في إسنادهِ رجلٌ مجهولء وهو الرّاوي له عنهء فإِلهُ قال 
ابن ماجه: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا يزيد بن هارونًء حدثنا 
جويريةٌ بِنُ أسماء» حدّئنا عبد اللو بنُ يزيد مولئ المنبعثِ» عن رجل من 
أهل مصرّء عن سرت فذكرةٌ» ورجال إسناده رجال الصّحيح لولا هذا الوّجلُ 
المجهولٌ. وقد أخرجةٌ أيضًا أحمدُ. 1 

قال في « التلخيص 6"'؟: فائدةٌ: ذكرٌ ابن الجوزيّ في « النَّحقِيقٍ » عددّ من 
روا فزاد عل عشرينَ صحاببّاء وأصح طرقه حديتٌ ابن عبّاس ثم حديتُ 
أبي هريرةً . وأخرجٌ الدّارقطنث”") من حديث أبي هريره مرفوعا قال : 
« استشرث جبريل في القضاءٍ باليمين والشَاهدٍ فأشارٌ على بالأموالٍ لا تعد 
ذلك » . وإسنادهُ ضعيفٌ . 

وفي الباب عن الزبييبِ - بضمٌ الزَّايء وفتح الموحدة» وسكون المثنّاة- 
وهو ابن تعلبة فذكرٌَ قصّةٌ وفيها « أَنهُ قال لهُ يك: هل لك بِِنةٌ على كم أسلمتم 
قبلَ أن تؤخذوا في هذه الأيّام؟ قلتٌ: نعم. قال: من بيتتك؟ قلتٌ: سمرةٌ 
رجل من بني العنبر ورجل آخْرٌ سمَّاهُ لهُ» فشهد الرّجِلُ وأبئ سمرةٌ أن يشهدَء 
فقال لا : قد أب أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر. قلتُ: نعم» 
فاستحلفني» فحلفتٌ بالل لقد أسلمنا يوم كذا وكذا » ثمٌ ذكرٌ تمام القصَّةٍ وفيها 
أن الي كله عمل بالشَّاهدٍ واليمين » أخرجة أبو داو“ مطوّلا. قال 
الخطَابيُ: إسنادهُ ليس بذاك. وقالَ أبو عمرَ التمريُ: إِنّهُ حديتُ حسنٌ. قال 
)١(‏ « التلخيص » /٤(‏ ۳۷۸). 


(؟) عزاه الحافظ فى ١‏ التلخيص » /٤(‏ ۳۷۹-۳۷۸) إلى الدارقطنى . 
(۳) أخرجه: أبو داود .)۳٦۱۲(‏ 
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المنذريُ: وقد روي القضاء بالشَّاهِدٍ. واليمين عن رسول الله اة من رواية 
عمرٌ بن الخطاب» و علي بن أبي طالب» وسعدٍ بن عبادةٌ» والمغيرة بن شعبةٌ» 
وجماعة من الصحابة. انتهئ . 

فجملةٌ عددٍ من ذكرهُ المصئّفُ اه سبعةٌ ورُبِيبٌء وعمرٌبنُ الخطاب» 
والمغيرةٌ» وزيد بنُ ثابت» وعبد الله بنُ عمرو بن العاص» وعبد الله بن 
عمرٌ بن الخطاب» وأبو سعيدٍ الخدريٌ» وبلال بنُ الحارث» ومسلمة بِنُ قيس» 
وعامرٌ بنُ ربيعةة» وسهل بِنُ سعدٍ» وتميمٌ الدَاريء وام سلمة» وأنس» هؤلاء 
أحدٌ وعشرونٌ رجلا من الصحابة» وهم المشارٌ إليهم بقولٍ ابن الجوزيٌ: فزاد 
عددهم على عشرينَ رجلا صحابيًا . 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب جماعةٌ من الصّحابةٍ والتَّابعِينَ ومن بعدهمء 
فقالوا: يجوز الحكمٌ بشاهدٍ ويمين المدّعي. وقد حكئ ذلك صاحبٌ 
« البحر ۲ عن علي وأبي بكرء وعمرّء وعثمانٌ» وأبِيُ» وابن عبّاس» 
وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» وشريح» والشَّعبِيٌ» وربيعةً» وفقهاء المدينة» والنّاصرء 
والهادويّة» ومالك والشّافعيٌ. وحكئ أيضًا عن زيدٍ بن عليٌ» والرُهريٌ» 


e 


والنْحْعىٌّ » وابن شبرمةً» والومام يحي » وأبى حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز 

الحكمٌ بشاهدٍ ويمين. وقد حكئ البخاريٰ وقوعَ المراجعة في ذلك ما بِينَ 

أبي الزّنادٍ وابن شبرمة» فاحتجٌ أبو الرّنادِ على جواز القضاء بشاهدٍ ويمين بالخبر 

الوارد في ذلك فأجابّ عليه ابن شبرمة بقوله تعالئ : سدوا سهدي مِن 
م وص مير لخر 2 


يڪ إن َم یکنا رجلينِ فرجل راتان [البقرة: ۲۸۲]. 


.)٤٤١/٥( «البحر»‎ )١( 
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قال الحافظ : وإنّما تتم لهُ الحجّةُ بذلك على أصل مختلف فيه بينَ 
الفريقين - يعني : الكوفيَينَ والحجازيينَ - وهو أن الخبر إذا ورد متضمُّنًا لزيادة 
على ما في القرآنِ هل يكونُ نسخًا والسُّنّةٌ لا تنسح القرآنَ» أو لا يكونٌُ نسحا بل 
زيادةٌ مستقلَةٌ بحكم مستقلٌ» إذا ثبت سندهُ وجب القولُ به والأَوّلُ مذهبُ 
الكوفيّينَ » واللّاني مذهبُ الحجازيُينَ» ومع قطع النْظر عن ذلك لا تنهض حجةٌ 
ابن شبرمة؛ لأا تصيرُ معارضة للنصٌ بالرٌأي» وهو غيرُ معتدٌ به. وقد أجابَ 
عنهُ الإسماعيليٌُ فقال: الحاجةٌ إلى إذكار إحداهما الأخرى إِنّما هوّ فيما إذا 
شهدتاء فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمينْ الطالب ببيانٍ السَنّة النَابتةّ» واليمِينُ 
ممن هيّ عليه لو انفردت لحلّت محل البّنةٍ في الأداء والإبراء» فلذلك حلت 
اليمِينُ هنا محل المرأتين في الاستحقاقٍ بها مضافةً إلى الشَّاهِدٍ الواحدٍ. قال: 
ولو لزم إسقاط القولٍ بالشَّاهدٍ واليمين؛ ؛ لأنّهُ ليسّ في القرآنٍ للزمَ إسقاط 
الشاهد والمرأتين ؛ لأمّما ليستا في السَنةِ؛ِ لاله لي قالَّ: «شاهداك أو 


و 2 
يميله ( 


وحاصلة أنه لا يلزمُ من التّنصيص على السّيءِ نميه عمًا عداه لكنّ مقنضئ 
ما بحثه أنه لا يقضي باليمين معَ الشّاهِدٍ الواحدٍ إلا عندٌ فقَدٍ الشاهدين أو ما قامَ 
مقامهما من الشَّاهدٍ والمرأتين» وهوّ وجه للشَّافعيّة» وصحّحةُ الحنابلة» ويُؤيّدهُ 
ما روئ الدّارقطنئ””") من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جد مرفوعًا : 
١‏ قضئ اللّهُ ورسولة في الحقٌ بشاهدين » فإن جاءَ بشاهدين أخدّ حقّهُء وإن جاءَ 
بشاهد واحدٍ حلف مع شاهده ». 


.)۲۳۳ /۳( «فتح الباري» (581/5). (۲) أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲٠١ /٤( أخرجه: الدارقطني‎ )۳( 





ولاه المحلد العاشر 


وأجابَ بعض الحنفيّة بأنَّ الزيادةَ على القرآنٍ نسح» وأخبارٌ الآحادٍ لا تنسح 
المتواترّء ولا تقبلٌ الرّيادةٌ من الأحاديث إلا إذا كان الخبرُ مها مشهورًا. وأجيبٌ 
بن النَسحّ رفع الحكمء ولارفعَ هنا. وأيضًا فالئّاسحٌ والمنسوحٌ لا بد أن 
يتواردا على محل واحدء وهذا غير متحفّق في الريادة على النّصّء وغاية ما فيه 
أن تسمية الريادة كالششتخصيص نسحًا اصطلاحٌ» ولايلزمٌ منهُ نسح الكتاب 
بالسنّة» لكنّ تخصيصٌ الكتاب بالسّنّةِ جائرٌء وكذلك الرّيادة عليه كما في قوله 
تعالی : وال لكمْ ما ور كلك 4 الا : 41] وأجمعوا على تحريم نكاح العمَةٍ 
مع بنتِ أخيهاء وسندُ الإجماع في ذلك السُنَةُ النّابتةء وكذلك قطعٌ رجل السار 
في المرّةٍ الثَانِية ونحوٌ ذلك 

وقد أخذ من رد الحكمٌ بالشَّاهدٍ واليمين - لكونه زيادةً على ما في القرآنٍ - 
( ترك العمل )”' بأحاديتٌ يك كثيرةٍ في أحكام كثيرةٍ كلها زائدةٌ على ما في القرآنِء 
كالوضوء بِالئَِّيذِء والوضوءٍ من القهقهة ومن القيء» واستبراء المسبيّة» وترك 
قطع من سرقٌ مايُسرعٌ إليه الفسادٌء وشهادة المرأةٍ الواحدة في الولادةء 
ولا قود إلا بالسّيفِء ولا جعة إل في مصر جامع» ولا تقطع الأيدي في 
الغزوء ولا يرت الكافرُ المسلمَ» ولا يُؤكلُ الطّافي من السَّمكِء ويحرمٌ كل ذي 
ناب من السّباع ومخلب من الطَيرٍ» ولا يقل لوال بالولء ولا يرث القن من 
القتيل» وغيرٍ ذلك من الأمثلة التي تد تتضمَّنُ الزيادةً على عموم الكتاب. وأجابوا 
أن الأحاديتٌ الواردةً في هذه المواضع المذكورة أحاديثٌ شهيرةة» فوجبٌّ 
العمل بها لشهرتها. فيُقال لهم: وأحاديتُ القضاءٍ بِالشَّاهدٍ واليمين رواها عن 


)1( في «الفتح» (A۱ /٥(‏ بدون هذه الزيادة» وهو هو الصواب. 
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رسول الله يك نيف وعشرونٌ نفسًا كما قدّمناء وفيها ما هو صحيحٌ كما سلف» 
فاي شهرة تزيدٌ على هذه الشّهرةٍ. 

قال الشَّافِعيُ : القضاءً بشاهدٍ ويمين لا يُخَالفُ ظاهرٌ القرآنِ؛ لأنّهُ لا يمنعُ أن 
يجورٌ أقلُ مما نص عليه» يعني والمخالف لذلك لا يقولٌ بالمفهوم أصلًا فضلا 
عن مفهوم العددٍ. ظ 

. قال ابنُ العربيّ: أظرفٌ ما وجدتٌ لهم في رد الحكم بالشَّاهدِ واليمين 
أمران: أحدهما: أنَّ المراد قضئ بيمين المنكر مع شاهدٍ الطّالب» والمرادٌ أنَّ 
الشَّاهدَ الواحدٌ لا يكفى فى ثبوت الحقٌّ فتجبٌُ اليمينٌ على المدّعئ عليهء فهذا 
المرادُ بقوله: « قضئ بالشَّاهدٍ واليمين » وتعقَبةُ ابن العربيّ بأل جهلٌ باللّةٍ؛ 
لأنّ المعيّةَ تقتضي أن تكونٌ من شيئين في جهة واحدةٍ لافي المتضادّين. 
ثانيهما: حملة على صورة مخصوصة 2 وهيّ أنْ رجلا اشتریٰ من آخرّ عبدًا 
مثلاء فادّعئ المشتري أن به عيبًا وأقامَ شاهدًا واحداء فقال البائعُ: بعته 
بالبراءة. فيحلفٌ المشتري أنه ما اشتراه بالبراءة ويرد العبلٌُ. وتعقَّبةُ بنحو 
ما تقدّمَ» وبندورٍ ذلك فلا يُحملٌ الخبرُ على النّادر. 

وأقول: جميعٌ ما أوردهُ المانعونَ من الحكم بشاهدٍ ويمين غيرُ نافق في سوق 
المناظرة عند من له أدنول إلمام بالمعارفي العلميّق وأقل نصيب من إنصاف» 
فالحقٌ أنَّ أحاديتٌ العمل بشاهدٍ ويمين زيادةٌ على ما دل عليه قولهُ تعالى : 
ِو وَاسْتَئِْدُوأ سنه الآيةَ [البقرة: ۲۸۲]» وعلئ ما دل عليه قوله ية : « شاهداك 
أو يمين » غيرُ منافية للأصل» فقبولها متحدّمٌ . وغايةٌ ما يُقال- على فرض 
التعارض وإن كان فرضًا فاسدًا -: إِنَّ الآيةَ والحديتٌ المذكورين يدلَّانِ بمفهوم 


o۷۲‏ المجلد العاشر 


العددٍ على عدم قبولٍ الشَاهِدٍ واليمين والحكم بمجرّدهماء وهذا المفهومُ 
المردودٌ عند أكثر أهل الأصولٍ لا يُعارض المنطوقء وهو ما ورد في العمل 
بشاهدٍ ويمين» على أنه يُقال: العمل بشهادة المرأتين مع الرّجِلٍ مخالفٌ 
لمفهوم حديث: ١‏ شاهداك أو يمينة » . فإن قالوا: قدّمنا على هذا المفهوم 
منطوقٌ الآية الكريمة. قلنا: ونحنُ قدَّمنا على ذلك المفهوم منطوقٌ أحاديث 
ظ الباب. هذا على فرض أن الخصمَ يعمل بمفهوم العدو فإن كانَ لا يعمل به 
أصاد فالحجَة عليه أوضح وأتم ٠‏ 

تولد: « وعن سرق» بضمٌ السين المهملةء وتشديد الرّاء المفتوحة 2,7 
بعدها قاف» وهو ابنُ أسدٍء صحابىْ مصريٌ» لم يرو عن إلا رجلّ واحدٌ. 

بَابُ ما جَاءَ في اماع الْحَاكم مِن الْحُكم بِعِلْمِهِ 

۸-- عن عَائْشَةَ: أن لني كله بَعَتَ با هم بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدَقَاء 
قلاجَة ”“ رَجُل في صَدَقَته فَصَرَبَه بو جم شه فَأَنَوًا ال بيا 
َمَالُوا: الْقَوَدَ يا رَسُولَ الله . فَقَالَ: «لَكُمْ کا وَكَذَا» قَلَّمْ يَرْضَوْاء فَقَالَ 
«لَكُمْ كذا وَكذا»» فَرَصُواء فَقَالَ: «إِنّي حَاطِبٌ عَلَى النّاس وَمُخبِرُهُمْ 
برضا » قَالُوا: نَعَمْ. فَحَطَبَ كَقَالَ: ١إِنَّ‏ هَؤلَاءِ اللَيبِينَ”" أتوني 
يُرِيدُونَ الْقَوَدَه فَعَرَضْتٌ عَلَيِهِمْ كَذَا وَكَذَا نَرَضُواء أَكْرَضِيتُمْ؟ » قَالُوا: لاء 
)١(‏ بالأصل: المكسورة. والمثبت هو الصواب. انظر «الإکمال » (5946/5). 
(؟) من الملاحاة» وفي بعض نسخ أبي داود: «فلاجه» من اللجاج والمخاصمة» وفي 


بعضهما: «فلاجّة رجل أو لاحاة». 
(۳) في الأصل: «الذين» بدل «الليثيين»» وهو تحريف. 
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قَهَمّ الْمُهَاجرُونَ بهِمْ. رمم رَسُولُ الله اة أَنْ يكُمُوا عَنْهُمْ فَكَفُواء نُه 
دَعَاهُمْ فَرَادَهُمْ فَقَالَ: « َقَرَضِيتُه ؟ » قَالُوا: نَعَمْ ٠.‏ قَال : :دإ ايت عا 
الاس وَمُخْيِرُهُمْ برضَاكُم؟ » قَالُوا: نَعَمْ. فَخَطبَ فَقَالَ: « أَرَضِيتُهُ؟ ( 
قَقَالُوا : : نَعَم. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمذِي . 

64- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: أن رَجُل بالْجغْرَاَة مُنصَرْفَهُ من تين وَفِي 
ؤب بِلَالٍ فِضّةء واي ڳلا يفيض ينها بُعْطِي الاس فَقَالَ: يا مُحَمدُ 
اغدِل. فَقَال: « ويلك وَمَنْ يَعْدِلُ إذا لَمْ أَعَدِلء ن نییزت إن أ 
أكُن أَعْدِلُ». قال عُمَر: دَعْنِي يا رَسُولَ الله أل هَدًا الْمُنَافِقَ . فَمَالَ : 
١‏ مَعَاذَ اللّه؛ أَنْ يَتَحَدتَ النّاسُ أئي اقل أَضحَابِيء إن هدا وَأَصْحَابهُ 
فرءُونَ الْقرآنَ لا يُجَاوِرُ حَتاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مئه كما ينرق اسهم مِنَ 
الرَِّة » رَوَاهُ أَحْمَدُء ومني . 

ال أ ُو بكر الصَدَيقٌ : َو رَأَئِتُ رجلا على حَدَّ من حُدُودٍ الله ما أَحَذْيُهُ 
وَلَا دعوت لَهُ أَحَدًا حت يَكُونَّ معي غَبْري . حَكَاهُ خمد . 
حديثٌ عائشةً سكت عنة أبو داود والمنذريٌ. قال المنذريٌ: وروا يُونْسُ 


ابنُ يزيد عن الزُهريٌّ منقطعًاء قال البيهقئُ: ومعمرٌ بنُ راشب حافظ قد أقامَ 





)١(‏ أخرجه: أحمد ) وأبو داود (2)401754 والنسائي (8/ 2670 وابن ماجه 
(۸). 

(۲) أخرجه: مسلم (۱۰۹/۳ء 2.)١١١‏ وأحمد (۳/ ٣٥۳‏ 304). 

(۳) وأخرجه: البيهقي في 7 السنن الكبرى » »)١55/١١(‏ وإسناده منقطع . 
وراجع : ١‏ التلخيص الحبير ٠‏ (5/ 55”). 
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إسنادة فقامت به الحجّةُ. وأثرُ أبي بكر قال الحافظ في ١‏ الفتح “: رواة 
ابنُ شهاب عن رد" بن الصّلتٍ أن آبا بكر فذكرة وصح إسنادة. 

وقد اختلف أهل العلم في جواز القضاءِ من الحاكم بعلمهء فروى 
البخاريٌ”" عن عبد الرّحمن بن عو مثل ما ذكرةُ المصنّفُ عن أبي بكر . 
واستدل البخاريٌ”*' أيضًا على أَنّهُ لا يحكمٌ الحاكمٌ بعلمه بما قالهُ عمرٌ: ١‏ لولا 
أن يقول النّاسُ: زادَ عمرٌ آيةَ في كتاب اللو لكتبتُ آي الرّجم » قال المهلبٌ: 
وأفصح بالعلّةٍ في ذلك بقوله : «لولا أن يقول الاس »إلخ» فأشارٌ إلى أنَّ ذلك 
من قطع الذّرائع ؛ لملا يجدّ حكامُ السُوءِ السّبيلَ إلى أن يدَّعوا العلمّ لمن أحبُوا 

قال البخاريٰ” : وقالَ أهلُ الحجاز: الحاكمٌ لايقضي بعلمه سواءٌ علمَ 
بذلك في ولايته أو قبلها. قال الكرابيسئ: لا يقضي القاضي بما عل لوجودٍ 
الهمةء إذ لا يُؤْمنُ على التي أن تتطرّقٌ إليه التّهمةُ. قال: ويلزمٌ من أجارٌ 
للقاضي أن يقضيّ بعلمهٍ مطلقًا أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يُعهد منه فجورٌ 
قط أن يرجه ويڏعي أنه راه يزني ١‏ أو يرف بينة وبين زوجته ويزعم أنه سمعة 
يُطلّقهاء أو بينهُ وبِينَ أمته ويزعم أنه سمعة يُعتقهاء فإنَّ هذا البابَ لو فتح لوجدّ 
كل قاض السّبِيلَ إلى قتل عدوي وتفسيقه» والتّفريق بين وبِينَ من يُحبّء ومن 
ثم قال الشَّافعيٌُ: لولا قضاءٌ السُّوءٍ لقلت: إِنَّ للحاكم أن يحكمّ بعلمه. 


.)١15١ /١7( «فتح الباري»‎ (000) 

(؟) الأصل: «زيد». وفي «الفتح» :)١10/17(‏ «زبيد». والمثبت هو الصوابء انظر 
«توضيح المشتبه؟ .)۲۷١ /٤(‏ 

(*) ذكره البخاري (857/4). (5) المصدر السابق. 

.)۸۷ /۹( ذكره البخاري‎ )٥( 
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قال ابنُ انين : ما ذكرةٌ البخاريُ عن عمرّ وعبدٍ الرّحمِنٍ هوّ قول مالك وأكثر 
أصحابه. وقال بعض أصحابه: يحكمٌ بما علمهُ فيما أقرّ به أحدٌ الخصمين 
عندهُ في مجلس الحكم . وقال ابنُ القاسم وأشهبٌ : لا يقضي بما يقعُ عندهُ في 
مجلس الحكم إل إذا شهرّ به عنده. وقالَ ابنُ المنير : مذهبٌ مالك أن من 
حكمٌ بعلمو نقض على المشهور إلا إن كان عِلمهُ حادنًا بعد الشُروع في 
المحاكمة فقولانء وأمّا ما أقرٌ به عندة في مجلس الحكم» فيحكمُ مالم يُنكر 
الخصمٌ بعد إقراروء وقبلَ الحكم عليهء فَإنَّ ابن القاسم قالَ: لا يحكمٌ عليه 
حينئذٍ ويكونُ شاهدًا. وقال ابن الماجشون: يحكمٌ بعلمه. 

قال البخاريٌ"2: وقالَ بعض أهل العراتي: ماسمعٌ أو رآهُ في مجلس 
القضاءِ قضئ بهِء وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقرارةُ. 
قال في « الفتح “ : وهذا قول أبي حنيفة ومن تبعهُ» ووافقهم مطرّفٌء 
وابنْ الماجشونِ» وأصبعٌ» وسحنون من المالكيّة. قال ابن النّين: وجرى به 
العمل. وروی عبد الرَّرَاقِ نحوهُ عن شريح. قالَ البخاريٌ”": وقال آخرونَ 
منهم - يعني أهل العراق - : بل يقضي به لال مؤتمنٌ. قال في « الفتح )247 : 
وهو قول أبي يُوسف ومن تبعةٌء ووافقهم الشافعي - فيما بلغني عن - أل 


قال : إن كانَ القاضي عدلا لا يحكمُ بعلمه في حدٌ ولا قصاص إِلّا ما أقرٌ به بِينَ 


.)۸۷ /۹( ذكره البخاري‎ )١( 

(؟) «الفتح » .)۱١١/۱۳(‏ 

(9) ذكره البخاري (۹/ ۸۷). 

() في « الفتح »: قال أبو علي الكرابيسي : قال الشافعي بمصر. الخ . وبهذا يستقيم السياق . 
)0( « الفتح )1/۱۳( . 
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يديه» .ويحكمٌ بعلمه في كل الحقوقٍ مما علمة قبل أن يلي القضاءَ أو بعد 
ما ولىّ؛ فقيّدَ ذلكَ بكونٍ القاضى عدلا إشارةً إلى أنه رما ولي القضاءَ من ليس 


قال البخاريُ: وقال بعضهم - يعني : أهل العراق -: يقضي بعلمه في 
الأموال ولا يقضي في غيرها. قال في «الفتح '2: هو قول أبي حنيفة 
وأبي يُوسفَ فيما نقله الكرابيسي عن وهي روايةٌ لأحمد. قال أبو حنيفة : 
القياس أنه يحكم في ذلك بعلمهء ولكن أدعٌ القياس وأستحسنٌ أن لا يقضيّ 
في ذلك بعلمه. وحكئ مثلَّ ذلك في « الفتح » عن بعض المالكيّة فقالوا: إِنَهُ 
يقضي بعلمه في كل شيءِ إلا في الحدودٍ. قالَ: وهذا هو الرَاجِحُ عند 
الشّافعيّةِ. وقال ابنُ العربيّ: لا يقضي بعلمهء والأصلٌ فيه عندنا الإجماعٌ على 
أنه لا يحكمٌ بعلمه في الحدود. قالَ: ثم أحدتٌ بعض الشَّافعيّة قولا أَنّهُ يجوز 
فيها أيضًا حينّ رأوا أا لازمةٌ لهم. قال الحافظ : كذا قالّء فجرى على عادته 
في النّهُويلٍ والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلافٍ. وقد حكئ في 
« البحر ° القول بأنّ الحاكم يحكمُ بعلمه عن العترةء والشّافعيٌ» 
وأبي حنيفةً» وأحمد. وحكى المنع عن شريح› والشّعبِيٌء والأوزاعيٌ» 
ومالك» وإسحاق» وأحدٍ قولي الشّافعيّ. ۰ 

والأقوالٌ في المسألة فيها طول قد ذكرٌ البخاريٰ وشرًاح كتابه بعضًا منها في 
باب الشَّهادةٍ تكونُ عند الحاكم» وبعضًا في باب من رأى للقاضي أن يحكمّ 
(۱) انظر ما قبله . 
(۲) «البحر» (5/ )٠١١‏ وذكر أحمد في المانعين. 
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بعلمهِ. وذكرٌ البخاريُ في البابين أحاديتٌ يُستدل بها على الجواز وعدمه» وهي 
في غاية البعدٍ عن الدّلالة على المقصودء وكذلك ماذكرةُ المصنّفٌ في هذا 
الباب؛ فإ حديتٌ عائشةً ليس فيه إلا وقوعٌ الإخبارٍ منةُ لي بما وقعَ به الرّضا 
من الطَّالبِينَ للقودء وإن كان الاحتجاجُ بعدم القضاءِ منهُ ية عليهم بما رضوا 
به المرّةٌ الأولى فلم يكن هناك مطالبٌ له بالحكم عليهم. وكذلك حديتُ جابر 
المذكورٌ لا يدل على المطلوب بوجه. وغايةٌ ما فيه الامتناعٌ عن القتلٍ لمن كان 
في الظاهر من الصحابة لملا يقولَ النَّاسُ تلك المقالة» والإخبارُ للحاضرينَ بما 
يكونُ من أمر الخوارج» وترك أخذهم بذلك لتلكٌ العلةِ. 

ومن جملة ما استدل به البخاريٌ على الجواز حديثٌ هندٍ زوجة أبي سفيانَ لما 
أذنَ لها انى ية أنَّ تأخدٌ من ماله ما يكفيها وولدها. قال ابن بطالٍ: احتجّ من 
أجارٌ للقاضي أن يحكمّ بعلمه بهذا الحديث؛ لأنَّهُ إِنْما قضئ لها ولولدها 
بوجوب الَفقةٍ لعلمه بِأنمّا زوجةٌ أبي سفيانَ» ولم يلتمس على ذلك بيه . وتعقبة 
ابن المنير بأنَّهُ لادليلَ فيه؛ لاله خرج مخرج الفتياء وكلامٌ المفتي يتنر على 
تقدير صحََةٍ كلام المستفتي . انتهئ. فإن قيلَ: إن محل الدليل إِنّما هو عملة 
بعلم أا زوج أبي سفيان» فكيفت صم هذا النَعِّبُ؟ فيْجابُ بأد الذي يحتاجُ 
إلى معرفة المحكوم لهُ هوّ الحكمٌ لا الإفتاءء فإنّهُ يصح للمجهولء فإذا ثبت أَنَّ 
ذلك من قبيل الإفتاءِ بطلت دعو أنه حكمٌ بعلمه أمّا زوجة. وقد تعقَّبَ 
الحافظ كلام ابن المنير فقالَ: وما ادع نفيةٌ بعيدٌ» فإنّهُ لو لم يعلم صدقها لم 
يأمرها بالأخذٍء واطلاعهُ على صدقها ممكنٌّ بالوحي دون من سواةُ» فلا بد من 
سبق علم. ويُجابُ عن هذا بأنَّ الأمرّ لايستلزم الحكم؛ لأ المفتيّ يأمرُ 
المستفتي بما هو الحنٌ لديو وليس ذلك من الحكم في شيءٍ. 


[ نيل الأوطارس ج ٠١‏ ] 
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ومن جمنلةٍ ما استدل به على المنع الحديتٌُ المتقدمٌ عن أمّ سلمة: « فأقضي 
بنحو ما أسمعٌ » ولم يقل بما أعلمُ . ويْجابُ بأد التتصيص على السّماع لا ينفي 
كونٌ غير طريقًا للحكم. على أنه يُمكنُ أن بال إن الاحتجاجٌ بهذا الحديثٍ 
للمجؤزينَ أظهرء فإ العلم أقویٰ من السّماع؛ لأنّهُ يُمكنُ بطلانُ ما يسمعة 
الإنسانُ» ولا يُمكنٌ بطلانُ ما يعلمة» ففحوئ الخطاب تقتضي جوازٌ القضاء 
بالعلم . ومن جملةٍ ما استدل به المانعونَ حديتٌ: « شاهداك أو يمينة ““ وفي 
لفظ : « وليس لك إلا ذلك ”" ويُجابُ بما تقدّم من أنَّ الأنصيص على ما ذكرٌ 
لا ينفي ما عداهُ» وأمّا قول : « وليسٌ لك إلا ذلك » فلم يقلهُ ابن يكل وقد علمَ 
بالمحقٌ منهما من المبطل حنَّئ يكودً دليلا على عدم حكم الحاكم بعلمه» بل 
المرادُ أنهُ ليس للمدّعي من المنكر إلا اليمينٌ وإن كان فاجرًا حيتُ لم يكن 
للمدّعي برهانٌ. 

والحقٌ الذي لا ينبغي العدول عنه أن يُقالَ: إن كانت الأمورٌ التي جعلها 
الشَّارِعٌ أسبابًا للحكم كالبيّةِ واليمين ونحوهما أمورًا تعبّدنا الله بها لا يسوعٌ لنا 
الحكمٌ إا بباء وإن حصل لنا ما هو أقوى منها بيقين؛ فالواجبُ علينا الوقوفُ 
عندهاء والتَقَيّد بهاء وعدم العمل بغيرها في القضاءٍ كائئًا ما كانَء وإن كانت 
أسبابًا يتوصّلٌ الحاكمُ بها إلى معرفة المح من المبطل» والمصيب من 
المخطئ غير مقصودةٍ لذاتهاء بل لأمر آخرٌ وهو حصول ما يحصل للحاكم بها 
من علم أو ظنّ» وأا أقلٌ ما يحصل لهُ ذلك في الواقع» فكانّ الذّكرُ لها لكونها 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)٨(‏ سيأتي تخريجه في كتاب « الأقضية والأحكام » باب ١‏ استحلاف المنكر إذا لم يكن بنية 


وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما » . 
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طرائق لتحصيل ماهو المعتبرٌء فلا شكٌ ولا ريب أَنَّهُ يجوز للحاكم أن يحكمّ 
بعلمه؛ لأنّ شهادة الشاهدين والشُّهودٍ لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل عن 
المشاهدة أو ما يجري مجراهاء فإِنَّ الحاكمَ بعلمه غير الحاكم الذي يستندُ إلى 
شاهدينٍ أو يمين» ولهذا يقول المصطفى علا : « فمن قضيت لهُ بشيءٍ من مال 
أخيه فلا يأخذة إِنّما أقطعُ لهُ قطعة من تار ٤‏ . فإذا جار الحكمُ معّ تجويز 
كونٍ الحكم صوابّاء وتجويز كونه خطأ؛ فكي لا يجوز معَ القطع بأنّهُ صوابٌ 
لاستناده إلى العلم اليقينيٌ» ولا يخفئ رجحانٌ هذا وقوّتة؛ لأنَّ الحاكم به قد 
حکم بالعدلٍ والقسط والح كما أمرّه اللّهُ تعالى . 

ويُؤيّدُ هذا ما سيأتي في باب استحلافٍ المنكر حيتٌُ قال ية للكندي: 
« ألك بينة؟ » فإنّ البيْندَ في الأصل ما به يتبيّنُ الأمرُ وينّضْحٌ . ولا يرد على هذا 
أنهُ يستلزمٌ قبول شهادةٍ الواحدٍ والحكم ها؛ لأنّا نقول: إذا كان القضاءٌ بأحد 
الأسباب المشروعة فيجبٌ التَّوقْفُ فيه على ماوردء وقد قال تعالى: 
ادون وی عَدَلٍ نک [الطلاق: ۲] وقال يك : « شاهداك »”'' وإِنّما الترَاعٌ 
إذا جاءَ بسبب آخرٌ من غير جنسها هو أولئ بالقبولٍ منها كعلم الحاكم . 

واستدلٌ المستثني للحدودٍ بما تقدّمَ من قوله يَْهِ: ‏ لولا الأيمانُ لكان لي 
ولها شأن » وفي لفظ: « لو كنث راجا أحدًا من غير بِيّنةِ لرجمتها» . أخرجة 
مسل" وغيرهُ من حديثِ ابن عباس في قصَّةٍ الملاعنق» وظاهرة أنه ي قد 


علمّ وقوعَ الزّنا منها ولم يحكم بعلمه» ومن ذلك قول أبي بكر وعبدٍ الرّحمِنٍ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (”/ 7/ا١),‏ وأحمد (7/ 2075١7‏ واللفظ لأحمد. 
(۲) سبق تخريجه. 
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المتقدّمانٍ. ويُمكنُ أن يُجابَ عن الحديث بأد الي َل إنّما لم يعمل بعلمه 
لكونه قد حصل التَّلاعنُ وهو أحدٌ الأسباب الشَّرعيَّةِ الموجبة للحكم بعدم 
الجم» والتزاعٌ لما هر في الحكم بالعلم من دونٍ أن يتقدّمَ سب شرعيّ 
يُنافيه» وقد تقدّمَ في اللْعانِ ما يزيدٌ هذا وضوحنا. 

ومن الأدلَةٍ الدَالَةِ على جواز الحكم بالعلم ما أخرجةٌ أحمدُء والنّسائىُ» 
والحاك ٠‏ من حديث عطاء بن السائب» عن أبي يحي » عن الأعرج» عن 
أبي هريرة" قالّ: « جاء رجلانٍ يختصمانٍ إلى رسول الله ل فقال للمدّعي : 
أقم البيّنةَ. فلم يُقمهاء فقال للآخر: احلف. فحلف باللَهِ الذي لا إل إلا هو 
مالهُ عندهُ شيءٌ» فقالَ رسول الله يكِ: قد فعلت» ولكن غفرٌ لك بإخلاص 
لا إلة إلا الله “. وفي رواية للحاكم: « بل هو عندك» ادفع إليه حمّهُ. ثم قال : 
شهادتكٌ أن لا إلة إلا اللَهُ كمّارةٌ يمينكٌ ». وفي رواية لأحمد”": ١‏ فنزل جبريلٌ 
يلك على النَبِيّ ب فقال : إِنَّهُ كاذبٌ إِنَّ له عنده حمَّهُء فأمرهُ أن يُعطيهٌ وكمّارةٌ 
يمينه معرفةٌ لا إل إلا الله ». وأعلّهُ ابِنُ حزم بأبي يحيئ وهو مصدعٌ المعرقبُ» 
كذا قال ابنُ عساكرٌء وتعقبة المرّي بِأَنهُ وهم بل اسمة زيادٌء» كذا اسمهُ عند 
أحمدٌ والبخاريّ وأبي داود في هذا الحديثء وأَعلَّهُ أبو حاتم برواية شعبةٌ» عن 
عطاءِ بن السائب» عن البختريّ بن عبيدٍء عن أبي الزبير مختصرًا : « أن رجلا 
حلفٌ بالل فغفرٌ لهُ» قال : وشعبةٌ أقدمُ سماعًا من غيره. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۸۸/۱)ء والنسائي في «الكبرى» (2)094575 والحاكم /٤(‏ 45-96). 
(؟) كذاء وليس صواباً» وإنما هو من حديث الأعرج عن ابن عباس» وليس عن أبي 


هريرة» هكذا هو فى المصادرء وأيضاً فى «التلخيص» /٤(‏ ۳۸۳). 
(۳) أخرجه: أحمد .)۲۹٦/۱(‏ 
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وفي الباب عن أنس من طريق الحارٿِ بن عبيدٍء عن ثابتِ» عن ابن عمرَ . 
قال الحافظ : او لبقي والحارث بن عي هر بو قدامة. فهذا 
باو جوا القضاء باعل قبل قوع ٠‏ وقد حكن ابعر عن ال 
يحي › وأحذ قولي المؤيد باللّه وأحذ قولي الشّافْعيٌ أنه يجوز للحاكم أن 
يحكمٌ بعلمه في الحدودٍ وغيرهاء واستدل لهم بِأنّهُ لم يُفصّل الدّليلَ. وحكئ 
عن أبي حنيفة ومحمَّدٍ أنَّهُ إن علمَ الحدّ قبلَ ولايته أو في غير بلدٍ ولايته لم 
يحكم به؛ إذ ذلك شبهةٌ» وإن عل به في بل ولايته أو بعد ولايته حكمٌ بعلمه. 


72 و هم 0 UL‏ ا 7 
باب مَنْ لا يَجُورٌ الخكم بشهادته 


۰ عَنْ عرو بن شَعَبٍ» عن أيه عَن جَذه قَالَ: ال وَسُولُ الل 
له: «لا تَجُورٌ شَهَادَةُ حائن» وَلَا خائِئةء وَلَا ذِي غِمر عَلَى أَخِيه 
ولا َجُورُ شَهَادة الْقَانِع لأغل البَيتِ » وَالْقَانِمُ : الذي يُنْفِنُ عَلَيه آَل الْبَتِ. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو اود وَقَالَ: « شَهَادَةٌ الْخَائْن وَالْحَائئَةَ » إِلَى آخريء 
وَلْمْ يَذكُرْ تَفْسِيرَ الْقَانِع . 

وَلِأَبِي دَاوْدَ في رِوَايَةِ: ١‏ لَا تجوز شهاذا حَائْن ولا خَائئَة» وَلَا ران 
ولا رَانيَة» ولا ذِي غِْمْرٍ على أخيه )(4 

.)1731/5( (؟) «البحر»‎ .)۳۷ /٠١( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)۳٦۰۰( أخرجه: أحمد 4 06 وأبو داود‎ )۳( 


وقوى الحافظ سنده في ١‏ التلخيص ») (755/5). 
(5) « السئن » .)٦١١(‏ 


o۸۲‏ المجلد العاشر 





-١‏ وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ية يَقُولُ: ١‏ لا تَحُورٌ 
شَهَادَةٌ بَدَوِي عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةَ ». رَوَاهُ أو دَاوُدَ وَابِنُ مَاجَهُ 
حديثٌ عمرو بن شعيب أخرجة البيهقئُ”'' وابنُ دقيق العيد. قال في 
« التلخيص » : وسندهُ قويٌّ. انتهن. وقد ساقة أبو داود بإسنادين: الإسنادٌ 
الأول قال: حدّثئنا حفص بن عمرّء حدّثنا محمّدُ بِنُ راشدٍ - يعني : المكحوليٌ 
الدُمشقىّ» نزيل البصرة» وة أحمدُ وابنُ معين - حدّثنا سليمالٌ بنُ موسئ - 
القرشيّ الأمويٌ. فقية أهلٍ الشام» وكانَ أوثقّ أصحاب مكحولٍ 
وأعلاهم - عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدُوِء وهذا إسنادٌ لامطعن 
فيه . وروايةٌ عمرو بن شعيب» عن أبيهِ» عن جدهِ لايخرح بها الحديثُ عن 
الحسن والصلاحيّة للاحتجاج . » والسند الثاني قال: حدّثنا محمّدُ بِنُ خلفٍ بن 
طارق الرّازي» حدَّئنا زيدٌ بن يحيئ بن عبيدٍ الدمشق شب ع الخزاعيُ - وهو ثقةٌ -: 
حدّثنا سعيدٌ بن عبدٍ العزيز - يعني : ابنَ يحيى لوخي المشقىّ» روى له 
البخاري في ١‏ الأدب » وسائرٌ الجماعة - عن سليمانَ بن موسئ - المتقدم - 
عن عمرو بن شعيب بالإسنادٍ المتقدم» وهذا كالإسنادٍ الأول . ۰ 
وفي الباب من حديث عائشةً مرفوعًا بلفظ: «لا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنةء ولاذي غمر لأخيهء ولا ظتين» ولاقرابة» . أخرجة التَرمِذِيُ» 
والدّارقطنيٌ» والبيهقث”؟, وفيه يزيد بن زياد الشَّاميُء وهو ضعيفٌ . قال 


.)7751/( وابن ماجه‎ »)77٠05( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


(6) أخرجه: البيهقي .)50١/٠١(‏ (۳) « التلخيص » (351/4). 
)٤(‏ أخرجه: الترمذي (515948)» والدارقطني (5/ .)۲٤٤‏ والبيهقي .)100/٠١(‏ 
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الترمذى: لا يُعرفُ هذا من حديث الزُهريّ إلا من هذا الوجهء ولايصحٌ 
عندنا إسنادة. وقال أبو زرعةً في «العلل 206: منكرٌ. وَصْعَفهُ عبد الح 
وابنُ حزم» وابنُ الجوزيٌ. وفي الباب أيضًا من حديثِ عبدٍ الله بن عمرَ بن 
الخطاب نحو أخرجة الدٌارقطنيُ والبيهقيئ ٠‏ وفي إسناده عبد الأعلى» 
وهوّ ضعيفٌ» وشيخة يحيى بن سعيدٍ الفارسيٰ» وهو أيضًا ضعيف. قال 
البيهقيْ: لايصح من هذا شية عن الي بي . وفي الباب أيضًا عن عمرَ 
« لا تقبلٌ شهادةٌ ظنين ولا خصم » أخر جه مالك في «الموطًا ^ موقواء 
وهو منقطع . 

قال الإمامُ في « النّهاية » : واعتمدٌ الشَّافِعيُ خبرًا صحيحًا وهو أنه كيا قال : 
« لا تقبل شهادةٌ خصم على خصم » قال الحافظ : : ليس له إسنادٌ صحيحٌ» > لکن 
لهُ طرقٌ يتقوّئ بعضها ببعض» فرویٰ أبو داود في المراسيل *“ من حديثِ 
طلحة بن عبدٍ الله بن عوف « أن رسول الله كَل بعت مناديًا آنا لا تجوز شهادةٌ 
خصم ولا ظنين ». ورواة أيضًا البيهقث”*) من طريق الأعرج مرسلا أنَّ 
رسول الله کله قال : « لا تجورُ شهادةٌ ذي الظلَّة والحنّة ٠‏ يعني : الذي بينك وبينه 
عداوةٌ. ورواهٌ الحاكه”'' من حديث العلاءِء عن أبيه» عن أبي هريرةً يرفعة 
مثله» وفي إسنادو نظرٌ. 


.)٤۷1/۱( «العلل» لابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) أخرجه: الدارقطنى .)۲٤٤ /٤(‏ والبيهقى .)١68/1١١(‏ 
(۳) أخرجه: مالك (449). ٠‏ 

)2 أخرجه : أبو داود فى « المراسيل » 90 . 

(5) أخرجه: البيهقي .)501/1١(‏ 

(5) أخرجه: الحاكم (494/5). 
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وحديثٌ الباب عن أبي هريرةً أخرجة البيهقئ"'' وقال: هذا الحديثٌ مما 
تفرد به محمد بن عمرو بن عطاءء عن عطاءٍ بن يسار. وقال المنذري: رجال 
إسناده احتج بهم مسلمٌ في « صحيحه ». انتهى . وسياقه في ١‏ سنن أبي داود » 
قالّ: حدّثنا أحمد بنُ سعيدٍ الهمدانيُ» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يحي بن 
ايوب ونافع بِنُ يزيد - يعني: الكلاعيّ - عن ابن الهادٍ - يعني: يزيد بن 
عبد الله بن الهادٍ اللي - عن محمَّدٍ بن عمرو بن عطاءٍ - يعني : القرشيّ 
العامريٌ - عن عطاءٍ بن يسارء عن أبي هريرةً. 

تولد: « لا تجورٌ شهادة خائن ولا خائنة ؛ صرّحَ أبو عبيدٍ بأنّ الخيانة تكونُ في 
حقوق الله كما تكونُ في حقوقٍ الاس من دونٍ اختصاص . قوله: « ولا ذي 
غمر) قال ابنُ رسلانَ: بكسر الغين المعجمة» وسكونٍ الميم» بعدها راء 
مهملة . .قال أبو داو : الغمرُ: الحنة والشّحناءٌ والحنةٌ - بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف النُونٍ المفتوحة - لغةٌ في إخنة: وهي الحقدٌ. قال الجوهريٌ : يُقال: 
في صدره على إِخْنةٌ ولا يقال حِنَةّء والمواحنة: المعاداةٌ. والصحيح أا له 
كما ذكرةُ أبو داودء وجمعها حِنَاتٌ. قال ابنُ الأثير: وهيّ لغة قليلةٌ في الإحنة. 
وقال الهرويٌّ: هي لغة رديئةً. والشحناء - بالمدٌ -: العداوةٌ. 

وهذا يدل على أنَّ العداوة تمنعٌ من قبولٍ الشّهادةٍ؛ لأا تورّثُ التّهمةَ 
وتخالف الصداقة» فإِنْ في شهادة الصَّديقٍ لصديقه بالرُورٍ نفع غيره بمضرّةٍ 
نفسو وبيعَ آخرته بدنيا غيروء وشهادةٌ العدوٌ على عدو يقصد بها نفع نفسه 
بالَشمَي من عدوٌهٍ فافترقا. فإن قيلَ: لم قبلتم شهادةً المسلمينَ على الكمَّارٍ معَ 


.)٠٠١/٠١( أخرجه: البيهقي‎ )١( 





كتاب الأقضية والأحكام همه 








العداوة؟ قالَ ابن رسلانّ: قلنا: العداوةٌ ها هنا دينيّة» والدّينُ لا يقتضي شهادةً 
الرور» بخلافٍ العداوةٍ الدنيويّة. قال: وهذا مذهبٌ الشّافعيّء ومالكِ» 
وأحمدّ»ء والجمهورء وقال أبو حنيفة: لا تمن العداوةٌ الشّهادةَ؛ لأما لا تخل 
بالعدالة» فلا تمنعٌ الشَّهادةً كالصداقة. انتهن. وإلئ الأول ذهبت الهادويّة 
وإلئ الثاني ذهب المؤيّدُ باللّهِ أيضًا. والح عدم قبولٍ شهادة العدوٌ على عدوهٍ 
لقيام الدّليلِ على ذلك والأدلَةٌ لا تعارض بمحض الآراءء وليس للقائلٍ 
بالقبولٍ دليلٌ مقبول. قال في « البحر : مسألةٌ: العداوةٌ لأجل الدَينَ 
لا تمنعٌ كالعدليٌ على القدريّ والعكس» ولأجل الدنيا تمن . 

توله: « ولا تجورٌ شهادة القانع لأهل البيتِ» هو الخادمٌ المنقطعٌ إلى 
الخدمة» فلا تقبلٌ شهادته للهمة بجلب التفع إلى نفسوء وذلك كالأجيرٍ 
الخاص. وقد ذهبّ إلى عدم قبولٍ شهادته للمؤجر له الهادي. والقاسممء 
والنّاصِيُء والشّافعيُ؛ قالوا: ل منافعة قد صارت مستغرقةً فأشبة العبدٌ. وقد 
حكن في « البحر 0”" الإجماعَ على عدم قبولٍ شهادةٍ العبدٍ لسيّده. 

قوله: ١‏ ولا زان ولا زانية » المانع من قبولٍ شهادتهما الفسقٌ الصَّرِيحٌ. وقد 
حك في « البحر 0”" الإجماعَ على أا لاتصحٌ الشَّهادةٌ من فاسق؛ لصريح 
قوله تعالى : دوأ دَوَىَ مدل [الطلاق: ۲] وقوله : إن جاک اق 
[الحجرات: .]١‏ انتهى . 
)١(‏ «البحر» (0/5"). 


(۲) «البحر» (757/5). 
(*) «البحر؛) 5/50 ؟). 
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واختلف في شهادة الول لوالده والعكس» فمنعَ من ذلك الحسنُ البصريٌ» 
والشّعبىُ؛ وزیڈ بنُ على والمؤيّدُ باللّه والإمام يحيئ» والنَُوريُ». ومالك» 
والشّافعيّةُ والحنفيّةٌُ؛ وعلّلوا بالتّهمةِ فكان كالقانع . وقال عمرٌ بن الخطاب» 
فشر وعمرٌ بن عبد العزيز » والعترةء وأبو ثورء وابنُ المنذرء والشّافعيُ في 

: ما تقبل؛ لعموم قوله تعالئ: «ذوى عَذَلٍِ# [الطلاق: ۲] وهكذا وق 
علوت و عب أحد الروجين للآخر لتلك العلَةِ. 

ولاريب أنَّ القرابة والرّوجِيّةَ مظبّةٌ للّهمة؛ لأنَّ الغالبٌ فيهما المحاباةٌ. 
وحديثٌ « ولا ظنينٍ » المتقذمٌ يمنعُ من قبولٍ شهادةٍ المنّهم. فمن كان معرونا 

من القرابة ونحوهم بمتانة الدذين البالغة إلى حدٌ لا يُنْوُ معها محبّةُ القرابة فقد 
زالت حي مف اهمه من ولم يكن كذلك» فلوج عدم ابول هادي 

ترله: « لا تجورُ شهادة بدويٰ على صاحب قرية » البدوي : هو الذي يسكنٌ 
البادية في المضارب والخيام» ولايْقيمْ في موضع خا بل يرتحلٌ من مکان 
إلى مان وصاحبٌ القرية هوّ الذي يسكنٌ القرئ» وهي المصرٌ الجامع . قال 
في « النّهاية »: إِنّما كرة شهادة البدويٌ لما فيه من الجفاء في الذين والجهالة 
بأحكام الشرع» ولأُم في الغالب لا يضبطونّ الشَّهادةَ على وجهها. قال 
الخَطّابيئُ : يُشبهُ أن يكو إنْما كرة شهادةٌ أهل البدو؛ لما فيهم من عدم العلم 
بإتيانٍ الشَّهادةٍ على وجههاء ولا يُقيموها على حقّها؛ لقصور علمهم عمًا 
يُغيّرها عن وجههاء وكذلك قال أحمدٌ. 

وذهبَ إلى العمل بالحديثِ جماعةٌ من أصحاب أحمدّء وبه قال مالك 
وأبو عبيدٍء وذهبَ الأكثرُ إلى القبولٍ. قال ابنُ رسلانَ: وحملوا هذا الحديتٌ 








کتاب الأقضية والأحكام OAV‏ 








على من لم تعرف عدالتهُ من أهل البدوء والغالبٌ أ م لا تعرف عدالتهم. 
اتتهن. وهذا حمل مناسبٌ؛ لأنَّ البدويّ إذا كان معروف العدالة كان رد 
شهادته لعلّةِ كونه بدويًا غير مناسب لقواعدٍ الشَّريعةٍ؛ لأنَّ المساكنّ لا تأثيرٌ لها 
في ارد والقبول؛ لعدم صِحَّةٍ جعل ذلك مناطا شرعيّاء ولعدم انضباطيء 
فالمناط هو العدالةٌ المْرَعِيةُ إن وُجِدَ للشّرع اصطلاح في العدالقه وَإِلَّا توجّة 
الحم على العدالة اللّغويّة» فعندَ وجود العدالة يوجد القبول وعندٌ عدمها 
يُعدمُ» ولم يذكر بلا المنعَ من شهادة البدويّ إلا لكونه مظبّةٌ لعدم القيام بما 
تتا إليهِ العدال وإلّا فقد قبل يل في الهلا شهادةٌ بدوي. 00 


بَابُ مَا جَاءَ فى شَهَادَةٍ هل الم بِالوَصِيَةِ في السّمْر 


5- عن الشّعْبِيّ : أن رَجْلُا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَنْهُ 4 الْوَفَاة بدَقُونًا 
هو َم يجذ أحدا من ليبن بشهذة على صي شد لين بن 
أل الكتابء فَقَدِمَا الْكُوقَةَ كايا الْأَْعَرِيٌ - يَعْنِي : أا مُوسَئ - فَأَخْبَرَاهُ 
وَقَدِمَا بتَرِكَتِهِ وَوَصِيِهِء فَقَالَ الاد شْعَرِيُّ : هذا مر لَمْ يكن بَعْدَ الذي كَانَ في 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل فَأَحْلَمَهَمَا بَعْدَ الْعَضْرِ ما حَانَاء ولا كَذَبَاء وَلَا بدلا 
وَلَا كَتَماء وَلَا غَيَرَاء وَإنَّهَا َوَصِية الرَجُل وَتَرِكَنهُ َأمْضى شَهَادَتَهُمَا . روه 


.و 


أو داد وَالدَّارَفْطَنِئْ بِمَعْناة7"" . 


40" وَعَنْ جُبَيِر بن مير قال: دَخَلْتٌ عَلَى عَائِْشَةَ فَقَالتْ: هَل تقْرَ 


و 
أ 


.)75500( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
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سُورَةَ الْمَائِد؟ قُلْت: نَعَمْء قَالَث: نها آخِرُ سُورَةٍ أَنِْلَْء قَمَا وَجَدْتُمْ 
فِيهَا مِنْ حَلَالٍ فَأجِلوهُ» وَمَا وَجَدْتُمْ فيها مِنْ حَرَام فَحَرّمُوه. رَوَاه امد“ . 

-19٠ 4‏ وَعَنِ ان عباس قال : رح رَجُل مِنْ َي سهم مَعْ يم الدَارِي 
وَعَڍِيٰ ن با مات السّهمِيُ برض ليس يها مُسْلِمٌ» كلما قَدمُوا بتري 
َقَدُوا جَاما مِنْ فِضْةٍ مُحَوَصًا بالذمَپ» فَأَخلَهَهُمَا رَسُولُ الله ية ثم وُجِدَ 
الجَامْ مء كَمَالُوا: ابتَغتاة مِن ميم وَعَدِيْ بْنِ داه مام رَجْلَانِ من 
وفيهم نَوَلَْثْ هذه الآيَةٌ: ا لين اموأ سبد 4 [المائدة: ]١٠١5‏ روه 
الْبْخَارِيُ ‏ واب داو 

حديثٌ أبي موسئ سكت عنهُ أبوداودٌ والمنذريٰ. قالَ الحافظٌ في 
١‏ الفتح 6" : إِنَّ رجال إسنادهٍ ثقاتٌ. انتهن. وسياقةٌ عند أبي داو قالَ: حدّثنا 
زياد بن أيُوبَ - يعني : الطوسيّ شيج البخاريٌ - حدّثنا هشيمٌ» أخبرنا زكريًا - 
يعني : ابن أبي زائدةً - عن السّعبيٌ . 


وأئرُ عائشة رجالة في المسندٍ رجال الصحيح» وأخرجة أيضا الحاكة“ . 


قال في « الفتح ا : صح عن عائشةً» وابن عبّاس» وعمرو بن شرحبيل» 
وجمع من السَّلفٍ أن سورةً المائدة محكمةٌ . 


.)188/5( » المسند‎ « )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)١5/5(‏ وأبو داود (505”). 
١ )۳(‏ الفتح .)51١7/05( ٩‏ 

.)071١7/15( أخرجه: الحاكم‎ )٤( 

.)٤١١/١( » الفتح‎ « (0) 
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وحديثٌ ابن عبّاس قال البخاري في « صحيحه »: وقال لي علي بن المديني 
فذكرةُ. قَالَ المنذريُ: وهذهٍ عادتهُ فيما لم يكن على شرطدء وقد تكلم 
عليٌ بِنُ المدينيٌ على هذا الحديثِ وقال: لا أعرف ابنَ أبي القاسم . وقال: 
وهو حديثٌ حسنٌ. انتهئ. وابنْ أبي القاسم هذا هو محمد بن أبي القاسم» 
قال يحيئ بن معين: ثقةٌ قد كتبت عن وكذلكَ ونَّقَهُ أبو حاتم» وتوكّفٌ فيه 
البخاريٌ. وأخرجٌ هذا الحديت التّرمذى وقال: حسنٌ غريت. وقد أشارٌ في 
« الفتح »”'' إلى مثل كلام المنذريّ فقال- على قول البخاريٌ: وقال لي 
على بن المدينيٌ -: وهذا مما يُقَوّي ما قرّرتهُ غيرَ مرَةٍ أنه يعبر بقوله: وقالٌ لي 
في الأحاديث التي سمعهاء لكن حيبت يكونُ في إسنادها عندهُ نظرٌء أو حيثُ 
تكونُ موقوفة. وأمّا من زعم أنه يُعبّرُ بها فيما أخذهُ في المذاكرة أو بالمناولة 
فليس عليه دليل. 

قوله: « بدقوقا » بفتح الذَّالِ المهملة» وضمٌ القافِ» وسكون الواو» بعدها 
قاف مقصورةٌ. وقد مدّها بعضهم: وهيّ بلدّ بِينَ بغدادَ وَإِرْبلَ. قوله: « من 
أهل الكتاب » يعني نصرانيّينِء كما بيّنَ ذلك البيهقي» وبيّنَ أن الرَّجِلَ من 
خثعم ۰ ولفظهُ عن الشّعبي : « توفي رل من خثعم فلم يشهد موتة إلا رجلانٍ 
نصرانيّانِ ». قوله: « فأحلفهما » يقال في المتعدّي: أحلفتهُ إحلاقًا - وحلّفتهُ 
بِالتَشْدِيدٍ - تحليفاء واستحلفتةُ. قولك: « بعد العصر » هذا يدل عل جواز 


التَّعْليظٍ بزمان من الأزمنة. قوله: « ولا بدّلا» بتشديدٍ الدَالٍ. 


.)5١١ «الفتح » (ه/‎ )١( 








وه المحلد العاشر 








قوله: « من بني سهم » هو بديل - بضمْ الموحدةء وفتح الدّالٍ مصكُرًا - 
وقيل: بريلٌ - بالرّاءِ المهملة. قرله: « وعدي بن بدّاة» بفتح الموحٌدقء 
وتشديد المهملة› مع المد. قولك: « فقدوا جامًا » بالجيم وتخفيفٍ الميم» أي : 
إناءَ . قولد: « مخوّصًا » بخاءٍ معجمة» وواو ثقيلةء بعدها مهملةٌ أي : منقوشًا 
فيه صفةٌ الخوص . ووقحَ في روايةٍ: « مخوّضًا » بالضَّادٍ المعجمة أي : ممرّمّاء 
والأول أشهرٌ. قوله: «فقامَ رجلانِ » إلخ. وقعٌ في رواية الكلبيّ: ١فقامَ‏ 
عمرو بن العاص ورجل آخرٌ منهم » قال مقاتلٌ بِنُ سليمانَ: هو المطّلبٌُ بن 
أبي وداعة وهو سهمئٌ ولكنّهُ سمّئ الأول عبد الله بنّ عمرو بن العاص . 

واستدل بهذا الحديثِ على جواز رد اليمين على المدّعي فيحلفٌ ويستحقٌ. 
واستدل به ابن سريج الشَّافِعِيُ على الحكم بالشَّاهِدٍ واليمين» وتكلّفَ في 
انتزاعه» فقال : قوله تعالول: لون ع عر ع عل أَنَسْمَا حم شما [المائدة: /ا١١]‏ 
لا يخلو إِمّا أن يقرا أو يشهد لپا شاهدانِ» أو شاهدٌ وامرآتان» أو شاهدٌ 
واحدّء قال: وقد أجعوا على أنَّ الإقرارٌ بعد الإنكار لا يُوجِبُ يميئًا على 
الطالب» وكذلك مع الشَّاهدِينِ ومع الشَّاهدٍ والمرأتين» فلم يبق إلا شاهدٌ 
واحدّء فلذلك استحقّة الطَالبانِ بيمينهما مع الشّاهدٍ الواحد. وتعقّبهُ الحافظ بأنّ 
القصّة وردت من طرق متعددة في سبب الُزولِ» وليس في شيءِ منها أنَّهُ كان 
هناك من شهدّء بل في رواية الكلبيّ : « فسألهم اينه فلم يجدواء فأمرهم أن 
يستحلفوةُ » أي : عديًا بما يعظمُ على أهل دينه . 

واستدل بهذا الحديثِ على جوازٍ شهادة الكمَارٍ بناءً على أن المرادَ بالغير في 
الآيةِ الكريمة الكمَارُء والمعنى «إمدك» أي: من آهل دينكم لاو َاحَرَانٍ مِنّ 


كتاب الأقضية والأحكام ٥۹۱‏ 








که [المائدة: 1٠١5‏ أي: من غير أهلٍ دینکم» وبذلك قال أبو حنيفة ومن 
تبعهُ. وتعقّب بِأنَّهُ لا يقولٌ بظاهرها فلا يُجِيرُ شهادةً الكفّار على المسلمينَء 
وإِنّما يُجِيزُ شهادة بعض الكمّارٍ عل بعض . وأجيب بأنّ الآيةَ دلت بمنطوقها 
علئ قبول شهادةٍ الكافرٍ على المسلم» وبإيمائها علئ قبولٍ شهادةٍ الكافرٍ على 
الكافر بطري الأولىء ثمّ دل الدّلِيلُ على أن شهادةً الكافر على المسلم غيرٌ 
مقبولة» فبقيت شهادةٌ اكاد على الكافر على حالها. وهذا الجوابٌ على 
لنب في غير محلّه؛ لأنَّ اللَعمَبَ هوّ باعتبارٍ ما يقولهُ أبو حنيفة لا باعتبارٍ 
استدلاله . 


وخصٌ جماعةٌ القبول بأهل الكتاب» وبالوصيّة» وبفقدٍ المسلم حينئلِء 
ومنهم ابن عبّاس» وأبو موسي الأشعريٌ» وسعيد بن المسيِّبُء وشريحٌ. 
وابنُ سيرينَ» والأوزاعئٌ» والنَّوريُ» وأبو عبيدٍء وأحمد» وأخذوا بظاهر الاية 
وحديث الباب؛ فإِنّ سياقة مطابقٌ لظاهر الآية. 

وقيل : المرادٌُ بالغير غيرُ العشيرة والمعنئ #إينكة# أي : من عشيرتكم أو 
َأحَرَانِ مِنَ رمه [المائدة: 6٠١5‏ أي: من غير عشيرتكم» وهو قول الحسن 
البصريء واستدل له الئاس بأل لفظ « آخرَ » لا بدٌ أن يُشارك الذي قبلة في 
الصّفةٍ حى لا يسوعَ أن يقول: مررثُ برجلٍ كريم ولثيم آخرّء فعلئ هذا فقد 
وصف الاثنان بالعدالة» فتعيّنَ أن يكونَ الآخرانٍ كذلكٌ. وتعقّبَ بان هذا وإن 
ساغ في الآية لكنّ الحديتٌ دل على خلافٍ ذلك والصّحابيُ إذا حكئ سببّ 
الأول كان ذلك في حكم الحديثِ المرفوع. قال في ١‏ الفتح »': اتّفانًا. 


)1( » الفتح » (ه/ 41۲). 
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وأيضًا ففيما قال ردُ المختلفِ فيه بالمختلفٍ فيه؛ لأنّ الصاف الكافر بالعدالة 
مختلفٌ فيهء وهو فرح قبولٍ شهادتهء فمن قبلها وصفهٌ بهاء ومن لافلا. 
واعترض س أبو حيَّانَ على المثال الذي ذكرهُ النححاسُ بِأنّهُ غير مطابق . فلو قلتٌ: 
جاءني رجل مسلمٌ وآخرُ كافرٌ صمٌء بخلافٍ ما لو قلتُ: جاءني رجلٌ مسلمٌ 
وكافرٌ آخرٌُ. والآيةُ من قبيلٍ الأوّلٍ لا الثاني ؛ لأنّ قولهُ: مأءَاعرَان# من جنس 
قوله: اثنانٍ؛ لأنّ كلّا منهما صفةٌ رجلان» فكأنهُ قالَ: فرجلانٍ اثنانِ» ورجلانٍ 
آخرانٍ. 

وذهبَ جماعةٌ من الأئمّةِ إلى أن هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله تعالى: يكن 
يصون م اشد [البقرة: ۲۸۲] واحتجوا بالإ جماع عل رد شهادة الفاسقء 
والكافرٌ شر من الفاسق. وأجابَ الأوَّلونَ أن انسح لا یثبتٌ بالاحتمالٍ» وأنَّ 
الجمعَ بِينَ الدليلين أولئ من إلغاءِ أحدهماء وبأنّ سورةً المائدة من آخر ما نزلَ 
من القرآنِ» وأنها محكمةٌ كما تقدّمَ. وأخرج الطبريٌ عن ابن عبّاس بإسنادٍ 
رجالة ثقاتٌ أنَّ الآيةَ نزلت فيمن مات مسافرًا ولیس عندهٌ أحدٌ من المسلمينَ» 
وأنكرٌ أحمدٌ على من قال: إن هذه اليه منسوحةٌ. . وقد صح عن أبي موسئ 
. الأشعريّ أله عمل بذلكَ كما في حديثٍ الباب. 


وذهبّ الكرابيسيٌ» والطبري» وآخرونَ إلى أنَّ المراد بالشّهادةٍ في الآية 
اليمِينُ . قالوا: وقد سمّئ اللَّهُ اليمينَ شهادةٌ في آية اللعانِ. وأيّدوا ذلك بالإجماع 
على أنَّ الشَّاهِدَ لا يلزمة أن يقولٌ أشهدٌ بالل وأنَّ الشّاهِدَ لا يمينَ عليه أله شهرٌ 
بالحقّ. قالوا: فالمرادٌ بالشَّهادةٍ اليمينْ؛ لقوله: يمان نويه [المائدة: ]٠١0‏ 
أي : يحلفانٍء فإن عرف أمّّما حلفا على الإثم رجعت اليمينٌ على الأولياء. 
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وتعقّبَ بأنَّ اليمِينَ لا ي يُشترطٌ فيها عددٌ ولا عدالةٌ» بخلافٍ الشهادة» وقد اشتر ترط 
في اء فقوي حملها على أا شهادة. 

وأا اعتلالٌ من اعتلّ في ردّها بأنّ الآية تخالفٌ القياسّ والأصول؛ لما فيها 
من قبولٍ شهادة الكافرء وحبس الشَّاهدٍ وتحليفهوء وشهادةٍ المدّعي لنفسيء 
واستحقاقه بمجرَّدٍ اليمين؛ فقد أجابٌ من قالَ به بِنّهُ حكمٌ بنفسه مستغن عن 
نظيرو» وقد قبلت شهادةٌ الكافر في بعض المواضع كما في الطب ولیس 
المرادٌ بالحبس السّجِنّ» وإِنَّما المرادٌ الإمساك لليمين ليحلفٌ بعد الصَّلاة. وأمًا 
تحليفٌ الشَّاهدٍ فهرّ مخصوصٌ بهذ الصُورة عند قيام الرّيبةِ. وأمًا شهادةٌ المدّعي 
لنفسه واستحقاقه بمجرّدٍ اليمين؛ فإِنَّ الآية تضئّنت نقلَ الأيمانٍ إليهم عند 
ظهور اللْوَثْ بخيانة الوصيّين» فيُشرعٌ لهما أن يحلفا ويستحقّاء كما يُسرعٌ 
لمدّعي القسامة أن يحلفٌ ويستحقٌ» فليس هوّ من شهادة المذّعي لنفسهء بل 
من باب الحكم لهُ بيمينه القائمة مقامَ الشَّهادةٍ؛ لقوَةٍ جانبه» وأيُ فرق بِينَ ظهورٍ 
اللُوثِ في صحََةٍ الدّعوى بالدّم وظهوره في صحَحةٍ الدّعوى بالمالٍ. 

وحكئ الطّبرِيُ أن بعضهم قالَ: المرادُ بقوله: اتان دوا عَدلٍ يكم 
[المائدة: 5٠١‏ الوصيَّانِ. قال: والمرادٌ بقوله: مِمَيْدَة بيك [المائدة: ]٠١١‏ 

معنن الحضور بما يُوصيهما به الوصئٌ» ثمّ زيف ذلك» وهذا الحكمٌ يختص 
بالکافر الذّمَىّ . وأمّا الكافرٌ الذي ليس بذمَيّ فقد حكى في « البحر »" الإجماع 
على عدم قبولٍ شهادته على المسلم مطلقًا. 


(۱) «البحر» (514/5). 
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بَابُ الثَناءِ عَلَى مَنْ أَعْلَّمَ صَاحِبَ الْحَقّ بِشَهَادَةٍ لَهُ عِنْدَهُ 
ودم من اذى شَهَادَةٌ من غير مسال 

> عَنْ رَيْدِبْنٍ خَالِدٍ الْجُهني» أ رَسُول الله ب كَالَ: 
أخْيرْكُمْ بځیْر الشهَدَاءِ؟ الْذِي َأنِي بشهادته قبل ن يُسْأَلَهَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ومسْلِمء وَأَيُو دَاوُهَ وَابِنُ ماج , ) 

وَفِي لَفْظِ : « الَّذِينَ يَْدَءُونَ بشَهَادَتِهُمْ مِنْ عير أَنْ يُسْأَنُوا عَنْهَا ». رَوَاهُ 
مر . 

5 وَعَن نرا ن صَين» عن الي كل ال : « خير أي ڏزني 
قَْنَينٍ أو َة « ثم ِن مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَضْهَدُونَ» وَيَحُونُونَ 
<F aN SA < s7‏ ارو و د > دو م ۳2 
ولا يُؤْتَمَنُونَ» وَيَنْذِرُونَ ولا يُوفُونَ» وَيَظهَرُ فيهم السَمَنُ ». متمق عليه" 

57 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله كل : غير أي الْقَرْنُ 
الَنِى بُعَنْتُ فيف الذي ونه » وَآللَهِ مَا أعلَمُ أذْكَرَ اللاك آم لا. قَالَ : 
و را وه ي > عم كم ووعهرة دمع عم رع (Oa‏ 
« ثم يَخلف بقؤم يَسْهَدونَ قبل أن يُستشهّدوا». رَوَاه أخمّد ومسلم 





)١(‏ أخرجه: مسلم .)١77/0(‏ وأحمد (۱۹۳/۵). وأبو داود (709457)» وابن ماجه 
(4(. 

.)۱۹۲ /٥( المسند»‎ « )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (؟/75؟)2 (4/ 47 (۱۱۳/۸)» ومسلم (۷/ ۱۸٥‏ 185()ء 
وأحمد .)٤۳١ ٤۲۷ /٤(‏ 

(5) أخرجه: مسلم (۷/ ٥۱۸)ء‏ وأحمد (۲۲۸/۲ء .)٤۷۹٩ 24٠١‏ 
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ترله: «ألا أخبركم بخير الشهداء» جمعْ شهيدِء كظرفاء جم ظريفٍ 
ويجمع أيضًا على شهودء والمرادُ بخير الشهداء: أكملهم في رتبة الشّهادٍ 
وأكثرهم ثوابًا عند اللِ. قرله: «قبلَ أن يُسألها» في رواية: «قبلَ أن 
يُستشهدّ » وهذه هيّ شهادةٌ الحسبةء فشاهدها خيرُ الشُهداءِ؛ لاه لو لم 
يُظهرها لضاعَ حكمٌ من أحكام الذي وقاعدةٌ من قواعدٍ الشّرع . وقيلَ: إن ذلك 
في الأمانة والوديعة ليتيم » لا يعلم مكانها غيرة» فيُخْبرٌ بما يعلم من ذلك . 
وقيل : هذا مثلّ في سرعة إجابة الشَّاهِدٍ إذا استشهدء > فلا يمنعها ولا يُؤخْرهاء 
كما يُقَالُ: الجوادٌ يُعطي قبلَ سؤالهء عبارةٌ عن حسن عطائه وتعجيله. 

توله: « خير أمّتتي قرني » قال في ١‏ القاموس »: القرن: يُطلقُ من عشر إلى 
مائة وعشرينَ سنةٌء ورجح الإطلاق على المائة. وقالَ صاحبُ « المطالع »: 
القرنُ: أمةٌ هلكت فلم يبق منهم أحدّ. قال في « النّهاية»: القرنُ: أهلُ كل 
زمان» وهوّ مقدارُ المتوسّطٍ في أعمار أهل كل زمانِء مأخودْ من الاقترانِء 
فكأنّهُ المقدارٌ الذي يقترن فيه أهلُ ذلك الرَّمانِ في أعمارهم وأحوالهم. قيلَ: 
القرنُ أربعونَ سنةً . وقيلَ: ثمانونَ. وقيل : مائةٌ. وقيلٌ: هوّ مطلقٌ من الزَّمَانِ. 
وهو مصدرٌ قَرَنَ يَقرِنُ. انتهئ. قالَ الحافظ: لم نر من صرح بالتّسعينَ 
ولا بمائة وعشرةء وما عدا ذلك فقد قال به القائلٌ. والمرادٌ بقرنه بي في هذا 
الحديثِ هم الصحابة» كما في حديثٍ أبي هريرةً المذكور بلفظ : « الذي بعثت 
فيه » والمرادٌ بِالّذِينَ يلوم التَابعونَء والّذِينَ يلوم تابعو التَابعينَ. 


وفيه دليلٌ على أنَّ الصحابةً أفضلٌ الأمّةَء والتَابِعِينَ أفضلٌ من الَّذِينَ بعدهم. 
وتابعي النَابِعِينَ أفضلٌ ممّن بعدهم. وثمٌ أحاديتُ معارضةٌ في الظّاهرٍ لهذا 
الحديث» وسيأتي الكلامُ على ذلك إن شاء اللَهُ في باب ذكر من حلف قبلَ أن 
يُستحلف» وهو آخْرٌ أبواب الكتاب. 











تولد: « يخونونَ » بالخاء المعجمة» مشتقٌ من الخيانة. وزع ابن حزم أنه 
وقعّ في نسخةٍ « يَحربونَ ؛ بسكونٍ المهملة» وكسر الراء بعدها موحدة. قال : 
فإن كان محفوظا فهو من قولهم: حَرَبهُ يحربهُ : إذا أخذّ ماله وتركةُ بلا شيءء 
ورجلٌ محروبٌ أي : مسلوبٌ المالٍ. قوله: « ولا يُؤتمنونَ » من الأمانةء أي : 
لايثق الئاس بهم لخيانتهم . وقال النّووي : وقعّ في نسخ « مسلم »: 
« ولا يتمنُونَ » بتشديدٍ الفوقيّة» قال غيرة: هو نظيرٌ قوله: يتر - بالشديدِ - 
موضعٌ يأتزرٌ. 

قوله: « ويظهرٌ فيهم السَّمنُ » بكسر المهملةء وفتح الميمء بعدها نونٌ» 
أي : يُحبُونَ النّوسْعٌ في المآكل والمشارب» وهيّ أسباتٌ السّمن. وقال 
ابن الثّنِ: المرادُ ذم محيّته وتعاطيه لا من يُخلق كذلك. وقيلٌ: المرادٌ يظهدُ 
فيهم كثرةٌ المالٍ. وقيلَ: المرادُ آم يتسمّنونَ» أي: يتكثّرونَ بما ليس فيهم» 
ويدّعونَ ما ليس لهم من الشّرفٍ. قال في « الفتح “: ويُحتملٌ أن يكونّ جميعُ 
ذلك مرادّاء وقد ورد في لفظ من حديثٍ عمرانٌ عند التُرمذيع © فظ: «ثمٌ 
يجيءٌ قوم متسمُنون ويُحَبُونَ اسمن » . قال الحافظ”": وهو ظاهرٌ في تعاطي 
. السّمنٍ على حقيقته» فهو أولى ما حمل عليه خبرُ الباب . وإِنّما كانَ ذلك مذمومًا؛ 
لأنّ السَّمِينَ غالبًا يكونُ بلي الفهم» ثقيلا عن العبادة» كما هوّ مشهورٌ. 

توله: « ويشهدؤنَ ولا يُستشهدونَ » يُحتملْ أن يکود التّحمُلُ بدونٍ تحميل» 
أو الأداء بدونٍ طلب. قال الحافظ : والثّاني أقربُ. 


٠‏ ت 





.)۲۲۲۱( (؟) أخرجه: الترمذي‎ .)55١ /5( » «الفتح‎ )١( 
.)۲٠۰ /5( «فتح الباري»‎ )۳( 





كتاب الأقضية والأحكام ۹۷ 





وأحاديثٌ الباب متعارضةٌ؛ فحديثٌ زيدٍ بن خالدٍ يدل على استحباب شهادة 
الشَّاهدٍ قبل أن يُستشهدَء وحديثٌ عمرانٌ وأبي هريرةً يدلَانِ على كراهة ذلك . 
وقد اختلف أهلُ العلم في ذلك» فبعضهم جنح إلى الترجيح» فرجح 
ابن عبدٍ البرٌ حديتٌ زيدٍ بن خالد؛ لكونه من رواية أهل المدينة» فقدّمُ على 
حديث عمرانٌ؛ لكونه من رواية أهل العراق» وبال فزع أن حديتٌ عمران 
المذكورٌ لا أصلّ لهُ. وجنح غيرةُ إلى ترجيح حديثٍ عمرانّ لتاق صاحبي 
المح ٠‏ عليه وراد صلم سی فيل 

وذهبَ آخرونَ إلى الجمع» فمنهم من قالَ: إن المراد بحديثِ زيدٍ من عندهُ 
شهادةٌ لإنسانٍ بحقٌ لا يعلم بها صاحبهاء فيأتي إليه فيُخْبرةُ بباء أو يموتُ 
صاحبها العالمٌ بها ويخلفُ ورئةٌ» فيأتي الشّاهدُ إلى ورثته فيُعلمهم بذلكٌ. قال 
الحافظ : وهذا أحسنٌ الأجوبة. وبه أجابَ يحيى بن سعيدٍ شيخ مالك» 
ومالكُ» وغيرهما. ثانيها: أنَّ المراد بحديث زيدٍ شهادةٌ الحسبة وهيّ 
ما لا يتعلّقُ بحقوقٍ الآدميينَ المختصّة بهم محضًاء ويدخلٌ في الحسبة ما يتعلّق 
بح الله أو فيه شائبةٌ منهُ: العتاقء والوقفُ» والوصيَّةُ العامّةٌ» والعدَّمٌ 
والطّلاقُ» والحدودٌء ونح ذلك . وحاصلة أن المراد بحديث زيدٍ السهادةٌ في 
حقوق اللَّه وبحديث عمرانٌ وأبي هريرة الشَّهادةُ في حقوق الآدميّينَ . ثالثها : 
أنه محمولٌ على المبالغة في الإجابة إلى الأداء فيكونَ لشدَّةٍ استعداده لها كالّذي 
أذّاها قبل أن يُسألهاء وهذو الأجوبة مبنيّةٌ على أنَّ الأصل في أداءٍ الشَّهادةٍ عندَ 
الحاكم أنه لاايكونٌ إلا بعدَ الطّلب من صاحب الحقٌء فيخص ذم من يشهدٌ 
قبل أن يُستشهدٌ بمن ذكرٌ ممّن يُخبرُ بشهادته ولا يعلمٌ بها صاحبها. 





۹۸ المحلد العاشر 








وذهبٌ بعضهم إلى جوازٍ أداء الشّهادةٍ قبل السؤال على ظاهر عموم حديث 
زيدء وتأوّلوا حديثٌ عمرانٌ بتأويلات : أحدها : أن محمولٌ عل شهادة 
الزورء يُؤدُونَ شهادةً لم يسبق لهم تحمُلهاء وهذا حكاهُ الترمذي عن بعض أهل 
العلم . ثانيها: المرادُ بها الشّهادةُ في الحلفب» يدل عليه ما في البخاري »© 
من حديث ابن مسعودٍ بلفظ: «كانوا يضربوننا على الشَّهادةِ» أي: قول 
الرّجل: أشهدٌ باللّهِ ما كان إلا كذا على معنى الحلفٍء فكرة ذلك كما كر 
الإكثارٌ من الحلفبء واليمينُ قد تسمّئ شهادةً كما تقدَمّء وهذا جوابُ 
الطحاويٌ . ثالثها: المرادُ بها الشّهادةُ على المغيب من أمر النّاسء فيشهدُ على 
قوم أنهم في التَّارِء وعلئ قوم أهم في الجنّةِ بغي دليل» كما يصنمٌ أهلٌ 
الأهواء. حكاهُ الخطابى . رابعها : المرادُ به من يتتصبٌ شاهذا وليس من آهل 
الشهادة. خامسها: المرادُ به السارعٌ إلى الشَّهادةٍ وصاحبها بها عالمٌ من قبل أن 
يسأله . 

والحاصل أن الجمعٌ مهما أمكنّ فهو مقدّمٌ على التّرجيح» فلا يُصارُ إلى 
الترجيح في أحاديث الباب» وقد أمكنّ الجمعٌ هذه الأمور. 


بَابٌ التَشْدِيدٍ في شَهَادَةٍ الرُور 
4 عَنْ أَنْس قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ل الكَبَائر - أو سيل عن 
الْكبَائِر - فَقَالَ: « الشزك بالل وَقَدْلُ النفْسء وَعُمُوق الْوَالِدَيْنِ ؛ رل 
ألا أب بأكبر لْكبَائر ؟ قَوْلُ الور - أو قَالَ: - شَهَادَةٌ اوور“ 


.07”/0( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١75 23171 /5( أخرجه: البخاري (۳/ ۲۲۲)» (۸/ 5)» ومسلم (54/1)» وأحمد‎ )۲( 





كتاب الأقضية والأحكام ش ۹۹ 


 -۹‏ وَعَنْ أي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : « آلا نيكم بأكبر 
الکبائر؟» قُلْنَا: بَلَى يا رَسُولٌ اللّه قال : «الْإِشْرَ راك الله وَعْقُوقُ 
الْوَالِدَئْن » وَكَانَ مكنا فَجَلْسَ وَثَالَ: « ألا وَل الزُورٍ وَشَهَادَةُ الور »» 
فما زَالَ يِكَرّرُهَا حى قُلَْا: ليه سكت . مُتَقَقْ عَلَيهِمَا"'". 

4٠‏ وَعَنَ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بلا : «لَنْ تَرُولَ قَدَمْ شا 
الور حَتَّ يُوجِبَّ اللَّهُ لَهُ النّار؛. رَوَاهُ ابْنُ ماج" . 

حديتثٌ ابن عمرٌ انفرد ابِنُ ماجه بإخراجه كما في « الجامع » وغيروء وسياقٌ 
إسناده في « سنن ابن ماجه » هكذا: حدّثئنا سويد بنُ سعيك» حدّثنا محمد بن 
الفراتِ» عن محارب بن دثار» عن ابن عمرٌ فذكرة» ومحمَّد بن الفراتِ هو 
الكوفىٌ؛ كَذَّبهُ أحمد. وقال في « التقريب »: كذَّبوهُ. 

تولد: « ذكرٌ الكبائرٌ أو سئل عنها » هذه روايةٌ عن محمد بن جعفر . وروايةٌ 
في « البخاريٌ »): «سئلَ عن الكبائر ٠‏ ورواية أحمدّ: «أو ذكرها» قال في 
« الفتح “: وكأنّ المراد بالكبائر أكبرها؛ لما في حديثِ أبي بكرةً المذكورٍء 
)١(‏ أخرجه: البخاري (Y0)‏ ا 0 ومسلم »)14/١(‏ وأحمد (5/ 

.(A "1 
.)۲۳۷۳( » السئن‎ ١ )۲( 


والحديث ضعيف جدًا فى إسناده محمد بن الفرات» رماه أحمد بالكذب» وهذا 

الحديث مما استنكره عليه الأثمة» وبعضهم جزم بوضعه. 

راجع: « الضعفاء » للعقيلي -١7/4(‏ ١٤١٠)ء‏ و« سؤالات الآجري » (١١۱۸)ء‏ 

و« تاريخ بغداد »)١74 /۳( ٩‏ والميزان (7/4)» و« السلسلة الضعيفة » (589؟١).‏ 
(9) « الفتح » (537/5). 





oe‏ المحلد العاشر 


ولیس القصد حصر الكبائر في فيما ذكرٌ. وقد ذكرٌ اللَّهُ اللات المذكورةً في 
الحديث في آيتين: الأولئ : 5 رك ألا تعبدوا إل إِيّهُ وَيالوِدينِ إخسكاه 
[الإسراء: ۲۳] والنَانِيةُ: #ماعكينبوا الرس من الْأَوْطنٍ وَلعْمنوا منت 
ازور [الحج: ]٠١‏ 

قوله: « وكانّ متكبًا فجلس » . هذا يُشْعرُ باهتمامه ية بذلك حنَّ جلس 
بعد أن كان متّكنّاء وَيُفِيدُ ذلك تأكيد تحريمه وعظيمَ قبحهِ» وسببٌُ الاهتمام 
بشهادة الور كونها أسهلَ وقوعًا على النّاسء والتّهاونُ بها أكثرء فاد الإشرالك 
ينبو عنهُ قلبُ المسلم» والعقوق يصرفٌ عنهُ الطبعَ» وأمّا الزُورُ فالحواملٌ عليه 
كثيرةٌ كالعداوةٍ والحسدٍ وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بو» وليسّ ذلك لعظمه 
بالسبة إلى ما ذكرّ معهُ من الإشراك قطعّاء بل لكونِ مفسدته متعديةٌ إلى الغير 
بخلافٍ الإشراك؛ فإنّ مفسدتهُ مقصورةٌ عليه غالبًا. وقول الور أعمْ من شهادة 
الزُورِ؛ أنهُ يشملُ كلّ زور من شهادةٍ أو غيبةٍ أو ببتٍ أو كذب» ولذا قال 
ابن دقيتي العيدٍ: يُحتملْ أن يكونَ من الخاص بعد العامٌ» لكن ينبغي أن يحمل 
على التَّوكِيدِء فنا لو حملنا القولٌ على الإطلاقٍ لزم أن تكونٌ الكذبةٌ الواحدةٌ 
كبيرةٌ وليسَّ كذلكٌ . قال : ولا شك في عظم الكذب» ومراتبة متفاوتةً بحسب 
تفاوتٍ مفاسده» ومنه قوله تعالی : فإو یگیب خَييقةٌ أو ما ثم يم يه- بر 
فقَدِ احمل هتنا ونما مبيتًاه [النساء: .]1١١‏ 

قوله: « حت قلنا ليت سكت » أي : شفقة عليه وكراهية لما يُزعجة. وفيه 
ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه بيا والمحبّةٍ له والشفقة عليه. وفي 
الحديثِ انقسامٌ الذُنوب إلى كبيرٍ وأكبرء وليسٌ هذا موضعٌ بسط الكلام على 
الكبائر» وستأتي إشارةٌ إلى طرف من ذلك في باب لتّشْدِيدٍ في اليمين الكاذبة . 





كتاب الأقضية والأحكام ١‏ 





ويُوْخْلُ من الحديث ثبوتٌ الصّغائر؛ لأنَّ الكبائرٌ بالسبة إليها أكبدُ منهاء 
والاختلافٌ في ثبوتٍ الصّغائر مشهورٌ» وأكثرُ ما تمسَّكٌ به من قالَ: ليس في 
م 2 و مه i Re . 0 J‏ 
النوب صغيرةٌ كونةٌ نظرٌ إلى عظم المخالفة لأمر الله ونبيه» فالمخالفةٌ بالنُسبةٍ 
إلى جلال الله كبيرةٌ» لكن لمن أثبت الصّغائرَ أن يقولَ: وهي بالنْسبَةِ إلى 
مافوقها صغيرةٌ» كما دل عليه حديثٌ الباب . 

3 ى اد م‎ 005 or بوه له‎ r f e 

وقد فهمٌ الفرق بينَ الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع. ويدل عل ثبوت 
الصغائر قوله تعالى: إن توا ڪباير ما هون عَنْهُ نَكيْرَ عَنكُم 
مسَيَسَاتَكُم# [الساء: ]١‏ فلا ريب أنَّ السَّيّئاتِ المكفّرةَ ها هنا هيّ غيرُ الكبائر 
المجتنبة ؛ لأنَّهُ لا يُكمَّرُ إلا ذنتٌ قد فعلهُ المذنتُ لا ما كان مجتنبًا من الذنوب» 
فاته لا معن لتكفيرو. والكبائر المرادةٌ في الآية مجتنبةٌ» فالسَّيْئَاتُ المكفرةٌ 
غيرها وليست إلا الصَّعائرَ؛ لأمّا المقابلةٌ لها. 

وكذلك يُؤيْدُ ثبوتَ الصّغائرٍ حديثٌُ تكفير الذنوب الواردٍ في الصَّلاةٍ 
والوضوءٍ مقيِّدَا باجتناب الكبائر. فثبتَ أن من الذنوب ما يُكمّرٌُ بالطاعاتِ» 
ومنها ما لا يُكمَّرُء وذلك عينٌ المدّعئ» ولهذا قالَ الغزالئُ: إنكارٌُ الفرقٍ بينَ 
الكبيرة والصّغيرةٍ لا يلي بالفقيه» ثم إِنَّ مراتبٌ الصُغائر والكبائر تختلف بحسب 

قوله: « حنَّى يُوجبَ اللّهُ له الَارَ » فى هذا وعيدٌ شديدٌ لشاهدٍ الزُور حيتُ 
أوجبّ اللَّهُ لهُ الئّارَ قبلَ أن ينتقلَ من مكانه. ولع ذلك مع عدم التّوبةِ. أمّا لو 
تاب وأكذبّ نفس قبل العمل بشهادتهء فاللّهُ يقبلٌ التَّوبَةَ عن عباده. 


۲ المجلد العاشر 


٠‏ بَابٌ تَعَارْض البَيَتَينِ والدعوتين 


۱- عَنْ أبي مُوسَئ: أنَّ رَجُلَينِ ادْعََا بعِيرَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
كل بعت کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بشَاهِدَيْنء كَقَسَمَهُ ال يله بَبنَهُمَا نِضفَيْن. 


رَوَاهُ أَبُو داو 


5 وَعَنْ أبِي مُوسَئ: أن رَجُلَين اختَصَمًا إلى رَسُولٍ الله كله في 
دَابةء ليس لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَهَ فَجَعَلَّهَا بَينهُمَا نِضْفَينِ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 


“٣‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: أن الي کيا عَرَض عل قوم الْيَمِينَ؛ 
فَأُسْرَعُواء مر أن يُسْهَمَ بيهم في الْيَمِير أَيُهُمْ يَحْلِتُْ . رَوَاهُ اْبَار ی 
وفي روايّة أن جين ارا في قا ليس لاجر نهم بء َأمَرَهُْمَا 
سول الله لا أَنْ يَسْتَهِمَا عل اليَمين» احا أو كرهًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ 


رای اؤ واب ماجۀ ۾ 


و[ لابن مَا ] 600 في رِوَايَة : تدَارََا في بَيِع ۳ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود .)٠٠٠١(‏ وهو رواية من الحديث التالى. 

(۲) أخرجه: أحمد »)5١07/5(‏ وأبو داود (751 »)۳٣۱٤‏ والنسائي »)۲٤۸/۸(‏ وابن 
ماجه (۲۳۳۰). 
وراجع : « العلل » للترمذي (۲۱۲)» و« الإرواء» (55057). 

(۳) « صحيح البخاري » (۳/ 775). 

.)۲۳۲۹( أخرجه: أحمد (۲/ ۸۹ 055)» وأبو داود (35515)». وابن ماجه‎ )٤( 


.)7755( » زيادة من «المنتقى» . () « السئن‎ )٥( 
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فى رواتَة : أَنَّ الى يل قَالَ: « إِذَا كرة الاتتان الْيَمِينَ أو اسْتَحَياهَاء 
(ND s,-‏ 
أبو داود . 


يشما عله ». رَو مذ و1 

حديتٌ أبي موسئ أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبيهقئ''" وذكرٌ الاختلافٌ فيه على 
قتادة. وقال: هوّ معلول؛ فقد رواهُ حمَّادُ بِنُ سلمةٌء عن قتادةً» عن النُضر بن 
أنس» عن بشيرٍ بن نهيكِ» عن أبي هريرةً. ومن هذا الوجهٍ آخرجه ابن حبان في 
(صحيحه )20 واختلف فيه عل سعيدٍ بن أبى عروبة» فقيل : عنه» عن 
قتادة عن سعيدٍ بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسو . وقيل : عنه» عن 
سما بن حرب» عن تميم بن طرفةً قال : « أنبئت أن رجلين » قال البخاري : 
قال سماك بِنُ حرب: أنا حدَّئتُ أبا بردةً بهذا الحديث. فعلئ هذا لم يسمع 
أبو بردةً هذا الحديتٌ من أبيه . ورواة أبو كامل عن أبيه » ورواة أبو كامل 

هر بن مدرك» عن حمّادء عن قتادة» عن النُضر بن أنس » عن أبي بردةً 
مرسلا. قال حمّادٌ: فحدّئتٌ به سماك بنَ حرب» فقال: أنا حدّئتٌ به أبا بردةً. 


و 


وقالَ الدّارقطنيُ والبيهقئُ والخطيبٌ: الصحيح أنه عن سماك مرسلا. 


0) 


0 وء 2) 0 00 8 2 
ورواه ابن أبي شيبة ٠‏ عن أبي الأخوص» عن سماكُ» عن تميم بن طرفة 


عو 


« أن رجلين اعيا بعيرّاء فأقامَ كل واحدٍ منهما بيه أَنَهُ له فقضئ به يلا 
٠. . . (0J4. 2 7‏ 5 
بينهما ). ووصله الطبرانيٌ بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين في أحدهما 


.)75011/( أخرجه: أحمد (۲/ ۳۱۷)ء وأبو داود‎ )١( 
.)109/١١( أخرجه: الحاكم (5/ ١4)ء والبيهقي‎ )۲( 
.)00548( أخرجه: ابن حبان‎ )۳( 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۲٠٠١۷(‏ 

(5) أخرجه: الطبراني في « الكبير »۱۸۳٤( ٩‏ 1876). 








حسَاجُ بن أرطاةّء والرّاوي عنهُ سويد بنُ عبدٍ العزيزء وفي الآخر ياسينٌ الرَيَاتُ 
والئَلاثةٌ ضعفاءُ» كذا قال الحافظ . قال المنذريُ في « مختصر السنن » حاكيًا 
عن النّسائيٌ أنه قال : هذا خطاً . ومحمّدُ بن كثير المصّيصيٌ هو صدوق إلا أنه 
كثيرُ الخطإ. وذكرٌ أنه خولف في إسناده ومتنه. قال المنذري: ولم يُخرجه 
أبو داود من حديث محمد بن كثير» وإنّما أخرجةٌ بإسنادٍ كلهم ثقاث. انتهئ . 
وقد ذكرٌ أبو داود لحديثٍ أبي موسئ ثلائةٌ أسانيدٌ ليس في واحدٍ منها محمد بن 
كثير . وحديتٌُ أبي هريرةً أخرج الرّواية الثَّانِيةَ منهُ النّسائيُ"'' أيضًا. والرّواية 
الال عزاها المنذريٌ إلى البخاري . 

توله: ١‏ فقسمة اللي له بينهما نصفين » فيه : أَنَّهُ لو تناز رجلانٍ في عين 
دابّةِ أو غيرهاء فادّعئ کل واحدٍ منهما أما ملك دونَ صاحبه» ولم يكن بينهما 
َه وكانت العينُ في يديهما؛ فكل واحدٍ مدّع في نصفبٍ ومدَّعَئ عليه في 
نصفيء أو أقامَ البيّنة كلك واحدٍ على دعواءٌ تساقطتاء وصارتا كالعدم» وحكم به 
الحاكمٌ نصفين بينهما لاستوائهما في اليدٍء وكذا إذا لم يُقيما ينه كما في الرّواية 
النّانية»ء وكذا إذا حلفا أو نكلا. 

قال ابنُ رسلانَ: يُحتملٌ أن تكو القصّةٌ في حديث أبي موسئ الأول 
والثّاني واحدةء إلا أنَّ البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم» ويُحتملٌ 
أن يكونّ أحدهما في عين كانت في يديهماء والآخرُ كانت العينُ في يدٍ ثالث 
لا يدّعيهاء بدليلٍ ما وق في رواية للنّسائيٌ”'*: « اعيا داب وجداها عند رجل» 


.)09461/( أخرجه: النسائى‎ )١( 
.)٥۹٥٤( أخرجه: النسائى‎ )۲( 
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فأقامَ کل منهما شاهدين» فلمًا أقامَ كل واحدٍ منهما شاهدين نزعت من يدٍ 
الّالثِ ودفعت إليهما» قالَ: وهذا أظهرٌ؛ لأنّ حمل الإسنادين على معنيين 
متعددين أرجحٌ من حملهما على معن واحدٍ؛ لأنَّ القاعدةً ترجيحٌ ما فيه زيادةٌ 
علم على غيره. ش 

تولد: « أحبًا أو كرها» قالَ الخطابِيُ: الإكراهُ هنا لا يراد به حقيقته؛ لأنَّ 
الإنسان لا يُكرهُ على اليمين» وإِنّما المعنئ إذا توجُهت اليمينٌ على اثنين وأرادا 
الحلف» سواءً كانا كارهين لذلك بقلبهما - وهر معنئ الإكراه - أو مختارين 
لذلكٌ بقلبهما - وهوّ معنى المحبَّة - وتنازعا أيُما يبدأ فلا دم أحدهما على 
الآخر بِالنَّشْهّي بل بالقرعةٍء وهو المرادُ بقوله: « فليستهما » أي : فليقترعا. 
وقيلَ: صورةٌ الاشتراك في اليمين أن يتنازعَ اثنانٍ عيئًا ليست في يدِ أحدهماء 
ولا بيْنةَ لواحدٍ منهماء فيرع بينهماء فمن خرجت له القرعةُ حلفٌ واستحمّهاء 
ويدل على ذلك الرّوايةٌ النَانةٌ من حديث أبي هريرةً. ويُحتملٌ أن تكونّ قصّةً 
أخرئ» فيكونٌ القومُ المذكورود مذّعَى عليهم بعين في أيديهم مثلا وأنكرواء 
ولا بين للمدّعئ عليهم» فتوجهت عليهم اليمينُ» فسارعوا إلى الحلفٍء 
والحلفٌ لا يقعٌ معتبرًا إلا بتلقين المحلّفٍء ففَطعَ النّراعُ بينهم بالقرعة» فمن 
خرجت له بدئ به. 

وقال البيهقيئُ في بيانٍ معنئ الحديث: إِنَّ القرعة في اما تقد عند إرادة 
تحليف القاضي لهماء وذلك أنه يُحلْفٌ واحدًا ثم يُحلْفُ الآخرّء فإن لم يحلف 
النّاني بعدَ حلفي الأول قضئ بالعين كلها للحالف أَوَلاء وإن حلف الثاني فقد 
استويا في اليمين» فتكونٌ العينُ بينهما كما كانت قبل أن يحلفاء وهذا يشِهدٌ له 
الرُوايةٌ الَالثةٌ في حديث أبي هريرةً المذكورةٌ في الباب. وقد حمل ابن الأثير 





5 المجلد العاشر 


في « جامع الأصول » الحديتٌ على الاقتراع في المقسوم بعد القسمةء 
بعيدٌ. ويردُهُ الرُوايةٌ الثَالئةٌ فإما بلفظ : « فليستهما عليها» أي : على اليمين. 
« فليستهما عليها» وجه القرعة أَنَّهُ إذا تساوئ الخصمانٍ فترجيح 
أحدهما بدونٍ مرجّح لايسوعٌ. فلم يبق إلا المصيرُ إلى ما فيه النّسويةٌ بِينَ 
الخصمين وهو القرعةٌء وهذا نوع من النّسِوية المأمورٍ بها بِينَ الخصوم. وقد 
طول أئمّةُ الفقهِ الكلامَ على قسمة الشَّيِءِ المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان في 
يد كل واحدٍ منهم» أو في يد غيرهم مقرٌ به لهم. وأمًا إذا كان في يدِ أحدهما 
فالقولٌ قولهُ» واليمينُ عليهء والبيّنَهُ على خصمه. وأمًا القرعةٌ في تقديم 
أحدهما في الحلفب فالّدي في فروع الشَافعي أنّ الحاكم يعي لليمينِ منهما من 
شاءَ على مايراه. قالَ البرماويُ: لكنّ الذي ينبغي العمل به هو القرعةٌ؛ 
للحديث. وقد قدّمنا في كتاب الصلح في العمل بالقرعة كلامًا مفيدًا. 


بَابُ استخلاف الْمُذكر إذَا لَّمْ تكن تكن َيِه 
وَأَنَّه 3 2 لَلْمْدَعى از حم بَئِنَهُمَا 
64 ڪن الْأَشْعَتِ بن قبس قَالَ: کان بيني وَبَئْنَ رَجُْل حُصُومَةٌ في 
بش فَاخْتَصَمْئَا إلى رَسُولٍ الله يله مال : « شَاهِدَاكَ أو يمي ». فَقُلْت: إل 
إِذّنْ يَحْلِفٌ وَلَا يُبَالي . فَقَالَ: « مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِين يَقْتَطِعْ بها مَالَ امُرئ 
ملم هُوَ فِيهَا اجر قي الله وَهُوَ عَلَئْهِ عَضْبَانُ ». ممق عَلَيدا''. 
وَاحْتَجّ به مَنْ لَمْ َر الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ» وَمَنْ رَأَىْ الْعَهْدَ يَمِيئًا. 


۰۸٩ /١( ومسلم‎ c<(4°/4%) (ET/V (YT «104 «110 /*( أخرجه : البخاري‎ )۱( 
.)۲۱۱/٥( 55٠ ۳۷۹/۱( وأحمد‎ )٦ 
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وَفِي لَفْظِ: «حَاصَمْتُ ابن عَم لي ِل رَسُولٍ الله ي في غر گائٺ لي 
في يِه مُحَحَدَنِي ) فَقَال رَس سول الله لاء : « بك أَنّهَا برك وَإِلا فَيَمِينهُ ». 
قُلْتُ : مَا لي بَبْنَة وَإِنْ تَجْعَلْهَا يَِيئَهُ َب بئري؛ إِنَّ حصي امْرُؤْ فَاجِرٌ. 
قال رَسُولُ الله تكله : ١‏ مَنِ افد م مَالَ امرئ مُسْلِم بير حَقُء لَقِيِ الله وَهُوَ 
لَه عَضْبَانُ ». رَوَاهُ امد . ۰ 

6- وَعَنْ وَائْلِ بن حجر قَالَ: «جَاءَ رَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجْل 
بن كندة إلى الب يكل فََالَ الحَضْرَمِيْ : يا رسو الله إِنَّ هذا قذ عبني 
َل أَرْض کائٺ لأبي . قَالَ الكندِيّ: هي أَرْضِي في يَدِي أَرْرَعْهَاء ليس لَه 
فيا حو قَقَالَ الي يكل ِلْحَضْرَمِ : « أَلَكَ بَيَة؟ » قَالَ : لا. قَال: « قَلَكَ 
يَمِينهُ ». فَقَالَ: يا رَسُولَ الله الرَّجُلُ فاجِرٌ ر لا يُبَالي عَلَى ما حَلفٌ عَلَيْه 
ليس يتور بن شَيء . قَالَ: « ليس لك مِئْهُ إلا ذَلِكَ ». فَائْطَلَقَ لَيَخْلِفت. 
قال رَسُولُ الله يك لما أَْبَرَ الوَجُلُ : « أَمَا لين حَلَفَ عَلَىْ مَالِه اكه 
لما ليقن لله وغو عله ترش ». زا مل لمي وضحتط0©. 

وَهْوَ حُجّةٌ عَلَى عَدَم الْمُلَارَمَةٍ وَالتَكُفِيل» وَعَدَم رَد الْيِمِينِ. 


.)5١؟/ه( «المسند»‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم »)87/١(‏ والترمذي (١٤١۱)ء‏ من حديث علقمة بن وائل» عن أبيه» 
مرفوعاء به. 
وفي « العلل الكبير » للترمذي (ص ٠١٠)ء‏ قال: « سألت محمدًا عن علقمة بن 
وائل : هل سمع من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر ». 
وفي « جامع التحصيل » (ص ۲۹۳): ١‏ قال ابن معين: لم يسمع من أبيه شيا ». 
لكن؛ وقع في « التاريخ الكبير » )5١/١/5(‏ أنه (١‏ سمع أباه )ع وصرح الترمذي في 
« الجامع » »)١505(‏ بأنه سمع منه. والله أعلم . 
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قوله: ١‏ كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ ) قد تقدّمَ في كتاب الغصب أن 
الأشعتٌ بنّ قيس قالَ: ”إن رجلا من كندةً ورجلا من حضرموت اختصما إلى 
الي ية ». وهكذا وقعَ في رواية أبي داوة”" 2 وذلك يقتضي أنَّ الخصومة بين 
رجلين غيره. وروايةٌ حديثِ الباب تقتضي أنه أحدُ الخصمين . ويُمكنُ الجمعُ 
بالحمل على تعدّدٍ الواقعةٍ؛ فإِنَّ في رواية لأبي داود” " في حديث الأشعثٍ هذا 
بلفظ : "كان بيني وبينَ رجل من اليهودٍ أرض فجحدني فيها». قفي هذا 
تصريح بأل خصمةُ كان ودا بخلافٍ ما تقدَّم في الغصب فَإِنّهُ قال: « إِنَّ 
رجلا من كندةً ورجلا من حضرموتٌ » والکنديٰ هو امرؤٌ القيسٍ بن عابس 
الصحابيٰ الشَّاعرٌُء والحضرميٌ هوّ ربيعة بِنُ عبدانَ» بكسر العين. وكذلك 
حديثٌ وائل المذكورٌ هنا بأنّ الخصومة فيه بينَ الكنديٌ والحضرميٌ» وهما 
المذكوران في حديثِ الأشعث المتقدم» فلعل الروايةَ لقصَّةٍ الكنديٌّ 
والحضرميٌ من طريتي الأشعثِ ومن طريتي وائل. وأمّا المخاصمةٌ بِينَ الأشعثِ 
وغريمه فقصّةٌ أخرئ رواها الأشعتُ واللّهُ أعلمُ. 

تولك: ١‏ في بئر » في رواية أبي داودٌ: « في أرض » ولا امتناعَ أن يكونٌ 
المجموعٌ صحيحًاء فتارةً ذكرت الأرضٌ؛ لأنَّ البئرّ داخلةٌ فيهاء وتارة ذكرت 
البئرُ؛ لأا المقصودةٌ. ترله: ٠‏ يقتطغ بها مال امرئ ملع » التقييد بالمسلم 
ليس لإخراج غيرٍ المسلم» > بل كأنّ تخصيصٌ المسلمينَ بالڈکر لكونٍ الخطاب 
معهم . . ويُحتمل أن تكو اعقو العظيمة مختصّةً بالمسلمينَ» وإن كان أصلّ 
العقوبة لازمًا في حقٌ الکقار . قوله: « لقي الله وهو عليه غضبان » هذا وعيد 


.)۳۲٤٤( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)۳۲٤۳( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 


كتاب الأقضية والأحكام ۹٩‏ 


شديدٌ؛ لأنّ غضبّ الله سببٌ لانتقامه» وانتقامةُ بالئّارِء فالغضبُ منهُ عر وجل 
يستلزمٌ دخولٌ المغضوب عليه اللَارَء ولهذا وقعّ في رواية لمسلم: « من اقتطعَ 
حقٌ امرئ مسلم بيمينه فقد وجب الله له الَارَ ٠‏ . ولا بد من تقبيدٍ ذلك بعدم 
التُوبةِ» وسيأتي بقيّةُ الكلام على هذا في باب التَشْدِيدٍ في اليمين الكاذبة . قرله: 
« ليس يتورّعُ من شيءِ» أصلٌ الورع الكف عن الحرام» والمضارعٌ بمعنى 
الُكرةٍ في سياتي النّفي » فيعمٌء ويكون التّقدِيرُ: ليس لهُ ورعٌ عن شيءٍ. 

قوله: « ليس لك منة إلا ذلك » في هذا دليل على أَنّهُ لا يجب للغريم على 
غريمه اليمينُ المردودةٌء ولا يلزمة التكفيلٌ» ولا يحل؛ الحكمُ عليه بالملازمة 
ولا بالحبس» ولكثة قد ور ما يُخصص هذه الأمورّ من عموم هذا ايء وقد 
تَقدَّمَ بعض ذلك . 


ولنذكر ها هنا ما ورد في جوازٍ الحبس لمن استحقَّةُء فأخرج أبو داود 
والتَّرمِذَيُ» والنّسائيُ”" من حديثٍ بہز بن حکيم» عن أبيه» عن جد « أن 
الي ية حبس رجلا في تهمة ». قال الترمذي: حسنٌ . وزادٌ هو والنّسائيُ : 
«ثمّ خلّى عنهُ ) وقد تقدّمَ الكلامُ على حديثٍ ببزء عن أبيه» عن جذيء ولكنّهُ 
قد روئ هذا الحديتٌ الحاك”" وقال: صحيحٌ الإسنادٍ. ولهُ شاهدٌ من حديث 
أبي هريرةً ثم أخرجة”*2» ولعلَّهُ ما روه ابن القاص بسندهٍ عن عراكِ بن مالك 
عن أبيهء عن جدَّوء عن أبي هريرةً « أن النَيّ كلل حبس رجلا في تهمةٍ يومًا 


)0 ااصحيح مسلم»: 66/1١‏ ). 
(۲) تقدم تخريجه في كتاب « الحدود» أبواب « التعزير ). 


(۳) أخرجه: الحاكم .)٠١١/٤(‏ 
)٤(‏ انظر ما قبله. 


[ نيل الأوطار د ج ٠١‏ ] 


1۰ المجلد العاشر 


وليلة ”'' استظهارًا وطلبًا لإظهارٍ الحقٌ بالاعترافٍ. وأخرجٌ أبو داو“ من 
حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّه « أنه قامَ إلى الي بي فقال: جيراني 
بما أخذواء فأعرضٌ عنه مرَتينٍ لكونو كلّمهُ في حال الخطبة» ثم ذكر شيا فقا 
لَب يكيِ: لوا له عن جيرانه ». فهذا يدل على أَمْمُم كانوا محبوسينّ. 
ويدل أيضًا على جوازٍ الحبس ما تقدَّمَ في باب ملازمة الغريم؛ فإنّ تسليط 
ذي الحقٌ عليهوء وملازمتة له نوعٌ من الحبس . وكذلك يدل علئ الجواز 
حديثٌ: ١‏ مطل الغني ظلمٌء يُحلُ عرضة وعقوبتة» . لأنّ العقوبة مطلقةٌ» 
والحبس من جملةٍ ما يصدقٌ عليه المطلىء وقد تقدّمَ الحديثُ في كتاب 
التفليس . وحكى أبو داود عن ابن المبارك أنه قال في تفسير الحديث: « يحل 
عرضة » أي : يُعْلّظْ عليه و« عقوبتةُ »: حبس لهُ. وروى البيهقئ”" « أن عبدًا 
كان بِينَ رجلين» فأعتقّ أحدهما نصيبة» فحبسة الي ي حت باعَ غنيمة له ». 
وف القطاعٌ. وقد روي من طريت أخر عن عبد اله بن مسعودٍ مرفوغا. 
وقد بوّبَ البخاريٌ على ذلك في « صحيحه » فقال في الأبواب التي قبل 
كتاب اللّقطةٍ ما لفظهُ: بابُ الرّبطٍ والحبس في الحرم. قال في ١‏ الفتيم » : 


عمو ع 


كأنّهُ أشارٌ مهذا التّبويب إلى رد ما نقلَ عن طاوس أنه كانَ يكره السّجِنّ بمكة 


)١(‏ أخرجه: الحاكم 2)١١5/5(‏ والبيهقي 7 ) من حديث أبي هريرة» وأخرجه: أبو 
داود (570")» والترمذي »)١5179(‏ والنسائى (57/480)» والبيهقى (57/9), 
والطبرانى فى «الأوسط» 2)١655(‏ وفى «الكبير 192/ :)51١5‏ (448) جميعاً من حديث 
ببز بن حكيم عن أبيه عن جده. 


(۲) أخرجه: أبو داود (۳۹۳۱). (۳) أخرجه: البيهقي .)177/١١(‏ 


„(V0 /0) « الفتح‎ ١ 0 
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ويقول: لا ينبغي لبيتِ عذاب أن يكونٌ في بيتِ رحمةٍ. وأورد البخاري"'' في 
الود عليه أنَّ نافمَ بنَ عبدٍ الحارثٍ اشترئ دارًا للسّجنٍ بمكّةء وكا نافع عاملًا 
لعمرٌ على مكّةٌ. وأخرج عمرٌ بنٌ شب في كتاب مكَة ؛ عن محمد بن يحيئ بن 
غَسَانَ الكنانيٌء عن هشام بن سليمائَ» عن ابنٍ جريج أنْ نافع بن عبد الحارث 
الخزاعيّ كان عاملا لعمرٌ على مكةٌ فابتاع دار السَّجِنِ من صفوان» فذكرٌ نحو 
ماذكرهُ البخاريٌ 7" وزادَ في آخره: وهو الذي يقال لهُ: سجن عارم» 
بمهملتين. قال البخاري: وسَّحِنَ ابن الزبير بمكة. انتهئ. 

والحاصل أن الحبس وقمٌ في زمن التُْوَةِ» وفي أَيّام الصحابة والَابعينَ فمن 
بعدهم إلى الان في جميع الأعصارٍ والأمصارٍ من دون إنكار . وفيه من المصالح 
ما لا يخفئ» لو لم يكن منها إلا حفظٌ أهل الجرائم المنتهكينَ للمحارم الّذينَ 
يسعونَ في الإضرار بالمسلمينَ ويعتادونث ذلك» وَيُعرفُ من أخلاقهم» ولم 
يرتكبوا ما يُوجِبُ حدًا ولاقصاصًا حى يام ذلك عليهم» فيُراح منهم العباد 
والبلادٌء فهؤلاء إن تُركوا وحلَيّ بينهم وبين المسلمينَ بلغوا من الإضرار بهم 
إلى كل غاية» وإن فتلوا كانَ سفك دمائهم بدونٍ حقّهاء فلم يبق إلا حفظهم في 
السَّجِنِ» والحيلولة بينهم وبِينَ الاس بذلك حى تصحٌ منهم النُوبهُ أو يقضيَ 
الله في شأنهم ما يختارة» وقد أمرنا اللهُ بالأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنكرء 
والقيامُ بهما في حقٌ من كان كذلكٌ لا يُمكنُ بدونٍ الحيلولة بينهُ وبينَ النّاس 
بالحبس» كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس . وقد استدل 
البخاريٌ على جواز الرّبطٍ بما وق منه بيه من ربط ثمامة بن أثالٍ بسارية من 
سواري مسجده الشَّرِيفِء كما في القصّةٍ المشهورة في ١‏ الصّحيح 4 


)١(‏ ذكره البخاري .)١531/7(‏ (۲) انظر ما قبله. 





11۲ المجلد العاشر 
بَابُ اسْتْلَافِ الْمُدَعَى عَلَيهِ في الْأَمْوَالِ وَالدّمَاءِ وَغَتِرِهِمَا 


57> عَنٍ ابن عَبّاسِ: أن اللي يل « قَضَئ باليمين عَلَى الْمُدَعَى 


وَفِي رِوَايَةِ: أَنَّ الي با قَالَ: « لو يُعْطئ الاس بِدَعْوَاهُمْ لَادّْعَى ناس 
دِمَاء رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنٍ الْيَمِينْ عَلَى الْمُذَعَئ عَلَِهِ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ومسل" . 

ترله: « قضئ باليمين على المدّعئ عليه » اختلفٌ الفقهاءُ في تعريف 
المدعي والمدّعى عليه قال في 1 الفتح 76" : والمشهورٌ فيه تعريفان: الأول 
أن المدّعيّ من تخالفٌ دعواءُ الظاهرَء والمدّعئ عليه بخلافه. والنّاني: من إذا 
سكت ترك وسكوتة» والمدّعى عليه من لا يُخْلَّ إذا سكتّ. والأوَّلُ أشهث 
والنّاني أسلمم. وقد ورد على الأول بأنّ المودعَ إذا ادّعئ الرَدٌ أو التَّلفَ؛ فإنَّ 
دعواهُ تخالفٌ الظاهرّء ومع ذلك فالقول قولهُ. 

واستدل بالحديث على أنَّ اليمينَ على المدّعئ عليهء وقد ذهب إلى ذلك 
الجمهورٌء وحملوه على عمومه في حقٌّ كل أحدٍ سواءٌ كان بينَ المذعي 
والمدّعئ عليه اختلاط أم لا. وعن مالكِ: لا تتوجّهُ اليمينُ إلا على من بينهُ 
وبينَ المدّعي اختلاط ؛ لملا يبتذلّ أهلٌ السَفهِ أهل الفضل بتحليفهم مرارًا. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۷)ء (57/5).» ومسلم »)۱۲۸/٥(‏ وأحمد .)705/١(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم (٥/۱۲۸)ء‏ وأحمد ۳٤۳ - ”475/1١(‏ ۳۹۳). 
)۳( « الفتح « )0/ „(YAY‏ 
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وقريبٌ من مذهب مالكِ قول الإصطخريٌّ من الشّافعيّةِ: إن قرائنَ الحالٍ إذا 
شهدت بكذب المدّعي لم يُلتفت إلى دعواة. 

توله: « لو يُعطئ النَّاسُ » إلخ. هذا هو وجه الحكمةٍ في جعل اليمينٍ على 
المدّعئ عليه . وقالَ جماعةٌ من أهل العلم : الحكمةٌ في ذلك أن جانب المدّعي 
ضعيفٌ؛ لأنّهُ يقولٌ بخلافٍ الظاهرء فكلّتَ الحبّة القويّةَ وهيّ البيّنة؛ لأا 
لا تجلبُ لنفسها نفعًاء ولاتدفعٌ عنها ضررًاء فيقوى بها ضعف المدّعي. وأما 
جانبٌ المدّعى عليه فهو قويٌّ؛ لأنَّ الأصل فراغ ذمّتهِء فاكتفئ فيه باليمين. 
وهيّ حبَةٌ ضعيفةٌ؛ لأنَّ الحالفٌ يجلبُ لنفسه النَفعَ ويدفعٌ عنها الصَّررَ فكانَ 
ذلك في غاية الحكمة. 

وقد أخرجٌ الحديتٌ البيهقث”'؟ بإسنادٍ صحيح - كما قال الحافظ - بلفظ : 
« البيّنةٌ على المدعي»› واليمينُ على من أنكر » وزعمَ الأصيليٌ أن قولة: 
« البينة ؛ إلخ. إدراجٌ في الحديث. وأخرج ابنُ حبّانَ عن ابن عمرَ نحوةُ. 
وأخرجٌ التّرمذي” عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد نحوةُ. وأخرجة 
أيضًا الدّارقطنيئ”" بإسنادٍ فيه مسلمٌ بن خالدٍ الزّنجىُ»ء وهو ضعيفٌ. 

وظاهرٌ أحاديث الباب أن اليمِينَ على المنكر والبيّنَةَ على المذعي» ومن 
كانت اليمينُ عليه فالقولٌ قولهُ مع يمينه» ولكنّهُ ورد ما يدل على أُنّهُ إذا اختلفٌ 
البيّعانِ فالقولٌ قول البائع» فأخرجٌ أبو داود والنّسائنُ”؟' من حديث الأشعث : 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ 177). (۲) أخرجه: الترمذي .)١751(‏ 


(۳) أخرجه: الدارقطنى (5//ا6١).‏ 
(:) سبق تخريجه في كتاب ١‏ البيوع » باب « ما جاء في اختلاف المتبايعين». 


1 المجلد العاشر 


سمعتٌ رسو الله ية يقولُ: « إذا اختلف البيِعانٍ ليس بينهما بينة فهو ما يقولٌ 
ربٌ السّلعة أو يتتاركان » . وأخرجة أيضًا التّرمذى وابنُ ماجه”'' من حديث 
عونٍ بن عبد الل بن عتبةً بن مسعودء عن ابن مسعود. قالَ التُرمذيُ: هذا 
مرسلٌ؛ عون بنُ عبد الله لم يدرك ابنَ مسعودٍ. انتهئ. قال المنذريٌ: في 
إسناده محمد بنُ عبد الرّحمن بن أبي ليلئ» ولا يُحتج به» وعبد الرّحمن لم 
يسمع من أبيه» فهو منقطمٌ. وقد رويّ هذا الحديثُ من طرق عن عبدٍ الله بن 
مسعودء كلها لا تصحٌ. قال البيهقيُ: وأصح إسنادٍ روي في هذا الباب روايةٌ 
أبي العميس» عن عبدٍ الرَّحمنٍ بن قيس بن محمد بن الأشعثِ» عن أبيه» عن 
جد وقد تقدّمَ الكلامُ على هذا الحديث في كتاب البيُوع في باب ما جاءَ في 
اختلافٍ المتبايعين بما هو أبسط من هذا. 

وبِينَ أحاديثِ الباب وهذه الأحاديث عمومٌ وخصوصٌ من وجه فظاهرٌ 
أحاديث الباب أن اليمِينَ على المدّعئ عليهء فيكوثُ القولٌ قول من غير فرق 
بِينَ كونه بائعًا أم لا ما لم يكن مدَّعيّاء فإن كان كذلكٌ فعليه البينةُ فلا يكونٌ 
القول قولهُ. وظاهرٌ الأحاديث المتقدّمةٍ في كتاب البيع أن القول قول البائع» 
وذلك يستلزمُ أنه لابيّة عليهء بل عليه اليمين فقط سواء كا مدّعيًا أو مدع 
عليه وقد وقعَ التّصريح باستحلافِ البائع كما تقدّمٌ في رواية في البيع . فمادَةٌ 
التُعارض حيتُ كان البائم مدعي والواجبُ في مثل ذلك الوجوحٌ إلى 
التّرجيح» وأحاديثُ الباب ارجح فيكونٌ القول ما يقولة البائعٌ ما لم يكن مذّعيًا . 


.)51485( أخرجه: الترمذي (۱۲۷۰)» وابن ماجه‎ )١( 
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فإن قيلَ: الجمعُ ممكنٌ بجعل الأحاديث الواردة في المتبايعين مخصّصة 
لعموم أحاديثِ الباب» فيُبنئ العام على الخاصٌء ويكونُ القولٌ قول البائع 
مطلقّاء سواءٌ كان مدّعيًا أو مذَّعَ عليه إذا كان التّنازعٌ بينة وبينَ المشتري» 
وما عدا البائعَ» فإن كان مذدّعيًا فعليه البيّنة» وإن كان مذَّعَئ عليه فالقول قولهُ 

قلتُ: هو متوقّفٌ على أمرين: أحدهما: أنَّ أحاديت الباب أعمٌ مطلقًا من 
أحاديث اختلافٍ المتبايعين. والنّاني: أن أحاديك اختلافٍ البيْعين صالحةٌ 
للاحتجاج بها منتهضةٌ لتخصيص أحاديث الباب. وفي كلا الأمرين نظرٌء آم 
الأوّلُ: فلن التخصيصٌ إِنّما يكن بإخراج فرد من العام عن الأمر المحكوم به 
عليهء والعامٌ ها هنا هوّ المدّعئ عليه والمحكومٌ به عليه هو وجوبٌ اليمين 
عليه» وحديثٌ اختلاف البيعين له صورتانٍ: إحداهما: أن يكونّ البائع مدع 
عليه. والثانية : أن يكو مذدّعيّاء والأولئ موافقةٌ للعامٌ داخلةٌ تحت حكمه غيرُ 
مستثناةٍ منة» والَانية مخالفةٌ للعامٌ؛ لأنَّ العام هو باعتبار المدّعئ عليه» وهذا 
مدع لا مدّعَئ عليه فهو مخالفٌ لهُء فلا يصح أن يقال بأنّهُ مخصصٌ لهُء وإن 
كا اتخصيص باسة إلن عموم الاحاديث ال على وجوب اة عل 
المدّعي . ووجة الشخصيص أن يقال : هذا مدع ولم تجب عليه ايء فهذا 
مستقيمٌ» وإن لم يدَّعهٍ القائلُ بالئخصيص› ولكنّ حديكٌ: ١‏ فالقول مايقول 
البائغ »”'' محَ قوله في بعض ألفاظ الحديث كما تقدّمَ في البيع : « أن الي يا 
أمرَ بالبائع أن يستحلفٌ » هو أعمٌ من الأحاديث القاضية بوجوب البينة على 


.» تقدم في البيوع باب «ما جاء في اختلاف المتبايعين‎ )١( 





“1٦‏ المحلد العاشر 








المدّعي من وجه؛ لشموله لصورةٍ أخرى وهيّ حيثٌ كان البائ مدّعَى عليه 
فالأظهرٌ العمومُ والخصوص من وجه لا مطلقًا. وأمًا النّاني فقد عرفت عدم 
انتهاض الأحاديث المذكورة للتخصيص ؛ لما فيها من المقالٍ. 


بَابُ التَشْدِيدٍ في اليمين الكاذبة 


0١‏ عَنْ أي أَمَامَةَ الْحَارثي : أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: « من افتطْعَ 


حَقْ امرئ مُسْلِم بيِمِينه فَقَد أَوْجَبَ الله له الَارَ وَحَرّمَ عَلَيهِ الْجَنّةَ ». فَقَالَ 
رل : وَإِنْ کان شَيئًا يَسِيرًا؟ قال : «وَإنْ کان قضيبًا مِنْ راك ). روه 
خمد وَمُسْلِم» وَانِنُ مَاجَةء الاه . 

4- وَعَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْروء عَن الب يكل قَالَ: « الْكبَائِد : 
الإشْرَاكُ باللهء وَعْشُوقُ الْوَالِدَئْنَء وَقَئْلُ النّفْسء وَالْيَمِينُ الْمَمُوسُ ». رَوَاهُ 
أَحْمَدُ وَالْبْخَارِي» واناه . 

65- وَعَنْ عَبْدٍ الله ن نس الْجْهَنِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: « إنَّ 
مِن الْكَبَائرِ : السك بالل وَعْقُوقَ الْوَالِدَيْنء وَالْيَمِينَ الْمَمُوسَء وَمَا حَلَفَ 
حَالِفٌ بألل يَمِينَ صَبْر َأدْكَلَ فيها مِْل جَتَاح بَعُوضَةٍ إلا جَعَلَهُ الله دكت 


في قَلْبهِ إلى يَوْم الْقِيامَة ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِي”” . 

)١(‏ أخرجه: مسلم (۱/٥۸)ء‏ وأحمد (5/ 42760 والنسائي (557/8)» وابن ماجه 
(5895). 

(۲) أخرجه: البخاري »)١91١/8(‏ (۹/٤)ء‏ وأحمد (۱/۲١۲)ء‏ والنسائى (۷/ ۸۹)ء 
.(T/۸)‏ ۰ 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ 544).» والترمذي .)٠٠۲۰(‏ 
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حديثٌ عبدٍ الله بن أنيس أخرجة أيضًا الحاكمْ» وابنُ حبّانَ''2. وحسَّنّ 
الحافظ في « القت » إستادة وقال: لهُ شاهدٌ من حديث عبدٍ الله بن عمرو» 
أخرجة ابن أبي حاتم بإسنادٍ حسن. 

ترله: ‏ وإن كانّ قضيبًا من أراكِ » هذا مبالغةٌ في القلّ» وأنَّ استحقاق الَارٍ 
يكونُ بمجرّدٍ اليمين في اقتطاع الح وإن كان شيعًا يسيرًا لا قيمة لهُ. 

توله: ١‏ الكبائرُ » إلخ. قد اختلف السّلفُ في انقسام الذنوب إلى صغيرة 
وكبيرة» فذهبٌ إلى ذلك الجمهورء ومنعهُ جماعةٌ منهم الإسفراييني» ونقلُ عن 
ابن عباس . وحكاه القاضي عياض عن المحقّقِينَ» ونسبه ابنُ بطالٍ إلى 
الأشعريّة. وقد تقدّمَ قريبًا وجه القولين وبيانٌ الرّاجح منهما. 

قال الطَيِّي: الكبيرة والصغيرةٌ أمرانٍ نسبيّانِء فلا بدّ من أمر يُضافانٍ إليه» 
وهوّ أحدُ ثلاثة أشياء: الطاعةٌء» والمعصيةٌء والنّوابُ. فأ الطاعةٌ فكل؛ 
ما تكفّْرهُ الصَّلاةُ مثا فهو من الصغائر. وأمًا المعصيةٌ فكل معصيةٍ يستحقٌ 
فاعلها بسببها وعيدّاء أو عقابًا أزيدَ من الوعيدٍ أو العقاب المستحقٌ بسبب 
معصية أخرئ فهيّ كبيرةٌ. وأمّا النّوابُ ففاعلُ المعصية إن كان من المقرّبِينَ 
فالصغيرةٌ بالنّسبَةِ إليه كبيرةٌ» فقد وقعت المعاتبةٌ في حقٌّ بعض الأنبياء على 
أمور لم تعد من غيرهم معصيةً. انتهئ. 

قال الحافظ : وكلامةٌ فيما يتعلّنُ بالوعيدٍ والعقاب يخصص عمومٌ من أطلقّ 
أن علامة الكبيرة ورود الوعيدٍ أو العقاب في حقٌّ فاعلهاء لكن يلزمٌ من أنّ 
مطلقٌ قتلٍ النّس مثلًا ليس كبيرة وإن ورد الوعيدٌ فيه والعقابُ» لكنّ ورود 


.)٥٥٦۳( أخرجه: الحاكم (5977/54)» وابن حبان‎ )١( 
.)ةهوال-هم5/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
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الوعيدٍ والعقاب في حقٌ قاتل ولد أشد» فالصّوابُ ما قال الجمهورٌء وأنَّ 
المثال المذكورٌ وما أشبهة ينقسمٌ إلى كبير وأكبرٌ. 

قال النُوويٌ”'2: واختلفوا في ضبط الكبيرةٍ اختلافًا كثيرًا منتشرّاء فرويّ عن 
ابن عباس « نا كل ذنب ختمة الله بنار» أو غضب» أو لعنةء أو عذاب ». 
قال : وجاءَ نحوٌ هذا عن الحسن البصريّ . وقال آخرودً : هيّ ما أوعدّ اللهُ عليه 
بنار في الآخرةء أو أوجبّ فيه جزاءً في الدُنيا. 

قلتُّ: وممّن نص على هذا الأخير الإمامُ أحمدُ فيما نقلهُ القاضي أبو يعلى . 
ومن الشَّافعيّة الماورديٰ ولفظة : الكبيرةٌ ما وجبت فيها الحدودٌ أو توجحة إليها 
الوعيدٌُ. والمنقولٌ عن ابن عبّاس أخرجةٌ ابن أبي حاتم بسندٍ لا بأسٌ به إلا أن 
فيه انقطاعاء وأخرجَ من وجو آخر ممّصل لا بأسّ برجاله أيضًا عن ابن عبّاس 
قالّ: « ما توعد الله عليه بالئارٍ كبيرة 6. 

وقد ضبط كثيرٌ من الشَافعيّةٍ الكبائرٌ بضوابط أخرٌ: منها قول إمام الحرمين: 
كل جريمة تؤذنٌ بقلَة اكتراثِ مرتكبها بالدّين ورف الدّيانةٍ. وقالَ الحليمئُ: كز؛ 
محرّم لعينه منهيّ عنة لمعن في نفسه. وقال الرّافعىُ: هيّ ما أوجبّ الحدَّء 
وقيل : ما يلح الوعيد بصاحبه بنصٌ كتاب أو سنّة. هذا أكثرُ مايوجد 
للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل» لك الثاني أوفق لما ذكروهُ عند 
تفصيل الكبائر . انتهئ . وقد استشكل بأد كثيرًا مما وردت النُصوصٌ بكونه 
كبيرةً لا حدّ فيه كالعقوقي. وأجيبَ بأنَّ مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه 


- 
0-9 


كبيرة. وقال ابن عبدٍ السّلام فى « القواعدٍ »: لم أقف لأحدٍ من العلماء على 
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٠‏ ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض» والأولئ ضبطها بما يُشْعرٌ بتهاونٍ مرتكبها 
بذنبه إشعارًا دون الكبائر المنصوص عليها. قالَ الحافظ: وهو ضابط جيّدٌ. 

وقالَ القرطبيٌ في «المفهم»: الرَّاجِحُ أ كلّ ذنب نص على كبرهِ أو 
عظمو» أو توعُدَ عليه بالعقاب» أو علق عليه حدّء أو اشتد الكيرُ عليه فهو 
كبيرة. وكلامٌ ابن الصلاح يُوافق ما نقلَ أوَلَا عن ابن عبّاس» وزاد إيجابَ 
الحذّء وعلئ هذا يكر عددُ الكبائر. وهذا الكلامُ في غير ما قد ورد النّصٌُ 
الصريح فيه أنه كبيرةٌ من الكبائر أو أكبرٌ الكبائر. وقال الواحديٌ: مالم ينض 
الشّارِعٌ على كونه كبيرةٌ» فالحكمة في إخفائه أن يمتنعَ العبدٌ من الوقوع فيه 
خشيةً أن يكودً كبيرة» كإخفاءِ ليلة القدرء وساعة الجمعةء والاسم الأعظم. 

توله: ١‏ يمينُ صبر ) أي : ألزمَ ا وحبسّ [عليها]ء وكانت لازمة 
لصاحبها من جهة الحكمء وإنّما أطلق الصَّبرُ عليها وإن كان صاحبها هو 
المصبورٌ؛ لاله نما صبرٌ من أجلها - أي : حبس - فوصفت بالصَّبرِه وأضيفت 
إليه مجازّاء كذا في ١‏ النّهايةِ ». والتكتةٌ: الأثرٌ. 


بَابُ الاكتفَاءِ في اليَمِين بِالْحَلِفٍ بالله 
وَجَوَارْ تْلِيظِهَا باللفظ وَالمَكانٍ وَالرَمَانِ 
"٠‏ عن ان عُمَرَء عَن النّبئ ي قَالَ: « مَنْ حَلَف بِأللّهِ فَلْيضِدُقْ» 


وَمَنْ خُلف له بالله فليزض. وَمَنْ لم يَرْض فليس مِنَ الله». رَوَاهُ 
ابن ماج . 


.)۲٠١١( السئن»‎ « )١( 
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047١‏ وَعَنِ ابْنِ عَباس: أن انين كه ال ِرَجُلٍ عَلََهُ: « اخليف ال 
ِي لا له لا هُوَء ما لَه عِنْدِي شَيْءٌ » يَغْني : الْمْدَعِيَ . رَوَاهُ أَبُو داو“ 

7" وَعَنْ عِكْرِمَة: أن الي كله 1 له - يَعْنِي: ابْنَ صُورِا -: 
ركم بألل الذي نَجَاكُمْ ِن آل فرْعَؤْنء وَأَقْطَعَكُمْ َر وَطَلْلَ علي 
الَمَامَء وَأنَْلَ عَليكُمْ لمن وَالسَلْوَىء وَأَنَْلَ ارا عََى مُوسّئء أَنْجِدُونَ 
في كِتَابَكُمُ الرجم؟ ( ل : كرتي عطي ولا يَسَعنِي أن أَكْذِبَكٌ . وَسَاقَ 
ش الْحَدِيتٌ . روَا بو داد ش 


٣٣ |‏ وَعَنْ أي هُريرة: أن رَسول الله يا قال : ١ا‏ خف عند مدا 
٠‏ لمر عبد ولا آم أل بين آي ِمَةِ وؤ على سوال وَطبٍ؛ | إلاأؤجب لل 


١ الثّار»” دا‎ . ٠. 
١ وَعَن ابي عن ن الین : : لا خف أعذ على بتري انا‎ 094 ْ 
ْ 3 رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وان ماج‎ ٠» إلا و بقع فق الثار‎ 
1 كه وَعَنْ آي رار عن الي ا قال : اة لا لمهم لل‎ 3 
١ ف له َم | لَقِيامَة» وَل يُرَكْيهِمْ» لهم عَذَابُ أليم: جل عَلَى‎ 6 
قل مَاءِ بالْفلَاة يَمَْعْهُ بن ت ابن الشولء وَرَجُل با لھم لا بايغ إلا‎ 0 


)۲( « السنن » 7 


وهو مرسل . 
( أخرجه : أحمد )4/۲ مام) وابن ماجه (TY‏ 


() أخرجه: أحمد (۳/ ٤٤۳)ء‏ وابن ماجه (۲۳۲۵). 
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للدنياء ِن أَعْطَاهُ مِنهَا وى لَه وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَف لَه وَرَجُل بَاءَ سِلْعَة 
غد القضر قحلت بأ للها بوذا َصَدَّقَهُ وَهْوَ عَلَى عير ذَلِكُ ». 


ت 


رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التريِي“. 


وَفِي روايَة: « تلام ا يُكَلْمُهُم الله ولا يَنْظرٌ إلَيهمْ : رَجُل حَلَفَ عَلَى 
يلم : لذ أغطِي بها َر مما أعْطِي وَهُوَ كاذب وَرَجُلْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ 
ذب بَعْدَ غد الْعَضرٍ؛ ليفتطع بها مَالَ امْرئ مُسْلِمٍء وَرَجُل مََعَ قَضْلَ مَاءِ 


كيو الله له ايوم أنتغك فطلي كما مقف فضل ما لم تمل يداك ». 


روه خمد وَالبخَارِي؟". 

حدذيثٌ ابن عمرٌ قال ابن ماجه في «ستتو: ٠‏ ننا محئذ بن إسماعيل بن 
سمری حدّثنا أسباط بن محمد .عن محمّدٍ بن' جلا عن نافع عن ن أبن 01 
عمر فذكرة. ومحمّدُ بن إسماعيل المذكور اقل وبقية 5 إسنادو رجا الضُحيح ‏ ش 
وخحديت ابن عباس أخرجة أيضًا اسای وني اتاد عط بن لشاپ 
ويم مقا :وقد أخرج له البخاري مقرونًا بار ش ش 
وحذيثُ غكرمة هو مرسلة وقد سكت عن أبوداوة والمنذري» ورجا ` 7 
إستادة رجال الج وود ها أخرجة أبو داو امن حديثٍ أي هريرة ١‏ 
(۱) أخرجه : البخاري (۳/ ۱٤١‏ ۲۳۳) 4۸/0(« ومسلم (۷۲/۱)» E‏ 


۰ وأبو داود »)۳٤١٤(‏ والنسائي (۲/۷)» وابن ماجه (۲۲۰۷.. ۰( . 
وهو عند الترمذي أيضًا (1696) مختصرًا. 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱٤۸/۳(‏ (157/4). 

(۳) أخرجه: النسائى (01554). 

.)935974( أخرجه: أبو داود‎ )٤( 
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قال : « قال اللي ية - يعني : لليهودٍ -: أنشدكم باللّه الذي أنزْلَ التوراةَ على 
موسئ ما تجدونَ في التّوراةٍ على من زنئ؟ ». وفي إسناده مجهولٌ؛ لأنَّ الهريّ 
قال : أخبرنا رجل من مزينةً ونحنٌ عند سعيدٍ بن المسيّب» عن أبي هريرة. 
وحديثٌُ أبي هريرةً الأول المذكورُ في الباب أخرجة أيضًا الحاكمٌ في 
« المستدرك للك ورجالٌ إسناده في « سنن ابن ماجه » كلهم ثقات . 
وحديثٌ جابر أخرجهٌ أيضًا مالك» وأبوداودّء والتساتيٰ» وصحّحة 
ابن خزيمة واب حبّانَ والحاكمُ”" وغيرهم» كذا في ١‏ الفتح »» ورجالٌ 
إسنادهِ عند ابن ماجه كلّهم ثقاتٌ. 1 
وفي الباب عن أبي أمامةً بن علبة عند النّسائيَ”'» باسناو رجالةُ ثقاتٌء 
رفعة : « من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم؛ 
فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاس أجمعينء لا يقبلٌ اللّهُ من صرمًا ولاعدلا». 
قوله: « من حلف باللَّهِ » فيه دليلُ على أنه يكفي مجرّدُ الحلف باللّهِ تعالى 
من دونٍ أن يْضْمّ إليه وصفٌ من أوصافه» ومن دونِ تغليظ بزمانٍ أو مكانٍ. 
تولد: ١‏ قال له يعني : ابنَ صوريا » بضِمٌ الصَادِ المهملة» وسكونٍ الواوء 
وكسر الرّاءِ المهملة ممدودًا. أصل القصّةٍ « أن جماعةً من اليهودٍ أتوا اللي بل 





.)۲۹۷ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مالك »)٤٥۳(‏ وأبو داود (١٤۳۲)ء‏ والنسائى (۹۷۳٥)ء‏ وابن حبان 
(454)» والحاكم (590-795/4), 1 

(9) م الفتح » (5861/6؟). 

.)091/4( أخرجه: النسائي‎ )٤( 
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7 جالسٌ في المسجدٍ فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترئ في رجل وامرأةٍ زنيا؟ 
: اثتوذ ني بأعلم رجلٍ منكم . فأتوهُ بابن صوريًا ». 
« وأنزلَ عليكم المنّ والسّلوى » أكثرُ المفسّرِينَ على أن المنّ هو 
التَرِنْجبِينُ وهو شية أبيض كالئّلج» والسّلوئق: طيرٌ يُقال لهُ: السُمَانِيُ . فيه 
دليلٌ على جواز تغليظ اليمين على هل الذمَةء فيُقال لليهوديٌ بمثل ما قال له 
ال ية ومن أراد الاختصارٌ قال : قل : واللّه الذي أنزلَ التُوراةٌ على موسئ . 
وإن كانَ نصرائيًا قال لهُ: قل: واللّه الذي أنزلَ الإنجيلَ على عيسئ . 
قرله : « ذكرتني ) بتشديدٍ الكافٍ المفتوحة. قوله: « أن أكذبك » بفتح 
الهمزةٍ وكسر الال المعجمة» يعني : فيما ذكرتة لي. ۰ 
قوله: « عبدٌ ولا أمةٌ) أي : ذكرٌ ولا أنثئ. قرله: « ولو على سواكِ رطب » 
إنّما خصٌ الرّطب؛ لاله كثيرٌ الوجود لا يُباعٌ بالقّمن» وهو لا يكونُ كذلكَ إلا 
في مواطن نباته» بخلاف اليابس فإنَّهُ قد يُحملُ من بل إلى بل فيْباعٌ . 
قرله: « ثلاثةٌ لا يُكلّمهم الله » إلخ . فيه دلِيلٌ على أنَّ حالهم يوم القيامةٍ حال 
المغضوب عليهم؛ لأنَّ هذه الأمورّ لا تكو إلا عند الغضب» فهيّ كنايةٌ عن 
حلول العذاب بهم . قوله: « رجل علئ فضل ماءٍ بالفلاة» قد ت تقدّمَ الكلامُ على 
منع فضل الماءِ وحكم مانعه. قوله: « بعد العصرٍ » خصَّهُ لشرفه بسبب اجتماع 
اك ل وار راه لق علي ا اع ل في تع ر ر ق 
مضبوطا بضم الهمزة» وفتح الطاءِ على البناء للمجهولِ» وفي بعضها بفتح 


)غ0( « الفتح » .)۲٠۲/۱۳(‏ 








4 المجلد العاشر 








الهمزة والطاء على البناءِ للفاعل» والضّميرُ للحالفٍ وهيّ أرجحٌ» ومعنى : 
. « لأخذها بكذا» أي: لقد أخذها. 

وقد استدل بأحاديث الباب على جواز التّعْلِيظٍ على الحالفٍ بمكانٍ معيّن, 
كالحرم» والمسجدٍء ومنبره بء وبِالزَّمانِء كبعدٌ العصرء ويوم الجمعقء 
ونحو ذلك . وقد ذهب إلى هذا الجمهورٌ كما حكاهُ صاحبٌ ١‏ الفتح». 
وذهبت الحنفيُّ إلى عدم جواز التَّْليظٍ بذلكٌ. وعليه دلت ترجمةٌ البخاري إن 
قال في « الصحيح »: باب تحليفي”" المدّعئ عليه حيثما وجبت عليه اليمينُ. 
وذهبت العترةٌ إلى مثلٍ ما ذهبت إليه الحنفيّ» كما حكئ ذلك عنهم صاحبُ 
« البحر ». وذهبَ بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضمٌ اجتهادٍ للحاكم. وقد 
ورد عن جماعةٍ من الصحابةٍ طلبُ الغليظ على خصومهم في الأيمانٍ بالحلف بين 
الركن والمقام» وعلى منبره بء وورد عن بعضهم الامتناعٌ من الإجابة إلى 
ذلكڭ. وروي عن بعض الصحابة النَحلِيفٌ على المصحفي. 

والحاصل أَنّهُ لم يكن في أحاديث الباب ما يدل على مطلوب القائل بجوازٍ 
التَعْلِيظٍ ؛ لأنّ الأحاديتٌ الواردةً في تعظيم ذنب الحالفٍ على منبره كل 
وكذلكَ الأحاديتُ الواردةٌ في تعظيم ذنب الحالف بعد العصر لا تدلُ على آنا 
تجبُ إجابة الطالب للحلفٍ في ذلك المكانٍ أو ذلك الرّمان. وقد علَّمنا كلل 
كيف اليمينٌ فقال للّجل الذي حَلّفهُ : « احلف بالل الذي لا إلة إلا هو )”" كما 
في حديث ابن عباس . وقال في حديث ابن عمرٌ المذكورٍ في الباب: « ومن 





)۱( في « صحيح البخاري » (۳/ 775): « يحلفٌ ». 
(۲) «البحر» .)5١08/6(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
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حلفٌ له بالل فليرض» ومن لم يرضٌ فليس من اللّهِ» . وهذا أمرٌ منه كَل 
بالرّضا لمن حلف له بالل ووعيدٌ لمن لم يرض بِأنّهُ ليس من الله ففيه أعظمُ 
دلالةٍ على عدم وجوب الإجابة إلى النَعْلِيظٍ بما ذكرّء وعدم جوازٍ طلب ذلك 
ممن لا يُساعدُ عليه. ا 
وقد كان الغالبُ من تحليفه ية لغيره وحلفه هو الاقتصار على اسم الله 
مجرّدًا عن الوضء كما في قوله : « واللَهِ لا أحلفٌ على شيءٍ فأریٰ غيرةُ خيرًا 
منة إلا أنيثٌ الذي هو خيرٌء وكفْرتُ عن يميني ». وكما في تحليفه اة لركانة 
فإنهُ اقتصرٌ على اسم اللَِّ. وتارة كان يحلفٌ إا فيقول: ١‏ لا والّذي نفسي 
بیده» لا ومقأّب القلوب ۲" . وقال تعالى : ©مَيِقْسِمَانِ بيه [المائدة: .]٠٠١‏ 
ومن جملةٍ مااستدل به البخاريٰ على عدم وجوب التغليظ حديثٌ: 
« شاهداك أو يمينة »”" ووج ذلكَ أن الذي أوجبة اَن ية هو مطل اليمين» 
وهيّ تصدقٌ على من حلف في أي زمانٍ وأيّ مكان» فمن بذلَ لخصمه أن 
يحلف له حنتٌ هوّء ومن لم يُجبهُ إلى مكان مخصوص ولا إلى زمانٍ 
مخصوص ؛ فقد بذل ما أوجبهُ عليه الشَّارِعُ» ولا يلزمةُ الزّيادهُ على ذلك؛ لأنَّ 
الذي تعبّدَ به هو اليمينُ على أي صفةٍ كانت» ولم يتعبّد بأشدّ الأيمانِ جُرمًا 
وأعظمها ذنبًا. على أله قد ورد في اليمين التي يُقتطعٌ بها حق امرئئ مسلم 
)١(‏ سبق تخريجه في كتاب ١‏ الأيمان» باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحِنْثِ 
وبعده ). 
(؟) أخرجه: البخاري :)١51١/8(‏ لفظ : « لا والذي نفسي بيده »» وأخرج البخاري (۸/ 
۷) بلفظ : « لا ومقلب القلوب » وتقدم تخريج هذا اللفظ في كتاب الأيمان. 


(۳) سبق تخريجه في باب : « إستحلاف المنكر إذا لم تكن بنية وأنه ليس للمدعي الجمع 
بينهما ). 





“۲٦‏ المحلد العاشر 








من الوعيدٍ ماليس عليه من مزيدٍء كما في الباب الذي قبل هذا أمَّا من . 
الكبائرٍ ومن موجباتٍ الئَّارٍ. وليس في الحلفٍ على منبره ية وبعدَ العصر 
زيادة على هذا. 
فالحق عدم وجوب إجابة الحالفٍ لمن أراد تحليفة في زمانِ مخصوص» 

أو مكان مخصوص » أو بألفاظ مخصوصة. وقد روئى ابن رسلانٌ أَنم لم 
يختلفوا في جواز التغليظ على الذَّمّيّ فإن صح الإجماعٌ فذاكَ عند من يقولٌ 
بحجَيّته دان لم يصع في مايجوڙ لط ب هو ما ور في حديتٍ الباب 
وما يُشابِبهُ من التَّعْلِيظٍ بِاللّفظِء وأمًا التخليظٌ بزمانِ معيّنٍ أو مكان معيّنِ على 
أهل الذَمةء مث أن يطلب من أن يحلفٌ في الكنائس أو نحوها؛ فلا دليل 
على ذلك . 


2 
3S‏ 2 ه “a‏ ملس 4 “ef o7og‏ 
۴ 4 تستحلف 
باب ذم مڻ خلف قبل أنْ ي 


5 عَنِ ان عُمَر قال: خَطَبَئا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ كَقَالَ: يا أَيْهَا النّاسُء 
ني شا يام رَسُولٍ الل يك فيناء قَالَ : رصي بأضحابي ٠‏ ثم 

لَذِينَ يَلُونَهُمْ 5 َم الذي يَلُونهُمْء كم يفشو الْكَذِبُ حى بَحْلِفَ الرَجُلٌ 
وَلَا يُسْتَحْلَفُء وَيَشْهَدَ الشَاهد ولا يُسْتَشْهَدُ لا لا يخلوة رَجُلُ بامْرَأةٍ إلا 
كان ثَالِتَهُمَا الشَِّطانُ» عَلَيكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَاكُمْ وَالْقُْقَة؛ فَِنّ الشَيِطَانَ مَعْ 
الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الانتين أَبَعَدُء مَنْ أَرَاد بُخبُوحَة اج يرم الْجَمَاعَة مَنْ 


84 س ر‎ sa 


سرته حسنته هُ وَسَاءَنَهُ سَيدنهُ ذلك الْمُؤْمِنُ ». روَا أَحْمَدُ وَالترْمذِيٰ 





.)۳۲٣۵( أخرجه: احمد (۱۸/۱)ء والترمذي‎ )١( 
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قال التّرمذيّ بعد إخراج هذا الحديث: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من 
هذا الوجه. وقد روي هذا الحديثُ من غير وجه عن عمرّء عن الي ڳلا . 
انتهن . وأخرجة أيضًا ابن حبَّانَ''' وصحححة . 

ترله: ١‏ أوصيكم بأصحابي » قد وقعَ الاختلاف فيمن يستحقٌ إطلاق اسم 
الصّحابىَ عليهء وهو مبسوط في مواطنه من علم الأصطلاح. قرله: 
« الحابية » بالجيم . قال في « القاموس »: هو حوضٌ ضخمء والجماعةٌ 
وقريةٌ بدمشّ. وبابُ الجابية من أبوابها. انتهئ. والمرادٌ هنا القرية. 

تولە: « ثم يفشو الكذبُ » رنب ب فشو الكذب على انقراض الّالثِ» 
فالقرنُ الّذي بعدهُ ثمّ من بعدهُ إلى القيامة قد فشا فيهم الكذبٌُ بهذا النَصء 
فعلئ المتيقَظٍِ من حاكم أو عالم أن يُبالعٌ في تعرّفٍ أحوال الشّهادةٍ والمخبرينَ» 
وأن لا يجعل الأصل في ذلك الصدقَ؛ لأنَّ كل شهادة وكلّ خبر قد دخلة 
الاحتمال» ومع دخولٍ الاحتمالٍ يمتنعٌ القبولٌ إلا بعد معرفة صدقٍ المخبرٍ 
والشَّاهِدٍ باي دليل» وأقلُ الأحوال أَنّهُ ليس ممّن يتجارأ على الكذب ويُجازفٌ 
في أقواله . ومن هذه الحيثيّة لم يُقبل المجهولٌ عند علماء المنقول؛ لأنّ العدالة 
مَلَكدّء والملكاتُ مسبوقةٌ بالعدم» فمن لا تعرفٌ عدالتهُ لا تقبلٌ روايتة؛ لأنَّ 
الفسيّ مانعٌ» فلا بد من تف عدمه. وكذلك الكذبُ مانمٌ» فلا بد من تح 
عدمهء كما تقرّرَ في الأصولٍ. 

وفي الحديث التُوصيةُ بخيرٍ القرونِ وهم الصّحابةُ» ثم الَذِينَ يلوهم» ثمّ 
الْذِينَ يلونهم. وقد وعدنا أن نذكرٌ ها هنا طرفًا من الكلام على ما ورد في 
معارضة الأحاديث القاضية بأفضليّة الصّحابق فنقول: ٠‏ 


.)50/58( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


۸ المحلد العاشر 








قد تقدّمَ في باب: من أعلمَ صاحبّ الحقٌ بشهادة لهُ عندهُ وذمٌ من أذ 
شهادةٌ من غيرٍ مسألةٍ حديتٌ عمرانَ بن حصين”" وحديثٌ أبي هريرة”"" ١‏ أن 
خير القرون قرنة بي ؛ وفي ذلك دليل على أنُّْم الخيارٌ من هذه الأمّقِ وأنهُ 
لا أكثرٌ خيرًا منهم . وقد ذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ ذلك باعتبار كل فرد فرد. وقالَ 
ابنُ عبد البرّ: إن التّفضيل إِنّما هو بالسبة إلى مجموع الصحابةء فم أفضلٌ 
ممن بعدهم» لا كل فرد منهم. وقد أخرح رمد" بإسناد قوي من حديثٍ 
. أنس مرفوعًا: « مثل أمتي مثل المطرء لا يدرى أله خيرٌ أم آخره» . وأخرجة 
أبويعلى . في « مسندو ۲ پاستاو ضعي » وصخحه ابن بان( من حديث ٠‏ 


عار وأخرج. ابن أبي شي من حديث عب الحم بن جبیر بن تفیر باسناو 03 








جس قال. قال رسول الله كلق : «ليدركن المسيخ'أقو اما ام لمتكم أو 


- ثلانًا - ولن ۽ يُخزيٰ الله آم ت ازل ولس | ارا 1 ٠‏ ولك کا ش 
0 أنضا الخلق إيمانا ' قوم في اصلاب ازجا + يُؤمنون بي ي ولايروني 6 e‏ 


١‏ ست قو في كنب :لي ايب ۰اا عل من ألم ساب عق بشي 
له عنده وذم من أرى شهادة من غير مسألة ». : 

(۲) انظر ما قبله. 

(۳) أخرجه: الترمذي (75839). 

(5) أخرجه: أبو يعلى (۳۷۱۷). 

(4) أخرجه: ابن حبان (7975). 

(7) أخرجه: أبو يعلئ )١1١(‏ مطولاء والبزار (۲۸۸» 584)» وقال الهيثمي في 
«المجمع» )٠١ /٠١(‏ رواه أبو يعلئ» ورواه البزار وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد 
ابن أسلم» وأحد إسنادي البزار المرفوع حسن. 
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وأخرجَ أحمدُء والدّارمىُ» والطبرانة ° باسناو حسن من حديثِ أبي جمعةً 
قال : « قال أبو عبيدة »: يا رسول الله أحدٌ خيرٌ منّاء أسلمنا معكٌ وجاهدنا 
معك؟ قال: قوم يكونونَ من بعدي يُؤمنونَ بي ولم يروني '. وقد صځحه 
الحاكمُ. وأخرجَ مسل من حديث أبي هريرةً رفعةٌ: « بدا الإسلامٌ غريبّاء 
وسيعودٌ غريبًا كما بدأ» فطوبئ للغرباءِ ». وأخرج أبو داود والتٌرمِذَيُ!" من 
حديث ثعلبة رفعة: « تأتي أيّامٌ للعامل فيهنٌ أجرٌ خمسينّ» قيلَ: منهم أو منًا 
) يا رسول اللَو؟ قال: بل منكم ». وجعَ الجمهورٌ بأنَّ الصحبة لها فضيلة ومزيّة 
لايُوازيها شية من الأعمال» فلمن صحب الي لا فضيلةٌ الصّحبةٍ وإن قر 
٠‏ في الأعمال» وفضيلة من بعد الصحابة باعتبار كثرة الأعمالي المستلزمة م1 لكثرة ظ 
الأجور. 


ظ ٠‏ فحاصل هذا | الجمع أن التنصيصٌ على فضياة الصحابة باعتبار فضيلة 
الضحية . وأا باعتبار أعمالٍ الخيرٍ فهم كغيرهم» قد يُوجدُ فيمن بعدهم من هو 
أكثر أعمالا منهم أو من بعضهم» فيكونٌ أجرهُ باعتبارٍ ذلك أكثرَ» فكانٌ أفضلَ 
1 .من هذه الحيثية» وقد يُوجدُ فيمن بعدهم من هو آقل عملا منهم أ من 


بعضهمء ٠‏ فيكونُ مفضولا من هذه الحيئئة . 


01 إلا أنه يُشكل على هذا الجمع ما ثبتَ في الأحاديثٍ الشحيحة في الصحابة 
1 [ بلفظ ]: « لو أنفق أحدكم مل أحد ذبا ما بلع مد أحدهم ا ولانصيفة "7 . 


(۱) أخرجه : أحمد ٦ /٤(‏ ۰ والدارمي (۳۰۸/۲)» والطبراني ذ في « الكبير » (/01"1 07 . 
(؟) أخرجه: مسلم (940/1). 

(۳) أخرجه: أبو داود (5751)» والترمذي .)۳۰٥۸(‏ 

2 في الأصل : « المستلزم ». (0) أخرجه: البخاري (5/ .)٠١‏ 








> المحلد العاشر 


فان هذا التّمصيلَ باعتبار خصوص أجور الأعمال» لا باعتبارٍ فضيلة الصٌحبة. 
ويُشكل عليه أيضًا حديثٌ ثعلبة المذكورٌ فإنّهُ قال: « للعامل فيهم أجرٌ خمسينّ 
رجلا» » ثم بِيّنَ أنّ الخمسينَ من الصحابة» وهذا صريحٌ في أن التفضيل 
باعتبار الأعمال» فاقتضئ الأول أفضليّةَ الصحابة في الأعمالٍ إلى حدٌ يفضلٌ 
نصف مدّهم مثلّ أحدٍ ذهبّاء واقتضئ الثاني تفضيل من بعدهم إلى حدٌ يكون 
أجرٌ العامل أجرّ خمسينَ رجلا من الصحابة. وفي بعض ألفاظ حديث ثعلبة : 
« فإنّ من ورائكم أَيّامَا الصَّبِرٌ فيهنٌ كالقبض على الجمرء أجرٌ العامل فيهن أجرٌ 
خمسينَ رجلا. فقال بعض الصّحابةٍ: ما يا رسول الله أو منهم؟ فقالَ: بل 
منكم ». فتقرّرٌ بما ذكرناة عدم صِحّةٍ ما جع به الجمهورٌ. 

وقال النُوويٌُ في حديث: « أمّتي كالمطر » إنه يشتبةُ على الّذِينَ يرون 
عيسئ» ويُدركونٌ زمانة» وما فيه من الخيرء أي الزّمانين أفضلٌ. قال: وهذا 
الاشتباةٌ مندفمٌ بصريح قوله لل : « خيرٌ القرون قرني 2١70‏ ولا يخفئ ما في هذا 
من التَعسّفِ الظاهر. والّذي أوقعة فيه عد ذكرٍ فاعل « يدري » فحملة عل 
هذاء وغفل عن التَّشبِيهِ بالمطر المفيدٍ؛ لوقوع التَّردْدِ في الخيريّة من كل أحدٍ. 
والّذي يُستفادٌ من مجموع الأحاديثٍ أن للصحابة مزيّةَ لا يُشاركهم فيها من 
بعدهم» وهي صحبتة كه ومشاهدتة» والجهادُ بينَ يديهء وإنفاد أوامره 
ونواهيه. ولمن بعدهم مزيّةٌ لا يُشاركهم الصّحابةٌ فيها وهيّ إيمانهم بالغيب في 
زمانٍ لا يرون فيه الذَّاتَ الشَّرِيفةَ التي جعت من المحاسن ما يقودُ بزمام كل 


)1( سبق تخريجه» وانظر « فتح الباري » (۷/). 
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مشاهدٍ إلى الإيمانٍ إلا من حمّت عليه الشّقاوةُ. وأمّا باعتبار ا عمال 
الصحابة فاضلة مطلقًا من غير تقييدٍ بحالة مخصوصة» كما يدل عليه « لو 
أنفق أحدكم مثل أحدٍ » الحديتٌ. 

إلا أن هذه المزيّة هيّ للسَّابِقينَ منهم؟ فإ الي بيه خاطبّ بهذو المقالة 
جماعة من الصّحابةٍ الّذِينَ تأَخرَ إسلامهم» كما يُشْعرٌ بذلكٌ السب وفيه قضّةٌ 
مذكورةٌ في كتب الحديثء فالَّذينَ قالَ لهم لبي ب : « لو أنفق أحدكم مثلَ 
أحدٍ ذهبًا ؛ هم جماعةٌ من الصّحابةٍ الّذِينَ تأخّرت صحبتهم» فكان بِينَ منزلة أوّلٍ 
الصحابة وآخرهم أنَّ إنفاق مثل أحدٍ ذهبًا من متأخّريهم لا يبل مثلّ إنفاق نص 
مد من متقدّميهم. 

وما أعمالٌ من بعد الصحابة فلم يرد مايدل على كونها أفضلَ على 
الإطلاقيء إِنّما ورد ذلك مقيّدا بأيّام الفتنة وغربة الذين حنَّى كان أجرُ الواحدٍ 
يعدلٌ أجرّ خمسينَ رجلا من الصّحابة» فيكونٌ هذا مخصّصًا لعموم ما ورد في 
أعمالٍ الصحابة» فأعمالٌ الصحابة فاضلةٌ» وأعمال من بعدهم مفضولةٌ إلا في 
مثل تلك الحالة» ومثلٍ حالةٍ من أدرك المسيح إن صم ذلك المرسلٌ. 

وبانضمام أفضليّةِ الأعمالٍ إلى مزيّةِ الصحبة يكونونَ خيرَ القرونٍ» ويكونٌ 
قوله : «لا يدر خير أوّْلهُ أم آخرةُ» باعتبارٍ أن في المتأحَرينَ من يكونُ بتلكَ 
المثابة من كونِ أجره أجرّ خمسينّء هذا باعتبار أجور الأعمالء وأمًا باعتبار 
غيرها فلكلٌ طائفةٍ مزيّةٌ كما تقدّمٌ ذكرةٌ؛ لكنّ مزيّةَ الصحابة فاضلةٌ مطلقًا باعتبار 
مجموع القرنٍ؛ لحديث: «خيرٌ القرونِ قرني » فإذا اعتبرت كل قرنٍ قرنٍء 
ووازنتٌ بِينَ مجموع القرنِ الأول مثلا ثم | لناني ثم كذلك إلى انقراض العالم ؛ 
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فالصٌحابةٌ خيرٌ القرون» ولا يُنافي هذا تفضيل الواحدٍ من أهل قرنٍ أو الجماعة 
[ على الواحدٍ أو الجماعة ]”'' من أهل قرنٍ آخرٌ. 

فإن قلت : ظاهرٌ الحديث المتقدّم أنَّ أبا عبيدة قالَ: « يا رسول اللو أحدٌ 
خيرٌ منّاء أسلمنا معكٌ وجاهدنا معكٌ؟ فقال: قوم يكونونَ من بعدكم يُؤُّمنونَ 
بي ولا يروني » يقتضي تفضيلَ مجموع قرنٍ هؤلاء عل مجموع قرنٍ الصحابة. 
قلتُ: ليس في هذا الحديث ما يُفِيدٌُ تفضيلَ المجموع على المجموع» وإن 
سلْمَ ذلكَ وجبّ المصير إلى التّرجيح؛ لتعذّرِ الجمع» ولاشكٌ أن حديت: 
١‏ خيرُ القرونٍ قرني » أرجحُ من هذا الحديث بمسافاتٍ لو لم يكن إلا كونه في 
الصحيح» وكونة ثابنًا من طرقء وكونة متلقّئ بالقبول» فظهرٌ بهذا وجه الفرقٍ 
بينَ المزيتين من غير نظر إلى الأعمال» كما ظهرَ وجه الجمع باعتبارٍ الأعمالٍ 
علئ ما تقدّمَ تقريره فلم يبق ها هنا إشكالٌء واللَّهُ أعلم . ۰ 

قوله: « لا يخلونّ رجلٌ بامرأةٍ إلا كان ثالثهما الشيطانُ» سببُ ذلك أنَّ 
الرّجلَ يرغبُ إلى المرأة؛ لما جبلَ عليه من الميل إليها؛ لما ركب فيه من 
شهوة التكاح» وكذلك المرأةٌ ترغبٌ إلى الرّجلٍ لذلك» فمعَ ذلك يجدٌ الشَّيطانُ 
السّبيلَ إلى إثارة شهوةٍ كل" واحدٍ منهما إلى الآخر فتقحُ المعصيةٌ . 

قوله: « بحبوحة الجنّةِ ؛ قال في « النّهاية 4: بُحبوحةٌ الدَّارٍ: وسطهاء يقال 
بَحْبّحَ: إذا تمكنّ وتوسّطً المنزلَ والمقام . والبحبوحةٌ بمهملتين وموحّدتين» 
والمرادُ أنَّ لزومَ الجماعة سببُ الكونٍ في بحبوحة الجَة؛ لأنّ يد الله مع 
الجماعة» ومن شد شد إلى الار» كما ثبت في الحديث. 


. ليس بالأصل‎ )١( 


كتاب الأقضية والأحكام ۳ 





قرله: « من سرّتهُ حستتة » إلخ. فيه دليلٌ على أنَّ السّرورَ لأجل الحسنة 
والحزنٌ لأجل السَّيئَةٍ من خصال الإيمانٍ؛ لأنّ من ليس من أهل الإيمانٍ 
لا يُبالي أحسنّ أم أساءء وأمّا من كاد صحيح الإيمانِ خالص لذن نه 
لا يزال من سيئته في غمٌ؛ لعلمه باه مأخوڏ بها محاسبٌ عليهاء ولا يزال من 
حسنته في سرور؛ لاله يعلمُ أا مدّخرةٌ له في صحائفه» فلا يزال حريصًا على 
ذلك حى يُوفْقَهُ الله - عر وجل - لحسن الخاتمة. 


واک واد 2 
يح اد ين 


وإلئ هنا انتهئ الشرحٌ الموسومٌ ب نيل الأوطارٍ من أسرارٍ 
منتقئ الأخبار » تأليفٌ الحقيرء أسير التقصير ١‏ محمّدٍ بن 
علي بن محمّدٍ الشّوكانئ » عفر اللّهُ لهُ ذنوب وستر عيوبة. 
وتقبّل أعمالةء› وأصلح أقواله وأفعالةُ, وختم له بخيرء ودفع 
وكان الفراغ في نهار الخميس في اليوم السابع والعشرين من 
أيام شهر الحجة الحرام سنة إحدى عشرة ومائتين ولف من 
الهجرة النبوية» على صاحبها أفضلٌ الصلاةٍ والسلام» وكانَّ 
التأليف بمدينة صنعاءَ المحمية بالله . انتهى كلامه . 
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فهرس الكتب والأبواب o‏ 
فهرس الكتب والأبواب 

* أبواب الأمان والصلح والمهادنة O sss‏ 
باب: تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد O‏ 
باب : ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولا 2 
باب: ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك NY ws.‏ 
باب: جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولًا OV ss‏ 
باب: ما جاء فيمن سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة OV ss:‏ 
باب: الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين 64 
باب : أخذ الجزية وعقد الذمة 0 3 
باب: منع أهل الذمة من سكنى الحجاز ما VA‏ 
باب : ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم لط وه AE ss‏ 
باب: قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء لو هط مه ع AQ‏ 
* أبواب السبق والرمي Ves‏ 
باب : ما يجوز المسابقة عليه بعوض Tn‏ 
باب: ما جاء في المحلل وآداب السبق VY‏ 
باب : الحث على الرمى Ye sss‏ 
باب : النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها 

في الوجه VT‏ 


باب : 


ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها (TY‏ 
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باب : ما جاء فى المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب 
باب في المساب م ب بالحراب 


وغير ذلك و هوه هم هط همه مه عط ا EV‏ 
باب : تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك VEY‏ 
باب: ما جاء في آلة اللهو ا EV ss...‏ 
باب: ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه A‏ 


لا كتاب الأطعمة والصيد والذبائح لا 


باب: في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع 


VV sss أو إلزام‎ 

باب: ما يباح من الحيوان الإنسي AV sss‏ 
باب: النهي عن الحمر الإنسية AT sss‏ 
باب: تحريم كل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطير ا AY‏ 
باب: ما جاء في الهر والقنفذ 1۹40 
باب: ما جاء في الضب VA sss‏ 
باب: ما جاء في الضبع والأرنب Ye‏ 
باب: ما جاء في الجلالة YA sss‏ 
باب : ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله NY‏ 
* أبواب الصيد Ye sss‏ 
باب : ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم ss‏ كرف 
باب: ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما YE‏ 
باب: ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد Ye‏ 














فهرس الكتب والأبواب ا 
باب: الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء 000 برق 
باب: النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه : 0 ۹4 
باب: الذبح وما يجب له وما يستحب YEY‏ 
باب: أن ذكاة الجنين بذكاة أمه ا YO‏ 
باب: أن ما أبين من حي فهو ميتة sss‏ ان 
باب: ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر TY‏ 
باب: الميتة للمضطر عمل مهمه ص ص مه ممه مه ا Ve‏ 
باب : النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه VE sss‏ 
باب: ما جاء من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط 

ولم يتخذ خبنة VV sss‏ 
باب: ما جاء في الضيافة YAN sss‏ 
باب: الأدهان تصيبها النجاسة AV sss‏ 
باب: آداب الأكل 4 

لا كتاب الأشربة لا 

باب: تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة لض 
باب: ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام IA‏ 
باب : الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك sss.‏ ارون 
باب: ما جاء في الخليطين PET‏ 
باب : النهي عن تخليل الخمر همه ممم م PON‏ 
باب : شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل 

غليانه فذهب ثلثاه Fo ss‏ 
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باب: آداب الشرب Ve sss‏ 
* أبواب الطب اا ا FAS‏ 
باب : إباحة التداوي وتركه ا YAS‏ 
باب: ما جاء في التداوي بالمحر مات ال 
باب: ما جاء في الكي YA ws‏ 
باب: ما جاء في الحجامة وأوقاتها ۹0 
باب: ما جاء في الرقى والتمائم EY‏ 
باب: الرقية من العين والاستغسال منها VY‏ 
* أبواب الإيمان وكفاراتها ENA ssn‏ 
باب: الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية ا EVA‏ 
باب: من حلف فقال: إن شاء الله EY‏ 
باب: من حلف لا هدي هدية فتصدق م مه ETT‏ 
باب: من حلف لا يأكل أدماء بماذا يحنث ا 6317 
باب: أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتي وغيره EY‏ 
باب: من حلف عند رأس الهلال لا يفعل شيئًا شهرًا فكان ناقضًا ....... 6531 


باب : الحلف بأسماء الله وصفاته» والنهي عن الحلف بغير الله تعالى .... ٤٠۳۸‏ 
باب: ما جاء في «وايم الله» و«لعمر الله» و«أقسم بالله» وغير ذلك .... 4560 


باب : الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر OY‏ 
باب: ما يذكر فيمن قال: «هو ودي أو نصراني إن فعل كذا» (OE ss...‏ 


باب : ما جاء فى اليمين الغموس ولغو اليمين GOV‏ 
باب : اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده CTY‏ 














فهرس الكتب والأبواب ۳۹ 
لا کتاب النذر لا 

باب : نذر الطاعة مطلقًا ومعلقًا بشرط ا E‏ 
باب: ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين VY‏ 
باب: من نذر نذرًا لم يسمه أو لا يطيقه AVY‏ 
باب: من نذر وهو مشرك ثم أسلم» أو نذر ذبحًا في موضع معين ..... 444 
باب: ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله EQ‏ 
باب: ما يجزئ من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره EA‏ 
باب: من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي 

في مسجد مكة والمدينة QO sss‏ 
باب: قضاء كل المنذورات عن الميت وه م E44‏ 

لا كتاب الأقضية والأحكام لا 

باب: وجوب نصب ولاية. القضاء والإمارة وغيرهما رك 
باب: كراهية الحرص على الولاية وطلبها O‏ 
باب : التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها 

دون القائم به ON sss‏ 
باب: المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء 

أو يضعف عن القيام بحقه اموه طم OV‏ 
باب : تعليق الولاية بالشرط OFV sss‏ 
باب : نبي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه ........ ٥۲۸‏ 
باب: ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان ل OPV‏ 
باب : النهي عن الحكم في حال الغضب. إلا أن يكون يسيرًا لا يشغل ... ٠٤٠‏ 














باب: < الخصمين بين يدى الحاكم والتسوية بين OO ss.‏ 
باب س بين يدي الحاكم بي 


باب : ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق» وإعداء الذمي على المسلم ...06%۹ 
باب : الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له ا رن 
باب: أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا O0‏ 
باب: ما يذكر في ترجمة الواحد OTe sss‏ 
باب : الحكم بالشاهد واليمين OY sss‏ 
باب: ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه OVY‏ 
باب: من لا يجوز الحكم بشهادته ON ss‏ 
باب: ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر OAV ss‏ 
باب: الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده وذم من أدى 

شهادة من غير مسألة 04 
باب : التشديد في شهادة الزور ا OQA‏ 
باب: تعارض البينتين والدعوتين Yn‏ 
باب : استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما ..... 107 
باب: استحلاف المدعئ عليه في الأموال والدماء وغيرهما لسن 
باب : التشديد في اليمين الكاذبة 1 
باب : الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ 

والمكان والزمان 11 
باب: ذم من حلف قبل أن يستحلف لمن 





